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وتابع» 
الكتاب الحادي عشر ٠‏ في البيوع 


فصل 
مح رهن في سم قبل حلوله › TT‏ 


فصل 


( منع رهن في سام قبل حلوله ) سواء في عقدته أو يعدها قبل الحلول » 
سواء كان بعد العقدة وكان الم على أساس الرهن أو كان بعدهاء ول يكن السل 
على أساسه > وجاز بعد الحلول إن م يكن السم على أساسه > وعلة منعه في تلك 
الصور أن ذلك ربا » إذ الربا أن يأخذ الرجل ماله وزيادة والرهن الذي يدفعه 
المتسلف إلى المسلف يكون عوضا عن المسل فيه الذي يستحقه بعد الأجل » وقد 
كان امسلف على المتسلف قبل الأجل رأس المال الذي أنقده لآنه ليس له علمه 
قبل الأجل إلا رأس ماله » فكأنه أعطى درام بمثلبا وزيادة »> وهي ذلك 
الرهن » لأنه ولو م يكن الرهن داخ ملكه لکن له سلطان عليه بالقبض 
والإمساك والبيع إذا حل" الأجل وقبض ثنه وشراء ما أسلم إليه به لو صح 
الإرتهارت . 


قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة : لايك أنه ستحق رامن :ماله 
وزيادة » فإذا أخذ الرهن في ذلك فكأنه أخذ رأس ماله وزيادة » فهو كمن دفع 
مثلا عشرة درام وأخذ فمها خمسة عشر »> أي درها يأخذ عوضا » أي عوض 
الجنة عشر حا أو غيره بعد ذلك » يخلاف الددبن » فإن المدفوع فيه أولاً 
عروض > أي أصولاً لا دنانير ولا دراهم فلا يازم فبه ذلك > ولذلك جاز فيه 
الرهن ابتداء » أي في عقدة البيع > و كذلك الل إذا حل أجل لا يازم فيه 
ذلك » لآن تلك الزيادة قد استحقها فمجوز له أخذ الرهن حمنئذ » کا يجوز له 
أخذ ماله وزيادة » أي إن ارتهن بعد الحلول > وم يكن السم عند العقد مبنيا 
علمه » قلت : ذلك مشكل لآنه لا بأس بمجرد أخذ رأس المال وزيادة في سائر 
الببوع » كا إذا باع عشرة بخمسة عشر يحدا بيد من جنس واحد أو نسيئة 
باختلاف الجنس » فأما قبل حلول أجل السلم فليس الرهن في مقابلة رأس ماله » 
ولا هو من جنسه على ما يأتي في كتاب الرهن » ولا يعتبر ما بیع به لآنه لا يبع 
إلا بعد الأجل وبعده ليس له رأس ماله بل له ما أسل إلبه > وأيضاً بيع الرهن 
فعل آخر حادث مستأنف » وأيضا إن اعتبرنا رأس ماله كفى في كونه ربا لآنه 
درام بدراهم» كانت الزيادة أو م تكن» ومعلوم أنه غير معتبر لجواز السل قطعاء 
وأيضا لا نسم أن له رأس ماله على الإطلاق بل له ما أسم إليه بقيد الأجل » 
وإنغا يكون له رأس ماله لو فسخ السم أو انحل بنحو الإقالة > وفسخه واتحلاله 
أمر آخر مستأنف غير موجود الآن » بل حادث إن حدث فلا يبنى م الربا 
على ما لم يوجد > وعساه أن يوجد . 


وأيضا إذا أخذ الرهن ف الدثين فضه على مقتضى كلامه رأس المال والزيادة 
لأنه إذا حل" باع وأخذ حقه » وقبل الحلول والأخذ له حقه في الذمة > وازداد 


اله — 


وجاز فيه حميل مطلقاً : 


الرهن في يده ثقة » ولا شك في جواز ذلك » و كذا يشكل تعليل الشخ جواز 
الرهن بعد حلول الأجل بأن المسم فيه لا يحب على المتسلف حتى يحل الأجل 
فحاز فيه الرهن » وأما قبل الحلول نما عليه إلا رأس ماله > ووجه الإشكال ما 
تقدم من أنه ليس عليه رأس المال بل عليه المسل فبه بقيد الأجل > وغير ذلك > 
ولو فرقنا بأن المدفوع في الدين غير دراهم ودنانير فإن الإشكال باقر . 


وعلل الشبخ أيضا منع الرهن في السم قبل الحاول ومثله منعه بعده إن بني 
عليه بأن من شرط السل القبض في المجلس » وهو كالصرف في ذلك » والصرف 
لا رهن فيه » فإذا رهن في السلم كان كن ل يقبض الدرام مثلا لآن قبضه الرهن 
كرده درام السلف »> وهو مشكل إذ لا وجه لارهن في الصرف لعدم شغل 
ذمة أحدها فيه للآخر »> فلا يقاس عليه السل » وأيضا ليس الرهن بمنزلة 
عدم الإنقاد على ما تقرر عندهم من أن الرهن في مقابلة الم فيه لا في مقابلة 
رامن امال 

( وجاز فيه حميل مطلقأ) حمالة وجه أو أداء في العقدة وبعدها قبل الأجل 
وبعده » كان على أساس المالة أم لم يكن > قالوا : لأن الميل ليس في يد المسلم 
كا أن الرهن يكون ببده لو صح فلم يكن في يده ماله وزيادة » بل الجيل 
بمنزلة المحمول عنه الذي هو المتسلف »> وهو مشكل إذ يقتضي لأنه لو كان الجبل 
في يده لكان منوعا لأنه في يبه ماله وزيادة » ولیس كذلك کا مر“ في البحث في 
منع الرهن > بل لو اعتبرة الزيادة لمنع اميل أيضا لآن الزيادة منوعة كانت بالبد 
أم لم تككن» فاحالة حى لمن أسلم > وما أسلم إليه حى له أيضاً إذا حل" أجل » 
بل حى من حمنه بقمد الأجل » ولا سما إن قلنا : إن المحمول عنه لا تبرأ ذمته 


داه — 


وصح الرهن له » وإن وقع في سل لا ميل ولا بعد حلول فسدا 
مطلقاً » وقيل : إن كنا في عقدة أو السل على أساس الرهن ؛ 


فتلك ثلاث حقوق» ومن تسلف من رجل درام ثم أمر من يقبضها له » فلما أراد 
قبضها أبى أن يدفعما إليه إلا أن يكون حقهعليه "فقبل له المأمور بذلك ثبت 
على المتسلف الأول لا الكفالة به إلا إن حضر المكفول علمه به . 


( وصح الرهن له ) » أي للحميل بأن يعطي المتسلف لمسلف حبلا وبرهن 
المتسلف للحميل لأنه يؤدي عنه ما في ذمته » ولا تبرأ ذمة الحمول عنه في السلم 
ولو أبرأها » وقيل : تبرأ ولول يبرها > وقيل : إن أبرأها برئت . 


وفي « التاج » : ومن أسلف رجلا درام يحب إلى أجل وضنه آخر وأيراً 
التسلف من السلف فذلك لا يحوز وهو ثابت عليه » ( وإن وقع ) الرهن ( في 
سام ) لمسلم ( لا ميل ولا بعد حلول ) حاول الأجل بلا تأسيس عليه ( فسدا ) 
أي السلم والرهن معا » فيرجم إلى رأس ماله ولو ل بقبض الرهن ( مطلقا ) » 
أي وقع في عقدة السلم أو بعدها قبل الاجل أو وقع بعد الأجل وقد سس 
السلم على الرهن وأعاد ذلك مع تقدمه لبدني عليه قوله : 


( وقيل : ) إنما يفسدان معا ( إن كانا في عقدة ) واحدة ( أو السم ) > أي 
أو كان السلم ( على أساس الرهن ) » أي على أصل هو الرهن » أي بني عليه 
بأن يذ كر جميعاً الرهن قبل العقد أو معها » ويذكره أحدهما ويرضى الآخر ثم | 
يعقدا الرهن إلا بعد أن عقدا السلم قبل الحلول أو بعده » فإنم) باطلان » ولو م 
يخطر بالا حين العقد للسلم وقد عزم عليه قبل » ومن أساسه أن بقول عند 
العقد : إذا حل الأجل رهنت لي » فإن ذلك لا يجوز . 


— ٠ - 


وإن ارتهن بعد عقده ثبت وانتقض الرهن ورخص فيه كالدين . 


( وإن ارتهن بعد عقده ) وقبل حلوله ول یذ کراه قبله أو عنده ( ثبت ) 
السلم ( وانتقض الرهن ) ولو ل يقبض »> وقيل : فسدا مما إن كان في مقعد 
واحد قبل التفرق عنه ولو في عقدتين > ( ورخص فيه ) > أي في الرهن في 
السلم مطلقاً ولو في عقدة واحدة ( 5 ) عا جوز الرهن في( الدين ) مطلقاً ولو في 
عقدة واحدة أو قىل الحلول » ولكن قال بعض : إن طلب صاحب الدابن من 
عليه الدين أن برهن له انفسخ الدين > كا جرى عليه الشمخ بعد » وذلك إن م 
يكن الدين على أساسه » وإن كان على أساسه ل ينفسخ بذلك» وهذا الترخيص 
لبعض أصحابنا شاذاً رواية عن أبي على من المشارقة > والجهور على فساد السلم 
والرهن في عقدة » وعلى ما تقدم من التفصبل والخلاف في غير العقدة . 


وإن رهن للحميل قبل المالة على شرطها جاز » ومن طلب إلى رجل 
أن سلفه درام فقال له : إرهن في يدي رهناً حتى أتسلّف لك من عند غيري 
ففعل فذهب فتسلف له من غيره جاز » وجازت الكفالة في السلم ولو إلى م-دة 
مخصوصة فقط » وإذا بطل الرهن في السلف حيث يبطل وحده أو حمث يبطل 
مع السلف > وتَلِف الرهن بيد المسلم فله رأس ماله لأنه أمين فيه » وقيل : 
يضمنه > وإن ل يتلف رده لصاحبه » كا دل عليه المصنف كالشيخ بقوهما : إنه 
منتقض »> ورجم عليه برأس ماله » وقيل : له أن يمسكه رهنا في رأس ماله لثلا 
بطل حقه إذ دخلا فته تحبالة » واختاره بعض > و كذلك إذا بطل السلف 
والرهن أو السلف بعد صحتها» وللحميل أن يتعرض للمحمول عنه عا اتفقا عله 
إذا وفتى للمسلم > وجازت الزيادة له »> قبل : لآن الكفيل كالمقترض > وإرف 
قبض اميل من المتساف نوع ما تحمل له قبل أن يوني قبل الأجل أو بعده وم 


س۱١‎ = 


يقبض المسلم إلا بعده فله أن يعترض بسعر يومه إن صالحه على شيء > وإن من 
غير النوع الذي قبض > وكرهت الزيادة » ولا يأخذ قبل التوفية إلا ما تحمل 
لا غيره ولا أزيد » وإن أخذ منه من جنس ما وفى به فباع وريح فله » وإنفا 
قبض منه جنس ما يوفي به قبل أن يوني على وجه الاقتضاء فباعه واشترى بثمنه 
ما يوني فالباق من الثمن أو مما اشترى له فها قبل 


والذي عندي أنه لمتسلف إذ لا أثر للاقتضاء منه قبل التوفمة عنه » و كذا 
البحث في كل ما قبض من المتسلف ولو دراهم» ثم رأيت أبا عبد الله شيخ ابن بركة 
قال : إنه لا ربح له إلا إن دفم الى إلى صاحبه ثم أخذ عن المتسلف على 
الإقتضاء » والمد لله إذ وافى اجتهادي اجتباده » فإن ضاع ما قبض بعد 
التصرف فيه بالبيع أو به بالشراء » فقيل : يضمنه > وقيل : لا » وإذا قبض 
على وجه النيابة في التوفية عنه فلا خمان عليه إن لم يضمم ٠‏ والربح لمستلف > 
وقيل : يضمن » وإن قبض ول يتميز أنه اقتضاء ولا نبابة فربح قبل أن يوفي 
فالربح له أو لمتسلف أو لامسلم ؟ أقوال” » اختار بعضهم الثاني » وات اتد 
الكفيل رهنا فتلف ثم وفى المتسلف لامسلف ضن الكفيل لامتسلف الرهن » 
وإن وفى الكفيل ثم تلف الرهن ذهب بمافيه > أو يتراددان هو والمتسلف 
الزيادة » أو برد المتسلف له ما نقص رهنه عما أعطى عنه ؟ خلاف . 


وإن دفم المتسلف أو غيره من عليه الحق للحميل. حيوانا فنتج قبل أرن 
يدفعه لمحمول له فالنتاج للمحمول عنه » وقيل : لابحمول له » وقيل : للحميل 
لأنه لو تلف هو أو الآم لضَمن > وإن دفعه إلبه وقال : هذه هي التي يطلبني 


وجوز استسلام أ من آخر بكتاب عبناً وإرسالبا به إني قد 
أسامت إلنك كذا عيناً في كذا لوقت كذا , 


بها فلان فادفعما إلبه فالنتاج للمحمول عنه > وإن قال : هذه لفلان الطالب لي 
بها فقمضها اميل فبو لفلان » و كذا سائر الأشياء . 


( وجوز استسملام أحد ) > أي أن يطلب السلم ( من آخر بكتاب عينا ) 
ذهبا أو فضة ومثله) غيرهما بناء على جواز السلم يغيرهماء وعينا مفعول اشتسلام 
( وإرساها ) » أي إرسال العين » أي الذهب والفضة » و كذا غيرهما عند بجيز 
السلم بغيرهما ( به ) > أي بالكتاب» أي وارسال المسلم العين إلى طالب السلف 
بالكتاب قائلا في الكتاب أو بالمشافبة أو بالرسالة : ( إني قد أسامت إليك كذا 
عينا ) » أي درام أو دانير فتصل » فبقضها إذا أرسلها إلبه مم أحد > أو في 
داخل الكتاب ومثله) غيرهما ( في كذا ) » أي کیل بلدة كذا أو وزتها أو كذا 
وكذا كملا أو وزنا من كلما أو وزنما أو ذرعا أو عدداً على ما مر“ من تار كذا 
أو من كذا غير الثار على ما مر" مؤجلاً ( لوقت كذا ) > لكن إن وافق ما 
ذكره المتسلف له فقد انعقد السلم على قول » زهذا ظاهر كلامه » ويشهد أن من 
تصح شهادته بعد تمام العقد » وقيل : لا ينعقد حت برسل إلبه كتابا آخر أو 
رسولاً أو يشافهه إني قد قبلت ما ذكرت لي>وإن خالف أو لم يذ كر له المتساف 
تفصيلاً » غير أنه كتب إليه : إني أريد السلم فلا ينعقد الببع حتى يةول له 
بلسانه أو رسوله أو كتابه : إني قد قبلت مدا كتبت إلى" أو أرسلت إلى على 
لسان أو بالمشافبة » و كذا إن طلب الرجل بتكتابه أو رسالته آخر أن يسلم إلى 
ذلك الآخر فقمله بكتاب أو رسالته أو لسانه » فإن بسّن له قىل انعقد » وإنما 
دخلت في كلام المصنف بذ كر الرسالة والمشافبة لأبيّن: أن الأمر جائز سواء كان 


۳ ك5 


بالمكاتبة منها مىعا يا مو عين كلامه المذكور »> أو كان من أحدها بالكتابة 
ومن الآخر برسالة أو مشافبة له أو لارسول > ول أرد بذلك أن يكون 
منها جميعاً بالمشافهة لآنها مبنى الباب »> ولا إشكال فيا » ولم أرد بذلك أرن 
بكون منأحدهما بالرسالة ومن الآخر بالمشافبة لأنه قد ذكر هذا بقوله وبرسول 
أبضا » الخ . 


والجؤاز بالكتابة منهها أو من أحدها مبني على انها كلام » ومن قال إنها غير 
كلام ل يحز السلم بها إلا عند مجيز التبايع بلا لفظ إذا عرف المقصود > ومحوز 
السلم بالكتابة عن منم الكلام أو لا يفهم لغة الآخر > وكذا بالإشارة > ومن 
علم منها الكلام لم يحز له إلا الكلام على قول» إلا إن كان الآخر لا يفهم كلامه» 
وإن م يذ كر الكلام في الكتابة أو في الرسالة ففيه لحلاف السابق فما إذا | 
يذ كراه في العقد بالمشافبة » و كذا إذا لم يشهدا إذ مر" الخلاف هل ينعقد السام 
بلا شبود ؟ وإذا أريد الإشهباد في مسألة الكتابة فليُشهد المسلم شاهدين على 
ما قال لمسلم إليه في الكتاب » وليشهدهما أو غيرهما! المسلم إليه على قبول 
ما في الكتاب وعلى القبض »2 بأن يحضر الشبود عند قبض الثمن من أرسل به 
معه > سواء كان هو الذي جاء بالكتاب أو غيره » ولاب أن يقوم للشبود 
البيان أن الثمن جاء من المسلم » وهذا أوثتى > وأما لو سهد بالقبض من لم يثيت 
عنده أن المسلم قد عقد السلم للمسلم إليه أو أن الثمن منه فبجزي من حيث 
الانعقاد إن لم يناكرا » وإلا فلا حك بشبادته لأنه ل يشبد أن الدراهم مثلا من 
فلان » ولا أنه قد عقد السلم » بل سهد على القبض > وادعاء أن ذلك من فلان » 
وكذا شبود المسلم لا يشبدوا أن المسلم إلبه عقد السلم > وإلا قد قبل الثمن » 
فالأحوط أن تأتي الشهادة على ذلك كله » وإن أرسل الثمن أشبد عند القبض 


جد ات 


فيكون رسول صاحب الثمن مم كتابته بمنزله حضوره › إن ارتل رز 
فليشهد الرسول والمسلم شاهدن عند القبض > وإذا قرأ المسلم إليه كتاب المسلم 


وأعاد قراءته مرة أخرى فقبض عيبا صح" » وإن أعادها فلم يقبض ثم أعاد 
فقبض فكذلك » وهكذا تنزيلاً لإع-ادة القراءة منزلة تحديد عقد السلم » قاله 
الشيخ عبد الله السدويكشي ‏ رحمه الله - » قلت : الظاهر أنه إن حضرت 
الكتابة وقرأت وافترق عنما بلا قبول بطل السلم لآن القبض لا بد أن يكون 
في مجلس العقد » وإعادة القراءة لا نسلم أنها بمنزلة تحديد العقد > وإن قرئت 
ومضى بالكتاب كان في ذلك خلاف الافتراق عن المجلس بلا قبول »> هل هو 
ترك للبيع أو لا ؟.حتقى يقر بالترك » أو أن تصاحب البائعان من موضعها فليس 
بترك » وعلى أنه غير ترك فلا بد من حضور الكتاب والقىض معا إن أراد 
القبض » وإذا قرأه وترك القبض في قلبه أو أقر* بلسانه ل برجم القبض حق 
يحدد له المسلم عقداً آخر بالكتاب أو غيره » وسواء في تلك المسائل كلما قرأه 
المسلم إلمه أو قرأه غيره وسمم . 


ولا تعتبر القراءة ولا مماعبا بلا فهم إلا إن أفيمه غيره » ثم إن اعتبار 
القراءة كلاما من قارئها لكاتبها غير مسلم عندي » ولو قال به العلامة 
السدويكشي » فلو قال أحد : كما كلمي زيد ازمني كذا فكتب إلبه كتابا 
فقرأه حنث مرة واحدة لا حساب تعدد قراءته إن تعدد کا قبل » نعم إت 
كتب إلبه زيد كتابا آخر وقرأه حنث مرة أخرى » وهكذاكل كتاب 
يحنث واحد إن قرىء » وكذا إن قال : كلا كامت زيداً لزمني كذا يحنث 


اشم هاعد 


وبرسول أيضاً بدفعها إليه وأمره بتبليغ إني قد أسلفتك إلى 
آخر مامر 


بكل كتاب كتبه إلمه وقرأه » لا كلما قرأه » والقراءة عله مثل قراءته » 
وقمل : لا يعد الكتاب كلاما . 


( و ) جوز السلم ( برسول أيضأ ) من الملّم إلى المسلكّم إليه ( بدفمها ) 
متعلق يجوز المقدر » وإن لإ يقدر فبجوز المذ كور في كلامه باعتبار هذا المطف» 
أو متعلق برسول أو بمحذوف نعمت رسول > والضمير للعين » ومثلبا غيرها مما 
يحوز به السلم ( إليه ) » أي إلى المستسلم ( و ) ب ( أمره ) “ أي بأمر المسلم 
رسوله ( بتبليغ ) المسلم إلبه هذا الكلام الذي هو قوله : ( إني قد أسلفتك إلى 
آخر ما مر  )‏ بكسر همزة إن - لآن المراد هذا المجموع من الكلام » ويحوز 
الفتح على التأويل بالمصدر » ومقتضى الظاهر إني قد أسلفته إلا باعتبار تقدير 
القول » فمقتضى الظاهر الخطاب »6 أي بلغة إني أقول له قد أسلفتك » ومراده 
بقوله : ما مر" أن يقول : كذا عبن في كذا لوقت كذا » وني المكان والشبود 
ما ذكرته » و كذا إن كان الرسول من المستسلم » وإنما قال : جوز وعطف 
مسألة الرسول لأن الخلاف فيها أيضا > فقد قيل : لا يجوز لأن رسول أحدهما ل 
يكن مأموراً بعقده السلم ولا وكيل ولا خليفته > وإغر أمره المسلم أن يوصل 
ذلك بيد المستسلم أو أمره المستسلم بالقبض له > ووجه التجويز تنزيله منزلة 
أحدهما 2 وتنزيل الرسالة منزلة كلام من أرسله لقوله تعالى : # وما كان لبشر 
أن يكله الل إلا وحبا 4 إلى قوله : ©« أو يرسل رسولاً ي 2٠‏ 2 ومر" كلام في 


. ۵۱ : سورة الشورى‎ )١( 


وإن تلفت من يد الرسول قبل أن يوصلبا لآمره لم يضمنبا إن ل 
يضيع وازمت الآمر » وكذا إن قبض المسم فيه منه فضاع قبل 
إيصال لاملل لم يضمن › 


ذلك ولو أمره أحدها بالعقد مع الآخر لجاز جزما > ( وإن تلفت ) تلك العين 
التي أسم بها ومثلها غيرها ( من يد الرسول ) الذي أرسله المستسلم ( قبل أن 
بوصلها لآمره ) » وهو المستسل > إذ أمره أن يأتي بشن السلم من المسل 
( لم يضمنها) للمستسل الآمر ( إن لم يضيع ) بل تلفت على المستسلم > وعليه 
أيضا لمسل ما أسم فيه كا قال : ( ولزمت الآمر ) المستسلم » فلزومها إياه بمعنى 
دخوها في ملكه لزمه إعطاء المسلّم فيه للمسلّم ولو تلفت» وإن ضمع الرسول 
زمه ضمانها لمستسم وازم المستسلم أعطاه المسلم ما أسلم فيه . 


( وكذا إن قيض ) رسول المتسلف الشيء (المسام فيه منه )> أي من المستسل 
المدلول عليه بالكلام أو من أحد في قوله : استسلام أحد » أو من آمر في قوله : 
لآمره لا باعتبار أنه طلب السل > لآن المسألة تعم أنه طالب أو مطلوب » 
ولا باعتمار أنه آمر لأن المسألة تعم ما إذا كان آمراً بأخذ الثمن أو لاءوما إذا م 
يكن آمراً ( فضاع ) المسل فيه ( قبل إيصال ) له ( لمسلتم ) » أي المملم 
- بكسر اللام - ( لم يضمن) رسول المتسلف إن م يضيع بل ضاع على المتسلف 
ويدرك المسل على المتسلف > وإن ضيع الرسول أدرك عليه المسلم ذلك > 
والحاصل أن كل ما وصل. رسول المستسلم من المسلم 3 رسول المسلم من المستسم 
فقد وصل مرسل لآنه قد عينه »> وأما إن ل يعين أحدها رسولاً فأرسل إليه 


لاطب (ج ٩‏ - الىل - ۲ ) 


وأزم المتسلف إعطاء ٿان إن لم يكن الرسول قضى ذلك من ماله 
ثم قيض من ال تسلف لنفسه فتاف › 


يعن » وقبل : إن أرسل إلبه مع أمين فقد برئت ذمته ولو لم يصله إذ أمسره 
بالإرسال > وقد مر“ أن الرسول بمتزلة مرسله > فإذا دفع المسلم الثمن لرسول 
المستسم فقد تم السلف ولو ضاع ولزم المسلف فة المستسل ولا ضمان على الرسول 
إلا إذاضيم. 


( ولزم المتسلف إعطاء ثان ) لمسلف » إذ أرسل المسلف فيه مع أحدل 
يأمره المسلف أن برسل معه فضاع » أو قال له : أرسل > وم يقل : مع فلان » 
وقمل : إن قال له أرسل فأرسل مع أمين فضاع»/ يازمه إعطاء ثان بعد الإعطاء 
الأول > وعلى كل حال لا يازم إعطاء ثان ( إن لم يكن الرسول قضى ذلك ) 
المسلم فبه ( من ماله ) لمم ( ثم قبض من المتسلف ) مثل ذلك ( لنفسه ) 
والمتسلف أعطاه المسلم فيه على نبة أن يوصله إلى المسلم ولم يعم أنه قد أعطى من 
مال نفسه وأنه يقبض لنفسه ما أعطاه با أعطى من ماله لملم ( فتلف ) » 
أما إذا قفى ثم قبض لنفسه فتلف فلا إعطاء بعد على المتسلف لأنه قد قضى ما 
وجب عليه للمسلف بواسطة من قضى عنه من ماله» وفي ذلك أيضاً قضاء لارسول 
الذي قضى للمسلف من ماله عنه » وسمي ذلك رسولاً مع أنه لم يكن رسولاً قبل 
القبض اعتباراً بمآله » لأن مآله أن يعطيه المتسلف المسم فيه ليوصله إلى المسم 
ولو كان في نيته غير رسول إذ قبض لنفسه > وإن قبض بنية الإيصال ناسيا أنه 
قد قضى أو واهما أو قبضغافلا غير ناو شيا فتلف خمنله المتسلف إن لم يضيم» 
وقيل : إذا قضى من ماله للمسلم ثم علم المسلم أن ذلك من غير المسلم إليه فلهأن 
برده للرسول ويدرك على المسلم إلبه ولو كان المسلم إليه قد أعطى للذي قضى 


وتلف ما أعطى > ويجوز أن يكون معنى قوله : و كذا إن قبض المسلم فيه منه 
فضاع قبل إيصال للمسلم م يضمن ولزم المتسلف إعطاء ثان أنه إن قبض رسول 
المتسلف المسلف فيه من المتسلف فضاع قبل إيصاله لمسلم م يضمن بل ياذم 
المتسلف إعطاء ثان إلا إن م يكن الرسول الخ » وهو أظبر ؛ وإنما سماه رسولاً 
قبل القيض لأنه سيقبض على الرسالة » وأيضا يسمى الإنسان رسولاً إذا أريد 
إرساله أو تهبأ للرسالة . 


وفي « الآثر » : من عليه لرجل دين فأمره أن يذهب إلى فلان ويشتري له من 
عنده حبا إلى أجل أو يتسلف عليه من عنده ويستوفي ماله عليه » فإن تسلف 
رب الدين من عند من أرسله إلبه وعليه عقد السلف فليرج عم إلبه يدقع إليه 
الدراهم حى يقبضها على عقده ثم يقضبه إياها من حقه إن شاء > وإن على من له 
الدين > فإن رجم يعامه بذلك فبو. أو'لى > فإن اقتضاها ا أمره جاز ذلك › 
وإن كان دينه حبسا وأمره أن يشتريه من فلان ويقضمه فلا بد له أن بأمر من 
يكيل عليه بعد الشراء » إذ لا بد من كيلته و كنل القضاء » وإن رجع المسلف 
طالباً لمتسلف منه وترك الرسول > فإن كان هو الذي عقد السلف على نفسه 
طلبه هو وكان الغرم دون المستلف » وإن قال لمسلف : إنما أتسلف على فلان 
لا علي وأنا رسول فسلفه على ذلك أو أقرض على فلان فلا شيء على الرسول » 
وإن كانت العقدة عليه لمتسلفثم جمم بينه وبين المسلف فأقر ˆ المقسلف بأنەعلىه 
وقد قال الرسول لامسلف أنه لا يضمن له هذا السلف فليس عليه شيء إلا إن 
أنكر المرسل أو ما ت >لآن العقد على الرسول فبتبع مال المرسل “و إن عقده على 
نفسه ولم يقل للمسلف : أنه على فلان دوني ول أخمنه لك » وإغا قال : أرسلني 
أتسلف عله فأسلفه وسكتا على ذلك فبو على الرسول ويتبع به المرسل » 


و كذا فمن قال لرجل: أرسلني إلىك فلان أن تقرضه كذا و كذا درها ثم هلك 
فلان أو غاب وطالبه الرجل > فإذا لم يقر المرسل حتى مات أو غاب» فالرسول 
مأخوذ بما قبض إلا إن صح حى المقرض في مال المرسل ديا له من ماله فلا سبيل 
على الرسول وإلا فعلبه رد ما قبض منه> ويتبع هو مال مرسل» إلا إن أقر قبل 
موته أو غمبته أنه أرسل فلانا » وأما ما تسلفه عليه أو أقرضه فبو عليه فعند 
ذئك لا سسل على الرس-ول »> وإن قال لمن أسلفه أو أقرضه : أعامت أن ذلك 
ليس على" لك بوجه سواء لقيت أنت فلات فأقر لك به أو ل تلقه أو مات قبل 
أن تلقاه أو غاب فقال له المقرض أو المتسلف : نعم لا حى لي قبلك من قبل 
هذا > وإِنما حقي فيه قبل فلان إن أقر لي به » وإن أنكر قولك ول يصح عليه 
فلا حق لي عليك من قبل ذلك وأنت مني بريء عند الله > وإن ل يصل إلي منه 
شيء فليس على هم ذا الرسول بعد هذا شيء وذلك إن كان المرسل صادقا > 
وات کن كاذنا فاا راء ةدو الوط 


ومن طلب رجلا بحتى فقال له : أذنت لك أن تسلف عل" وتستوفيه » 
فقيل : ليس له ذلك »> وقيل : له ذلك > وجاز عليه إذا صح أنه داين عليه أو 
تسلف » ومن وکل رجلا أن يقبض له درام له على آآخر ويبعث بها إلبه فطلبها 
إلبه فقال له : أسلفني إياها إلى أجل وابعثه بالدراهم فأسلفه فهو مكروه » 
ومن باع لرجل شيئا بدراهم فاما طلبها إليه أعدمها » فقال الطالب : تسلف لي 
بثوب واقتض ففمل » فبذا كذلك أيضا » وإنما أرى السلف على من 


سس اه وآ عله 


ولا يصح إسلام رسول من عنده أو من شريكه في عين > وجاز 
إن أعامه فأتم » وكذا إن اعطاه عيناً فأمره أن . 


( ولا يصح ) على الصحيح ( إسلام رسول من عنده ) من ماله أو من مال 
من قام عليه » ( أو من شريكه في عين ) » أو في كل شي من عين أو غيرها سواء 
كل السلف أو بعضه إذا أرسل المستسلم أن يستلف له وخص العين بالذكر > 
لآن المشبور جواز السلف بها لا بغيرها » وإنمالى يصح إسلامه من عنده أو من 
شريكه لآن إرساله للتسلف كالتصريح بأنه أراد التسليف من غير الرسول » 
ولو أراد منه ل برسله إلى أخذ السلف ولقال له : أسلفني فيطل بالخالفة > ولأن 
الإنسان الواحد لا يكون بائعا مشترياً في شيء واحد فى حال واحدة » وهذا 
المحذور موجود فا إذا أسلم له من نفسه وفيا إذا أسلم من شريك » لأن سهم 
شريكه ولو جاز لآنه بإذنه »أو لضي فعل اللسريك على آخر على قول ولو م تككن 
شركة عامة لكن سهم الرسول الشريك لا يحوز » لأن جوازه موجود إلى كونه 
بائعا مشتريا فبطل الكل لاشتاله على ما يحوز وما لا يجوز » وقبل : يجوز سم-م 
الشريك غير الرسول»وقيل: إن مز كلا جاز سهم غيره وإلا بطلا » فإذا بنينا 
على جواز کون الواحد بائعا مشترياً جازا معا . 

( وجاز إن أعامه ) أنه أسلم له من عنده » أو من شريكه ما اشترکه 
( فاق ) ه إن حضر ما أسامه حال الإعلام والإتمام» تنزيلاً للإعلام والإتمام منزلة 
التجديد > والمسام فيه لصاحب‌العين لا لمن أرسله أحد أن يأخذ منه درام السلم 
و إن / يحضر / جز إلا عند مجيز كون الواحد بائعا مشتريا » وقبل: 
ولو لم محضر . 

( وكذا إن أعطاه عينا ) أو غيرها ما يحوز إسلامه على مامر ( فأمره أن 


يساما للناس فأخذ منبا كا يعطي جاز إن أعامه فأتم وجوز له أن 


يسامها للناس فأخذ منها ) على السلم لنفسه أو لمن قام عليه ( كا يعطي ) للناس 
من السعر مع تنام في ذلك لثلا يغين أو أخذها كلها على السلم كذلك بسعر 
الملد والحال . 


وإن اختلف السعر باختلاف أحوال الناس أخذ على حد ما يأخذ الوافي 
وألزم نفسه الوفاء بلا خس ولا مطل » وقيل : لا يأخذ لنفسه أو لمن قام له إلا 
إن كان صاحب المال عن قدراً لكل دينار مثلا ( جاز إن أعامه ) بأنه أخذ 
منها أو أخذها لنفسه أو لمن قام عليه ( فأت ) ه إن حضر ما أسلم حال الإعلام 
والإتمام كذلك » وقيل : ولو ل يحضر »2 ( و جوز له أن يأخذ مطلقأ ) أعامه أو 
م يعلمه » أتمَه أو لم يتمه وكذا في غير السلم . 


والجواز الذي ذكرته فيا إذا أسلم الرسول من عنده أو من شريكه أقرب 
إلى الجواز الذي ذكره في هذه المسألة > لآن فما ولو خالف ما يقتضمه الإرسال 
من أنه أراد المستسلم أن يعطي الرسول لغيره لكن له واسطة هي أنه أخذ مع 
الناس إن أخذ بعضا » وأنه من الناس إن أخذها كلما يخلاف الإسلام منه أو من 
الريك فلا واسطة فيه » وغير الرسول في تلك المسائل كلها كالرسول جوازاً 
ومنعا وتفصيلاآً وخلافا مثل أن يعلم أحد أنه بريد الإسلام للناس أو الإسلام 
منهم أو سمعه يطلب ذلك فيفعل له من عنده أو من شريكه بحيث يعلم أو يظن 
أن ذلك من غيره مع أنه منه في نفس الآمر > وإذا قال : أسامها لغيرك أو أسلم 


00 كد 


لي من غيرك ل يحز منه اتفاقا إلا إن أعامه وأعه بعد وحضر ما أسلم » وقيل : 
E‏ | 


قات : ومن أرسل من يتسلاف له فأخذ لنفسه فهو له فما ينه وبين الله لا 
لمرسله لآنه عقد لنفسه لا هرسله»وأما فيالحم فإن أقر أنه رسول أو قامت البينة 
أنه رسول إلى معين وكان الساف من المعين المد كور فامرسله > ولو زعم أنه عقد 
لنفسه إلا إن أشبد أنه عقد لنفسه » وإن أخبر المسلف أني أتسلف منك لفلان 
أو لغيري فامرسله هذا تحقيى المقام عندي . 


وني « الآثر » : من عنده درام لغيره يسلفها له فاحتاج إلى شيء منها فأخذه 
وكتبه على نفسه كغيره جاز > واختير أن يملم ربها كذلك » وقيل : بوکل من 
يسلفه كغيره ولا يحوز بدون ذلك » وقيل : إلا بإذن رها وله الخبار في أخذ 
دراهمه أو السلف » ولا خمار لعاقده على نفسه لآنه ألزمه نفسه وذلك إذا سماه 
ع نفحه عن موحت لی اا رکرو ع ی و 
كل ما كان الخبار لأحد العاقدين كان للآخر . 


وفال ابن محبوب : إن أجازه صاحب الدراهم ولو عفد الاجل حاز ووکل 
من يكيل له أو بزن ومن يسلف ويقول : هذه الدرام لفلان أراد بذلك خروج 
حقه وهي له ثم هلك » فقيل : يدفع المتسلف ما عليه لفلان المقر له يذلك ويعام 
وارث المقر به ولعل له حجة فيه» قلت : بل يدفم لورثة المقر ويعامهم بما أقر به 
ومن أمر من يتسلف له من معين فلبعط السلف للمسلف أو وارثه ٤‏ وإن لم يعين له 
وعلم من تسلف فليعط له أو لوارثه أو لأموره المتسلف مخيراً > وإن ل يعلم 


ولا استقر اض أو اشتراء من مسلم ولا طلب دلالة منه على أحد 
بحد عنده ذلك » 


فلمتسلف ولكن لا يازمه قبضه عندي إن أعلم المسلف أنه يتسلف لفلان > 
وإن أبرأ المأمور المتسلف آمره بريء وعلى المتسلف الفمان للمسلف > كذا قيل» 
ويقيد عندي ما إذا ل يعلم المسلف أنه يتسلف لفلان > وإن تسلف الرسول 
لنفسه ولمرسله بعقدة واختلاط > ففي ثبوته خلاف . 


(ولا يصح إعطاء متسلف لمسلف عينا) أو غيرها لأجَل ر أن يشتري با ) 
أو بغيرها ما أعطاه ( حقه ) » أي جنس حقه »> أو يشتري بذلك شيئا ثم 
كد اك ا الوا د ل ID‏ 
حقه و كذا بوسائط كثيرة ( فيقضيه ) لنفسه »> لآن القضاء كالبيع والشراء لا 
يكون من واحد فمحيزه يجيز أن يكون الواحد بائعا مشترب) »> وإذا قلنا: 
إنه لا يصح ذلك فبل انفسخ السلم فيرجم لرأس ماله ؟ فقيل : انفسخ فيرجم » 
وقبل: م ينفسخ لآن ذلك أمر وقع بعد عقدة السلم وبعد الأجل فهو أمر خارج 
عن السلم لا يؤثر فيه » وقيل : انفسخ إن قبض من ذلك > وأما ما فعل من ببع 
وشراء وتمديل فثابت > وقمل : لا . 

( ولا استقراض أو اشتراء من مسلم ) أو من شريكه في السلم أو في كل 
شيء » واستبهاب هبة ثواب أو غير واب » واستبدال واستئجار حقه ليوفيه له 
إذا دخل يده » واكتراء به وإصداق أمته به هن المسلم وتوليته وإقالته ونحو 
ذلك »> ( ولا طلب دلالة منه على أحد يجد عنده ذلك ) الذي هو جنس حقه 


جما لوانت 


لدشتري منه أو د a‏ ضه أو يستوهبه أو يستمدل مله أو يستأجر أو يكتري 
أو يصدق أمته منه بتزويجه إياها أو يوليه أو يقبله أو نحو ذلك . 


( وقد نهي مسلم ) » أي نى الفقباء مسلما س دآ للذريعة عن ( أن يمين 
متسلفا على حقه ) » أي حق المسلم » بوجه ما من الوجوه ولو بدلالة أو إعانة 
مساومة السلف أو بميزان أو كيال فأما إذا باع المسلم جنس ما على المتسلف 
بأكثر مما نقد مثل أن ينقد له في السلم عشرة ويبيع له جنس حقه بعد الأجل 
بعشرين فذلك تذرع إلى ربا » لآنك إذا أضفت عقدة السلم بعشرة إلى عقدة 
بيع جنس الحق لمتسلف بعشسرين وجدته باع عشرة بعشرين نسيئة وجنس الحق 
الذي باعه حملة » وأما إذا باع بالأقل أو بالمساوي فلا ذريعة في ذلك ومع ذلك 
لايحوز طرداً للباب لثلا يستأنس به إلى بيوع التذرع إلى الربا » وكذلك لا 
ذريعة إذا كان رأس المال غير دنانير ودراهم وكان الببع الثانييغير جنسه أو كان 
دنانير أو دراهم وكان الثاني بغيرها » وأما إذا كان غيرها وكان الثاني يحنسه 
فذريعة وسواء في ذلك كله كان الثاني إلى أجل أو كان عاجلاً أو حاضراً » لآن 
التذرع بالبيع الأول والثاني فلا تهم ىا وهم بعض > وإذا أقرضه المسلم أو باع له 
أو أعانه يوجه مام ينفسخ السلم بل يتراددان البيع الثاني > وقبل : صح الثاني 
أيضا ولكن يعطي للمسلم من غيره » و كذا صح القرض ويعطبه من غير القرض» 
وقيل : فسد القرض » و كذا سائر العقود بينهها على ذلك > وقمل : فسد السلم 
مطلقا > وقيل : فسخ إن قبضه بذلك الذي لا تجوز الإعانة يه لا إن لم 


بقيضه . 
( وجوز الكل ) من أن يبع له جنس حقه بكمل ويرده إلبه يكيل وأن 


— ۷۵0 


إن لم بشترط » وعصن يعنين يكيل , . . 


يعطيه الثمن يشتري به لنفسه ويقضيه في حقه ويدله على من عنده ذلك وو 
ذلك من الإعانات ( إن لم يشترط ) غند عقد السلم أو قبله أو عند الميع الثاني 
أو قبله أو عند الإعانة أو قبلبا أن يرفيه حقه مما يبيم له أو ممايعيئه به من 
سائر العقود بدنها أو غير العقود من الإعانة مطلقاً . 


وني « الآثر » : وإن أعطى المتسلف درام لامسلف وقال له : قد وكلت لك 
فلانا فادفعها إلبه يشتري لك ويعطيك جاز » لا إن قال له : اشتر أنت 
واسّتوف » وقمل : إن فعل ذلك واشترى لنفسه واكتال فقد مضى مافه › 
وقبل : يأمر من يکمل له ولا يشتري هو له من عنده لموفّية إياه إن وج 
عند غيره » وقبل : له أن يشتري من عنده ويوفيه باه ولو وجد عند غخيره 
ويأخذ بكيل ويدفعه بآخر » أي لئلا يكون بيعان بكيلة » وذلك إن ل يشتر 
من عنده على شرط إيفائه إباه واشتراه بالنقد لا بالنسدئة على الشرط اتفاقا » 
وإن وكل له بعض عباله وأعامه ذلك ثم اشترى منه بلا شرط ثم كال له على 
السلف وأوفاه إياه فلا بأس > وقيل : وز أن يشتري من المسام ولو اشترط 
أن يوفبه ما اشترى منه في سلمه » وإن ل يشترط ولكن أعامه أنه بريد أن 
يشتري منه لبوفيه » فقولان » و كذا إذا علم بإخبار مخبر مصدق > وأما بالظن 
أو الطمع فلا بأس إلا عند المانع » فإن اشترى لأمر أخبر به أو تبين ثم وفاه به 
جاز»وعلى منع الشراء منه إن اشترى ثم قال له : اقضه »© ول يعامه أنه يقضيه > 
فقيل : محمله إلى داره ثم يوفيه . 


( و ) نجي المكلف في السلم وغير السلم ( عن بيعتين بكيل ) واحد إلا 
الزيت فيجوز فيه بيعان بكيل واحد نص عليه الشيخ أحمد بن مد بن بحكر 


وصح بجزاف إن زيد فيه أو نقص منه › 


- رحمبو الله » والعطف على أن مع عن المقدرة > والناهي الفقهاء بالرواية 
عنه لن » أو يقدر > ونهي عن بيعتين » أي نبى الني مله أو يكتفى بنبي 
الأول مع اختلاف ما ناب عنه المعمول » كا تقول : ضرب عمرو وخالد بالبناء 
لمفعول » مع أن ضارب عمرو غير ضارب خالد » و كذا ثلاث ببعات فصاعداً 
بكملة واحدة والوزن والذرع كالكيل في ذلك قباساً » وقيل : لا بأس بديعتين 
أو أكثر بذرع واحد» وقبل : إنه يجوز ببعان فصاعدا بكيل أو وزن أو ذرع 
واحد وأن معنىنبيه بف عن بيعتين بكيل_ النهي عن البيع قبل القبض بالكيل 
الواحد ‏ أما إذا قبض بالكيل فله أن يبيم على رسم الكيل بلا إعادة له > 
والمشبور حمل الحديث على ظاهره . 


( وصح ) الببع على رسم الكيل الواقع في البيع الأول ( بجدّزاف ) بعد 
الأول » وإنما يتصور البيع على رمم الكيل الأول بالجزاف ( إن زيد فيه ) » 
أي في الممبع > ( أو نقص منه ) بلا كيل أو وزن. فبا زاد أو نقص ولو قل“ ما 
زيد أو نقص » لأنه ولو اشترى المشتري على رسم الكدل الأول لكن قد وقع في 
الجزاف يا زيد أو نقص وذلك إن زيد أو نقص بلا كيل فيا بالكيل ولا بوزن 
فما بالوزن » وهكذا ؛ أو أعلم المشتري بأنه قد زاد أو نقص لأنه إن ل يعامه 
بذلك كان غرراً له حسث نقص » وجهالة في عقده حمث زيد » وكان دخوله على 
ببعتين كيل واحد وهو لا يحوز » وإن زاد يكيل فيا بكيل أو نقص. به م 
يحز البيع على رمم الكيل الأول بإعادة الكل لآنه لا يدخل في الجزاف بذلك 
لعامه كم بقي من الكيلات » و كذا إن زيد أو نقص بلا كيل » لكن قد عم 
المشتري م يكون من الكملة في المزيد أو المنقوص > والوزن فيا يوزن والذي فيا 


ول يباين فيا أخذ بقرض وإجارة أو صداق أو هبة أو غير ذلك 


بوزن من المكيل كان الباق جزافا يجوز شر اؤه على رمم الكيل الأول أو الوزن 
الأول» ومن أراد أن لا يعبد كملا أو وزنا ولا تقض ولا يزيد فلبع بصورة 
الجزاف » ولا يذ كر كيلا ولا وزنا ولا يضر عل المشتري بككيله أو وزنه انه باع 
له بيع الجزاف . 


وني السّير في مناقب أيوب بن عمران : أنه يجوز البيعان يكيل واحد 
إذا زاد » والمشهور عدم جواز البيعتين يكيل واحد سواء زيد في المكيل أم ل 


برزد قمه . 


( ولا بأس فها أخذ بقرض ) > وأماما أخذ في قرض فل يمد كىل مثلاً 
لأن أخذه ليس شراء بل كقبول صدقة > أعني أنه قريب من ذلك » والإقراض 
كالتصدق » ولا ترتب في الذمة صار دينا إذا قيض يكيل أعمد كىل إذا أريد 
ببعه مثلا » وما ذكره من أنه لا يعاد كمل ما أخذ بقرض ( وإجارة ) إنماهو 
على القول بأنها غير بیع » وأما من قال : هما بیع » فيقول : لا بد" من كيلتين 
إلا من ل يوجب الكيلتين (أو صداق أو هبة) لغير ثواب » وأما بالثواب فكالبيع 
( أو غير ذلك مالم يكن ببيع ) كالفداء والكفارة والزكاة « الباء » زائدة فى 
خبر الكون المنفي تشبيها يخبر ليس > ويحوز أن لا تكون زائدة » أي مما ل 
يكن ثابتاً ببيم وأن يكون الكون تاما و « الباء » أصلية » أي مال يحصل 
ببسم ( أن يباع ) في تأويل مصدر بدل من ما في قوله : ولا باس فما » وكأنه 


م 


بالكيل الأولء أو يجعل ما أخذ بيع في غيره »2.0 . 


قال : ولا بأس في أن يباع ما أخذ بقرض ونحوه ( بالكيل الأول ) أو بالوزن 
الأول أو بالذرع الأول ٠.‏ 


( أو ) أن ( يجعل ما أخذ ببيع ) أو بمثل البيع كيل أو وزن أو ذرع 
( في غيره ) وغير ما نزل منزلته بلا إعادة كيل أو وزن أو ذرع . 


وني « الديوان » : ونهي عن ببعتين يكيل واحد وعن ببعتين بوزن واحد » 
وذلك أن يشتري رجل ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن فيبيعه بذلك الكيل 
أو بذلك الوزن فلا يحوز > ومنهم من يقول جائز » اه . 

وهذا الخلاف المذ كور جاء من جبة النبي هل يدل على الفساد » أي لا يصح 


ذلك البيع » ومنهم من يقول : يصح ويمحتمل أن بريد أنه لا يحوز أن يفعل 
ذلك » ومنهم من يقول : يحوز أن يفعل على التفسير السابق لهذا النبي . 


وني « الديوان » : و كذلك التولية والإقالة والسلم وما أخذ في الدّبن فذلك 
كله مثل البيع » وأما السلف والإجارة والخلع والصداق وما أخذ في الحقوق 
فجائز أن يبيعه بذلك الكيل » وأما إن اشترى شيئا بالكيل أو بالوزن فزاد 
فيها شيئاً ونقصمنه بغير كيل أو وزن» أو اشترى ما ينقص في عمنه مثل التمر 
أو الزبيب وغيره فحوله من موضع إلى موضع فذلك جائز . 
وي « التاج » : وقمل : فمن عليه لرخل سلف فاشترى من آخر حم فقال 
بلصاحبه : اذهب إلى فلان فاكتل مڼه فإني اشتريت منه حباً ولم يكله لي فلا بد 
من كملتين كما مر »> وإن اكتال المسلف الحب من المائع وذهب به وفات » فإن 


وجاز استقراض واشتراء من حميل » 


حمّان الأعرج كتب إلى ألى جاير ما قد سبى وذهب : فاتر كوه واصلحوا ما 
استقبل > وقمل : لا بد من كملتين » وقبل : إن كان البائم والمسلف نويا عند 
الكل أنه عن الببع والسلف جاز لما » وإن كان إنما قبضه لمتسلف وعليه 
النية والأمر فلا بد من كيلتين > وقد ذكر الشيخ أيضا كلام حيان الأعرج » 
والذي يظبر لي أنه قال : أتركوه » لآن فيه قولاً بعدم لزوم كبلتين > وقال : 
أصلحوا ما استقبل > دعاء إلى القول الصحبح من لزوم الكيلتين » وعبر بالإصلاح 
لضعف القول بعدم اللزوم حتى أن فيه خطأ عند أصحاب القول الصحبح » وقال 
فاتر كوه إنما يتمشى على قول من قال : إنه يجوز الحل في بيع الانفساخ بعد 
الوقوع > وإلا فالراجح في المفسوخات الترادد کا تقدم ٤‏ اه . 


( وجاز ) لمتسلف الحمول عنه ( استقراض واشتراء ) واستدهاب ولو 
هبة ثواب واستئجار واكتراء.وإصداق وغير ذلك من العقود وجميع الإعانات 
( من حميل ) أي الكفيل لآن الحق ليس للكفيل على المتسلف المكفول عنه 
بل الحق للمسلم » وليس الكفيل هو المسلم » والممنوع من ذلك هو المسلم دون 
غيره » والميل إنماهو كالرسول > وإن قلت : نهى الققهاء عن بيع المسلم 
لمتسلف وإعانته نبي تعبد خصوص المسلم وإلالمنع اميل وغيره أيضا من 
ذلك » قلت : لا نسلم أن-النبي تعبد » بل للزجر عن الربا وسد الذريعة عنه 
ولا ربا يحصل بذلك بين اميل أو غيره » والمحمول عنه لأن الحق لامسلم والميل 
واسطة لأنه ولو طالب الحمول عنه لكنه يطلبه للمسلم . 


— ٠ — 


وإعطاءه لمسلم من عنده والأخذ من المتسلف » وإن خلاف ما أعطى؛ 
و استحسن أخذ ا محل وينفسخ كالدين اده قبل أجله › 


( و ) جاز للحميل ( إعطاءه ) المسلم فيه ( لمسام من عنده والأخذ ) > أي 
وأن بأخذ ( من المتسلف ) فما أعطى عنه ما اتفقا عله (وإن خلاف ما أعطى) 
مثل أن يعطي لمسلم 'براً ويأخذ من المتسلف شعيراً > وعكس ذلك > ويعطي 
أحدها ويأخذ صوفا أو درام أو غير ذلك من كل ما خالف ما أعطى > وإن 
أبى أحدها فإنما يأخن ما أعطى ( واستحسن أخذ المثل ) لآن في أخذ غيره 
شما ببيع مام تقبض وربح مام تضمن إن ربح مطلقا وبيع الطعام قبل أن 
يستوفى إن أعطى عنه طماما > و إا استحسن استحسانا فقط ولم يحب لآن 
الكفيل ل يترتب له على ا سلتّم إلبه ذلك الذي أعطى عنه من طعام أو غيره » 
ولا تحق” له على المسلم إلبه فيه وما هو إلا ضامن فبه » وليس هو له » ألا ترى 
أنه لا يحل له تصرف فيه بوجه > فإذا لم یکن له م يصح أنه باع ما م يقبضه ولا 
ربح فيا م يضمن > ولا باع الطعام قبل أن يستوفى لأن هذين فيا للبائع » وأيضاً 
الكفيل كالمقرض »© لكن في المقرض خلاف »> ولكن لا يأخذ غير ما أعطى إلا 
في مجلس اتفاقب! على ذلك الغير بعبنه » فإن ذكراه أو اتفقا عليه ثم افترقا يلا 
قيض فلا يأخذ إلا ما أعطى » وإذا صح له أن يأخذ غير ما أعطى فبحسب 
اتفاقها » وقيل : إنه يأخذ بسعر يومه وأنه تكره له الزيادة > وتقدم كلام 
فى ذلك . 


( وينفسخ ) السلم ( كالدين بأخذه قبل أجله ) ولو برضاهما » و كذا بأخذ 
البعض من الدين أو النعض من السلم قبل الأجل »وسواء أخذه قبل الأجل عمداً أو 
غلطا في حلوله أو أوهمها أحد کا ينفسخ إن أخذ رأس ماله ولو حل كا مر » 


وفي اللزوم خلاف » ولا يصح أخذ مسل فيه إلا يكيل › 


وباب السلم مضيق عندهم » والذي عندي أن السلم كالدين ففيه الخلاف الآ تي في 
الدين » فإنه ولو قال لر : إلى أجل معلوم > لكن يكفي عقد الأجل المعلوم 
فلا يفسخ بأخذه قبله كا لا يفسخ بتأخيره عنه » وذلك حق لمخلوف يبطل إذا 
أبطله » فإذا رضي بالتقدم جاز كا أنه يحوز للمتسلف أن يكيل ويزيد على ما 
عليه من السلف على الصحبح > وقيل : لا يزيد » ويا يجوز امتسلف أن يأخذ 
أقل من حقه » فإن أخذه قبل الأجل بالقبر أو بالغلط أو الوم رده إلمه “ فإذا 
حل قبضه وإن / يعلم بغلطه أو وهمه حتى حل رده أيضا إليه وقبضه ويحوز 
أن يقول : قد قرب أجل الدأبن أو السلم فبيئه لي . 


( وفي اللزوم ) » أي قوله : أعطني مالي عليك من السلم قبل الأجل عمداً 
( خلاف ) إن م يقبض > وإن قبض بعد اللزوم أو لزمه جلا بعدم الحاول أو 
غلطا أو إيهاماً » فكا مر نفا في كونه هل هو كالدابن . 


( ولا يصح أخذ مسلم فيه إلا بكيل ) إن أسلم بكيل وبوزن إن أسلم 
بوزن وبذرع إن أسلم بذرع > ويعد أن أسلم بالمد" على الصحبح » وزعم بعض 
أنه إذا استوثق في عقد السلم بكيل نك او ذرع أو علد ثم وقع الإبفاء 
بالتحزير بدون ذلك لم يبطل الإيفاء وصح »> فإن رجع إلى الكيل ونحوه بعد 
ذلك وتبين له الزيد أو النقص ره ما زاد وأخذ ما نقص إن ل يرضيا لأنه 
بث ولو قال : وكيْل معلوم » لكن قاله في شأن عقد السلم لا في توفته > 
فىجوز التحزير فمه إذ لا ربا فمه ولاغرر كثير » وإن كثر فقد كان أمراً 


۳۲ 


ولا يشترط ظبور مس إن صدق متسلفاً إنه كله له » وينتقض 
بأخذه جزافاً إن لم يصدقه » . . 


ظاهراً لا مستتراً غائبا ورضبا به » ويجاب بنع ذلك لآدائه إلى التنازع بالجبل 
الواقع فبه . 


( ولا يشترط ظهور ممملم ) حال الكل أو الوزن أو الذرع أو العد ( إن 
صدق متسلفاأ ) في ادعائه ( أنه كاله ) إن كان المسلم فيه أو اهكف اق 
ذرعه ( له ) > أي للمسلم » وقبل : لا بد من حضوره أو من شهادة الشهود على 
الكمل » وقمل : ولو كاله مطلقا لا لخصوصه . 


( وينتقض ) السلم على الصحيح ( بأخذه ٠)‏ أي بأخذ المسلم إياه أو بأخذ 
السلم > وآخذه هو المسلم > والمعنى واحد ( جزافا إن لم يصدقه ) في أنه كاله 
وإن قبضه على أن يكيله فيقبله بمد الكيل جاز > ويتبعه با نقص > والواضح 
أنه لا يفسخ بل برده ويكيله له » وتصوير الجزاف أنه إذا لم يصدقه في الكيل 
وغوه فقد أخذه بلا كمل أو نحوه » وعدم التصديق له صورتان» إحداهما : أن 
بمهمه بعدم الكيل ونحوه رأ » والآأخرى : أن لا يتهمه في الكيل ونحوه > 
لکن اتبمه بأنه كال مثا لنفسه ليخرجه من ملكه بوجه أو ليعلم ع فيه ول 
يقصد أنه كال لامسلم » وكلتا الصورتين مرادة للمصنف إذ قال : إته كاله له فزاد 
لفظة له بعد قوله : كاله بريد أنه لا بد من أن ينوي الكائل يكيل نفس المسلم > 
ولا يكفي جرد الكبل »> وقمل : بكفي بجرده . 


ا 
وقبل : لا » وقيل : إن صدق ر بكمله الأول له بالنئة جاز لا إن كاله لغيره » بل 


5 زج ول 


وإن اختلفا في حلول الأجل قبل قول من قال : لم يحل مع ينه 


يكم له ثانية » ومن أسلف قل : عا له حب فلا داسوه قبض أنصباءم ما 
عليهم له منه فذلك تام »وبريء الكل »و إن كانوا حيث لا تنالهم الحجة فإنه يكيل 
ويخرجه من ملکه ثم يأمر من يكبل له ولیس عليه خروج إلبه بعد“ وقد 
استوفى سلفه وبرىء 6 اه. 


وإن قال المتسلف لمسلم : كل لنفسك من مالي واقض لنفسك جاز عند 
بعض » وقمل : لا بد من أن يقضمه المتسلف بعد ذلك > وإذا أعطاه المتسلف 
حقه جزافا فأخذه على القضاء بطل > وقيل : يكمله أو برده لنكيله > وإن 
أخذه على ذية أن يكيله م يبطل »> ولكن يكيله ويقضه لنفسه > وقيل : يقضيه 
الملسلف دعد . 


( وإن اختلفا في حلول الأجل ) بعد اتفاقها على كونه مدة معينة ولم يدع 
أحدها زيادة أو نقصا مثل أن فقا أنه شهر وادعى أحدهما أن الحلال مرئي 
وأنكر الآخر » أو اتفقا أنه شر بالأيام وادعى أحدهما أن العقد كان يوم كذا 
وأنكر الآخر » ومثل أن يتفقا أذه شهران فقول أحدهما : إن المدء كان من 
شهر كذا والآخر متكر ( قبل قول من قال :لم بل ) سواء المسلف أو 
المتلف» فإن المسلف قد يحب التأخير لامر ما كا أن المتسلف قد يحب التعجبل 
لأر ما > وأيضاً لا يازم الإنسان قبول ما يسبل له إذا سمح له فيه خصمه ( مع 
يمينه ) إنه م يحل ( إن لم يبين مدعي الحلول ) بشهادة مجزئة أنه حل > وإن 
أراد المدعي أن بحلف ووافقه المنكر » ففي ذلك قولان . 


وعلى مدعي الزيادة فيه البيان » وإلا قبل القائل بالآقل مع ينه . 


( وعلى مدعي الزيادة فيه ) > أي في الأجل ( البيان ) أنه بالزيادة کا ادعى 
فن جاء به حم له بها ( وإلا ) يحيء به ( قبل القائل ) » أي قبل قول القائل 
( بالأقل ) ولو كان المسلم ( مع يمينه ) أن الأجل هو كذا » و كذا ماهو أقل 
ما دقول خصمه مثل أن بقول أحدها الأجل شر » والآخر شهبران فالقول لمن 
قال : شبر ولو كان المتسلف > والله أعلم . 


— ۳0 = 


باب 


وأجل ووزن » 


باب 


سمي نقدآ لأن الثمن فيه يحضر e e‏ 
اله - أنه يقول : بعت لك هذه الدرام بكذا و كذا من صنف كذا وكذا » وکا 


بدل له قول المصنف : وسدمه أن العمنين لا تکوتان إلا أمانا الخ » فتراه رد 
صاحب هذا القول على بجيز ببع النقد بأنها لا تكون مثمنا » والجيز يحعلها مشن 
ومثلها الدنانير » ويح وز كون النقد في قولحم بيع النقد بمعنى الذهب والفضة 
فكأنه قبل : بع الدنانير والدراهم > بمعنى أن الدنانير والدرام مبيعة . 

( لخص بيع النقد بصنف معلوم ) من كل ما يكال أو يوزن ( بعيار ) أراد 
به ما يشمل الميزان ( كذلك ) > أي معلوم ( وإن بلا شهود و ) بلا ( أجل 
و ) بلا( وزن ) للدنانير والدراهم المنقدة > يمني أن ذلك غير واجب > فإن 


س 


فمل فهو أحسن لان فى الإشہاد حفظا لمال وكيته» وبه يحفظ ک أنقد وک ترتب 
في ذمة الآخر ومانوعه ولآن الأصل في بيع غير البد باليد التأجيل لأنه تأخير 
إلى وقت معين مخلاف العاجل بلا أجل فإنه تأخير إلى غير معين فو خلاف 
الأصل » ولو كان له أن يقبضه متى شاء » ولا محذور في التأجيل من جبة الشرع 
ولا من جبة العقل » و يخرج به البيع عن كونه بيع نقد لأنه سمي بيع نقد لأنه 
أنقدت فيه الدراهم أو الدتانير أو كل منما » وأما ما في الذمة بها فغير منقدا إذا 
كان عاجلاً 5 هو غير منقد إذا كان آجلا » ولا برى شيئا يجوز ببعه أو شراءه 
عاجلا ولا يجوز آجلاً » بل كل ما جاز بيعه عاجلاً بلا إحضار يحوز آ جلا > 
ويدل على جواز بيع النقد المبوب له هنا بأجل قول الشبخ : ولا يحتاج فيه إلى 
الشبود ولا إلى الأجل الخ » فإن معناه أنه لا يازم فبه الإشهباد:والتأجيل > ولا 
يكونان فيه شرطا فها جائزان لا واجبان ولا حرام » وأيضا أراد بذلك مقابلة 
السلم > يعني أنه يصح ولو ل يكونا فيه تخلاف السلم فإنه لا يصح بيا على ما مر » 
وإِنما قابله بالسلم لمشايهتها » وإم-ا تخالفا بالنبة واللفظ لفظ أحدهابيم نقد > 
والآخر سلم » فبيع النقد لا يذ كر فيه لفظ السلم > فإذا نويا أنه غير سلم 
جاز لما أن لا يؤجلاه > وأن لا يشبدا علمه » وأن لا يزنا المنقد » وأن برهن في 
عقده وبعده » وأن يازم > وأن يأخذ متى شاء »> كا قابل المصنفب والشيخ أيضا : 
بعد ذلك بجواز الرهن فمه مطلقاً > واللزوم والأخذ مى شاء بل قد تخالفا عند 
الشمخ وغيره بوجه آخر لآن الدراهم والدنانير المنقدة مثمن > وما في الذمة بها 


لكن الذي عندى أتها فما من وما في الذمة مثمن » وأنه يقال : اشتريت 


وجاز فيه رهن وحميل وحوالة وأزوم ٤‏ 


هذه الدراهم مثلآ كذا و كذا » ولا يقال كا قال الشبخ : بعت لك هذه الدراهم » 
وأما الوزن فلا عخفى أنه أحسن وأضبط ولو حاز النقد بدونه » ولذلك كله قال 
المصنف : وإن بلا شهود الخ » فإن المتبادر حمل قوله : وإن الخ » على ظاهره 
من أن الأصل الإشهاد والتأجيل والوزن ولا داعي إلى صرفه عن هذا المتبادر كا 
لا داعي أيضا إلى صرف قول الشمخ : ولا يحتاج الخ » عن ذلك المتبادر منه 
فاص إلى ذلك . 


( وجاز فيه رهن ) مطلقا ولو ني المقدة إذا كان على الحلول » وإن كارف 
آجلا ل جز فيه الرهن مطلقا » وقيل : جاز مطلقا » وقيل : جاز بعد المقد إن 
إ يكن على أساس الرهن » وقبل : بعد الحلول إن لم يكن على أساسه كالخلاف 
السابق في السلم وهو كالسلم حبنئذ لأنه دقع فيه الدتانير والدراهم إلى أجل 
فكأن في يده رأس ماله وزيادة فيمنعه لذلك بعض قبل الحلول ( وحميل ) 
مطلق ( وحوالة ) ولو مجلا إذا حل أجل » والحوالة جائزة في بيع الدابن 
العاجل والآجل الحال إلا قي السلم على ما مر » وإغا جازت الحوالة مع أبا 
تؤدي إلى ببع مال تقبض وربح مام تضمن إن ربح » وبسع الطعام قبل أن 
يستوفي إن كان طعاما > وبيم ما ليس معك لآن الحوالة ولو كانت بيع لكنه 
غير حض > ولا سما حوالة ما في الذمة بالنقد على رأي الشبخ أنه من » والدراهم 
المنقدة مثلآً مثمن فإنه كالدراهم والدانير التي في الذمة ( ولزوم ) » أي طلب 
إن م يؤجل أو أجل وحل » وإن لزم قبل حلول الأجل ففي بطلانه وصحته 
خلاف کا في الدثين » و كذا في قبضه قبل الأجل . 


وأخذ في أي وقت أريد 0 في مكيل وموزون وحيوان 
بصفة معلومة على قول > وجوز عروض حاضرة ار في ذمة 


( وأخنذ في أي وقت أريد ) إن م يؤجل وتحوز فيه إقالة أيضاً لا شركة ولا 
تولمة » لأنه في الذمة فنكون التشريك فيه بإعطاء بعض من جنس ما أنقد للذي 
أنقد عا لما فى الذمة > وإما بأخذ بعض ما أنقد من هو في ذمته بحصته فإغا 
هو نقد آخر جائزاً لا إن كان أخذ بعض ما أنقد الأول أو حنسه من أخذه على 
أن يعطي مناب البعض الأول فلا جوز لأن الأول ل ينقد له والثاني أنقد فقكيف 
يعطي لغير الذي أنقد ؟ وأما التشريك حال النقد مع الذي أنقد أو مع الذي 
أنقد له فجائز > والتولية بيع لا تجوز بما في الذمة قبل قبضه »> وفي أخذ دانير 
أو درام أو غيرهما منالعروض بدل ما في الذمة من بيع النقد خلاف مثل ما مر 
في السلم » وكل ما مر في السلم خلافا ووفاقا وتفصملاً يئدت مثله في النقد إلا ما 
خص به أحدحما لصفة م تكن في الآخر . 


( وصح في مكيل وموزون ) ومذروع ومعدود من کل ما يضبط 
( وحيوان ) وغيره من كل ما يضبط ( بصفة معلومة ) وقوله.: ( على قول ) 
عائد إلى قوله : وحيوان بصفة معلومة » ( وجوز ) في بيعم النقد کا ذكره 
الشيخ في باب الداين كبذا الباب أيضا ( عروض حاضرة ) تنقد ( ب ) عروض» 
أي بدل عروض (أخرى في ذمة إن تخالفتا) وإلا كان ربا » والأولى أن يقول: 
وجواز عروض حاضر بآخر في ذمة بالإفراد لا بالمجع » أي جوز بعضهم عروضا 


وقبل : بالنقلين ۽ ي . ي ي ي ا 


حاضرة بغروض في الذمة » کا جاز درام أو دانير حاضرة مما في الذمة » وهو 
الصحيح لآنه لت اشترى منأعر الي جزوراً بتمر في ذمته» وينبغي أن لا ختلف 
في جواز عروض حاضرة بعروض في الدمة إد تحردت عن الريا والغرر وسائر 
الناهي » وإغنما يتجه الخلاف في أنه هل يسمى بيع نقد نظراً إلى العروض 
المنقدة » أي الحاضرة > أو لا يسمى بيع نقد نظراً إلى أن لفظ النقد شهر في 
الذهب والفضة و كثر فمها » وأن أصل المايعة .بها أن الأصل أنهها أنمان بل 
التحقيق أنها أثمان إلا في الصرف فثمن ومثمن > وإلا في أمثلة تعلم من أوائل 
كتاب الببوع وإلا ما ليس بسكة فإنه يكون نا ومثمناً » ومجوز عروض 
حاضرة بعروض في ذمة ولو إلى أجل عندي إذ لا فرق فيالتأخير بين أن يكون 
عاجلاً أو آجلا نما جاز بأجل جاز بعجلة وما جاز بعجلة جاز بأجل . 


( وقيل : ) جوز يبع النقد ( بالنقدين ) فقط الذهب والفضة 'مسستكاكين 
أو غير 'مستككين أو حليا أو غير حلىينقدهما أو أحدهما بشيءغير ما فيالذمة» 
وها الد كور .من عواز التق بالذهب: والفقة فط فى العول الاق وجرارة .ينا 
أو بغيرهما في القول الأول إنما هو مبني على قول من قال : الدراهم تكون أثانا 
للآشياء ومثمنات لهماءو كذا الدتانير > فيصح جعلبا مثمنات في بيع النقد فبقال: 
بعت لك هذه الدرام أو الدنانير بكذا و كذا من صنف كذا و كذا» وهذا البناء 
إغا هو على أن المنقد في هذا الباب مثمن ولا بد . 


والتحقبق عندي أنه يكون تنا فيقال : اشتريت بهذه الدراهم أو الدتانير 
كذا و كذا من صنف كذا وكذا في ذمتك كا أن النقد في السلم تمن لا مثمن » 


لاه ندم 


ليس معك بلا شرو طه ۰ ۰ 3 ٠.‏ 8 3 : 6 


وباب النقد أشيه بباب السلم > والقائلون أنه في هذا الباب مثمن جعلوه من 
باب الدّين المطلق والمترتب في الذمة من الدّين تمن لا مثمن > ححق إنه إذا بيع 
عروض حاضرة بعروض في الذمة لزم عند بعض أن تحمل العروض في الذمة م 
والحاضرة مثمنا وليس ذلك عندي لازما . 


( وقيل : لا يجوز ) بيع النقد ( مطلقأ ) بالعين ولا بالعروض بناء على أنه 
لا بد أن يكون المنقد فمه مثمنا لو جاز وهو لا يكون إلا ذها أو فضة › 
والذهب والفضة المسككين لا يكونان مثمتين كا قال »> ( وسببه أن العينين ) » 
أي الذهب والفضة المسككين ( لا تكونان إلا أتماناأ ) فلا يتوهم أنها مثمنان 
مبيعان بمثمن آخر فيجوز في التوهم وهو لا جوز > ( ف ) إذا ثبت أنها أمفان 
لا غير ( يلزم أن المبيع ) بيع نقد ( هو مافي الذمة ) وهو مثمن ( والعين شن 
له فيؤدي ) بيع النقد ( إلى بيع ما ليس معك بلا ) وجود ( شروطه ) كلما 
وهو شروط السلم إذ هو المحصوص من بيع ما ليس معك » وهو مشكل من 
جہات » الأولى : أنه لا مانع من الإنقاد بذهب أو فضة غير مسككين لآنها إذا 
م يسككا يكونان مثمنا وممنا » الثانية : إنا لا نسلم أن بيع النقد لا يكون إلا 
عثمن منقد بل يجوز بثمن حاضر »2 فنحعل العيئين تمن » وما فى الذمة مثمناً » 
ل ا : إا لا نسلم أن بيع ما ليس 
معك المنبي” عنه مثل هذا من البيم الموصوف في الدمة » بل هو بيع شيء 


)سه 


مقصود إلمه بصنه قبل أن يكون ملكا لبائعه » الرابعة : أن الصحابة عبّروا 
عنه لړ أنه اشترى جزوراً بثمر غير حاضر ومعلوم أن الإبل تکون ثا کا 
تكون مثمنا » مثل أن يشتري بها أفراس أو دار أو أر'ض أو غير ذلك > نعم 
الجزور مثمنة في الحديث لاعن » والتمر تمن » الخامسة : أن هذه العلة غير 
موجودة في غير العبنين لآنه قال : وسببه أن العينين » والله أعلم . 


باب 
صح بجع الدين لأجل معان 5 ° ٠.‏ . 5 


باب 


في بيع الد ين 


( صح بيع الدين ) ملابسة الشيء للشيء بوجه ما مسوغة لإضافته إلبه» 
فاما كان البيع بالدين لا بالنقد الذي هو يد بد أضيف البيع للدين » وتعريف 
الدين هنا عندي أن يقال : إنه ما ترتب في الذمة بمعاملة فدخل القرزض والسلم 
والعاجل كا شمل العاجل > لكن ليس المراد هنا السلم والقرض والعاجل > 
وقال الفخر الرازي : القرض ليس من الدبن » وتعريفه الخاص ما ترتب بمعاملة 
من الآثمان في الذمة إلى أجل في مقابلة مثمن خالف له ( لأججل_معين ) على حد 


ما مر“ في السلم . 


وف « الديوان » : و كذلك إن باع إلى الشتاء أو إلى الصيف أو إلى الربيع 
أو إلى الخريف فلا يحوز ذلك > ومنهم من يقول : جائز > وكذلك إلى الحصاد 


۳ 


أو إلى الجذاذ على.هذا الحال » و كذلك إن جملوا المدة إلى رأس السنة أو إلى 
السنة أو آخر السنة أو إلى الشهر أو غرة الشهر أو آغر الشبر فلا يجوز ذلك » 
وكذلك إن جعل له أجلن أجل إلى كذا وأحلا آخر أكثر من ذلك فلا يحوز» 
وإن باع له بكذا و كذا نقداً > و كذا و كذا نسيئة فلا يحوز > ومنبم من يقول : 
جائز > وأما إن خمّره في الأجل فلا يحوز ذلك » وإن باع له شيئاً واحداً في 
صفقات مفترقات إلى أجل معلوم أو إلى أجلين أو فة واعيدة تعدا و اوم 
إلى أجل فقيل : كل واحدة على حدة فذلك جائز > وأما إن جمعها بالقبول 
فلا يحوز» ومنهم من يقول : جائز . 


وكذلك إن باع رجلان شيئاً لرجل واحد فى صفقات مفترقات فقبلها معا 
معا على هذا الحال» و كذلك إن باع هما هذا الشيء في صفقة واحدة يكذا و كذا 
درهما و كذا و كذا ديناراً على أن يكون لواحد من الدنائير في سېمه ويكون 
للآخر الدراهم فلا يحوز ذلك البيع > وك-ذا إن باعه لرجلين على أن يقابل كل 
واحد منها واحداً من المشتريين فلا حوز أيضا . 

وأقل المدة في بيم الدين ثلاثة أيام > وقيل : يحوز ولو بأقل من يوم > 
وإن طولوا الأجل بينها إلى ما لا يعيش إليه » ولا يتوم في حياتهم عند الناس 


فلا يحوز » اه بتصرف . 


وفي « التاج »: كر”هوا ببيع السلعة إلى خروج المشتري إلى بد كذا أو إلى 
مكة أو إلى أن يصل البيت أو السوق أو نحو هذاءؤأثبتوه إذا لم يطلب أحدهما 


ع 4 ت 


شبادة عدلين أو واحد مع عدلتين »وجوز بدونمما » 


نقضه لآنه تدخل الجهالة » ولا يدري أيخرج أم لا » أو يصل أم لا » وإن قال : 
إلى أن أبيع السلعة ل يثبت . 


[قال] أبو عبد الله : جاز بيع متاع إلى أيام وهي ثلاثة و كنذا السلف > 
فإن باع إلى الآيام انتقض لآنها الدهر » وقيل : سبعة اه » وقيل : في كل أجل 
مجول بصحة البسع على الحلول كا مر > والصحيح أنه يفسد البيع بالأجل المجبول 
لدخول الجهالة قبه > ولآن الأجل الذي أقر“ الله جل وعلا عليه هو المعبّن کا 
قال تعالى : ل وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) . . الآبة » ( بشهادة 
عدليئن أو واحد مع عدلتين ) ثناه لأنه في معنى الوصف > ولو كان مصدراً > 
فإن م يشبدا صا أو أشبدا غير عدول بطل کا يبطل بأجّل غير معسّن » 
لآن شهادة غير العدول لا يحم بها عند الإنكار فكأنها م تقع > والعدالة مأخوذة 
من قوله تعالى : فو من ترضون من الشهداء # ٠‏ وقوله عز وجل $ وأشبدوا 


ذوي عدل منک "> و تقدم حث في اب السلم . 


( وجوز بدونها ) يعني أنه جوز بعضهم انعقاده بدون عدلين أو عدل 
وعدلتين»أي بدون شهبادة عدلين ومثلها وهو عدل وامرأتان عدل وهو الصحمح» 
وعليه أكثر عامائنا يا مر » وتقدام أن الإشهاد في الآية الأمر به للندب » 
وي نسخ : بدوتها بضمير الشهادة . 


. تقدم ذڪرها‎ )١( 
. (؟) تقدم ذکرها‎ 
٠ تقدم ذكرها‎ )۴( 


© 4 مه 


واستحسن التوئيق في البيع وإن قل » أو في حضر , 


( واستحسن التوثيق في البيع وإن قل » أو ) وقم ( في حضر ) أو كان 
يدا بيد أو عاجلا غير آجل لإمكان إنكار المبايعة حتى فما وقع يداً بيد لإمكان 
أن ينازعه فما بيده ويقول : ل أبعه لك ؛ وقد اختلف في قوله : وأشهدوا إذا 
تبايعتم » فقيل : المراد كل بيع مؤجل أو عاجل أو يدا بيد » وقيل : المراد 
ما قبله من البيع إلى الأجل المسمى والتوثيق يحصل بالكتابة وإشهاد المدول 
الذين يحم بشهادتهم مع مبايعة من برجو منه التوفية » وبالغت آية الدين هذه في 
حفظ الحلال والإحتباط في أمره لكونه سبباً لمصالح المعاش والمعاد » وألفاظ 
القرآن جارية في الأكثر على الإختصار . 


لكن في هذه الآية بسط شديد» فإنه قال: فاكتبوه» وقال ثانا : ولسكتب 
بينك كاتب بالعدل > وقال ثالثا : ولا یاب كاتب” أن يكتب كا عامه الله > 
وقال رابع : فلىكتب » وقال خامسا : وليُْمْلل الذي عليه الى > لأن 
الكاتب بالعدل إنما بكتب على ما على علمه > وقال سادساً : ولْمَتتّى الله ربه » 
قال افا ولا شس م هذا وال ناه :زلا اتان کو 
صغيراً أو كبيراً إلى أجَله » وقال تاسعا : ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا . 


وروي من طريق الشعي عن أبي 'بردة عن الني لتر : و ثلاثة بدعون ولا 
يستجاب لهم : رجل أعطى يتيما ما لاقبل أن يأنس رشده وقد قال الله تعالى: 
« ولا'تؤاتوا السفهاء أموالك ي 2١‏ » ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق وم 


٠۰ ¢ : سورة النساء‎ )١( 


45 مه 


يطلقها » ورجل كان له على رجحل دن ولل يشبد عليه فأتكره » ٩‏ »> قلت : 
المراد أنه لا يستحاب له دعاء الدنيا في مصالحه ومصالح غيره » کا قمل بهذا 
فيمن يخلط التمر والنوى » ومن يخلط البول والغائط وغيرهما حق يتوب من 
عدم الإشباد ويطلق ويتنصل مما أضاع اليتم ويتوب »> إلا معطي البتم ماله 


فلا حاب له دعاء الآخرة » لآن ذلك معصة حت يتوب . 


وقال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أي ستة : لمل المراد لا يستجاب لهم 6 
أي للثلاثة فم » أي في البتم والمرأة والمتكر » أي لا يستجاب له إذا دعي في 
ثأنهم » مشل أن يدعوا على المرأة زوجها وعلى المنكر صاحب الداين بسوء > 
وكذا إن دعا على اليتم بسوء إن اتهمه البقم أو عنّفه بكلامه وذلك لأنتبسم 
السيب بترك الإشهاد وبالإعطاء قبل الرشد وترك الطلاق مع الإمكان » وأما إذا 
م عكن لآنه لا جد غيرها أو جد مثلها أو من هي أسوأ أو لا صداق عنده للتي 
يتزوج أو لا صداق يعطي للتى يطلق أو لأنه لا يتحمل أولاده سواها . 


والذي عندي أن الحديث في السيئة الخلق التي سوء خلقها هو ظبور أمارة 
الزنى عليهبا أو الظبور لارجال الأجانب أو التكل معبم > کا لا يجوز أو الخلو 
بهم أو ذكر الزنى أو مقدماته أو نحو ذلك › أو الإضرار بالجار يحمث لا تذتهي 
بالوعظ والزجر أو بالوالدين وإلقاء الفتن بين الناس أو إرادة أن تقتله أو تسحره 
أو تبطل عضواً منه أو لا تجمبه إذا دعاها للجاع فبدعوه ذلك إلى الزنى أو 
نحو ذلك > وأما إذا ساء خلقها معه بأن لا تحمبه إذا تکل ولا تطبعه في حوائجه 


. رواه البيبقي‎ )١( 


7خ سس 


وجاز بكل ما جاز به البيع إن لم يکن من جنس ما بیع به › 


أو تغلظ له الكلام أو تسيء عشرته بغير ذلك فلا بأس بإمساكه إياها لآن ذلك 
في حى نفسه غير موصل له إلى التبلكة > ويدل لذلك قوله لتر : « من صبر 
على سوء خلق امرأة أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه » ؛ 
رواه الشيخ إسماعيل في القناطر - رحمه ورضي عنه ‏ > بل جعل الصبر على 
سوء خلقها وتحمل أذاها من جملة حقوقها لهذا الحديث . 


فبذا الحديث في سوء خلقها معه في حقه بدون إيصال إلى تهلكته في نفسه 
أو دينه » وحديث تطلمقها إذا أساءت إنما هو فى إساءتها ما لكه في بدنه 
أو دينه ونحو ذلك مما يعظم وقعه» ويدل لذلك ما روي أن إبراهم الخليل عزسد 
أراد أن يطلق سارة - رضي الله عنها - فأوحى الله عز وجل وتبارك وتعالى 
إليه أن أليسها ما كنت تليسها ما ل تر عليها جرحة في دينها فإني خلقتهن من 
ضلع أعوج » نمن رام قوامه انكسر واتكساره الطلاق » ومن استمتع بها على 
عوج » وما زالت الأخبار يصبرون لأزواجہم » كعمر - رضي الله عنه - » 
والذي ضربته بمقلى فكان في عنقه طوقاً » والذي لطمته وبقي أثر العجين في 
وجبه » هذا ما ظبر لي في تحرير المقام » وقال أبو ستة : لعل الحديث مقيّد با 
ذا لم برد الصبر عليب! احتسابا لله » كا قبل لبعض المشايخ وكانت امرأته سيئة 
الخلق : ل لم تطلقها » فقال : أخاف أن يبتلى بها بعض المسامين » نمثل هذا 
لا بأس عليه بالإمساك . 


( وجاز ) بيع الدين ( بكل ما جاز به البيع ) الحاضر والعاجل ( إِنْمْم 
يكن من جنس ما بيع به ) » ففي « الديوان » وجامع الشبخ أحمد بن مد 
ابن بكر - رحمهم الله : يجوز بيع الداين في جيع ما ظبر فيه الخلاف من 


وبالرهن والخميل والحوالة بعد الحلول › 


الجنسين ما عوز ببعه كائنا ما كان » وإن كان من جنسه فهو ربا ولو استويا » 
وقمل : لا يكونان ربا إلا إن كان بزيادة کا مر . 


( و ) جاز ( بالرهن والحميل ) ولو قالوا : الرهن في الداين واهءل في السلم 
لأن معنى قوم : هذا عندي أن اميل في السلم كالرهن في الدبن يستوثق به 
في السلم كا يستوثق بالرهن في الدّين » و كأنه قبل أيضاً : الرهن في الدين هو 
الرهن > والرهن في السلم هو الجيل » أي اميل في السلم كأنه رهن فمسه» 
وليس المراد أن الجيل مختص بالسلم بل يحوز أيضا في الدّين ويختص الداين 
بالرهن . 


( والحوالة ) > وإنما تجوز الحوالة ( بعد الحلول ) سواء كان دراه أو دانير 
أو طعاما أو غير ذلك » فإن باب الحوالة متثنى من النبي عن بيع مام تقبض 
وبيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كانت بيعا > كذا نفهم > ومن بمع الدابن 
بالدّبن » واستظمر أبو ستة أن الحوالة تجوز في الدراهم والدتانير لا في المروض 
لئلا يازم بيع مالم تقيض أو بيعم الطعام قبل أن يستوفى > ولئن سانا عدم 
استثناء الحوالة لنقولن إن الذي في الذمة على ما ذكر الشيخ عن بعض وأقره »> 
وهو أبو ستة يفرض ممناً فو كالدراهم والدنانير فلا يكون التحويل به بيع له > 
مع أن التحقيق أنها مستثناة من ذلك النبي کا استشندت من بسع الداين بالدّين 
فأجيزت ۰ ولو كان فمها بيع الدين بالدين إذا كان ما في ذمة المحال عليه ديا 
وأن الذي في الذمة في بيعم الدين إذا كان بعروض في الذمة مثمن کا أذه مثمن 
في السلم والقرض > ومراده بالحلول حلول ما في ذمة الحال عليه » وما في ذمة 
الحبل لأنه إن ل يحلا أو حل“ أحدها انفسخ الدين بطلبه قبل الحاول > وسواء في 


- 4( ( ج ٩‏ -النيل = 4 ) 


ولا يصح بكذا نقدأ؛ وكان نسيئة » وجوز »› ولا لخليفة 


حلول ما في ذمة الحال عليه كونه حالاً بعد أجل أو -الاً من حين العقد » وقال 
الشيخ : إن ل يحلا م يحز لثلا يتكون من بيع الدين بالدين ويبحث فيه بأنه لو 
كانت العلة هذه لمنعت الحوالة بعد الحلول » لأن ذلك دين بعد الحلول أيضا ما ل 
يقبض » و كأنه برى أن الدين » في حديث النبي عن بد-ع الدين بالدين مما في 
الذمة مؤجلا م يحل أجله » والذي أراه أنه ما في الذمة بلا أجل › أو بأجل 
حل أو م يحل . 


( ولا يصح ) البيم( بكذا نقدأ وكان نسيئة ) عاجلاً أو آجلاً مثلأن ببسم 
له هذا الشيء بعشرين درهما نقداً » وعشرين عاجلة أو بعشرين نقداً » أو عشرين 
إلى رمضان ٠‏ أو بعشرين نقداً » وعشرة إلى رمضان > وعشرة عاجلاً غير نقد 
وسواء تساوى ما تعدد من ذلك أو لا كمششسرة نقدأ»وثلاثين إلى كذا أو عاجلاء 
و كذا لا يحوز بعض عاجلاً وبعض آجلا . 


(وجوز) جمسم ذلك > ووجه القول بالمنع أن ذلك داخل في عموم بيعتين في 
بيعة وتقدم القولان عن « الديواين » » ومما دخل في بيعتين في بيعة أن يسع له 
الشيء ويخيره بين أجلين أحدهما أكثر ثمنا من الآخر »> وأن يديم له شيا على 
شرط أن يبيم له المشتري آخر وقدل : إن ببعتين في ببعة هو هذا النوع الثاني 
وقيل : هو النوع الثالث . 


( ولا ) جوز ( لخليفة ) أي لمن كان تاثا عن غيره مخلافة > أو وكالة » 


أو أمر » سواء كان التو كىل منه » أو من أيبه كأبي الطفل والجن ون > أو من 
العشيرة > أو من الإمام » أو من غير ذلك » و كذا الاستخلاف والأمر » و 


ع مال استخلف عله وإن غائياً بدن ول بعير النقدين 6 وحور 


وإن بدن او عروض ») . 5 : 1 5 


يصح ( بيع مال استخلف عليه ) أي جعل فيه قائما بخلافه » أو وكالة > 
أو إمارة » وإِنما عبر ب «ما» لمتبادر شمول الكلام ما ينسب من الأموال إلى غير 
عاقل » كال المسحد »> ومال الأوقاف » كا يشمل مال العقلاء » ولو عر يمن م 
يتبادر ذلك لمن ينظر في كلام الشيخ © إذ ذكر فيه المتم والمجنون والغائب 
فقط > وإما بمطلق الفكر فبشمل ذلك كل > ولو عبر ب « من » لآن مرجع مال 
المسحد والاوقاف إلى العقلاء أ كلك أو هربا » أو استنفاعا بوساطة أو بدوتها » 
ونحوز تنوبن مال » فتكون ما لتأ كيد الشبوع > واستخلف نعمت مال وسواء في 
ذلك كان المنوب عنه حاضرأ» كبالغ عاقل حاضر و ككل غيره» أو استخلفه» 
أو أمره » أو كان غائياً کا قال . 


( وإن ) كان من استخلف على ماله ( غائيأ ) » وإذا جعلنا لتأكيد الشوع 
كان التقدير » وإن كان ذو المال غائ » وهو ضصف لقة الفائدة > في غمبة 
المسجد > أو حضوره ووجه جعل الغائب غاية أنه تكل بغمابته نبابة النائب 
عنه » حتى كان امال له » وإلا فغبابته تستدعي شدة التحرز على ماله ( بدن ) 
خافة إفلاس المشتري » أو النسان » أو الجحود > ولو أشهد وكتب لإمكان 
ذهاب الشهود والكتابة » فيحسن أن لا يبع ٠ال‏ هؤلاء أيضا بالعاجل » بل 
يبيع يدا بيد » فإن العاجل دين ( ولا بغير النقدين ) لآنها الأصل في البيع » 
ولآنها من » ولآنها في السعر كالميزان » ولانه حلب با ما يصلح لهؤلاء . 


( وجوز ) ببع مال ما ذكر بككل ما ظبرت مصلحته ( ببديْن, أو 
عروض ) ولو اجتمعت المداينة والعرضية بلا ضمان لآن الببع يون بالنقد 


— آم ا 


وضمنه المانع في الثمن » وفيه نظر › 


والنسيدة عند الناس » وهذا قول أبى حنفة » والأول قول الشافعي » والقولان 
ف المذهب . 


( وضمنه ) بتشديد المم > إن م يقبضه » ولا مان إن قبضه »> فإن قبضه > 
فبو لصاحب المال كت » ( المانع ) لبيع مال هؤلاء بالدين أو بالعروض > أي 
ألزم المانم بائعا لذلك بأجل أو عروض الضان ( في الثمن ) وهو الثمن الدي باع 
به يعطده إذا حل الأجل > ويقبض هو من المشتري لافسه »© أو يقبض منه 
ويعطي ما قبض » لكن لا جد التأخير عن أول الأجل » إلا برضى من يصح 
رضاه » وستأتى أقوال عن الديوان في باب الوكالة على البيم » وإنما قلت : يعطي 
الثمن إذا حل الأجل » لأنه لو أعطاه حاضراً »> لكان ما بأخذه عند الأجل » 
دون ما أعطى حاضراً » لأن ما يؤخذ حاضراً أفضل م ا يؤخذ بأجل › ولو 
تساويا ذاتً وكمية » ولآنه لو باع حاضراً لكان ثنه أقل ما باع به آجلآ فكيف 
دمطيه حاضراً » مثل مُنه تجلا » فإن للأجل قطا من الثمن . 


( وفيه ) أي وفي تضممنه ( نظر ) لأن علة التضمين » عند ذلك المانم؛ هي 
كون الببع بالنسبة إتلافا لامال » والمتلف متعد » وهذه علة لا تصح لأنه إن صح 
الببع كا هو المراد على ما قال أبو ستة وكا يدل له لفظ الثمن لآن أصله فما بالبيع 
ونحوه لا فبا بمجرد التقويم > فككيف يكون الضان على البائع » وقد صح ببعه > 
والببع إذا صح حكم بصحة أجزائه كلها كجنس مابه البيم وكممته ونقده › 
أو عجلته أو أجله وترتبه على من عقد له > ولا حكم بصحة بعضه كالجنسية » 
والكىة » والأجل هنا دون ترتبه على من عقد له کا قال ذلك المانع هنا > وإن 
فسد البيع فكيف يعتبر الثمن الواقع به » بل المترتب على فساده اعتبار القيمة > 


مح باه مد 


بأن يقوم فيعطي القدمة سواء كانت كالثمن:» أو أقل »> أو أكثر + إن م بطق 
على رد المببع من مشتريه لعدم قيام حجته أو لفواته » أو لتجبر المشتري أو نحو ' 
ذلك فإن اعتبار ممن البيع فرع صحة البيع »> فإذا لم يصح الببع ل يبت لثمنه 
صحة إذ لا فرع بلا أصل . 


وأجاب أبو عبداش عمد بن أبي ستة بأن البيم صحيح با وقع من الثمن » 
وإغا ضمنوه لتعديه فيه حيث لم يقبضه > فعا يضمن الثمن لا القيمة وبأنه لو ضمن 
القيمة » وكانت أنقص من الثمن لم يحل له أخذ تلك الزيادة » لأا ترتيت على 
الميسع » والمبيع ليس له بل لمو كله مثلا > وكان ذلك من الربا لآنه يأخذ عن 
المشتري بعدما يعطي فيكون قد أخذ أكثر مما أعطى > وإن قلت قول الشبخ . 
وبعض » أجاز له الفعل يدل على أن القول الأول › وهو القول بالضمان يحم بفساد 
الببع قلت : نعم » لكن لا برد ذلك » بل أراد أنه أجازه بعض بلا خان » ا 
احخارة اضكات: القول :اة 


وأما قوله : والبيع غير جائز عندم وقوله : لآل الب-.م عندم غير جائز > 
فالظاهر أنه لم برد فما الجزم بالفساد > بل أراد الفساد على سبيل الفرض > 
ولكن يحتاج قول المصنف »2 ولا لخليفة بيع إلى تأويل بتقدير » ولا ححوز لخليفة 
كا دخلت به في كلامه أي لا يحل له قصد ذلك الميم » وإنما سمى هذا القول منعا 
في قوله وضمنه المانم لأن القائل به يمنعه من أن يقصد إلى ذلك البيع ويعقده > 
وذلك غير جزم بفساده أو يحمل قوله : لخليفة خبراً لقوله: بم وإلا فلو قدرنا. 
ولا يصح لخليفة به.ع الح بمعنى أنه يفسد » لكان جزما بالفساد » وليس ذلك 
مرادا » بل أراد التأويلين الأولين » وها المناسيان لقول الشيخ : لا يبع وقوله 


— o 


واختير في القيمة » وإن بسع بعروض وإن بحاضر لم يحزه الأكثر منا 
وطعنوه » والختار 


أيضاً : ولا يبع هذا أولى من أن تقدر : ولا يصح لخليفة بيع الخ بمعنى أنه 
يفسد > وتحمل المنع على الحكم بالبطلان » وإن قلنا بهذا » كان وجه النظر أنه 
إذا فسد الببع فكيف يعتبر التمن الواقع به والل أعل . 

ولكن تصريح الشبخ بالفساد فما إذا باع بالعروض في قول يناسب أن المراد 
بالمنم هنا الحكم بفساده > وه-_ذا الخلاف الذي ذكره أبو عبدالله مد بن بركة > 
الذي ذكره الشمخ هنا قد ذكره الشيخ أيضاً في كتاب الرهن »> لكن ذكر هنا 
ابن برک وذكره هنالك بلفظ » وني بعض كتب المتقدمين من أصحاينا : 
وإذا و ككل » الخ . 

( واختير ) التضمين ( في القيمة ) يعني اختار بعض أن يضمن القيمة لا 
الثمن لفساد البيع عنده » ويعطي قي الحين ولا برقب الأجل » ولا يقبض عن 
المشتري إلا ما أعطاه » ولا يقبض أكثر » وإن وجد عبنه رده إلمه ؛ وإن قبض 
أكثر رد الزائد إلى صاحب الشيء > وهذا قول ثالث » وكأنه أخذ من قول 
ابن برک رحمه الله » والببع غير جائز وقوله : لأن البيم عندهم غير جائز بناء 
منه على أن هذا الكلام من ابن بركة هو نقل قولي لا يحار على مقتضى القول الذي 
نحث فيه » لكن الظاهر انه جار عليه لا نقل قول وإلا لم يناسب ما هو فبه من 
البحث إذ لا بسحث في قول بقول آخر . 

( وإن بيع ) أي باع الخليفة ونحوه ( بعروض وإن ب ) شيء ( حاضر ) 
منها أو وإن بعرض حاضر (لم يجزه ) أي م يجز ذلك الببع ( الأكثر منا ) 
بل يحكون بفساد البيع > وضمان البائع قيمة المبيعم حاضرة إن باع يحاضر » 
أو عاجل ومؤجلة إن باع بآجل ) قال : ( وضمنوه ) قيمة الممبم ( وانختار 


وُه 


الجواز » وسقوط الضمان وفسخ بأخذه قبل الأجل» . . 


الجواز ) جواز بيم نحو الخليفة بالمروض (وسقوط الضمان) باع بعرض حاضر 
أو عاجل أو آجل لأنه نائب في البيم »> وقد أتى يحقيقته »> وقد مرت أول 
الببوع » وبهذا قال ابن بركة . 

وفي « الديوان » : وخليفة المتم لا يببع مال اليتم بالدين » و كذلك خليفة 
الجنون والغائب › وكدلك إلر كل خل ابرع ليع ادر وكذلك قائم 
المسجد أو من كان في يده ضالة أ و حرام ثم تاب ولا يدري صاحبه »> فأراد بيعه 
فلا يبعه بالدین » و كذلك کل من كار: في يده مال غيره » فخاف فساده فأراد 
ببعه » فإنه لا يبيعه بالدين ولا يبع في هذا كل إلا بالدراهم أو الدنانبر » وإن 
لم حد الدراهم والدنانير إلا بالنسيئة > ووجد غيرهم نقداً فإنه د يسِم بالحبوب نقداً 
ولا يببع بالنسيئة » ومنهم تقول : لا يبع إلا بالدنانير أو يد 
بالنسدثة »> اه. 

وإن أجاز الموكل ما فعل الو كنل من عروض أو أحل جاز قولاً واحداً » 
كا إذا جاز له من أول الأمر أن يفعمل ذلك أو أمره به » وإن منعه من أول 
الأمر من فعل ذلك وفعل بطل فعله قولاً واحداً وسبأتي في كلام الشبخ في كتاب 
الرهن القولان » قول ينع مال المتم ونحوه بالنسيئة » وقول بإجازته » والختار 
أيضا جواز بيع مال غيرك بعاجل وآجل ( وفسخ ) الدين ( يأخذه قبل 
الأجل ) ل برض الغريم أو رضي أخذه بازو م أو بلا ازوم > وإدا لزمه على هذا 
القول لم يفسخ حى يقبضه » ويتصور عدم اللزوم بصور منها أن يعطبه من عليه 
الحق » فيقضى على عمد منها > ومنها أن يظن من عليه الحق حاول الأجل > 
فيعطيه لمن له فيقبضه مع عامه بأنه م يحل » ومنها أن يقول : إن شئت أعطيتك 
فيقول : قد شت فيعطيه فبقبض » فإن هذا ليس لزوما لتقدم التخبير » ومنها 


أن يأخذ من ماله قبل الأجل بنفسه ظاهراً أو مستخضا بنية قضاء دينه» ومنها 
أن مخلطه في مال من له الحق أو يحمل معه بلا خلط أو في بيته أو نحو ذلك » 
فىقبله وما أشبه ذلك . 


وعلة الفسخ أن بيع الدين فيه زيادة نمن على بيع النقد أو الحلول وتلك الزيادة في 
مقابلة الأجل ؛ فإن للأجل قسطا من الثمن فإذ! أخذها قمل الآجل > ولو برضى 
من عليه الحق » كان كمن أحدث بيم) فما فيه الدين » أعنى في مثمن الدين إذ باع 
الحب مثلآ له أولاً بعشرة دنانير مؤجل ولا قيضها قىل الأجل كان كأنه أحدث 
في الحب بيما وقد غاب أو ذهب مع أنه ليس ق ملكه أيضاً > ولم يتقدم العقد 
على أن يقبض في الوقت الذي قبض فيه ف-كان هذا عقد آخر » مع أنه لم تتميز 
الزيادة التي صارا كأنها عقد عليها عق د] ثانيا ولو ميزاهاء كان من باب الوضع 
والتعجيل ٤‏ وفيه خلاف تقدم » وإنما كان ذلك كمقد آخر > لأن الزيادة م 
يستحقها ولا غيره-ا حت يحل الأجل > ول تفسخ الزيادة فقط لأنها م تتبين م 
هي في كلامهم» ولو تدينت في نفسها وبعد فسخ البيع لا وجه لتامه إلا التحديد» 
كذلك ظبر لي في توجيه تعلمل الشبخ رحمه الله » وأيضا في الأخذ قبل الأجل » 
استعجال قبل الأوان » ولو برضى من عليه » ومن استعجل بشيْء قبل أوانه 
غوقك رما کا من ر وا لاتق ون قال ا ف طلا 
أوصى له به » والخاطب في العدة » فإنها تحرم عليه في الأصح . 


وذكر أبو ستة أنه إذا أخذ الزيادة قبل الأجل فقد أخذ أكثر من حقه » 


فصر الفعل حمنئذ. مشتملا على ما يجوز > وعلى مالا يحوز » وفها اشتمل على 


ذلك خلاف » اختار الشخ أنه لا يحوز » وني جطله ذلك اشتالاً تلوح إلى ما 


۷ن ل 


وجوز برضى الغريم » وقيل : لا ينفسخ بذلك 0" 


ذكرته من أن الأخذ في ذلك كمقد ثان والمد لله > ولو قال تاسذه الوراني : 
تأمل قيه . 


وإن قلت : ظاهره أنه إن ل يأخذ الزيادة إلا بعد الأجل صح البيع“قلت : 
لا يصح ولا إشكال لان في أخذ غيرها وتأخيرها ما يشبه أيضا عقد] تنبا لأن 
العقد الأول على تأخير الثمن كله » ولا برد ذلك على أبي ستة ولا علي“ ولا على 
الشبخ لاتا لم نحضر الإبطال في أخذ الكل بل تكل الشسخ على أخذ الزيادة » 
وتکل أبو ستة وأنا علبها بما يوافق كلامه > وإن قلت : ظاهر كلامه أنه لو باع 
له بغير زيادة > وأخذ قبل الأجل صح المع قلت : ل برد ذلك > ولم يصح البيع 
لأنه لا يتصور بيع الدين بلا زيادة ولو كان برخص > لآنه كلما باع برخص إلى 
أجل كان بدون أجل أرخص والزيادة التي ذكرنها إنما هي تكون بالنظر إلى 
تقوم ابيع > لآنا لسكا فى ولا غتوها عن کت 6و إلا انرا : 


( وجوز برضى الفريم ) ولو طلبه ان طاوع بلا كراهة » وقيل : لا جوز 
الا ان صرح الغرم بالرغبة في الإعطاء قبل الأجل نظراً إلى أن ما ذ كرناه من 
حون ذلك كالعقدة الأخرى واشهاله على غير جائز غير مقصود لما » ولا بيع 
إلا بقصد » والأجل أمر معقول المعنى ؤحق لخاوق فكان إذا تر كه صح تر كه > 
وإذا أبطله بطل » وكان اعطاء' الزيادة دون الأجل من حسن القضاء » ولم يكن 
ذلك من الاستعجال الذي بوجب الحرمات »> لأنه إنما هو فما بنص من الشارع . 


( وقيل : لا ينفسخ بذلك ) المد كور من الأخذ. قبل الأجل بلا رضى من 
الغرمم أو برضاه للعلة المد كورة في القول الثاني قىل ٠:‏ ولآت كل ما كان عقده 


ل لثامم 


ولزم رده» ون تركه حتى حل رده وأخذ ماله ونماء ما أخذ قبل 
ا 0 


بالقول إنما ينفسخ بالقول > والدين بالقول فلا ينفسخ بالأخذ لأنه غير قول > ولا 
بالازوم » لآن الازوم » ولو كان قولاً لكنه ليس قولاً موضوعا لحل العقد کا وضع 
الطلاق لحل عقد النكاح قلت : تشكل تلك الكلية بالسل فإنه يفسخ بأشباء غير 
قول کا مر إلا أن يقال فسخه بها قول غير هذا القائل » وتشكل أيضا بالنكاح 
فإنه ينقسخ بالجماع في الدابر أو في الحيض على قول ونحو ذلك > وبحماع الام أو 
البنت ونحو ذلك . 


( و ) لکن ( لزه ) + ( رده ) إلى من عليه الحق أو انائبده كخليفته أو 
وارثه و كذا يكفي رد نائب الأخذ » ( وإن تركه ) بلارد ( حتى حل ) الأجل 
( رده ) أو مثله أو قممته ان تلف وإذا أحضره له فقبله فذلك رد ( وأخل 
ماله ) وهو الثمن أي مقدار ما أخذ قبل الحاول أو عمنه لآن الأخذ الأول غير 
جائز لآنه في غير أوانه فلمجدد الآخذ له في أوان الأخذ لآن الأخذ الأول غير 
شرعي > سواء أراد أن يأخذ نفس ما رد أو غيره ولذلك قال : وأخذ ماله ول 
بقل : وأخذه لأنه لا يدرك الا ماله والمشيئة لمعطي إن شاء رد اله ما كان 
بيده قبل الأجل وإن شاء اعطاه غيره وهو أولى . 


( ونماء ما أخذ قبل الأجل لربه ) على القول بالفسخ بالقبض وعلى القول يعدم 
الانفساخ وبالر”د » لآن الشيء باقر في ملك من عليه الحتى ومراده بالناه ما زاد 
من داته كصوف ووير و شمر ولين وسمن وجين وأقنط وولد وغل الشجر 
والنخل والنمات والآرض أو من غير ذاته ككراء الدابة والمنزل والممد وما 


— هماس 


وإن تلف ضمنه آخذه لربه » وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل 
الأجل لم ينفسخ به ي ي ي ي ي 


ربح في دانير أو دراه أو سائر العروض بالبيع والشراء ونحوهما > ولا بد في 
. الانفساخ من الرد بالقبض أو بدعائه إلى القبض والتخلية بينها > وإلا فو بمد 
ذلك في ضمان صاحبه » وقيل في مان من هو ف بده . 


( وإن تلف ) ما أخذ وإن بلا تضببع أو با جاء من الله بلا بواسطة مخاوق 
( ضمنه ) في قول الفسخ أو قول الرد ( آخذه لربه ) وكذا يضمن غلته إن 
تلفت ويحتمل أن برجم هاء ضمنه للناء وهو أو'لي لآنه أفيد وضان ما أخذ معلوم 
من الحم عليه بالرد ولا يدرك عناءه ولا ما صرف من ماله في ثأنه أو شأن نمائه 
إلا ما صرف من ماله وكان باق ظاهرا»مثل أن يصلح في بردعةالدابة شيئاً فسد 
من صاحبها خبط منه أو خرقة منه لآنه قد عل أنه لا يحل له الأخذ قبل الأجل» 
و إن ل بعلم م يعذر لآنه ما يدرك بالعم > وقبل : يدرك عناءه وما صرف ويدرك 
صاحب الشيء نماؤه لآنه أعطاه بإرادته ورضاء»وإن أخذ منه بازوم أو تخويف 
أو إعهام لى يدرك عناءه وما صرف إلا ما بقي وأدرك عليه صاحبه نماءه» وقيل : 
لا تدرك غلة الدراهم والدنانير ونحوها من السكة > وقيل : لا يدرك أحدهما على 
الآخر شيئا إذا كان ذلك برضى منها وازم رد ما أخذ وما بقي من الناء . 


( وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل الأجل ) بلا ازوم » بل أعطاه بنفسه 
لقوله : بعد وينفسخ بازومه وبطلب رهن ( لم ينفسخ ب ) أخذ ( ه ) لأن ذلك 
قضاء” غير صحمح فكأنه ل بقع فلم يؤثر في الدين بالفسخ لآنه م يقم التصرف في 
نفس الدّين بل تناولا أن يتصرفا فيه فم يكن تصرفما تصرفا فيه » وذلك كمن 


اهم — 


وبلزومه قبله وبطلب رهن وإن لدين طفله ينفسخ » 5 


باع ماله في ذمة أحد فإنه كلا بسع » ولا بقع به فسخ وإنما بطل القضاء” ول يصح 
لأنه قضاء في شيء لم يازمه » وحين كان القضاء كان على نبة القضاء والقضاء” إما 
هو في لازم وهذا لما يازم' » ولو اتفقنا على فسخه فضد بعض أنه ينفسخ فلو 
نويا بالإعطاء والأخذ الفسخ انفسخ عند بعض > وإذا أخذ خلاف ما باع إليه 
قبل الأجل لزمه رده ورد نمائه > وضان ما تلف منها على الخلاف المذ كور في 
المسألة قبل هذه . 


( وبازومه ) أي الدين ( قبله ) أي الأجل ( وبطلب رهن ) متعلقان 
بينفسخ يعدا ( وإن لين طفله ) أو بجنونه الذي هو ابنه وإن الفا 
( ينفسخ ) أي وينفسخ بازومه قبل الأجل» وبطلب رهن قبل » وإن كان ذلك 
اللزوم أو الطلب لدين طفله أو مجنونه ولو بالغا . 


والمراد بالازوم : طلب الدين ولو مرة وذلك كالزواج يعقد النكاح مع الولي 
والمرأة وإذا أراد فسخه فإنه يحل بالطلاق » ولو لم برضيا بالطلاق » وقبل : 
لا ينفسخ بالازوم ولا بطلب الرهن أما اللزوم فقد قال الشيخ : وبعض ذهب إلى 
أن زوم صاحب الدين في دينه قبل الأجل يفسخه » فبفبم منه أن البعض الآخر 
يقول : لا ينفسخ بالازوم ومعونة هذا الفهم حكاية الشبخ الأقوال قبل كلامه هذا 
في الفسخ بالقبض فإن مفبومه أيضا أنه ينفسخ . بالقبض مطلقا » وبالآولى أنه لا 
ينفسخ باللزوم » وبعض ذهب إلى أن لزوم صاحب الدين الخ . 


وإذا كان الخلاف أيضاً في قبض الإنسان ين نفسه قبل الأجل » فأولى 
أن يكون في قبضه مال من هو خليفة له » ولا شك في ذلك > ولكن ل يذ كروه 


ساو د 


لا بازوم خليفة 1 1 1 5 1 1 1 


لعامه بالأولى » وأما طلب الرهن فإنه ليس مساويا لقبض الدين فضلاً عن أن 
يككون أعظم من قبض الدين » وقد اختلف في قبض الدين هل يفسخه »> وهو 
أعظم من طلب الرهن » وإنما يفسخ بطلب الرهن > وإنما يفسخ بطلب الرهن إن 
طلبه قبل الحلول ولم يكن الدين على رسم الرهن > وأما إن ذكر أنه برهن له ثم 
عقدا الببع » أو ذكرا ذلك في العقدة فلا بأس بطلب الرهن ولو قبل الحلول > 
وإن رهن له بلا طلب منه م ينفسخ © ولو لم يكن الدين على رسم الرهن ولو ش 
قىل الأجل . 


واعلم أنه إذا أراد من عليه الحى أن يعطيه لصاحبه > قبل الحلول » أو أراد : 
أن برهن له أو يعطيه ضميناً وأبى صاحب الحق من قبول ذلك لم يدرك عليه 
القبول عندي ا مر » ولو كان ضرر على من عليه الحى في عدم قبول من له الحق ش 
لأن ذلك تبرع كبية » ولا يحب قبول اهبة إلا إذا كاذت المضرة على الموهوب له 
كالموت والتيمم» ولآن الدين معقود برضاها معا إلى أجل» فلا ينحل إلا برضاها 
معا بانحلاله > والرهن وإعطاء الضمين عقدان »© والعقد لا يصح بين اثنين إلا 
برضاها كالببع »> وإن كانت المضرة على من عليه الحق توصل إلى موته أو فوات 
يد أو رجل أو عين' أو نحو ذلك من المضرات لزم صاحب الحى قبوله > ولزمه 
قبول كل عقد حلال ينجو به على ما مر في كتاب الحقوق >“ وقال قومنا : يازم 
صاحب الحق قبوله إذا أعطيه قبل الأجل > وإن عقدا الدين على الرهن ورهن 
له في العقدة » ولم يقبض الرهن وطلب قيضه قبل الحلول ل ينفسخ »© ولا ينفسخ 
بطلب الرهن لِدَيْن ابنه البالغ العاقل» ولو ل محزه» لأن أحكام ابنه هذا جارية 
كمتق ونكاح وببع وشراء ‘ و کذا لا ينفسخ بازومه > وقدم قوله : بازوم 
وقوله : بطلب للحصر الإضافي كا تدل عليه المقابلة بقوله : ( لا بازوم خليفة ) 


ا 


وإن لغائب وطلبه » ولا بطلب حمل ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


لدين من هو خليفة عليه ولا بقبضه » ولا بطلب رهن کا يعم من قول الشيخ لأنهم 
م يستخلفوا على الفسخ ١ه‏ . 


ولو نبه على أنه لا ينفسخ بالقبض » وترك ذكر عدم الانفساخ باللزوم » لكان 
أولى لكون عدم الانفساخ بالازوم معلوما بالأولى » و كذا طلب الرهن ( وإن ) 
كان خليفة ( الغائب ) أو يتم » أو مجنون » أو طفل > أو لأخرس لا يفهم » 
ولو كان خليفة من أبي الطفل > أو المجنون » أو من أب المتم » أو الحغون» 
ولا سما إن كان لحاضر عاقل فاهم بالغ متكل أو كان و كنلا › أو مأموراً فقط 
هؤلاء فلا فسخ في شيء من ذلك لأنه إلى يستخلف على الفسخ ولا قوة له على مال 
هؤلاء الا ما هو له صلاح ( و ) لا ب ( طلبه ) أي طلب الخليفة الرهن لدين 
هؤلاء » أو الماء للرهن > أو للدين والطالب الخليفة > ومثله ما إذا كان مطلوبا 
بالرهن أو الحيل . 


( ولا ) ينفسخ الدين ( بطلب حميل ) وجه» ولا حميل أداء ولو قبل الأجل 
ولو كان الدين للطالب» ومعنى طلب المىل أن يطلب صاخب الدين أو خليفته 
من عليه الدين أن يعطيه حبلا » وأما ان ثبت اميل وازمه صاحب الدين » أو 
خليفة صاحبه الذي هو يتم أو مجنون أو غيرهما ففيه الخلاف المد كور في لزوم 
من عليه الدين و كذا القبض © وإنما فسخ الدين بطلب وقوع الرهن على قوله > 
ولم يفسخ بطلب وقوع اليل لآن طلب الرهن كطلب الال لآنه يكون بيده 
يخلاف اميل » فإن إيقاعه تنزيل لغير من عليه الدين منزلته ولا قبض فيه » فإن 
اميل ليس شيئا في يد الحمول له . 


وإن قلت : قد يكون الرهن غير مقبوض على ما يأتى ف بابه إن شاء الله »وقد 
يكون في يد المسلط وغيره » قلت : الغالب أن يكون مقبوضا بيد المرتهن وهذا 
هو الأصل » فل يعتبر غير الغالب > وغير الأصل > فبحك بالفسخ في الكل طردا 
الباب » وأيضا الرهن في قبضة المرتهن معنى ولو م يكن في قبضته حا » ومن 
كان في يده فإنما هو بمنزلة الو كيل من المرتهن على قبضه فإذا شاء قبضه من الراهن 
أو من غيره » وإذا حل الأجل قمضه من المسلط إذا سلط على القىض فقط » فإذا 
ساط على البيع أيضاً فإنه إذا حل الأجل وأمره بالبيع باع . 


( ولا يدركه ) أي لا يدرك من له الدين مطلقا سواء کان له أو لمن ولي عنه 
الجبل حممل وجه أو أداء إلا إن عقد الببع على أن يعطيه ميل فإنه يدر كه 
عليه کا اشترطه حميل للوجه أو حميل لمال وهو حممل الأداء وسواء كان الدين له 
أو لغيره . 


( وله ) أي لصاحب الدين » سواء كان له أو لمن ناب عنه ( عليه ) أي على 
من كان الدين في ذمته ولو قبل الحلول ( ضمين الوجه ) أي الذات>» وعبر عنما 
بالوجه لآن معظم ما ظهر من الذات ومعنى ضمين الوجه من يضمن لصاحب الحق 
أن يحضر له من عليه الدبن إذا حل الأجل »© و كذا معناء إذا ضمن له في البيع 
الحال أو بعد الأجل في الم جل ( إن أراد سفرأ ) أو اتهمه به أو بالحروب » 
وإن حل الأجل › وأراد سفراً أو كان البيع حال > وأراد السفر أو أتهمه 
أدرك علمه ضمين الأداء » ولا سما ضمين الوجه إن شاءه . 


— ۳ 


وقيل : ينفسخ دين مستخلف بازوم خليفة لا وكيله » ودين طفل 


يده وقراض بمقارض »2 


( وقيل : ينفسخ دين مستخلف ) بكسر اللام ولو حاضراً عاقلا بالف 
ناطق فاها » أو بفتحبا على الحذف والإيصال أي مستخلف عليه » وهو أولى > 
لأنه أفيد لعموم من استخلف على نفسه ومن استخلف عليه غيره کا يصح كيتم 
ومجنون وغيرهما . ( بلزوم خليفة ) وبطلب الرهن وبالقبض من باب أولى “> 
وكذلك الخلاف في الفسخ »© إذا طلب من له الدين أو خلىفته من الخليفة أو من 
الأب للطفل الرهن أو لزم أو قبض منه و ( لا ) يفسخ الدين بازوم ( وكيله ) 
أي و كيل من له الدين على الببع ولا مأموره على البيع » ولا يطلبها الرهن “ ولا 
يقبضها لآنه ‏ يوكل > ول يؤمر على ما يوجب الفسخ > وقيل : ينفسخ لآن من 
ولي العقد لال غيره » فله القبض » ويدركه على من عليه الحى ما ل يمنعه من له 
الحى » فإذا كان له تسلط في القبض تأثر منها ما وجب الفسخ من غيرهما » وهذا 
ظاهر في جانب الو كيل من قول الشيخ بعد حكاية الخلاف في الج د »> و كذلك 
الو كيل على بسع الدين على هذا الال يعني أن فيه خلاف ک) في الجد > وقهمه 
أو ستة والمصنف أنه لا فسخ قولاً واحداً > وقيل : لا فسخ إن رضي من 
عليه الحق . 


( و ) ينفسخ ( دين طفل يجده من أبيه ) ولو علا إن طلب الرهن أو لزم “ 
أو قبض » وقبل : لا فسخ يحد وإن كان أبوه حا حاضراً عاقلا متكا فاها ل 
يفسخ يحده قولاً واحداً » أو لا فسخ بو كيل أو مأمور باتفاق في بيعم لم يلياه » 
وأما الخليفة فالأحكام المتقدمة فيه سواء ولي البيم > أو ل يله ( و ) يفسخ 
دين ( قراض ب ) ازوم ( مقارض ) وبقبضه ويطلب الرهن على حد ما مر > 


ور ي الأظبر ( 


ومن قال : يفسخ دين الطالب أو القابض أو اللازم قال : لا ينفسخ دين القراض 
بمقارض > ومن قال لا فسخ إن رضي من عليه الحق قال كذلك هنا » وإنما فسخ 
بالمقارض » لآن التصرف فى مال القراض إغا هو بالمقارض > لآن التصرف في مال 
القراض إنما هو له بالببع والشراء » ورعاية المصلحة » ولآن له جزء من الربح 
وسواء في مسائل الفسخ بالقبض أو اللزوم أو طلب الرهن أن يكون ذلك في 
الدين كله أو بعضه » وإنما يتصور الدين في القراض بناء على جواز أن يديع 
المقارض بالدين إن رآه أصلح وقيل : لا يديم به » ولو كان أصلح أو بناء على 
ما إذا أجاز له صاحب المال البيم به . 


وني « الديوان » : والمقارض إن باع بالدين فأخذ بعضه أو لزم قبل الأجل » 
فقد انفسخ > وله أن يبيع بالدين » إن رأى أن ذلك أصلح للتجارة > ومنهم من 
يقول : لا يديع بالدين » وإن اشترى بالدين بعد ما احتاج إلى مالا بد له منه 
فو جائز وأما غير ما لا بد منه » فلا يشتريه بالدين إلا بإذن صاحب المال » 
وإن اشترى بغير إذنه » فبلك المال »> فإن ذلك كل على المقارض »> وإن أدن له 
أن يشتري إلى أجل اله هكذا فبلك ما في يد المقارض > فليرجم بذلك إلى 
صاحب الال اه . 


( و ) ينفسخ دين القراض ( يربه ) > وهو صاحب المال إذا قبضه أو لزمه » 
أو طلب الرهن على القول بأن ذلك يفسخ إذا فعله بائع الدين الذي لنفه ( في ) 
الوجه ( الأظهر ) لأن المال له وليس فيه للمقارض إلا جزء من الربح “ بل 
الظاهر على قول الرببع بأن المقارض كالو كبل» أنه لا فسخ بالمقارض بل بصاحب 
المال كا لا برد الشيء بالعسب حتى يحضر رب الال فبحلف أنه ما رضي بالعبب 


هه — ( ج ٩‏ - الشسل - ه) 


ودين سيد بأذون له في َير وبه كذلك » وسبم شريك في دين فقط 


على ما تقدم في باب العبب > لكن قذ عامت أن في الفسخ بالو كيل خلافا »> ولو 
م يذكره المصنف وأبو ستة > وقيل : إن المقارض بنزلة الأجير نحزء من الربح 
فبقوى الفسخ به لآن له في المال نصبب . 


( و ) ينفسخ ( دين سيد ) جرى على يد مأذونه ( ب ) عبده ( مأذون. له 
في تجر ) أي بعبده الذي أذن له أن يتجر إذا قبض أو لزم أو طلب الرهن على 
القول بأن ذلك قبل الأجل » يفسخ لآن له التصرف على الإطلاق . 


( ويه ) » أي بالسيد » لأن له المال » ولآن له أن برد العيب أو يقبله > ولو 
م برض العبد إلا إن سبق من العبد ما خالفه من رد أو قبول > وكذا كل من له 
الدّيْن > فإنه يفسخ به سواء كان هو الذي ولي بيع الدين أو وليه غيره » أو 
كان بالغا عاق إذا فمل ذلك على القول بأن ذلك يفسخ ( كذلك ) أي على الوجه 
الأظبر أيضا » يعني أن الأظبر فسخه بالسيد كا يفسخ بالعسد على القول بأن 
دلك يفسخ » ولا ينيغي الشك في هذا . 


( و ) ينفسخ ( سهم شريك في دين فقط ) أي سهم من اشترك ممه في 
الدين » لا في غير الدين » فقوله فقط عائد إلى الشركة فى قوله : شريك » والحصر 
الذي أفاده بقوله : فقط إضافي منظور فيه إلى الشركة التفويضية > لأن الشركة 
في ذلك الدين وغيره من دين آخر » ومن غير دين كالثسركة في ذلك الد ين وحده 
في أنه إنما يفسخ سهم الشريك الذي عمل على ما يوجب فسخا فقط على ما 
ذكروه » بخلاف شرك المفاوضة > فإنه على الفسخ تنفسخ أسمم الشركاء كلهم »> 
سواء كان التفويض في جملة الال » أو في بعض مخصوص إذا كان الدين من ذلك 


— 


بازومه لاسبهم غيره » وفيه بحث إن اتحدت الصفقة ».2 . 


البعض » لأن فعل أحدم فمل للكل ( بلزومه ) أي بازوم ذلك الشريك » أي 
بازومه من عليه الدين » أو بازوم الدين إذا كان اللزوم على الشريك © ويطلبه 
الرهن بالقبض على القول بأن ذلك موجب للفسخ > سواء كان فاعل ذلك هو 
عاقد البيعم أو غيره من الشركاء > أو عقدوا كلبم بالحضور والإخسازة © أو 
و ل ا و ا و 

قبض الكل » أو لزم للكل » أو طلب الرهن للكل ©» أو أجازوا فعله في ذلك 
لأكثر من حقه انفسخ الكل على قول الإنفساخ بذلك » وإن أجاز بعض الشسركاء 
فقط انفسخ اسهم من أجاز فقط . 


( وفيه ) أي ني انفساخ سهم الشريك وحده ( بحث” إن اتحدت ) بفتح 
الهمزة على التعليل أي لأن اتحدت ( الصفقة ) ول يتبين سم كل واحد على حدة» 
ووجه البحث إذ ذاك » أن عمل أحدم لا يؤثر بالفسخ في سمه فقط > بل في 
الكل > إذ لم يتميز سهمه بعينه » ولو تيز بالقسمية » كالنصف > وأن في الحكم 
بفسخ سهم البعض دون البعض إدخال الشريك > وهو ضرر عند عبدالعزيز 
والربيع رحمه الله > نعم ابن عباد لا يرى الشريك ضنرراً » لكن ترده مسألة 
الشفعة » فإن الشفعة لإزالة ضرر الشركة . 


فالصحبح أن ما أدى إلى الشركة عيب ولو كان بين مسألة فسخ سهم الشريك 
وحده ومسألة كون الشريك عا فتراق هو أن الختار في المسب تخمير المشتري 
بين أن يقبله بلا أرش > أو برده يخلاف الفسخ هنا > فإنه لا تخمير فبه » وفرق 
آخر هو أن الفسخ هنا بفعل مستأنف عدا مخلاف العيب »> وفرق آخر هو 
أن الفسخ لا وجه لإقامه. يخلاف العبيب © إذام نقل إنه فسخ » وات | 


ومن باع لرجلين فازم أحدها | نفسخ مناه وفيه للبائع حواز أخذ 


تتحد الصفقة أو تعين سهم كل على حدة > فلا إشكال في أنه لا فسخ إلا لسهم من 
فمل موجبه»وحاب بأن الفسخ الذي ذكره الشبخ عن « الآثر » في سم الشريك 
وحده إِنما هو بناء على أن الصفقة الواحدة تتيعض بصحة البعض وفساد البعض 
من حين العقد > وبا يعرض بعد العقد > فيرجع البحث في تسلم التبعض وعدم 
تسليمه » والصحمح عند الشخ عدم التبعض . 


( ومن باع ) بالدين ( لرجلين ) أو رجال > بصفقة واحدة وعدم تعين سهم 
كل على حدة > ( فلزم أحدهما ) أو أحدهم » أو طلب الرهن من واحد أو مما 
فوق الواحد إذا كانوا أكثر من اثنين أو قبض كذلك ( انفسخ منابه ) “ أي 
مناب من لزمه البائع » و كذا إن فعل ذلك ما فوق الواحد > وفيه البحث الذي 
ذكره المصنف وما كتبت عليه آنفا » ولا سيا أن المال هنا لرجل واحد » 
وهوالعاقد . 


(و) بحث آخر هو أنه يازم ( فيه للبائع جواز أخذ ما باع به ) وهو سهم 
من م يفسخ منابه» (و بعض رأس ماله) وهو سېم من فسخ منابه» وذلك مشکل 
لأن فيه صورة الربا في جنب من فسخ سهمه > فإنه إذا باع لهم غرارة تمر بعشر 
ريالات مثلا وفسخ سهم أحدحماءفإنه يأخذ منه نصف الغرارة فرنكون كن باع 
غرارة تمر بنصف غرارة تمر وحمس رالات » كذا يقال » ويجاب بأن مارد من 
رأس ماله بعينه لوجوده إنما هو بالفسخ لا بالمبايعة » وإن ل يوجد » وأخذ مثله 
أو قيمته فإنما أخذ من جبة الضمان لا بالبيع » وإلا لزم في كل فسخ أن يكون رما 


ومن ظن حلول أجل فأخذ فبان عدمه ۽ 


وقد يبحث في هذا الجواب بأن صورة الربا باقىة » لآن ما أخذه ولو أخذه 
بالضمان من مشتريه لا بالببع لکن يكون کمن أخذه بالبيع الأول لهم بطلان 
الببع الأول كله بل بطل بعضه فقط » وهكذا الكلام فما إذا باع اثنان لواحد 
أو ثلاثة له أو لاثنين وهكذا » وعمل بعضهم فسخا مع المشتري أو مع بعض من 
اشترى إن تعدد » لكن يكون الذي أخذ ما به البيم غير الذي أخذ بعض 
رأس المال فيجوز رد الضمير في قوله : وفيه للمائع الخ » إلى المذكور من فسخ 
سهم الشريك ومناب أحد الرجلين . 


وإن قلت : فبل يحوز للبائع لشخص واحد أن يأخذ منه بعض رأس ماله 
وبعض ما باع به ؟ قلت : لا يجوز کا نص عليه قوهم : يتعرض صاحب الحق ا 
اتفقا عليه مطلقاً إلا ما باع به لثلا يؤدي إلى الربا » فمراد الشبخ بما جعله نقبجة 
لكلام « الأثر » » وهي قوله : فبل يدل منهم أن صاحب الدأين جوز له أن 
يأخذ بعض ما باع به وبعض رأس ماله اه » أنه جوز له ذلك إذا كان ذلك 
بفسخ كا هو فرض كلام « الأثر » > ومثله ما إذا أقاله في بعض البيم أو اتفقا على 
ف مح وجل ا و 

قال في « الديوان »: وإن ل يحل الأجل فاتفقا أن يفسخاه فلا ينفسخ بذلك» 
وقبل عن ابن عبد العزيز : أنه يحوز له أخذ بمض رأس ماله وبعض ما باع به في 
ذلك كله . 


( ومن ظن حلول أجل ) : أجل دين له أو لمن ناب عنه » ( فأخذ ) ه 
أو أخذ بعضه أو أخذ له أو لبعضه الرهن أو اميل > ( فيان عدمه ): عدم 


وإن بعد الحاول وجب عليه رده » وكذا إن جاءه موت غريمه فأخذ 
ثم أتى لزمه الرد في الح » وفي حاوله بموت الغريم قولان في غير سلم ؛ 


الحلول > ( وإن ) بان ( بعد الحلول ) أنه م يحل حين فمل ذلك ( وجب عليه 
رده ) إن أخذه » ورد بعضه إن أخذ بعضه ورد الرهن وترك اميل ويستأنف 
الآخذ » لآن الأخذ الأول في غير وقته . 


( وكذا إن جاءه موت غرمه )> وهو هنا الذي عليه الدثبن» ( فأخذ ) دينه 
أو بعضه من ورثته أو خليفته أو غيرهم أو ازمهم أو أخذ رهنا أو يلا عن 
'ورثة أو خلمفة أو غيرهم بناء على أن الدثين يحل بموت المديان» ( ثم أتى ) هو أو 
خبر حماته ( لزمه الرد ) رد" ما أخذ > وترك اميل ولا يفسخ > وإن ل تظهر 
حباته إلا بعدما حل الأجل رد كذلك واستأنف الأخذ ( في الحم ) وفيا بينه 
وبين الله » وم يذكره لآنه من باب أو'لى > إذ لا يستحق ماله قبل حلول الأجل 
والغرم حي » وتحتمل أن بريد أنه لا يازمه فما بينه وبين الله إن تركه له الغريم 
بعد ظبور حماته » و كذلك يدر كه علمه إن تلف ورد له نماءه أيضاً ويضمنه إن 
تلف ويدرك عناءه » وفيه الخلاف السابق في رد الثاء وإدراك المناء . 


( وفي حلوله بموت الفريم قولان ) ولو كان فيه رهن ( في غير سام ) » 
وأما في السلم فقول واحد عندنا » لا يحل بموت الغريم » وقال مالك: يحل موت 
الغرم كل دين مۇجل ولو سلما . 


والصحمح أنه لآ يحل الداين بموته في السل وفي غيره » لأن للأجل قسطا من 
الثمن » ووجه القول بالحلول بموته أنه متعلق في حباته بذمته » ولما مات رجم 
إلى التركة » قلت : لما مات رجم في ذمة الورثة بواسطة التركة»فإنه لو م يصونوها 


— Ye سا‎ 


حتى تلف ضمنوه» كا قيل:إن الورثة يازمهم أن يدبعوها ويعطوا الغرماء ولو كان 
لا يبقى لمم ما ير ثون » وهب أنه لم برجم في ذمة الورثة بل في التركة » كم قال 
بعض : لا يازمهم أن يديعوها ويعطوا الغرماء إذا كان لا يبقى لهم ما يرثون » 
. لكن لا حل له أخذ المال بالناطل فإن للأحل قسطا من الثمن » وإذا أخذه قبل 
لجل فقد أخذ أكثر من حقه لآن عشرة دراهم حاضرة أو عاجلة خير منبا 
آجلة » واحترز يموت الغريم من موت صاحب الال فإن الددين لا يحل به . 


ففي « الديوان » : وأما موت صاحب المال فلا يحل به الدّين وكذلك 
ارتداده وتفليسه » وإذا کان لرجلين على رجل دن فمات فورثه واحد منها قبل 
مجيء الأجل فإنه يدر كه عليه صاحبه سېمه في قول من يقول : قد حل الأجل» 
ومنهم من يقول : إن أعطاه قبل أجل بطيية نفسه فلا بأس بذلك ويمسكه > 
وإذا حل“ الأجل فله أن يأخذ في دينه ما شاء » وإن باع له شيا بهذه الدنانير 
إلى أجل فإن فيه قولين» منم من يقول: لا جوز ببعه» ومنهم من يقول: جائز» 
وتكون له تلك الدنانير إلى ذلك الأجل »2 ولا جوز فمها قول أحدها اه . 

وه ذه المسألة الأخيرة تدل على أن منم من يقول : المعين تقبله الذمة > 
والمشهور أنه لا تقبله » فعلى أنها تقبله يحوز أن يببع هذا العرض أو هذا الأصل 
إلى وقت كذا بمعنى أنه لا يملكه المشتري حتى يحل الأجل » ولا يمحل الدبن 
بارتداد الفرم ولا بتفليسه ولا يحنونه ولا بآفة خرس > و كذا الذي له المال » 
وقال مالك : يحل بالإفلاس » قال ان وهب : قال مالك : من مات أو أفلس 
فقد حل“ الدّين الذي عليه » قال ابن عاصم : 

وحل ماعليه من ديون إد داك كالملول بالمتونٍ 


ويوقف سرم من لم يحل أجله حتى يحل عند المانع ونماؤه في يد الوارثء 


ومرادي بابن عاصم وبالعاصمي واحد» وقول «المنباج » : أجمعوا أنه لا يحل 
بإفلاس مصروف إلى غير مالك » واستدل على حلوله بالفلس بقوله عير : 
« أيمارجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» ١‏ > 
ألا ترى أنه أدرك ماله فكان أحقى به . 


( وبوقف سهم من لم يحل أجله ) من له دين على الميت ( حتى يحل عند 
المانع ) الذي منع حاول الأجل بموت الغريم إن .وسع ماله الديرن أعطي لمن 
حل أجله دينه تام »و كذا من حل قبل موته ومن لا أجل له ووقف دين من م 
يحل تام حى يحل > وإن لم يسعها أعطى هؤلاء با محاصة ووقف سهم من لم يمحل 
بالخاصة » وسواء في ذلك كله أن يعطى أو يوقف نفس ما بيع به من الثمن أو 
شيء آخر بالقضاء » وإن وقف آخر فاما حل الأجل كان من هأنقص ما أخذ غيره 
بالحاصة رد له ما ينوبه الذي أخذ » وقيل : لا » والحقوق التى تخرج من الكل 
حكبا حك الدين في ذلك كله » وذلك مخلاف الراهن فلا يتحاص ولا يقدر له 
مقدار ما لا يفي به الرهن مادام لم يبع الرهن ©» وليس على الغرماء انتظاره » 
ولكن إن انتظروه وباع ونقص له تحاص معهم بالناقص إلا على جعله من شر وط 
الرهن أن يطلب من شاء » فإنه إن لم عت فله طلبه فبترك الرهن ويتحاص . 


( ونماؤه )» أي كل ما تولد منه ولو كراء إن وقف له ما يكرى» والعطف 
على سبم ( في يد الوارث ) متعلى ب « يوفق » > أي ويوفق في .يد الوارث عند 
المانع سهم من لم يحل أجله حتى يحل تماؤه » فأما سهمه فيمطونه إباه أو يعطونه 


. واه مسلم‎ )١( 


Y۲ 


ويتحاصص فيه الغرماء > وإن تلف من يده لا بتضيسع رجع على 
من حلت ديونهم فيحاصصبم فيا أخذوا لتعلق الكل » وإن تأخر 
بعضه بالتركة . 


مثله » وأما ماؤه فيتحاصص فيه جمبع أصحاب الحقوق التي من الكل من حل 


( ويتحاصص فيه ) > أي في نائه ( الغرماء ) كلهم إن كان التحاصص وهو 
من جملة الغرماء أو اوه مبتداً خبره في يد » وإن وسعبم المال فإن لم يتحاصوا 
فالناء ثلثه للوصمة وثلثاه للورثة > وأما نماء ما أخذه من جل أجله أو من الآأجل 
له فله » وقمل : يتحاصصون فنه إذا حل الأجل» وقمل: إذا صاروا إلى المحاصة 
وقد کان لبعضېم رهن »6 فان قوموه ووجدوه لا يكفي له فهو له خاصة يببعه 
إذا حل أجله ويوقف له سبمه أيضاً بامحاصة فيا لم يرهن »> وإن حل وباع بأ كثر 
ما قوم له فلا يأخذ .إلا ما باعه به وسبمه في الموقوف بتجديد المحاصة > وما تقدم 
أوألى و « أل » فى الوارث للحقىةة فيشمل الوارث الواحد » وكذا في الغرماء 
فيشمل غريمين فصاعدا لا أقل من غير بین لقوله : يتحاصص . 


( وإن تلف ) السهم الموقوف (من يده) » أي من يد الوارث»(لا بتضييع) 
منه (رجع ) من وقف سېمه ( على من حلت دیو نهم ) وأخذوا سهامهم باللخاصة 
لةلة المال أو بالتَام لوسعه ( فيحاصصهم فيا أخذوا لتعلق الكل ) » أي كل 
الديون » ( وإن تأخر بعضه ) لأجنل أنه م يحل أجل ( بالتركة ) متعلق بتعلق» 
وهذا يناسب قول من قال : إن ما نما في أيدي الذين أخذوا سہامہم يتحاص في 
نمائه معهم من لم يحل أجل إذا حل »> وحاصل أنهم ولو أخذوا لا يستقلون بما 


ا 1 — 


أخذوا حت يصل من ل يحل أجله سهمه لأنه لما مات استوت الديون إلى تر كته > 
وقيل : إن ضاع الموقوف من يد الوارث م حاصص صاحبه من حلت درم 
وأخذوا بل استقلوا بما أخذوا بزائه» والحاصصة إنما هي إذا لم يسع المال » وأما 
إذا وسع فلا رجوع له غلى من حلت ديونهم بالمحاصصة بل يعطيه الورثة مام 
يتلف وما ضاع فإما ضاع عليهم »و إن وقفوا سهم من / يحل فى يد صاحبه وضاع 
هو أو نماؤه أو كلاهما بلا تضيبع منه فلا ضمان عليه » بل إن كان عندم مام 
يتلف أعطوه منه وإلا رجع بالمحاصة على من حلت ديونهم » وقيل : لا برجم > 
وأما إن ضيع فإنه بحسب عليه ما ضاع > فإن زاد بنائه أو بسعر على سمه 
بالحاصة ضمن الزائد هم ويسقط عنهم سمه فيه . 

وفي « الديوان » : وإن تلف ادبن الذي تر كوه من م يحل دينه من عير 
تضيبع الورثة فلا ضمان عليهم ويرجم إلى أصحابه فبحاصصهم فيا أخذوا » 
وقيل : لا برجم علمهم بشيء » وإن تلف بتضديع الورثة فهم ضامنون وكذلك 
إن أتلفوه في حوائجبم اه > وال أعل . 


باب 
و جب قضاء دين وحسن تعجمله مع إمكان وفدرة ¢ 


باب 


( وجب قضاء' دين ) دن مؤجل أو غير مؤجل >» دبن للخلق أو للخالى 
على من أخذه لنفسه > أو لمن قام عليه من يتم أو مجنون أو غائب أو غيرم » إلا 
إن أعلم صاحب المال أنه يأخذ هؤلاء وأبرأه على أن يأخذ من الغائب إذا حضر» 
أو من البتم إذا بلغ » أو من الجنون إذا أفاق أو ما أشبه ذلك ( وحُسن 
تعجيله ) » أي تعجيل القضاء بعد الأجل ( مع إمكان وقدرة ) »أي مع 
إمكان القضاء والقدرة عليه بلا مضرة تلحقه فى بدنه أو ماله إلا مضرة قلملة في 
ماله فإنه بحسن ممما التعجيل أيضاً» وقمل : يحب التعجمل »> وأن القضاء فوري 
لا تراخي »> وأصل ذلك قوله تعمالى  :‏ سارعوا إلى مغفرة من ربكم ي ٠١‏ > 


. ٠۴۳۴ : سور ة آل عمران‎ )١( 


هلا — 


وإن غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه › 1 


وقوله يلتم : « مطل الغني ظلم » »> كذا رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة » 
وزاد في رواية : فإذا اتبع أح دع على مليء فليتبع » أي إذا أحيل فليحل > 
وإضافة المطل للغني إضافة مصدر للفاعل عند الجمبور > أبن تأخير الغني الخلاص 
ما عليه ظلم »> وقيل : إضافة مصدر للمفعول» أي تأخير من عليه الحق الغني عن 
حقه ظل > رإذا كان كذلك فتأخيره الفقير الذي له الحق عن حقه من باب أو'لى 
في الظم » ومن م يكن عنده ما يقفي لكنه قادر على كسبه أو وجوده بوجه 
حلال وجب عليه عندي أن يفعل ما يحد به ما يعطي» وبه قال بعض الشافعبة» 
وأطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب وفصل بعضهم › فإن لزمه بوجه يعصي به 
وجب وإلاا فلا » والمذهب أنه لا ينفسخ الببع بمطل المشتري أو هروبه مع 
قدرته » وقيل : ينفسخ بذلك إن أراد البائع قبا على الإفلاس نجامع تعذر 
الوصول إلى حقه في الحال » وقد قال يلتم : « أيما رجل أفلس فأدرك الرجل 
ماله بعبنه فهو أحتى به » ”1 > والمراد بالغني“هنا من ملك مقدار ادبن الذي 


وف « الديوان » : وقمسل : العجلة من الشطان إلا في تزويج المكر إذا 
أدر كت > وتجبيز المست إذا مات »© وإقراء الضف إذا نزل > والتوبة من الذنب 
إذا أذنب > وقضاء الدثين إذا حل » وزيدت الصلاة والطهارة . 


بكتابه ( حتى يقضي ما عليه ) » وإن كان خليفته حاضراً أعطاه وأجزاء > 


) تقدم ذكره . ( رواه مسل‎ )١( 


— الا س 


وقمل : إن غاب بعد معاملته في بلده لزمه الإيصاء ا عليه ؛ 


وإن ل يعلم محل م يازمه السفر لأجله > بل يسأل أين هو وير سل الككتب إلى 
المواضع التي يظنه فيها حت يتصل به . 


وف « الديوان » : ومن كان عليه دين فإنما يبريه منه أن يعطيه لصاحمه أو 
خلىفته أو و کله على قىضه أو يقضمه عنه غيره بأمره أو بغير أمره © أو يريه 
منه صاحب الددين أو يتر که له أو په له أو يحمله في حل منه » اه . 


( وقيل : إن غاب بعد معاملته في بلده ) م يازمه أن يسافر إلبه ولا أرن 
يذهب إلبه ولو كان دون سفر لآن مظنة ذلك أن برجم هو إلى بلد الذي عامل 
فيه فيأخذ منه > وكذا إن عامل بدوياً في بدوره ولو كان يرتحل إلى مواضع 
محدودة للكلاً والغمث فإنها كلها بلده يأقي الذي عامل إلمه في بلده فيأخذ منه على 
هذا القول > ولا يازم من ذكر أن برسل إليه دينه ولكن ( لزمه الإيصاء ) له 
( بما عليه ) إيصاء وثيقا بكتابة كاتب عارف وشبادة عادلة»وإن أوصى ورثته 
بلا اشہاد أو أسبد عد'لمْن أن لفلان علمه كذا أجزاه » وإن كان صاحب الحق 
قد استوثق لنفسه بإقرار من عليه الحتى بإشهاد صحمح أو كتابة صحبحة مشتملة 
على إشهاد صحيح لم يازم من عليه الحق إشهاد ولا لا كنابة ولا إيصاء » وإن كانت 
المعاملة في غير بلدهما أو في بلد من له الحتى فإنه يازم من عليه الحتى إيصاله والبلد 
الذي ل يوطنه لا يعد بلدا له ولو أطال المكث فيه على حد ما مر في الإفطار 
وتقصير الصلاة » وإن عومل في بلده ثم نزعه وخرج من أمماله فلىقصد لصاحب 
الحق فيعطبه حقه 2 ولا يلزم المدين أن يخرج إلى غرمائه إذا ركيوا البحر 


إلا إن طالبوه فأبى أثم إلا إن أعسر ثم أيسر بعد أن خرجوا لزمه أن يصلبم 
قن 


ويأثم مطالب قادر إن لم يؤدء ومن عرض عليه حقه ازمه قبوله أو 
إبراء غربه » 7 . 


( ويام ) إن كبيراً ( مطالتب  )‏ بفتح اللام - ( قادر ) على التأدية ( إن 
لم يود ) ما عليه من الحق لصاحبه لقوله تر : « مطل الغني ظل » 2١”‏ > والظم 
كبيرة على أن المطل التأخير بعد الطلب » وقيل : إذا بلغ الأجل وقدر على 
التأدية فل يؤد أثم ولو م يطالبه صاحب الح إلا إن عل منه الرضى > وقيل : 


قال في « التاج » : قال ابن بركة : من عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها 
ومظال ارتكبها ولا ملك قدر ما عليه لم يكن له عند الله أن يتصرف في ماله 
ويحيسه عن إنفاذه في ذلك إلا قدر ما يقوته ككثله » فإن باع أو وهب أو تزوج 
جاز عليه وله وهو ملكه » وله أن يتصرف فيه وحم بذلك وهو عند الل آثم > 
وإن كانت الأموال من دیون تحملها من أربابها فلا يأ ثم يحبسها عنهم حت يطلبوه 
بها ويضيقوا عليه > ولا يأ كل اللحم ولا الطرف من عليه ديون أو مظال لا يفيء 
بها ماله ويسد 'خلّة عباله » ولا يضف ولا ہب ولا يعتق» فإن فعل مضى وأثم 
ولا خرج لقتال عدو > فن تعرض له أشہد وقاتل » وقيل : لا يقاتل حق 
يدخل على حرمته > اه . 


( ومن عرض عليه حقه ) بين له من أي وجه أو / يبين » ثم إنه لا بد عند 
الإيصاء إلى ثقة من أن يشہد له شهوداً يثقون به أو يعطيه ما يعطيه أو يتكفل 
له به الثقة من ماله( لزمه قيوله أو إيراء غرممه ) ولا يسمه السكوتولا إنكاره 


5 ) تقدم ذكره ( رواه البخاري ومسل‎ )١( 


وازمه الإبصاء به له عند ثقة إنلم يفعل » وجاز بلا ثقة إن لم يجده 


3 3 ٠. ٠ ٠. © ٠ وخاف ا‎ 


ولا أن يقول : لا أقبله » ولا أن يقول : إِنْت به في وقت آخر » ولا أن يقول : 
أمسكه عندك حت أطلبه منك أو لا أقبضه حتى أشاو ر فلاناً إلا إن رضي 
بذلك من عليه الحى »> إلا الإنكار فلا برض به > فإن شاء رجع به بعد الإنكار 
من صاحبه على نبة أن يؤديه بعد » وإن عرض عليه ما دون حقه في الكمة أو في 
الجودة أو عرض عليه خلاف حقه أو نحضرة من يغصبه أو يسرقه منه أو حيسث 
لايحد له موضعا أو حاملاً أو حمث لا يازمه قبوله فله أن لا يقبل إلا إن عرض 
عليه ما دونه في الككبة » أعني في المدد على أن سيزيد له فإنه يقبضه > إلا إن 
كان في قبضه ما يؤدي إلى سقوط باقيبه »> لكن إن عرض عليه فأبرأ غريمه | 
يازم الغريم قبول الإبراء » بل إن ل يقبل الإبراء أدرك على صاحب الحق أرنف 
يقبضه لأن الإبراء هبة »> ولا يازم قبول المبة »> لكن لا إثم ولا إيصاء عليه 
( ولزمه الإيصاء به له عند ) رجل ( ثقة ) > والمراد بالإيصاء وضع مقدار 
عند الثقة أو حعفالة الثقة ( إن لم يفعل ) صاحب الحق ها ذكر من القبول أو 
الإبراء » و كذلك خليفة صاحب الحق ومن له النسابة عنه »> لكن لاوز له 
الإبراء إلا على أن يضمن » فإذا أبرأه خلىفة صاحب الحق أو نائبه برىء إن 
كان امتا . 


( وجاز ) الإيصاء إذا م يفعل ما ذكر ( بلا ثقة ) بل يخبر من وجد ( إن لم 
يجده ) » أي إن ل جد الثقة ( وخاف موتا ) بأن رأى إمارته كرض وقتال » 
والتحقيق عندي أنه يازمه الإيصاء إلى غير ثقة إذا م يحد الثقة ولو م يخف موتا 
لأنه لا يدري متى يفجأه ولام يكون لقوله لتر : « ولا يحل لأحد يؤمن بالل 


وهذا في معاملة 


واليوم الآخر أن يبيت لبلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عد رأسه CV‏ 
فالواجب علمه أن مخافه في كل حال أن يبفته وذمته مشغولة يمال الناس »> فلعله 
أراد بالجواز الكفاية والإحزاء وهذاظاهر > وأراد أيضاً بقوله : خاف موتا 
الآمر » أي ولمخف موتا أو الحال اللازمة » أي وقد خاف موتا فإن من ثأنه 
أن يخافه ول يخفه ولم يتنبه > والكفاية تصدق بالواحب ک) تصدى بقغيره > والمراد 
الوجوب > أي لزمه الإيصاء إلى غير ثقة إن ل يجده و كفاه » ويحتمل أن بريد 
بالجواز ظاهره لعدم انحصار الحق في الوصاية إلى غير ثقة إذا م يجده لآن له 
مسلكا آخر وهو أن يشبد على ما علمه ثلاثة من أهل الملة أو أكثر ومسلكا 
آخر وهو أن يكتمه ذلك له كاتب بشبود » وقمل : إذا أبى من قبول حقفه 
وضعه له حبث يناله بلا مشقة ولا مانم كحجره وهو قبل : مرجوح . 


( وهذا ) أي وهذا المذكور قريب قبنل هذا من كون تعجيل القضاء حسنا 
فقط ٠‏ والإكتفاء بالإيصاء في قول إن م يكن صاحب الحق حاضراً وتقبيد الإثم 
بالمطالبة إنما هو ( في معاملة ) ولا بوجد مثله في تعدية > وهذا كالتأ كيد لمفهوم 
ما تقدم لأن الكلام في الددين » والمتبادر من لفظ الدكبن في كتاب البيوع دين 
المعاملة لا دين التعدية ولتصرحه بالمعاملة في قوله» وقمل : إن غاب بعد معاملته» 
وكالتأكيد لصريح قوله بعد : وضيق عليه في تعدية الخ » فالآو'لى اسقاطه 
للاختصار وعدم الاحتباج إلبه » ولآنه يتوه منه أن الإشارة إلى جميع ما تقدم 
من الباب > أو إلى قوله : ومن عرض عليه حقه > وقوله : خاف موتا وما بينها 


58 رواه ابر دارد‎ )١1( 


ها ا 


وضيق عليه في تعدية إن ملك قدر ما عله وقدر على تسليمه 
التصرف في غير قوت يبلغه لقوت مثله » فالمخصوب منه . 


مع أن لزوم قبول صاحب الحق حقه أو الإبراء منه لا يختص بالمعاملة > بل كل 
ىق كذلك > وكذا الإيصاء به إلى ثقة أو غير ثقة إن ل محد ثقة لا مختص 
بالمعاملة > وهذا التوهم ولو كان بعيداً » لكن الآو'لى اجتناب ما يثيته وكل 
ما دخل بده بوجه شرعي فحكه ح المعاملة » مثل أن يغلط أحد فبعطي 
صاحب الحق أكثر من حقه وم يتفطن صاحب الق حت لا يدرك معطيه » 
ومثل الأمانة ومدّل اللقطة إذا بان صاحمها . 


( وضيق عليه ) » أي على من عليه ا لمق ( في تعدية ) كغصب وسرقة 
وخديعة وتدليس وضرب ( إن ملك قدر ما عليه ) من التعدية ( وقدرٍ على 
تسليمه ) الى المعتدى عله ( التصرف  )‏ نائب فاعل ضرق - لتضمنه معنى 
منع ( في ) منفعة من منافع نفسه أو غيره ( غير "قوت ) لنفسه (يبلغه ثقوت) 
آخر ( مثله ) وذلك من غداء لغداء أو عشاء لعشاء وذلك غداء وعشاء > وإن 
كان قد أكل الغداء وتاب بعد أمسك العشاء وغداء الغد > و كذا في العشاء » ثم 
إذا أ كل الغداء وجاء وقت العشاء وم يحد صاحب الحى وقد اجتبد في طلبه حل 
له المشاء » ثم إن م يحده وقد اجتهد في طلبه حل له الغداء أيضاً »> وهكذا مع 
تقلبل مأ كول ومشروب » وغير لباس يكنه وسلاح حمث تحتاج إلمه » كل ذلك 
بأدنى ما يكفي كذلك . 


( فالمغصوب ) »2 أي لأن المغصوب ( منه ) ».أي لآن الذي غصب منه ماله 
ومثله المسروق هنه وغيره من المظلومين > فالآو لى أن يقول : فالمعتدى علمه 


الم -. ( ج وة-النيل - >) 


( طالب ) للغاصب » و كذا كل معتدى عله طالب لامعتدي ولو کان ساكتا / 
يطلب بلانه لآنه طالب بقلبه » فإن اشتاق قلبه إلى حقه طلب منه له » بل 
ولو سككت وخرج ذلك عن قلبه » لأن الحق له والمتعدي مطلوب به » فصاحب 
الحق طالب له يحم الشرع ولو م وطلبه بلسانه ولا بقلبه إذ شغلت ذمته بالحق 
( مضيّق) - بكسر الباء - على الغاصب © و كذا المتعدي مطلقاً » أي مشدد 
على ماسك حقه ( لأنه غير مبيح لفاصب ) مال (ه ) » و كذا المتعدي مطلقاً 
( قعله ) من غصب » و كذا سائر التعدي . 


( ولا تأخيره )» أي تأخير ماله » بل يحب أن لا يفارقه ماله » وإذا فارقه 
بالتعدي فالأحب إليه أن يعجل به المتعدي إلبه » ومثل التعدي ما دخل بده 
بلا رضى صاحبه »> ولا وجه شرعي كالغلط مثلاً مثل أن يرى متاع غيره 
فيأخذه على أنه له في اعتقاده فإذا هو لغيره وعرفه » فإن صاحيه طالب له 
مضيق فبازمه التعجيل به إليه مالم يعم منه مساعة > وإن أخذ متاعا يظنه له 
غلطا ومضى به فإذا هو لغيره وقد ترك متاعه قريبا منه م يحز لذلك الغير أخذ 
متاع غيره إذ ليس ذلك بيعا ولا هبة ولا إرثا ولا وجباً من وجوه التمليك » 
وقمل : له أخذه إن كان كمتاعه أو دونه » ومن رفم متاع غيره من موضعه ولو 
م حوله جانا م يبرأ منه حت يعم وصول يد صاحبه » وقبل : برده في موضعه 
ويبراً إن / يخالفه صاحبه إليه . 


وعندي أن من م يحد صاحب الحق وجعله حبث ازمه كإنفاق من لزمه إنفاقه 


وخلاص دينه»أو حيث يذ بشيء لا يعفى عنه كخراج جبار ألزمه على أصوله 


أو أفسد أجزأه ذلك » وما ذكرنه من القوت واللباس واللاح » وما يحتاج 
المه في الذهاب إلى صاحب الى يكون من ماله لا من المغصوب © أو سائر ما 
تعدى به » وإن اضطر إلى ما بيده من غصب أو غيره من وجوه التعدية في محل 
أو في الذهاب إلى صاحب الحق يحقه » فأما اضطراره إلى قوت أو تنجية من 
هلاك لنفسه > فقيل : ينجي نفسه بالحرام > وقيل : لا » والصحيح عندي أن 
ينجي نفسه به » سواء كان بيده أو يأخذه › ولزمه اعتقاد الخلاص به إلى 
صاحبه والتوبة ما تعدى أو ناول وأما اضطراره في الذهاب به لصاحبه إلى 
أجرة امحل منه > وما يحتاج البه في الطريق إذ م يكن له مال . 


فالذي عندي أن برسل أو يكتب البه في ذلك » فإن قال : أرسل إلي مع 
عندك فعل ما أمره به » وإن قال له : إيت به وم بقل أخرج منه ما تحتاج المه 
في الجيء به أو قال له : لا أجعلك في حل إن ل تأت به أو غير ذلك » مما ليس 
فيه إذن في الإخراج منه فالذي عندي أن يحرزه ويوصي به ويشبد عليه حتي 
برى له مسلکا ولا يذهب به ويخرج منه ما احتاج إليه في الطريق أو يعض ما. 
احتاج اليه » إذ قد اختلفوا في التنجمة بالحرام حال الإضطرار فكبف يتصرف 
فيه مع أنه م يضطر إلى التنجية لنفسه بل احتابج إلى إيصاله فقط > وحفظه 
شوب عن إيصاله مع التوبة ؟ 


فأوصله الباق لزمه قي ذمته ما صرف ان ل يره صاحبه » وأما إن تلف الحرام 


AY—‏ الك 


أكثر من نصف ما عليه في الطريق فيبرأ مما وصل ويازمه مالم يصل © ولكن 
سن التدبير أن براسله يكتايه لعله يأمره بأمر فيه الخلاص مما عليه كله » ومن 
عليه حت بتعدية أو معاملة أو غيرهما » و جد صاحبه وأيس منه صدرّقه على 
الفقراء لصاحبه » وقمل : بوصي به . 


وق « الدبوانل » : ومن باع لرحل شا فتر که المشتري دة ولا 
يعرفه ولا يأخذ منه الثمن ففارقه فإنه يمسكه ما دام يطمع أن بجده > فإن أيس 
منه فلببع ذلك الشيء ويأخذ من منه ما يقابل ماله » فإن بقي منه شيء فلمنفقه 
وكذلك إن أخذ منه الثمن » فترك عنده ذلك الشيء > وقد أيس منه أنه يسعه 
وينفق تمنه > و كذلك المشتري إذا م يعرف الباثم > ولم يدفم له الثمن » فإنه 
نفق ذلك الثمن الذي عليه إن أبس منه فإن وجده بعد ذلك فلبخيره بين 
الأجر ودِيْنه » وإن عرف اسمه واسم أبيه ول يعرف قببلته فليس ذلك بمعرقة 
له » و كذلك إن عرف اسمه وقبيلته ولم يعرف اسم أبيب-ه > فحت يعرف إسمه 
واسم أبيه وقبيلته » ومنهم من يقول : حت يعرف اسمه واسم أبيه وجده 
وقبيلته » وإن م يعرف اسم أبيه وقبيلته فإنه يوصي به ولا ينفقه » وذكر عن 
الشيخ أبي مرارن رضي الله عنه أنه قال : ينفق ذلك إن أيس منه ولو عرف 
اسمه وأباه وقبملته > و كذلك الوديعة على هذا الحال | ه . 


وف « التاج » ما حاصله : أن من أعطى ثقة حقا يرصله لصاحبه برىء ولو م 
يخبره أنه أوصله > وأن من أبرأته مستترة أو من وراء حجاب أجزأه ذلك إن 
عرفها فا بينه وبين الله » وإن أرسل إليها من لا يثتى به» وجاء ببراءته م يحزه » 
وقيل : إن كان رجا لما أجزأه ولو لم يكن ثقة إذا م تتبين أمارة كذبه ؛ 


وإن غاب طالب غاصب او سارق طولب حيث کان فبعطي له ماله ؛ 
فإن وجد في غير محل الغصب أو السرقة وللمغصوب كالمسروق مؤنة 
ازم كالغاصب إيصاله للمحل 0 . 0.0.0.0 . 


وينمغى أن يذكره بأمر الله في الأمانة > ويحزي اخبار من صدقه أن هذا هو 
فسسل الفقراء . 


( وإن غاب طالب غاصب أو سارق ) أو ذي تعدية من التعديات» وطالبهم 
هو صاحب الح »أي إن غاب صاحب الى عن الغاصب أو السارق أو المتمدي 
( طولب ) أي طالب الغاصب أو السارق أو المتعدي صاحب الحق الممير عثه 
بطالب ( حيث كان فيعطي له ماله ) ويدر كه علبه حيث كان › والغيبة تشمل 
وجوها أن يذهب صاحب ال تى عنهم ويتركبم في موضع التعدية > وعكس 
ذلك » وذهاب كل عن صاحبه بأن يتعدوا عليه » فيذهيوا جانا » ويذهب 
جانبا » فإن كل من لم يجتمعا يصدق على كل أنه غاب عن الآخر » ولو تبادر أن 
الغائب هو من تسيب فى الغمبة بالذهاب > وله أن يقبره بقادر عليه أو بنفسه إن 
أطاق » ولو بكتاب أو رسول أن يمجيء البه حقه إلى الموضم الدي هو فيه . 


( فإن و جد ) بالبناء لمفعول أي وجد الغاصب أو السارق © أو المتعدي 
صاحب الحق ( في غير حل الغصب أو السرقة ) أو التعبدية > ولو بلا ذهاب 
اليه ( ولامغصوب كالمسروق ) والمتعدي فيه ( مؤنة ) ككراء دابة أو جہاز 
دابة وأجرة الدليل ( لزم كالغاصب ) أي لزم مثل الغاصب > وهو المتعمدي 
والسارق ( إيصاله لمحل ) الذي غصب منه أو سرق منه » أو تعدى فيه سواء 


-- Ao — 


وإلا أدرك بكل محل » وخير ربه مطلقاً » وكذا ات ا 
غريم بعد حكومة في دين له مؤنة ستأدى 


كان قائًا بعينه أم' لا ولو بمئونة عظيمة > وهي عليهم لا على صاحب الحق > ولو 
بعد صاحب الحى جداً عن محل التمدية ( وإلا ) تكن له مؤنة ( أدرك ) 
الغاصب عليه أن يقبه منه في موضمه » وذكر في الأصل أنه يدر كه صاحب 
الجى ( بكل حل ) وجد فيه المعتدي كالسارق > والغاصب > وذلك لآنه لا مؤنة 
فيه يحتاج صاحب الحق إيصاله بعد قبضه من المشّدي إلى حل الغصب > ولا 
يدرك عليه بعد ما وجده في حل أن يقول له : إيت به إلى موضع كذا > ويحوز 
أن يريد إن وجد صاحب الح أعني برجع -ضمير وجد إلى صاحب الحق إلا أنه 
يضعف بقوله : فيمطي له ماله إذ لو كان كذلك لقال فدمطى ماله بالبناء 
لمفعول » ثم وجد في سخة بالبناء لمفعول » وأما مير طولب فمو على كل حال 
ا 


( وخير ) أي خير بعضهم ( ربه ) أي صاحب الحق بين أن يقبلى وبين 
أن يقول : له إيت به إلى موضع كذا » وهو محل التعدية أو غيره » ولو جاء 
به اليه إلى غير حل الغصب © لكان له أن يقول ؛ لا أقبله إلا في موضع الغصب 
( مطلقا ) سواء كانت له مؤنة أم لم تكن » وإن أعطى من عليه الحتى من له الحق 
حقه في موضع غير التعدية وبين من له الحى وبلده مسافة فيها من يقطع الطريق 
م يازمه قبوله ( وكذا إن وقع منع من غريم) ونحوه من ليس ما عليه من التعدية 
كالمستأجر للأجير وكالمكتري دابة غيره » وكالزوج عليه صداق زوجه وكالسيد 
علبه صداق زوج عبده ومن بيده أمانة ( بعد حكومة في دين له مؤنة ) أو في 
ار ةاي كر اء أو مداق أو آهانة أو نحو ذلك مما له مؤنة ( 'يستأدى ) أي 


حيث قدر عليه وإلا فقيل : يحك عليه محل المعاملة » وقيل : في كل بلد 


حبر على الأداء هو يستفعل من الآداء فبو بألف أو همزة بعد التتاء وجبان 
وبتخفيف الدال فبو مثل : يستأجر ويستأ كل إذ لو شدد لكان الماضي أدى 
بالهمز والشد فسكون الفمل سباعيا » ولا يصح أن يكون سباعياً ( حيث قدر 
عليه ) بالبناء للفاعل أي حيث قدر عليه صاحب الحق أو لمفعول والفاعل 
هو صاحب الحق أيضا والمؤنة على من عايه الحق لأنه لما امتنع من أدائه صار 
كالغاصب > وكذا إن طالبه فامتنع من الأداء بلا إنكار لما عليه ولا حكومة 
فإنه يستأديه حيث ق-در ولو فما له مؤنة فیا بينه وبين الله > وأما في الحكم فلا 
لعدم الحكومة عليه ولا سما إن أنكر وقال : لم تطلبني» أو قال: ليس لك شيء 
أو قال له : إذهب ممي للحكومة» وقيل : يستأديه في الحكم أيضا إذ صح أن 
صاحب الحق طالبه فامتئع » وصح أن عليه الحق . 


ومثل هذا الذي ذكره المصنف هنا قد ذكره في كتاب الأحكام في باب 
دعاوى التمديات إذ قال : و كذا « الديران » إن كانت لها وأبى المدين من الآداء 
بعد الحككم عليه ( وإلا ) تكن له مؤنة » وقد امتنع من الآداء أو ل يمتنع > أو 
م يقم حكم وإنما قدرت هذا المموم لبتم له القولان بعد > ولكن قوله بمد : 
وإن ل تكن له الخ يناني ذلك » فالأظمر أن يقدر وألا يقع منه المنم فيكون 
قوله : فقبل بمنى فقد ذكر العاماء » وقوله بعد : وقبل هو مستأنف عائد إلى 
مطلق المسألة لا مبنياً على قوله :و إلا فقبل الخ ( فقيل : يحكم عليه ب ) الإعطاء 
في ( حل المعاملة ) ونحوه محل عقد الأجرة > أو الكراء » أو الصداق > ومحل 
وضع الأمانة » ولا يحد أحدها غير ذلك إلا برضى صاحبه . 


( وقيل : ) يحم عليه بلا إعطاء ( في كل بلد ) طولب فيه ولو صعب عليه 


لتعلقه بالذمة ولو له مؤنة» وإن لم تكن له كالنقدين أدرك مطلقا ء 
والقرض إن كان حباً فوق ما يحمله حامل على ظبره أدرك بمحل 
القرض ودونه في كل بلد غير الحجاز 


فبه إحضار الحق اصاحبه وسواء في مسائل الباب مطالبة من له الحق > أو من 
عليه أو خليفة أحدهما أو خليفة كل منها > وإنغا يحم عليه في كل بلد على هذا 
الةول ( لتعلقه بالذمة ) » ونحو الأمانة م يتعلق بالذمة > لكن إن امتنم تعلق 
بالذمة ( ولو ) كانت ( له مؤنة > وإن لم تكن له ) مؤنة ( كالنقدين ) إذا م تكن 
هما مؤنة بأن م يكثرا مقدار ما يثقلا على حاملها > ويعتبر الثقل أيضاً بطول 
المسافة فمثقل بطولا » ولو خف ( أدرك مطلقأ ) في موضم المعاملة » ونحوها 
وقي غيره امتنم إن طولب في الحل أم.ل يتنم أو' لم يطالب وذكر المصنف في 
قوله: فصل يستردد مطلوب بكذا الخ من كناب الأحكام ما نصه : ومن باع سلعة 
بكذا حبا ادر که قبل : في كل بلد . 


( والقرض إن كان حبأ ) أو غيره مما يجوز فيه القرض غير العين وغير 
الحموان » وأبو ز کرباء لما ذكر ما ذكره المصنف والشيخ في قرض الحب قال : 
وكذلك غير ذلك من الحبوب > وذلك في كتاب الأحكام له ( فوق ما يحمله 
حامل على ظهره أدرك محل القرض ) سواء” طلب القضاء من له الحق أو 
من عليه . 


( و ) إن کان ( دونه ) أي دون فوق ما نحمله على ظېره > أي ليس فوق 
مأيحمل على ظبره » بل مقدار ما يحل أو قل أدر كه صاحبه ( في كل بلد ) 


وإن كان عبناً فحسف وجد وإن فيه » وقبل : إن استوت الأسعار 
أحرك الحب مطلقآ .ي ي ي . ا. 


يدر كه فيه » ولو قل لأنه طريق الح » والاحتتماج إلى الزاد وغيره» الا إن كان 
وطنه في الاجاز » فإن صاحب الحى يدرك عليه في غير بلده من مواضم الحجاز 
ما هو أقل ما حمل على ظبره » وأما مقدار ما يحمله وأكثر » فإنه يدر كه علمه 
في محل القرض ( وإن کان عینا ) أو حبوانا ( ف .) صاحبه يدركه ( حيث 
وجد ) من عليه الحق ( وإن ) وجده ( فيه ) أي في الحجحاز ( وقيل : إن 
استوت الأسعار أدرك الحب) أو نحوه مما جاز فبه القرض ( مطلقأ ) في كل بلد 
إلا في الحجاز > ويدرك الدراهم في الحجاز أيضا لأن المطالبة بها لا توقع غلاء 
الأسعار فيه » خلاف المطالبة بالحب »> ثم ظمر أنه أراد بالإطلاق العموم الشامل 
لاحجاز وغير ذلك > وإن اختلقت لم يدر كه في الموضم الذي كان فيه سعره 
أكثر لثلا يأخذ أكثر من حقه > وقد نهى مله عن كل قرض جر هنفعة > 
وظاهر الحديث أنه إن أقرضه دانير أو درام في بك لا يأخذها في بلد آخر إذا 
كانت قيمتها فه أزيد من قممتبا فى البلد الذي أقرضه فيه . 


قال عبدالله السدويكشي الملامة المحقق شخ أبي ستة رحمها الله وجازاهما 
خيراً : وذهب إمام الحرمين من الشافعية > إلى أن الإدراك في كل موضع * إم-ا 
هو إذا كانت النقود مما لا عسر في نقلبا ولا تنفاوت قيمتها بتفاوت البقاع » وإن 
كانت مما يعسر نقلها وتختلف قيمتها > فلا يطالبه بغير بلد الإقراض > ومذهب 
مالك أيضا الإطلاق في العين ١ه‏ قلت : الذي يظبر لي أنه يدرك عليه في كل 
بد ولو اختلفت الأسعار أو تفاوتت النقود لأن التفاوت بالملد كلا تفاوت لآن 
ذلك مقدار واحد ترك ف البلد أو حمل منه > وإنما تزيد القىمة أو تنقص يالمل 


منه » وإنا يمنع ما اختلف جودة ورداءة وإن رضا جاز إن / بيقع شرط على 
.على ذلك » ثم ان الشخ وغيره ذكر أن ما حمل الحامل وأقل لا يدر كه صاحبه 
إلا في بلد القرض › وما فوق ذلك يدر كه في كل بلد غير الحجاز عکس ما ذكر 
المصنف » ولمل وجه الرفق على الذي عليه الحى لبعجز المقرض عن حمل فمترك 
مطاليته إلا في بد القرض إلا في بلاد الحجاز فلا يدر كه أيضاً وأما مقدار الجل 
فدونه » فإنه لما سبل على طالبه منم من إدراكه » ويحتمل وجبا آخر هو أن 
ما هو أكثر. مما حمل يتمادر أنه للتحر فأدر كه وما هو مقدار امحل أو أقل 
لايتبادر فمه ذلك فلا يدر كه فلعله لازاد أو نحوه > وقد تظبر أمارة التحر 


وعدمه يغير ذلك . 


ويحتمل أن يكون ذلك في جانب من عله الح أنه لا يدرك على صاحبه 
أن بقيضه منه إن كان فوق مايحمله الحامل » وإن كان مقداره أو أقل فإنه 
يدرك عليه “ومقدار ما لا يحمله الحامل ستعشسرة إن قضى له ما علبه فلا يدرك 
عله أن بوصله له بعد ما قيض ماله . 


ومن أسلف لرجل شميراً أو قمحا أو غيرهما من الحموب فإنه لا يدر كه عله 
إلا في الموضع الذي أسلف منه > ومنهم من يقول : يدرك عليه أن يعطيه ما 
يقوم به في حجره > ومنهم من يقول : يدرك علبه إن استوت الأسعار في كل 
موضع إلا في الحجاز » وأما ما كان عليه من الحبوب أو غيرها بالبيم والإجارة 
وما أسيه ذلك » فإنه يدرك عليه حيث ما وجده اه . 


ولو كان له مؤنة ولو م يقع منع بعد حمكم بأن أذعن أو م يكن حك أصلا » 


| ۹ 


وهو قول ويأتي في كتاب الإجارات في باب : هل عقد الإجارة لازم الخ ما 
نصه : ويدرك أجرته في كل يد » وأن لها مونة كأثان ومببعات وصدقات 
لتعلقها بالذمة والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه إن م تحضراء و كذا الرد بعسب 
إن كان له مؤنة يدرك في موضم أخذ منه وبحب الإيصال إلبه اه . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله في كتاب الألواح : ومن اقرض 
لرجل شيئا معلوما في مكان معلوم أو في وقت معروف » على أن يعطيه في مكان 
آخر » أو في وقت آخر » ما كان فيه النفع لما أو لغيرهما » فذلك السلف الذي 
جر منفعة > ولا يجوز لمن فمله » وقيل : بالرخصة » وحكي ذلك عن الشيخ أي 
الربيع سلمان بن مخلف رضي الله عنه اه > فبذا يدل على ما ذكرته » أن نفس 
التفاوت بالبلاد لا يضر »> ألا ترى أنه ل يمنع رحمه الله ذلك إلا إن شرط ذلك . 


وقال هاشم ومسبح : جوز قرض طعام فيبد واشتراط قضائه من بلد آخخر» 
وتخاصم مستاوي مع رجل استمسلك به عند سرغين الجناوني » وكان قاضياً من 
أولاد أبي مدراك على أن يعطيه سلفا في ذلك البلد » فألزمه سرغين الدفع فشكاه 
المتسلف إلى أبي الخبر » وكلاهما أخذ عن أبي الخير الدرفي فكلّمه أبو الخير قال 
سرغين : كذا حفظناها عن أبي يحبى » قال أبو الخير : لملك سمحت ذلك في 
الدبن ؟ قال : نعم » قال : حكها مختلف > فرجع عن حكه . 

وصح النبي عن قرض جر منفعة فقيل : إذا جرى ذلك في نفس القرض > 
وقيل : إذ قال : هات الكيس لآززن لك منه ل يز إن كان له دين على آخر »> 
ويكره أن يقول: اذهب إلى الجارية فخذ منها قال أبو سعيد : اختلف فيمققرض 
ببلد شرط قضاؤه من آخر ©» واختار أنه إذا لم تقم فيه منفعه لمقرض جاز > 


ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقا عليه » وجاز تأخيره بدونه 
برصّى رله 


وإن وقءت ل يعجبه لشوت النبي عن ذلك > قال ابن عباس : من أقرض قرض) 
فلا يقل من صاحمه كرامة » ولا ركوب دابة » قال المغيرة : أقرض جيراني إلى 
العطاء» فبجيء عطاؤم أجود من دراهمي » فقال : لا بأس إن لم تشترط > وعن 
الزبير عن عطاء : أقرضت ابن عمر ألفي درم فوزنتها > فإذا هي تزيد مايتين 
فقلت : لعله أراد اختباري » فأتيته » فقلت له : يا أبا عبد الر حمن › إنك بمثت 
إلى“ بزيادة مايتين على حقي » فقال : هي لك » وهو قول الربسع ¢ وروي 
« خيرم أحسنكم وا 7 € وروي « المؤمن سمح إذا قضى ¢ سمح إدا 
اقتضى ''' » وإن أعطاه أقل فرضي جاز . 


( ولا يصح ) عند الأكثر ( تأجيل قرض ولو اتفقا عليه ) حال العقد » 
فبو على الحاول أجل أو م يؤجل »> وتأجيل لا ينعقد » وإِما هما أن يصطلحا على 
تأخيره » أعنىي تأخير قبضه بعد وجوبه » أعني بعد ثبوت القرض › قاله الشبخ 
أحمد في الجامع » وهذ! کا قال المصنف . 


( وجاز تأخيره ) > أي تأخير القرض > أي المقروض »© أي تأخير قبضه 


( بدونه ) > أي بدون تأجبل ( برضى ربه ) بالتأخير مالم ير أثر عدم الرضا » 
قال في كتاب « الألواح » : وأما من أقرض لرجل شيئا معلوماً فضرب له أجل 


(١)رواههملم‏ وأحمد النسائي 9 
(؟) رواه مسل وأبو دارد . 


۹۲ 


يوفيه فيه ماله» فإنذالك القرض لا يجوز ولا يحل»سبيله الربا»لأنه جر منفعة فهو 
حرام » وذلك الآجل زيادة ونفع لمن أقرض له ذلك الشيء » فإذا كان في القرض 
زيادة أي معقود عليها کا هنا فهو ربا » اه . 


وهذا منه ‏ رحمه الله - يدل على أن الزيادة ربا كانت في جانب المشتري 
والنقص في جنب البائع أو بالمكس » وأيضاً هو في جنب المقرض »> لآن للأجل 
قسطا من الثمن » ويدل على جواز القرض إلى أجل ولو من أول الآمر حديث 
التسلف من .بودي إلى وقت الصدقة > قال بعض : انفرد مالك نحواز اشتراط 
الأجل في القرض دون ساثر العاماء . 

وفي «الديوان » : وإن أقرض إلى أجل معلوم فالقرض جائز والأجل باطل» 
ومنهم من يقول : جائز إلى ذلك الأجل » اه . 

وفي « الآثر » : اختلف في مقرض إلى أجل »> فقيل : ليس له أن يطلب 
المقترض ةل لآنه من خلف الوعد » وقمل : له أن يطالمه بلا إضرار بملازمة » 
ولمقترض أداؤه قبله لان أجل القرض غير ثابت أي ولو أبى المقرض من 
القض . 

وظاهر كلام الشبخ أحمد المذكور في كتاب « الالواح » : أن النهي عن الجر 
للمنفعة الوارد في الحديث يعم جانب المقرض والمقرآض > وفي كتاب « قوانين 
الأحكام الشرعبة » : يجوز القرض بشرطين : 


أحدها : أن لا يحر نفعا » فإن كانت المنفعة للدافم منم اتفاقا للنبي عنه 


وخروجه من باب المعروف »2 وإن كانت للقابض جاز »> وإن كانت بينها / تحز 
لغير ضرورة » واختلف في الضرورة كمسالة السفاتج وسلف طعام اعضو سن أو 
معفون لمأخذه سالا » أو مملولاً لبأخذه بابسا فيمنم في غير المسغبة اتفاقا » 
ويختلف معبا » والمشهور المنع » و كذلك من أسلف لبأخذه في موضع آخر ينم 
فما فبه مئونة حمل»ويحوز أن يصطلحا على ذلك بعد الول لا قبله»الشرط الثاني 
أن لا ينفم إلى السلف > يعني القرض عقد آخر كالبيع وغيره» اه . 


ويمني بمسئلة السفاتج : سلف الخائف من ضرر الطريق يعطي بموضع ويأخذ 
حبث يكون متاع الآغر فينتفم الدافم. والقابض »2 وفي ذلك قولان عند 
المالكية » و كذا أجازه بعضنا » وأجاز يعضنا أن تقرض بتونس وتأخذ في 

وقي صحيح البخاري : قال اللمث : حدثني جعفر بن رببعة عن عبد الر حمن 
اين هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله لړ أنه ذكر رجلا سأل بعض بني 
إسراثيل أن يسلّفه ألف دينار فدفعها إلبه إلى أجل مسمى أجله؛ وقال ابن عمر 
وعطاء : إذا أجل في القرض جاز » اه . 

وذكر في موضم آخر منه ذلك > وأن السائل أيضا من بني إسرائيل » وأن 
ابن عمر قال في القرض إلى أجل مسمى : لا بأس به » وإن أعطي أفضل من . 
دراهمه مالم يشترط » وأن عطاء وعمرو بن دينار أجازاه إلى أجل مسمى . 

ويحوز القرض بين من يجوز بينهم البيع في المكيل والموزون فقط ؛ وقبل : 


يحوازه في الأمتعة والشباب والآنيبة وما أشبه ذلك ما كان معروفاً على عادة 
الناس ومحاسنة الأخلاق فما بينهم أنه يجوز ما يوصل إلى رده ويضبط» و كذلك 
ما يمد مثل الرمان وييض الدجاج وما أشبه ذلك ما يوصل إلى رده ويضبط > 
والحموان» قمل: بطل القرض فنه لآنه لا يعرف استواؤه“وقىل : يحوز بالأشبار 
عرضا وطولاً من عجم الذنب إلى المنكب > ومن الكمب إلى الكمب > لإمكان 
ضبطه > وأبطلوه في المسيد كذلك > وقبل : جائز » واختلف فى قرض خدمة 
الحيوان والعبيد كالإختلاف في قرضها لعل أحدها يخدم للآخر أكثر مما يخدم 
الحموان الآخر . 


ولا يحوز القرض بالجزاف ولو في مكيل أو موزون > وقبل : جوز ورد 
مثل ما أخذ » ولا يجوز قرض الدابن ويحوز أن يقرض ماله في يد غبره وهو من 
ماله ما لم يصل المستقرض» ويجوز قرض القسمية في الدنانير والدراهم لا في غيرها 
إلا ما كان منها فوق الواحد فلا » قالوه في « الديوان » » قلت : وقمل حواز 
قرض التسمية في غيرها وفيها ولو فوق الواحد > قبل : لا يحوز قرض الدراهم 
وقضاؤها بالعدد لتفاضلما » قلت : هذا إذا كانت تحري بالوزن لا غير وإلا جاز 
ذلك بالعدد » و كذا سائر السّكة » ومحوز أن بأخذ غير ما أقرض فيه إن ل 
يشترط ذلك » وقمل : لا . 


وقبل : جوز أخذ “حب في حب» وقيل: لا إلا بقدر قيمته منجنس الحب 
الذي أقرض أو من غيره » وقمل : لا » إلا جنس حبه أو قيمته درام أو دتانير 
يوم القضاء» وقيل: إلا جنس حبه » ونجوز القرض يحراب بلا كيل وأما جراب” 
کله كذا فلا جوز إذ م يقرض بالجراب وحده ولا بالكيل وحده»وإن عرف م 
في الأول جاز » ويحوز أخذ أفضل ما أقرض إن ل يشترط اه . 


4ك 


ومن اقترض شيئا ثم قال للمقترض لما طالبه : لا أجسده فخذ مني الثمن 
فعرضه عليه بسعره فم يقدر عليه حق رخص الشيء فقال للمقرض : خذ مني 
ما أقرضت لى » أعني جنسه وطلب المقرض الدراهم » قال أبو سعد : له الدراهم 
لآنا سعتّراه بها » وقال هاشم : له الجنس وتسعير ما ليس بشيء » وإذا كان 
أو غيره مما في يده لغيره إلا بإذن أو دالّة . 


ويقرض خليفة اليتم لنفسه لا لغيره من مال اليتم » ويقرض من ماله لليتم 
ويأخذ من مال البقم » وإذا أقرض لنفسه من ماله ثم رد برىء عند ويسلان وأبي 
عمران > وإن أسلف مئه لغيره ورده الغير له فقد يرىء الغير ولا يبرأ هو حق 
يصرفه في حوائج التم » وإن مات الخليفة فأطعمه المستقرض اليتم أو أليسه 
حق أبلاه فلا يبريه »> ومنهم من رخص »> وكذا جميع دیون اليتم وتباعاته 
و كذا الجنون » ومن كانت بمده أمانة فلا يأخذ منها إلا بإذن » قلت : أو دالة» 
وقبل : له أن يقرض مما في يده مالم يكن منلع من صاحبه أو كراهة > وما 
يكن في نفس المتسلف خبانة للأمانة أو عزم على أ كلها فو ضامن عاص منئذ 
فإن أخذ ورد لم يبرأ ولو أذن له في الرد > وقيل E‏ 
وقميل : ولول يأذن له فيه » قال ذلك في « الديوان » . 


ولا يسلف من عبد غيره إلا بإذن فالكه ورد لولاه» ورخص أن برد له إذا 
أخذ من يده ون خرج من ملكه بوجه فليرد لمالكه الأول لا له» وبرد لامقارض 
ما أسلف منه ولو رد المال لصاحبه 4 قلت : وقبل جوز أن برد لصاحب امال 
ويرد لمن شاء من العقيدين » وإن انفسخت عقدتها رد لكل حصته » وقبل : 


وشداد في نسيان تعدية وتضييع معاملة حتى تنسى ورخص لتائب 


برده لمن أقرضه > والقرض سنة جارية بين الناس وهو من المعروف فنا بينهم © 
ومن احتاج إلبه أخوه المسم في قرض ولم يقرضه وهو بقدر عليه لم يدخل 
حظيرة الفردوس > أي الممنوع من الدخول إلا لأصحابه فبو بظاء مشالة . 

وروي أنه لړ دان واستقرض ©» وروي أنه مكتوب على باب الحنة : 
القرض بهانبة والصدقة بعشسرة»فقيل : إنه منسوخ بعنى أنه كان كذلك ثم جمل 
الله تعالى أجر الصدقة بعد ذلك أكثر »> وقمل : غير منسوخ . 

وني بعض الروابات أن رسول الله لتر لما رأى ذلك مكتوباً على باب الجنة 
قال لجبريل : ما بال ذلك ؟ قال : إن القرض لا يأتيك صاحبه إلا وهو محتاج » 
والصدقة قد تقم في يد من لا يحتاج . 


ولا جوز قرض فل بأخرى خير منها ومن اقترض بر سول فاما وصله قال : 
إنه فاسد »> فله رده وللمقرض حجته »> ومن عليه قرض لرجل وله على الرجل 

وفي « الآثر » : من أقرض دانير فلا يأخذ إلا إباها » وقمل: له أن يأخذ مها 
درام وبالعكس بالصرف بلا زيادة » اه . 

( وشدد في نسيان تعدية ) ونحوها ما دخل يده أو لزمه ضمانه من غير وجه 
شرعي أو بغلط ( وتضييع ) الخلاص من ( معاملة حتى تخسى ) > وكذا ما 

( ورخص لتائب) من دنوبه متنصل منها معتقد للخلاص من كل تباعة ومن 


۹۷ — (ج ٩‏ -النيل - ۷ ) 
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كل حت (فيه])» أي ني التعدية وتضيبع المعاملة ومثلها جميع حقوق العباد إن 
في نسبان التعدية » وهو قول ألى خزر رضي الله عنه . 


وني « الديوان » : وإن لم بوص با عليه من التمدي هلك تعمداً ونسي وإن 
لم بوص ١ا‏ عله من المعاملة من قبل الدين فلا يسعه » وقيل غير ذلك» ثم ذكروا 
ما ذ كر المصنف ثم من عذره في نسمان المعاملة أو التعدية أو غيرهما > فال جل 
جلاله برضي عنه صاحب الحق بأن يعطبه من فضل بدلاً من حقه الذي على ذلك 
التائب الناسي» ومثله التائب الذي لا بحد ما يؤدي» وفي «القواعد» أنه إن نسي 
تباعة وقد تاب خرجت من حسناته يوم القيامة » وإن لم تكن له حسنات أدى 
عنه مولاه بفضله في رواية مام بن السائب عنه َل » وهو قول أصحاب 
الحديث » وقد زعوا أنه إن لم تكن له حسنات فإذ-ه يتحمل مقدار تلك 
التباعات من سيئات صاحبها و يصح عندنا هذا > وأما أنواع الكفارات فقيل : 
يعذر في نسيانها » وقبل : لا يعذر » ورخص بعض” أن لا حك بعصبانه ولو م 
بوص بها عمداً . 


قال الشيخ أحمد : وأما المعاملات كلما والأمانات إذا كانت الشهادة عليها 
فلا يحم عليه بالعصیان إن لم وص بها » وأما إن م تكن عليه شهادة ول يعم بها » 
فقيل : هلك » وقيل : لا حك عليه بالهلاك وأمره إلى الله » ووجه القول بهلا كه 
أن ترك الوصمة عمداً بمنزلة الجحود لما علمه» والجاحد لما علمه كافر» وأما الحقوق 
التي بينه وبين اشهتعالى مثل المفلظات والكفارات والعتق والأموالالق لا تنسب 
إلى ملك أحد من الناس من وجوه الأجر والمسكنة إن ل يتنصل من ذلك في 


مو- 


حباته حتی مات ول بوص ېا فقد عصى ربه > وقبل : إن أمره إلى الله تعالى إذا 
ترك الوصبة بما كان مثل هذا كله فلا يحم عليه بالعصيان > والله أعل وأحك اه > 
ببعض تصرف » وسبأق كلام في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى على ذلك . 


واختلفوا في نسمان ما قامت به الحجة أو أخذ بالتصديق » وسبأتي في 
الكتاب الأخير في قوله : باب بغض المعروف وأهله الخ وأذكر كاماً أيضا من 
ذلك قبل قوله : فصل ؛ إهانة الإسلام وأهله > وتعظم الكفر وذويه كفر . 


باب 


جاز لزوم غريم بدن وإن بوكيل بعد حلول أجله إن أسر , 


باب 
في اللزوم 
وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في القضاء وعيب فيه 


( جاز لزوم غريم بدي وإن ) كان اللزوم ( بوكيل ) أو خليفة أو مأمور 
من جانب اللازم أو من جانب المازوم أو كل منها خليفة أو و كىل أو مأمور » 
والمراد بالجواز مقابل المنع فيصدق بالإباحة والوجوب > کا إذا كان صاحب الحق 
نائياً عن غيره خلافة أو وكالة أو أمر يحب علمه الازوم إذا تكفل الو كيل أو 
ا مأمور بالقدض ( بعد حلول أجله ) إن أجل » وني أي وقت إن وقعمعلى 
الحلول ( إن أيسسر ) » أي حصل له مايجد به الخلاص يسبولة بلا وقوع في 


قال المصنف في بعض مختصراته : ومعنى قوله : مطل الغني » أو قال : 


— ۰ 


وإلا حرم » وإن بمال الغير ۴ 7 5 : 5 


الموسر» ظلم » قبل : أن يكون دينه مما يقدر عليه وتناله يده وربه محتاج إليه 
أو يطلبه وإن كان يطلب بدراهم وعنده النخل والدور والمراكب لا الدرام 
فليس بماطل » ولا يأثم إن كان بريد دفع ما عليه » ومن يقدر على الآداء سأل 
الناس وأد”ى » ومن عنهه قليل وعليه حج ودين وعنده عمال لازم فالواجب 
قضاء الدين أولاً ثم العيال > وإن خاف عليهم ضرا أنفق عليهم واجتهد في 
القضاء » وروي : لذي الحق يد ومقال 6 أو قال : ولسان » بريد بالمد الملازمة 
وباللسان المطالية . 


( وإلا ) بوسر ( حرم ) لزومه على صاحب الحق أو نائبه کا قال ( وان ) 
كان اللزوم ( مال الغير ) بأن كان اللازم نائا عن غيره فيازم له » ولا يام الذي 
لزم لنفسه أو لغيره إن عل أن الملزوم غني فإذا هو فقير أو ل يعامه غنا أو فقيراً 
وإنما يأثم إن عامه فقيراً ولزمه > وإن كان النائب فقيراً والمنوب عنه موسراً 
جاز لصاحب الحق أو نائبه لزومه لأنه يأخذ من الموسر فبعطي > وإن كات 
بالعكس » فإن عم صاحب الحق أو نائبه بأنه يعامل نيابة عن غيره لم يحز له أن 
يلازم المنوب عنه لمْسْره» وله طلب النائب بدون أنيسيء طليهكولا يازمه أن 
يعطي إلا إن أوهمه أنه يعامل نبابة عن موسر أو عن فلان وفلان معلوم أنه 
موسر فإذا الأمر خلاف ذلك فإنه يلزم النائب »> ووجب عليه الإعطاء ولو من 
ماله لآنه غره ولو م يتعمد الغرر > وإن ل يعم أنه يعامل لغيره لزم صاحب 
الحق أو لزم المنوب عنه أو كلا > ولا يلزم المعسر منهها » ونائب صاحب الحق 
مثله » ويأثم المطلوب.عن نفسه أو عن من ناب عنه إن ماطل وهو قادر على 
الخلاص من مال المنوب عنه أو من ماله إذا جاز لصاحب الحق أن يازمه فما 
على غيره . 


إ۰ — 


الأول ١‏ لزوم : 


وقال شريح والضحاك والسسّدي: أنه لا بأس على لازم ذي العسرة في الدين» 
وإِنما قوله تعالى : ل فنتظرة” » في من عمل الربا فلم يحد ما برد لمن أعطاه» وقد 
حبس شريح معسراً فذكر له رجل الآية فقال : إنها في الربا » وذ كرت ذلك في 
« همان الزاد إلى دار المعاد » » و كذا روي عن ابن عباس والجمبور على أن الآية 
عامة » وطلب الحق لنفسه أو لمن ناب عن ممن عليه الحق أو ممن كان نائ عن 
صاحب الحق ثلاثة أقسام مترتبة : 


( الأول : لزوم ) وهو كبيرة في جنب اللازم إن كان الملزوم معسراً وفي 
جنب الملزوم إن كان موسراً فم يعط > أعني أن ذلك الازوم الصادر من طالب 
الحق أوقعه في كبيرة إذ لم يمطه » قال الله تعالى: # وإن كان ذو عسرة فنظبرة 
إلى ميسرة  ١١‏ > أي فالواجب نظرة » أو فعلمم نظرة » والأصل في الواجب 
الكفر بتر كه والأمر للوجوب › والأصل في الوجوب ما ذكرت > وقال عل : 
« لزوم الفقير حرام” » "> والمشهور أنه كلام موقوف لا مرفوع » والأصل في 
الحرام أنه كبيرة حق يقوم الدليل أنه صغيرة » والصحيح في الآية أنه ا في 
المعسر مطلقا > کا يدل عليه اطلاق الأحاديث وأنه لم يقل : ذا عسرة بالنصب 
وهو قول يجاهد . 


وقال شريح والضحاك ونسب لابن عباس انبا في الرباء وقال يلثم : « مطل 
الغني ظلم » » والظم كبيرة وني ذلك نظر» فإن امتناع من عليه الحق وهو موسر 

. ۲۸١ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه البيبقي . 


— e لا‎ 


والثان : مطلول » والثالك : فجور مهن مو سر لا فار ¢ 


مطل حرم للحديثين » ولا يختص المطل بالطلب الثاني ولا الفجور بالثالث > 
فامتناع الموسر أول امتناعه مطل وفجور كثانية وثالثة إلا أن ذنبا أعظم من 


دنب . 


۾ الالال 


( والثاي + مطول ) » أي تأخير » أي والطلب الثاني ذو مطول أو سبب 
مطول » أي بيترتب عليه ما يسمى مطولاً وهو عدم الإعطاء بعد طلب ثارت > 
وهو أيضا كبيرة أكبر من الأولى » ولدلك خصوه بامم المطول ؛ ويتصور هذا 
الثاني أيضا في جنب الطالب إذا طلب معسيراً مرة ثانىة فقد فعل كبيرة أكير 
من الأولى » أعني أنه فعل كبيرة تشبه كبيرة الموسر الماطل مرة ثانبة » لكن 
لايسمى طليه مطولاً > ونتحتمل أن المراد أنه لزمه أولاً وهو معسر فذلك 
ما ترتب عليه مطل حرم » ولا تبه اكتسب أو وجد فطلبه ثانياً فامتنم» وهذا 
الامتناع مطل وطلبه ثالث وهو موسر فامتنع فهذا الامتناع فجور > وهو أيضا 
مطل إلا أنه أشد من الأول . 


( والثالث : فجور من موسر لا 'معسر ) » أي كبيرة عظيمة أكبر من 
الثانية وتتصور في جنب الطالب إذا طلب المعسر مرة ثالثة» وقي جنب المطلوب 
الموسر إذا ل يعط بعد الطلبة الثالثة > وأم-ا بعد ذلك فكلا زاد الطالب طلبة 
لا تجوز أو زاد المطلوب منعه لا تجوز ازداد فحورها . 


ولو كان كل من الأقسام لزوما > والثاني والثالث كبيرتان جزما » ويشكل على 
هذا حديث : مطل الغني ظلم » فإن ظاهره أنه ظلم ولو بعد الطلب الأول . 


of —‏ سے 


ويحتمل أن الأول اثم غير مجزوم بأته كبير بأن يفرض في طالب يظن أن 
المطلوب معسر ول يوقن > وفي مطلوب يقم بالإعطاء في كد أو مشقة شديدة على 
أن الغني في هذا الحديث من يحد الإعطاء بلا وقوع في ذلك » والثاني والثالث في 
طالب يعم بعسر المطلوب »> ومطلوب يجد الإعطاء بلا وقوع في ذلك » ويحتيل 
أن الأول أرادوه في طالب ومطلوب معا نحسث يكون الطالب لا یکفر بتر كه 
كفر نفاق » بل بأثم فقط كا مو قول » والمطلوب يكفر نفاقاً » فاما اختلفت 
معصيته| عبر باللازوم فقط 


وف « الديوان » : وقمل : ارقن مسرا أو اخ طليه أظ-ل الله في 
ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله أي إلا الظل الذي ملكه» ول يحمل قوة لغيره 
طلا حسنا لا خشوذة فيه ولا تضبق “فالإثم إنما هو في الطلب المصحوب يخشونة 
أو تضيبق > وقد ذكره الشمخ وأقر”ه : 


وروی مسل عن ابي الدسسر قال : معت رسول الله ملع يقول 00 
ممسرآ أو وضع عنه أظل الله في ظله يوم لاظل إلا ظله » بل أخيرنا الله الر حمن 
الرحم أن الصدقة على المعسر ما في ذمته خير من إنظاره إلى ميسرة بقوله : 
ف رأث تصداقوا خير لم ۲٩۱‏ وفى الحديث : « خذ حقك في عفاف وافياً 
أو غير واف » » وروي أيضاً : « من شداد على معسر في التقاضي شدد الله علبه 


: سورة المقرة‎ )١( 


فى قبرهم ع 6»)١١‏ وروي : دلا تمكتكوا على غرمائم » ٩‏ ¢ أي لا تأخذوا 
ما عليهم بالإلحاح والاستقصاء» وروي: « إمش إلى غريمك نحقه تشيعك الملائكة 
بالصلاة عليك > “> وهذا في الدي عليه الحق يشي إلى صاحبه يعطيه » ومن 
عل الله منه إرادة القضاء رزقه من حيث لا يحتسب أو بيء' له قضاءءه في حماته 
أو بعد موته “وقمل :من أخذ الذين وهو إلنه محتاج »و في لقسةه أن يقضمهقضاه الله 
عنه » وقبل : لو علم صاحب الدين ماله من الأجر ل يأخذه ولو عم من كان علبه 
الدين ما عليه من الووز'ر إذا كان موسراً م يمسكه » وكان بعض السلف يطيل 
تأخير حقه ثم بتر که طلا للثواب . 


علم» ويكتب الأجر لصاحب القرض ما ل يازم غريه إلبه أو يأخذ فيه اميل أو 
الرهن » ومنهم من يقول : مالم حجر عليه» وأما إن حوله على غريمه فلا يكتب 
والقؤائل مثل عل أسيدا.. 

وروی مسل عن أب قتادة أنه طلب غريا له فتوارى عنه ‏ ثم وجده فقال : 


إفى معسر ©» قال : فإنى معت رسول الله یړ قال : « من سره أن ينحمه الله 


(١)رواه‏ أبو داود . 
(؟) رواه ابن حبان . 
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و سد 


من كرب يوم القيامة فلينفس على معسر ويضع عنه » > وقي البخاري بسنده 
عن أبي هربرة عن رسول الله عل : ف من أخذ أقوال الناس بريد أداءها ادى 
الله عز وجل عنه » ومن أخذ أموال الناس بريد إتلافبا أتلفه الله » . 


وروى البخاري ومسل يسندهما عنه أيضاً أن رسول الله ملع قال : « كان 
فيمن قبل تاجر يداين الناس فإن رأى معسراً قال لفتيانه : تحاوزوا عنه لعل 
الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه » > ورويا عنه أيضاً بسندهما : « أنه كان لرجل 
على رسول الله مر سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال : أعطوه فطلبوا منه فم 
يحدوا إلا سنا فوقما » قال : أعطوه » فقال : أوفيتني أوفاك الله » فقال الني 


لتر : إن خيرم أحسنك قضاء » . 


وفي رواية أنه أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسم حين استقضاه حتى هموا 
به يعني أصحابه ‏ فقال : دعوه فإن لصاحب الح مقالاً » ثم أمر له بأفضل 
من سنه »> ورويا بسندهما عن كمب بن مالك أنه تقاضى ابن حدود ديناً كان له 
على عبد رسول الله لت فارتفمت أصواتها حت سمعها رسول الله ملت وهو في 
بيته فخرج لیپا حتى كشف حجرته فنادى فقال : يا كمب » قلت : لبيك 
با رسول الله فأشار بيده أن “ضم الشطر من دينك قال : قد فعلت يا رسول الله 
قال : قم فاقضه . 


وأخرج النسائي عن عمد بن جحش قال : كنا جلوساً عند رسول الله عار 


فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جببته ثم قال : سبحان الله ماذا أنزل 
من التشديد » فسكتنا وفزعنا > فاما كان من الغد سألته : با رسول الله ما هذا 


ل ۷ء — 


التشديد الذي نزل ؟ فقال :: والذي بعثني تدا لو أن رجلا قتل. في سبيل الله ثم 
أحمي ثم قتل ثم أحبي وعليه دين ما دخل الجنة حق يقفى عنه دينه » ومثله 
ما رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري عن الني عبر أنه قام.فيهم فذكر هم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بال أفضل الأعمال فقام رجل فقال : با رسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبل الله تكفر عني خطاباي ؟ فقال له رسول الله علا : 
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر حتسب مقبل غير مدبر » ثم قال رسول 
اله عل : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطاباي > فقال له رسول الله لن : وأنت صاير محتسب.مقيل غير مدير إلا 
ابن فإن جبريل قال لي ذلك . 


( وجاز القضاء ) » أي الخلاص ( في دين ) مؤجل حل أجل أو عاجل وفي 
كل ما ترتب في ذمة بلا أجل أو بأجل حل كصداق واجرة غير السم على ما مر 
فيه » ( وإن ) كان المقضي به ( خلاف ما دين فيه ) » أي خلاف ما بيع إليه 
وخلاف ما ترتب في الذمة وليس ذلك من بيع مال تقبض وربح مام تضمن 
ولا من بيع ما ليس عندك ولا من بيع الطعام قبل أن يستوفى إذ لا يقصدون 
بالقضاء ببعاً ولا يشمونه يبعا » ولآن الدين ترتب في الذنمة إذا كان دانير أو 
أو درام أو نحوها من السكة من لا مثمن فلا يصح ببعه > وربح ما ل تضمن 
ورد النهي عنه في البيع . 

وقد اختار الشيخ أن لا يجوز القضاء يخلاف ما في الذمة إلا إنكان فما دنانير 
أو درام » وإذا كان الدين غير دنانير أو درام ولا نحوها فو من عند بعض » کا 
قال الشيخ: إنه يقول في بيع النقد : بعت لك هذه الدنانير أو هذه الدرام فإن 


— لاه مس 


المتبادر أن المبيع هو المثمن » نما في الذمة في بيم النقد على هذا هو الثمن طعاماً 
أو غيره » و كذا في بيع عرض حاضر بعرض آجل أو عاجل يكون المرض 
الماجل أو الآجل هو الثمن لا المثمن» فإذا كان ما في الذمة في بيع النقد وفي 
بیع عرض حاضر بعرض عاجل أو آجل من لا مثمنا فلا بأس بالتعرض بغيره 
لانه لا يقال : إنه مبيم لآنه ممن يا هو قول ذكره الشيخ » لكن قال : إنه يجوز 
عند بعض تنزيا له منزلة الدكين الذي هو دنانير أو درام > وقال بعض : بالمنع 
تنزيلا له منزلة السم » کا ذكره أيضاً > فإن كانت الملتان من أصحاب القولين فلا 
إشكال » وإن كانت منه نافت قوله : في يم النقد بعت هذه الدنانير > الخ . 


وقد عت أن المترتب في بيع النقد في الذمة وبيع نسيئة مجعول فنا > 
وبهذا الجمل الحق بيع الدين الذي هو دنانير أو درام في الذمة نسيئة فكارنف 
المترتب في الدمة فما غير عرض کا في دين الدنانئير والدراهم » فلا يقال : 
إن ذلك قياس مع وجود الفارق بأن ما في الذمة بالدين المد كور غير عرض كا 
قىل فافېم . 


وقد مر“ أن بعضا منع بيع النقد وبعضا منع بيع عرض حاضر بعرض آجل 
أو عاجل » والذي عندي أن الذي في الذمة من قبل بيع النقد أو من قبل بيع 
عرض بعرض مثمن لا من » وأن التعرض يخلاف ما في الذمة ليس يبعا الم في 
الذمة » وإن كان بيما فإنه يستثنى من النبي لما م تقبض وربح ما تضمن وبسح 
ما ليس عندك وبيع الطعام قبل أن يستوفى لآنه ليس بيما مستقلاً » بل مبني 
على الأول» معتقد به إبراء الذمة » ولا يخفى أنه معتقد به إبراءّها > فإذا كارت 
كذلك فليس بيعا خالص) » ألا ترى أن سائر الببوع تشغل به الذمة إذا لم تكن 


ما لم يكن من نوع المبيع » وجوز و 


يدا بيد ( مالم يكن ) مسا قضى ( من نوع المبيع ) الأول وإن كان منه م يحز 
القضاء لأدائه إلى الريا لأن في القضاء بمثل ما باع له بع شيء تحنسه بالنسيئة ننم 
عند بعض ولو 1 يقصدوا ذلك أولاً » وأجازه بعض إذا لم يقصد أولآً ولو بأ كثر 
كا أشار إلمه المصنف بقوله : 


( وجواز ) لبعد التذرع إلى الربا و كون البيع الأول صار كالحك المنسوخ » 
واختاره بعض » کا يأتي عن ابن جعفر » وأجازه بعض إذا ل يتبم کا إذا قضاه 
بنوع المميم »> لكن بأقل مما باع أو سواء > ومنعه إدا كان بأ كثر لأنه متهم 
حسنكذ > وإدا اتهم منم ولو بأقل» ووجه المنم ولو بأقل أو مساو إذا ل يتهم أن 
ذلك صورة ربا » والربا يتصور كا في الحديث : إذا اتفق الجنس مطلقاً مام يكن 
يدا بد » وقد تقدم أن بعضا يقول: إن الربا يتصور إذا كانت الزيادة في جانب 
المشتري كا يتصور يككونها في جانب البائع » وقال بعض : إن الربا لا يتصور 
بالزيادة في جنب المشتري وأن بعضا يقول : لا يتصور الربا في المساواة ولا في 
النقص الذي في جنب البائع» وعلى القولين : إذا تعرض له بالنوع المبيع بأقل أو 
ءساو فلا ربا > وتقدم قول يجواز بيع الدرائع كلبا مال يعم بنواها قفنشقض 
علمها » وإذا كان ذلك في نئة أحدها لزمه نقضه فما بينه وبين الله . 


قال ابن جعفر : قال بمض الفقباء : وله أن يتعرض بذلك من دراهمه من 
ذلك النوع الذي كان اشتراه » يمني الذي كان باعه وهذا أحب إلى" > وتفسير 
اشتراه بباعه لا يتعين لجواز أن يكون المراد كان المشتري اشتراء . 


(و) لا يأخذ صاحب الدين أ كثر من حقه ولا أقل » سواء أخذ ماله أو أخذ 


— ١ ٠# ل‎ 


يبرد رنه مأ راد عنذده ويدرك نقصأ إن کان 


خلافه قضاء فيه » وإن وقم زيادة أو نقص فإنه لا يفسخ بذلك »> ولكن ( يرد 
ربه ) » أي رب الدأين ( ما زاد عنده ) إن أخذ زائداً ولو رضي به الذي 
عليه الحى > ( ويدرك ) على الذي عليه الحق ( نقصأ ) © أي ما نقص عن 
حقه ( إن كان ) النقص ولو كان النقص برضى صاحب الحتى لأنه إذا أخذ زائدا 
كان ربا لأن هذا الزائد جلبه ماله الذي في الذمة فكأنه باع ماله فبها بأ كثر منه 
من جنس واحد . 


وفيه أيضاً : بيع مالم تقبض وربح مالم تضمن » وليس ذلك قضاء بخلاف 
ما عليه لاتحاد الجنس ولانه قد ورد في « الآثر » : إن أكل طعام الغريم ريا إذا 
أ كله صاحب الحقى » فكذا غير الطمام فمو نوع من الربا م يشترط في تسمبته ربا 
أن يتحد الجنس ويتنع أيضاً من وجه آخر هو أنه مظنة الإعطاء خوفا أو حياء 
بلاطيب نفس » ولو ادعى أنه بطب نفس منه فإن بان له أنه أعطاه بطسا 
وصدقه في أنه أعطاه صدقة أو هبّة أو هدية بطمبها جاز له أخذها ) إذا قال 
وصدقه > وكا إذا جرى الإعطاء من ه قبل ذلك ول بزد بعد شغل ذمته بالد بن 
زيادة يظن أنها لأجل الدكين > وإن زاد لأجل الدثين أو اراب فلا يأخذ 2 وإن 
أخذ فليكافئه ويظبر له حين الآخذ أنه يقبض على المكافأة » وإن ل يكافئه على 
أن يسقط له من الد”ين مثل ذلك ل يحز عندي لأنه ولو نوى المكافأة لكن الذي 
أعطاة إنما أعطاه لأجل الدين فلا جوز أن يعمنه بالقبض على ما لا جوز » ومن 
أجاز قبض شيء على وجه جائز من أعطاه على وجه لا يحوز أجاز ذلك في 
المسألة . 


ونی كتاب « الألواخ » تلونح إإن هذا القول » وإن أخذ قبل حلول الال 


۰ 


وجوز أيضأ برضّى وهو من أحسن القضاء . ٠ ٠‏ : 


فكذلك » لكن من يقول بفسخ الدكين إذا قيض كله أو بعضه يفسخ به ادبن إذا 
قبض على أن يسقط مثله ومن ينلع ويأمر بالرد أمره بالرد وم يفسخ الد"ين > ومن 
أجاز برضى يحيز » كذا أفاده أبو ستة ما بين تصريح وتلويح »> قلت : لا يفسخ 
لأنه م يقبضه على أنه بعض دينه بل ذلك قبض لغير دينه على وجه لا يسوغ له 
بنية مقاصصته من دينه إذا حل لا يومئذ » وإن أعطاه بعد الحلول ولم يقبضه 
حتى أخيره أنه يقيضه على أن يسقط له مثله من الدين بالتقوم فذلك جائز > لآنه 
من التعرض بخلاف ما في الذمة » وأما منع أخذ ناقص فلأنه يؤدي إلى صورة 
بيع كثير , بقلل من جنس واحد » وقد عامت أن بعضاً يقول : إن الريا متصور 
أبضا ها ا غ غ ای ن یر غه واه ودی 
إلى بيع ما في الذمة بأقل منه وليس قضاء يخلاف ما عليه لاتحاد الجنس » 
وإلى شراء المشتري ما في ذمته من الكثير يقليل » وليس قضاء” يخلافن ما 

عليه وربما ى يطب صاحب الحق ل د خافة أن لا مده بعد 
ار هاه د 


( وجوز ) ما ذكر من الزيادة والنقص بلا إدراك ولارد: ( أيضأ برضى ) 
صاحب الحق بالنقص من حقه كالذي عليه الحق ورضى من عليه الق بالزيادة 
كالذي له الحق» (وهو) » أي المد كور من النقص والزيد ( من أحسن القضاء ) 
المرغب فيه المأمور به في مثل قوله عت : « إن خيرم أحسنك قضاء » 2١١‏ » 
فحسن القضاء من البائع هنا أن يأخذ أقل ما له ومن المشتري أن يعطي أكثر ما 


. تقدم دكره‎ )١( 


E 


کا د بع مث يج .د 


علبه ( كهبة فيه) ) » أي في الزيادة والنقص »> فإذا أعطى من عليه الحق أكثر 
فقن ورخف فنا اكد ذا غ ایل فوم لد ای الحق ما نقص > وهذا 
القول هو الصحيح عندي » لآن ذلك غير بيع مستأنف فلا ربا فيه ولم يقصدا 
ذلك من أول الأمر . 


ولحديث أبي رافع أنه أمره بلقي أن يعطي رباع خياراً أعرابيا اقترض 
منه بكرا » فإذا جاز في القرض جاز في الدبن لاستوائها في أنها ترتبا في الذمة 
بل جوز في الد“بن من باب أوالى لاختلاف ما ني الذمة مع ما ببع ولعدم النبي 
عن دين جر نفعا في نفسه بخلاف القرض فإن فيه اتفاق ما في الذمة وما أقرض 
فيه والنبي عن قرض جر منفعة » وقد اقترض ابن عمر ألف درم فر ألفا 
ومائتين فقال : الألف قضاء لك والزيادة من عندي لك . 


واختلفوا هل تجوز الزيادة بلا تمبيز للها من الحتى الواجب أم لا ؟ وجوز تقدم 
الزائد على الحق أيضا » وتحوز الزيادة بلا ذكر أنها هبة أو صدقة ولكن بفعل 
ما يملل أنه لم يغلط > والخلاف الذي ذكره المصنف في الزيادة والنقص > والذي 
ذكرته أيضا سواء في إعطاء نفس ما في الذمة وني إعطاء خلافه إذا كان العمد 
على أن ما في خلافه زائداً أو ناقصا بالقممة » وأما إذا أعطاه خلافه على أنه 
مساو لحقه لا زائد ولا ناقص فجائز > ولو عم الذي أخذه أنه أكثر أو أقل أو 
زادت قبمته بعد أو نقصت » لآن ذلك کا يربح الناس في معاملتهم » وعلى هذا 
حمل قول « الديوان » ما نصه: وأما كل ما أعطاء له ما كان خلافاً لدينه وكانت 
فمه الزيادة أو النقصان بالقممة فلا بأس . 


= ۲ س 


وجاز في حيوان وإن بوفاق أو زيادة » فاه و 


وفي « التاج » : إن كال له فنقص كان عليه أو زاد كان له إذا طابت نفس 
الدافع لحديث رده بر الرباعي في البكر » وفعل ابن عمر » وقيل : بجحب أن 
تكون الزيادة منفصلة عنه اه » قلت : الذي عندي عدم وجوب الإنفصال > 
أما ما ل يمكن فيه كالرباعي في الحديث فظاهر »و أما ما أمكن فيه فلآن ابن عمر 
أعطى اثني عشر مائة دفعة ول ييز الصدقة إلا بالعد” بلسانه . 


وفي « التاج » : اختلف فما يرجح الميزان به فقيل م ال 
معلومة يجوز أخذها بطيب نفس ربا » وقيل : إنها من لبيع مستحق » قال 
الشخ ميس : والقولان عندي فاسدان » إذ لا يكون الشيء مبيعاً حت يعم عمُنه 
وتلك الزيادة غبر معلومة والهمة لا تكون إلا معلومة » واختلف فى جوازها إذا 
م تعم » فإذا م تكن هبة ولا ببعا م يحز » فقد أمر بتر بالرجحان في الميزان » 
فدل على أنه أباحه وزعم قوم أنه لا يحوز حق يعتدل لسانه بالحق فتكورف 
الزيادة منفصلة » ويفسده ما مر“ من رد الرباعي بالبكر > ومعلوم أن الزيادة فيه 
غير معلومة ولا منفصلة . 


ا ولا سيا إن كان 
بأقل أو خلاف » لآن الحموان المتفق قد اختلف في أفعال النفس وصفتها مع 
اتفاقه فكأنه جنس آخر من في ذمته درام أو دنانير أو غيرها قممة عبد أو 
كبش أو بعير أو نحو ذلك فل أن يقضي لصاحب الحى من نوع ما باع له أولاآً 
وهذا مناسب لا مفى للشبخ قي السم من منمع السم إلى الحيوان لاختلافه في 
فعل النفس ولا مضى له من منع البيم بها في الدمة لدلك › ولا مضى له من منم 
تعويض الحبوان لتعذر الماثلة فه لذلك . 


۳ — ( ج ٩‏ -النىل -م) 


ومن قضي له في دينه كذا في ظنه › 


والظاهر أن من ينع القضاء بنوع المبيع أولاً أن يمنعه هنا أيضا › لآن أفمال 
النفس ولو اختلفت لكن الجنس واحد فإن الكيش مثلاً موافق للكبش ولو 
اختلفا في فمل النفس والر "با يتصور بالجنس والنسيئة وهما موجودان » وقد 
يكون أيضاً فعل نفس ما يأخذ أفضل من فعل نفس ما أعطى فليس ببعيد عن 
التبمة » فإن قضى له في دينه نفس الحبوان الذي اشترى عنه أولآ أو نفس الشيء 
الذي اشترى عنه أولاً م جز كا يدل عليه التعبير في قول الجواز بالنوع > ف-إن 
الشيء لا يكون نوع) لنفسه > وكا يدل له التعير باختلاف أفمال النفس فإن 
الشيء لا يخالف نفسه إلا باعتبار حالين > فإن تغير عن حال الأول ونقص فإنه 
يجوز القضاء به على ما قال الشبخ » فإنه قال في فصل الذرائع : وإن حدث في 
المسبع نقص عن الشراء الأول فإنه عكن أن تكون تلك الزيادة في مقابلة النقص 
ولا يتهم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من ذلك بعد ما باعه إلى أجل» و إن كان. 
عليه حموان . 


فظاهر « الديوان » : أنه يجوز قولاً واحداً أن بزيد عليه أو ينقص بالرضى 
وعبارته بعد حكاية منم الزيادة والنقص وقبل حكاية قول بالجواز مطلقا ما نصه: 
وأما كل ما أعطاه له ما كان خلافاً لدينه وكانت فمه الزيادة أو النقصان بالقمة 
فلا بأس» و كذلك الحموان»مثل إن كانت عله شاة فأعطاه فمها شاتين أو كانت 
عليه شاتان فأعطاه فمها شاة واحدة فذلك جائز » اه . 


( ومن قضي له في دینه ) أو غيره ما ترتب في ذمته ( كذا في ظنه ) » أي 
ذلك في ظنه > أو يتعلق بمحذوف حال من الدين أي حال كون الدّين مظنونا 
المقدار لا حققا وهو في نفس الأمر حقق > ووز تعليقه به قضي » مع اعتبار 


RS 


فإذا دينه أكثر جاز وأدرك الباقي لا إن خرج أقل » . . 


تقبيده بقوله : في دينه والظن بمعنى الإعتقاد الجازم لا بمعنى الطرف الراجح 
نائب فاعل قذى هو لفظة له أو هو قوله : في دينه ؛ والأول أولى بل يتعين 
لتقدمه وعدم داع إلى نيابة قوله في دينه و كذا بدل من دينه كأنه قبل : ومن 
قضي له في دينه عشرة دنانير مثلآ مجر عشرة على الإبدال من دينه > ويحوز أن 
يكون كذا كناية عن الحال » أي قفي له في دينه حال كونه كذا كأنه قال : 
ومن قضي له في دينه وهو عشرة دنانیز مثلآ في ظنه (فإذا دينه ) أو ما في ذمته 
( أكثر ) » وبجوز أن يكون كذا نائب فاعل قضي فقوله في ظنه على الوجهين 
الأولين عائد إلى قوله : كذا » وعلى الثالث عائد إلى قوله : قضي (-+ في دينه 
كذا بمعنى أنه ظن أنه قد تم القضاء وأنه في جملة الد'ين فإذا الدين أكثر والقضاء 
لیس فيه كله ( جاز ) القضاء . 


( وأدرك الباقي ) مثل أن يكون عليه خسة عشر ديناراً فبغلط © أو 
يتوم أو ينسى هو وصاحب التق » فبقضي حبا أو قرا أو غير ما على أن الدين 
عشرة فما قضى في العشرة ثابت > وبزيد له خمسة الدنانير الباقبة » أو يقضي له 
فيها شيئا » و كذا إن نسما > وقال غيرهما لما : إن الدين كذا » فقضي فمه فإذا 
هو أكثر > وإن عل من عليه الدين أنه أكثر » فقضى في أقل > ثم عل صاحب 
الحق » فأقر له من عليه الدين بأنه قد عم > أو أقر” لغيره > فأخبره فصدق أو 
أخبر عنه شاهدان بالعم بأن أقر لما » فإن القضاء باطل إلا إن أَتَنّاه فيم 
ويدرك الباق على حد ما مر »> وإن ل يصدى > ول تكن الشهادة ثبت القضاء > 
وأدرك الباق كذلك , 


و ( لا ) يصح القضاء ( إن خرج ) الدبن أو ما في الذمة ( أقل ) ما وقع 


— ۱)۵ — 
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عليه القضاء مثل أن يقم القضاء على أنه خمسة عشر » فإذا هو عشرة » لآنه وقع 
القضاء على الحق وغيره » فوقوعه على مقدار الحى جائز > وعلى الزائد غير 
جائز »> فقد اشتملت العقدة عقدة القضاء > إذ هو بيع > على جائز وغير جائز » 
فبطلت كلها على مختار الشيخ > فيرد ما قضى ويحددان قضاء > أو يأخذ نفس 
حقه ( وجوز ) ذلك القضاء” ( برد زائد ) عن الدين إلى من عليه الدين > وهو 
الذي قضى على أ كثر مما علبه » وذلك قول من قال : العقدة المشتمله على غير 
جائز » لا تبطل كلها » بل يصح الجائز منها > والزائد يعتبر يتقويمها الواقع > 
فلو قضى له غرارة تمر في عشر ريالات © فإذا دينه تسم ريالات © فإنه برد له 
عثلر الغرارة » أو اشتركا فمها على أن له عشسرها » فباعاها مثا » أو اشترى منه 
صاحب الحق عشرها . 


وقيل : إن بن لازائد قدراً معلوما » انقسخ القضاء فيه فقط > و كذا إن 
بين لكل جزء مقداراً من المقضي به »> وإلا انفسخ الكل »> ومثال التببين أن 
يقول له : أقضي لك هذه الغرارة في ريالاتك » إلا عشرهاء ففي ربالتك العاشرة 
أو نحو هذا » أو أقضي هذه الغرارة في ريالاتك العشر » كل ربالة بعشر الغرارة» 
وإذا وقع الحكم برد القضاء كل > أو برد الزائد » وقد استفاد صاحب الحق من 
ذلك » فإنه يرد الفائدة كلما » إذا حك بفساده كله » ويرد فائدة الزائد >“ إذا 
حم برد الزائد وحده > ويدرك العناء > وما صرف على ذلك الذي برده » وم-ا 
بقي مما زاد فيه من ماله وصلح للنزع > وإن لم يصلح للنزع فمثله أو قيمته » 
وقيل : لا برد الفائدة » ولا يدرك العناء » ولا ما صرف إلا ما بقي من ماله 
ما زاد فىه كذلك » وهكذا الخلف في رد الفائدة وإدراك العناء » وما صرف 


د ا 


فسد إن خرج خلاف ما قضي على المختار » ا 
في المسائل التي يذ كرها المصنف بعد وفي سائر ببوع الفسخ > وإن قضى له شيا 
في دينه على أن دينه دتانير فإذا هو غيرها » أو قضى له شيئا من المروض على أن 
ديئه عرض كذا فإذااهو عرض آخر بطل القضاء وود فعا اغة واورك 
نفس حقه أو جداد قضاء صحمحا » كا أشار إلمه المصنف بقوله : ( وفسد ) 
القضاء* ( إن خرج ) الدابن ( خلاف ما قضي ) الشيء فمه ( على المختار ) 
ومقابل الختار تام القضاء إن أتمقاه > ويحتمل أن بريد بالقضاء هنا إعطاء نفس 
الحق لا إعطاء شيء بدله مثل أن يعطيه حقه دانير فخرج أن حقه تمر أو نحو 
ذلك فإنه برد ما أخذ ويدرك نفس حقه أو بقضبه قضاء صحمحا » ومقايل 
الحتار تمام ذلك إن أهقاه » وهكذا يظبر لي تأويل كلام المصنف » والذي 
يعجبني إسقاط قوله : على الحتار »2 وإن شاء ذ كره عقب قوله : لا إن خرج 
أقل » ويدل له أن الشبخ وأصحاب « الديوان » قبله وأبا ستة لم يذڪروا في 
المسألة خلافا . 


وعبارة « الديوان » : وأما إن خرج الدتبن غير الدنانير فلا يجوز اه > ذكره 
بعد القولين المد كورين في المسألة التي ذكرها المصنف قبل همذه » وهي تحتمل 
الوجبين المذ كورين : أحدها أن يقضي له شيا خلاف دينه على أن دينه نوع 
كذا » فإذا دينه نوع آخر 6 والثاني : أن يعطبه نوع كذا على أنه ديئه فإذا ديئه 
غير ذلك النوع > والوجهان ف نفسها صحمحان ©» لكن الشخ حمل عبارة 
« الديوان » على الأول إذ قال : وأما إن خرج الدتبن خلاف ما عليه القضاء»فإنه 
لا جوز لآنه قفى له فى شيء ليس بواجب علمه اه > ألا ترى أنه قال : قضي له 
في شيء ليس بواجب عليه » فإن المتبادر من هذا أن قَمى له شيا في شيء غير 
واجب عليه » مثل أن يتوم أن الواجب عليه شعير فيقضي فيه تمراً » ثم ظهر 
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أن الواجب عليه غير شعير » فقوله : قضى له في شيء صحمح > واا فم بعض 
الحققين كلام الشبخ على الوجه الثاني من الوجبين المد كورين كتب على قوله قضى 
له في شيء لعله قضى له شيثئاً » الخ . 


الدين أو تعمد إعطاء خلاف الدين » فإذا ما أعطى هو نفس الدين > قفي ثموتر_ 
ما فعلا قولان » الصحيح البطلان » و كذا إن خرج ما قضاه في خلاف الدين هو 
نفس الدين . 


( وإن عيب )ما قضى ف الدين ونحوه مما في الذمة ( خير في رد ) لما 
أخذ من المقضي إلى من قضاه فمدرك عليه تفس الدين أو يتفقان على قضاء صحبح 
فينجزانه ( أو ) إمساك ما أخذه في القضاء مم ( أخذ أرش ) أر'ش العيب » 
وذلك أن القضاء بيع من الببوع إذا وقع مخلاف ما ترتب في الذمة » فإذا تنازعا 
فالقول قول من أراد نفس الدين لن قضاء غيره ببع ثان > والببع إنما هو بالرضا 
وإذا كان ببعاً فخرج فيه عيبب > ففيه الأقوال التي ذكر المصنف في العبيب في 
بابه » والآقوال التي ذكرتها كلبا فيه » ولكن الختار عند الشبخ - رحمه الله - 
إن المشتري حبر بين أن يقبل المعسب بلا أرش وبين أن برده » وما ذكره هنا 
ليس هذا ولا أحد القولين اللذين ذكرهما هنالك مع هذا » وها أنه لزم العيب > 
ويأخذ الآرش وأنه انفسخ البيم » لكن عبارة الشبخ برده إن شاء > ويأخذ 
أر'ش العيب «بالواو» ».والأولى أن يكون ب «أو» ولعل « الواو » معنى وأو » 
وقد عبر المصنف بالتخمير ولفظ أو تمعاً للمحقق المذ كور نفا . 


0 - 


وإن استحق بعدول رجع عليه بدينه الأول » ولا يقضي خليفة 


ومثل ذلك عبارة « الديوان » إذ قال : ويدرك علمه أرش العبب > وإن 
شاء رده علمه فعبر بالمشيئة بعد « الواو » والمشيئة خر فبي ک « أو » ويحتمل 
أن بريد الشمخ أنه برده إن شاء على قول من قال بتخمير المشتري بين قبول العسب 
بلا أرش وبين إبطال البيع > ويأخذ أرش العيب على قول من قال بازومه وأخذ 
أرسه فيكون قد ذكر قولين وترك القول بالفسخ حته) بلا ذكر > وإن قضی له 
نفس الدين أو في الذمة فخرج فيه عب » فإن شاء رده وإن شاء أمسكه وبزيد 
له الأرش ويحتمله كلام المصنف والشيخ و « الديوان » . 


( وإن استحق ) المقضي ( بعدول ) عنده ( رجع عليه ) » أي على من كان 
عليه الدين ( بديّنه الأول ) الذي كان قي ذمته لا بقممة المستحق ولا بعوض > 
إلا إن كان لما قضاه شيئا بدل دينه جعل له عوضا فا قضى »> فحينئذ يرجم في 
العوض على ما مر" في باب العوض > وقيل : برجم بالعوض ولو لم يجعل له عوضا» 
وقيل : بقيمة ما استحق إذ لم يحمل له عوضاً > وذلك أن القضاء يخلاف ما في 
الذمة ببع » وقد مر أنه إذا اشترى شيئا فاستحق منه . 

قال بعض : برجع على البائع بالثمن » وبعض : يرجع بالعوض > وبعض : 
برجم بالقيمة » وإن استحق بلا عدول وحك الجا ك بغير عدول أو حك بعدول 
عنده غير عدول عند صاحب الحق فإنه يأخذ دينه خضة من مال المستحق كا 
قالوا في « الديوان » وزدته إيضاحا . 

( ولا يقضي خليفة ) » أي نائب عن غيره > ولو بوكالة أو أمر ( فيا على 


1١١ه‎ 


له عليه خلافاً ولا يأخذه فا له » وجوز إن رأى فيه 
صلاحاً لهم , 1 8 ٠.‏ 5 5 


مستخلّف  )‏ بفتح اللام - ( عليه ) نائب فاعل مستخلف» أو النائب مستتر 
في مستخلف » لكن الاو" لى على هذا إظباره بأن يقول : مسا تخلف هو لجريان 
الصفة على من ليست له ( خلافا ) مفعول به لقضي > أي لا يقضي خلاف ما على 
غائب أو مجنون أو يتم أو غيرهم من ناب عنه ولو حاضراً أو مسجداً أو مال 
أجر > بل يقضي عنهم ما عليهم . 


( ولا يأخذه ) > أي لا يأخذ خلافا ( فما له ) > أي فبا لمستخلف عليه من 
غائب ويجنون ويتم وغيرهم بل يأخذ نفس الدين الذي مم“( وجوز ) ما ذكر 
من قضاء خلاف ما عليبم وأخذ خلاف ما مم ( إن رأى فيه صلاحا هم ) 
لقوله تعالى : فو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ك ١‏ > والمحنورت 
ملتحق بالطفل في الأحكام ونائب الغائب أو الحاضر أو المسجد ونحو ذلك لما 
ناب عنهم صار ماهم كأنه ماله » و كذا المتم والمجنون . 


وقي « الآثر » : المتم والجنون والمسجد ومال الأجر والزكاة والغائب 
والأمانة والوديعة واللقطة عامهم فبا يصلح لهم » فبذا أثر جمعته من آثار » 
والمعنى عندي أن يصنع في مال هؤلاء ما يصنع لاله من المصالح ولو كان ما يمنع 


. ٠٠١ : سورة المقرة‎ )١( 


۰ 


ومن قضي له دين ظن له فخرج لمن ولي أمره انفسخ كعكسه » 


وقال الوراني > العلامة الثاني : معناه أنه إذا لم يكن لأحد عل بما يفعل في 
مال هؤلاء فليجعل عامه فيا يصلح لهم » أي يتحرى في ذلك › اه : 


( ومن قضي له دن ) » أي خلص له دين بغير نوعه قضاء فبه ( ظن له )» 
أي ظن الذي أخذ القضاء أن الدّبن له ( فخرج لمن ولي أمره ) ولو ا 
أو مال أجر ( انفسخ ) القضاء الذي قضي له سواء عل الذي عليه الح أنه لمن 
ولي عله الذي أخذه منه أو ل يعم وظن أنه للذيي أخذه » لآن القضاء بيع من 
الببوع فاما قضى لنفسه في نواه مع أن الدّين ليس له صار كمن اشترى لنفسه بمال 
غيره فإنه شراء باطل . 

وقبل : إن حضر الغائب أو أجازه الحاضر أو بلغ اليتم أو أفاق المجنون » 
فأجازوا ذلك القضاء لأنفسهم ثبت بلا تحديد ولا سا إن عل من عليه الدّين أنه 
ن ولي ذلك الرجل أمره » ولا يدرك أحدها التأخير إلى قبول هؤلاء لآنه قفى 
الهم غلطا » وقيل : أيضاً إن كان لما ولي أمره ظهر له الصلاح في إثبات القضاء 
هم أتمه لهم . 

واقتصر الشيخ وأصحاب ١‏ الديوان » على ما ذكر المصنف من الفسخ فا 
ذكر ( كعكسه ) » وهو أن يقضي شيئا في دين ظنه لمن ولى أمره فخرج لنفسه 
فإن القضاء منفسخ > وقبل : يجوز له إمساكه لنفسه » لأن الذي قضاه له إن عم 
أن الدبن له فقد عقد البيع له فليقبه هو الآن > وإن ل يمل أنه له ولالمن ولي 
أمره فالعقد صدر منه لذي أخذ منه الآن كان الذي قضى قد نوى في قضائه لمن 
ولي ذلك الرجل أمره فإنه لا وجه لتامه إلا إن اتمه له بعد أن خرج أنه للرجل 
لا للدي ولي عليه . 


— ۳١ — 


وجاز إن قصد لا تسمية » ومن أعطى شيئاً يبيعه ويأخذ منه دينه 


فتلف قبل البيع أو ثمنه قبل القضاء لم يضمنه إن لم يضيع › 


( وجاز ) القضاء قطعاً في المكس والممكوس لن المال له في نفس الأمر إلا 
عند من منم الخليفة من قضاء غير جنس الداين ( إن قصد ) القضاء بإطلاق من 
غير أن ينوي في حال القضاء أن الدّين له > وأن القضاء له » ولا ينوي أن الدين 
لمن ولي أمره وأن القضاء لمن ولي أمره أيضاً بل ذهل أو خطر بباله أن يتدير لمن 
هو وقبضه على ذلك ( لا تسمية) في قلبه أو لسانه لذلك الدين والقضاء له أو لمن 
ولي عليه وسائر ما ترتب في الذمة كذلك في تلك المسائل كلها » ومن نوى منها 
خلاف ما هو في نفس الأمر من أنه لفلان أو لمن ولي عليه أو لي أو لمن وليت 
علبه وصداقه الآخر عملا بالفسخ > وأما في الحم فإنه يضي القضاء إن ل يتفقا 
على فسخ . 


( ومن أعطي شيئأ يبيعه ويأخذ منه ) > أي من ننه » ( دينه ) بدون أن 
يازم من عليه الديْن أو بعد أن ازمه بلا تحجير وتضيمق بنحو قوله : لا أفارقك 
حتى تقضي لي حقي ( فتلف ) منه بلا تضيبع ( قبل البيع أو ) تلف ( ثمنه ) 
بعد الم ( قبل القضاء ) » أي قبل أخذ ممنه أو بعض ثمُنه في دينه رجم علبه 
بدينه أيضا وأخذه أو قضى له أيضا ويتصور التضيبم في قضاء الثمن بتأخير 
القضاء مقدار ما ينوي أن الثمن له في دينه ( لم يضمنه ) » أي م يضمن ما تلف 
وهو الشيء إن تلف قبل ببعه وثنه إن تلف ثُنه بعد البيم ( إن لم يضيع ) في 
التلف ولا في القضاء ولا في البيع » لأنه إن تلف الشيء أو ثنه بالتضيبع فإنه 
يضمن ما تلف كله »وإن ضيبم في القضاء بعد الببم ضمن أيضاً على حد ما يذ كره 
من أنه يضمن مقدار دينه » فلو حل“ له وقتا في الببع وأخره عنه فتلف أو أخر 


عنه فباع فتلف ضمن جميع ما تلف لآنه خالف ما 'حد له » وكذا كلما خالف 
ماحد له. 


وإن قلت" : كيف صح له أن يبيع ويقضي لنفسه والقضاء بيع والبيع 
لاايكون إلا بين اثنين ؟ قلت” : ليس كل قضاء بيعا كا يتوم وإنما الذي هو بيع 
هو قضاء خلاف ما في الذمة بدلا منه > وهب أنه بيع لكن لا مانم من صحة 
الببع والشراء من واحد بأمر الآخر . 


و.حديث : « البائعان بالخبار » لا يكون نصا فى منمه » ولو احتج به ان 
بركة لمنم »> بل أحاديث البيم عن تراض دلبل لجواز كون الواحد بائعا مشتريا 
برضى الآخر كا إذا قال : 'خذ لنفسك من مالي بما تيم به للناس أو رضيت أن 
تأخذ لنفسك كالناس وهنا أخ-ذ لنفسه برضى القائل له : بع وخذ لنفسك 
الثمن فكىف وليس هذا ببعا إنما هو أخن” من الأمانة أو أخذ لما كلها بأمر 
صاحبما فإنه لما باع الشيء صار ممُنه في يده أمانة » فبو كمن بيده أمانة » فقال له 
صاحبها : خذها أو بعضها لنفسك في حقك » وكمن قال له صاحب الجبتى : 
إذهب إلى فلان وخذ منه ما لي عليك في حقك » أو إذهب إلى حجرتي وخذ 
ما ما للت عل وعو ذلك ٤‏ ول رادها نحن فنه يانه ضار لثمن فى يده أمانة 
تعد بسع الین الذي كان أمانة وم يكن أمانة من أول الأمر»وهذا غير ضائر» 
ولا زالت العاماء في الآثار تحيز قول القائل: إقض من مالي حقك» وقول القائل: 
إقص ما في يدك حقك . 


ولا يخفى أن بائع الرهن يأخذ بنفسه من ثمنه ولو م يأمره الراهن بالأخذ مالم 
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ولا زائداً على فدر الد ين ولو ضيع القضاء 4 


ينمه حين عقد الرهن » وقبل : إن لم يعقده على أن يأخذ بنفسه لم يأخذ بنفسه 
إلا برضاه بعد » وإن عقد على الأخذ أخذ فلا نسم ما قبل : إنه لا بد من شخص 
يعطيه دينه أو حقه » ولا يأخذه بنفسه . 


وباب السم مع ضيقه قد أجاز فيه بعضهم أن يعطي المتسلف ما يشتري به 
ما أسم إلبه ويأخذه لنفسه > ولكن المشهور المنع فيه » وإذا كان ما في الذمة 
عروض ل بجز أن يعطيه ما يشتريها به» ويأخذها لنفسهلآنه إذا اشتراها صاحب 
الحى مما أعطاه وأخذها صار كأنه باع ماله في ذمة من عليه ادبن يما في يده من 
العروض التي اشترى فيكون قد باع ما م يقبض وليس عنده » وباع الطعام قبل 
أن يستوفى إن كان طعاما » وذلك يتصور في بيع السم وبيع النقد وبمع الداين 
إلى عروض > ومن أجاز ذلك / يعتبره ببعاً بل بحرد إبراء ذمة وخلاص دين » 
وإن قلت : إذا كان في الذمة عروض وأعطى درام مثلاً يشتري بها عروضاً 
بأخذها » فإن قبضه للدرام ليشتري بها كأنه قبض” للثمن الذي أعطى أولاً فم 
جز بخلاف ما إذا كان في الذمة دراه مثا فأعطى شيا يديعه ويقضبها بثمنه 
فن قبضه للشيء لمدبعه كأنه قبض له نی درامه فجاز لجواز قبضه عروضا يدل 
درام في ذمة غريمه » قلت : لو كانت هذه علة تثبت کا قبل لمنعت الصورة 
الأولى بقضاء غيره فيا له وهم م يمنعوها بقضاء غيره » وأيضا الصورة الثاننة 
الجائزة الإشكال فما باق على من قد يدعي أنه لا بد من قضاء أحد له . 

( ولا ) يضمن ( زائدأ على قدر الددين ولو ضيح القضاء ) فإن باع وأخر 
القضاء لبعم م دينه فتلف قبل عله أو عل قبل الببع وبعد الأخذ ونسي مع 
الببع أو عقبه باتصال قبل القضاء ل يعد“ مضيعا لآن النسيان ولو كان لا حط 


١,74‏ سلس 


وكذا من له عل أحد ديئار فأعطاه ديناراً بزنه ويقضيه في ديناره 
فتلف قبل الوزن لم يضمنه » وضيع إن وزنه ولم يقضه › 


الخطأ لكن ذلك في نسان أدّى إلى تلف بنفسه > والتلف هنا ليس واقعا 
بنسان بل تلف بأمر غير النسمان » وأصل الفمان بالخطأ لزوم دية الخطاً > 
وقدس عله الخطأ في المال والتلف في ذلك كله بنفس الخطأ » فإذا أخر القضاء 
وذلك أنه جعل له البيع ليقبض فيقضي لا لبيع فيمسك بلا قضاء إلا لغرض 
صحيح مثل أن يبع فيعطيه بعض الثمن فينتظر بالقضاء بقية الثمن » وإنهما 
يضمن قدر الدين فقط فيسقط دينه فيه إدا ضع القضاء > ووحه عدم الضمان 
في هذا الكلام والذي قبله من المصنف أن ذلك بيده كأمانة . 


ولتضيبع القضاء صور منها : أن يبسم بقدر دينه فبقيض الثمن فيمكث م 
ينوه لنفسه مقدار ما ينويه » ومنها : أن يبيم بأقل من دينه كذلك فيمكث 
مقدار ما ينويه وم ينوه > ومنها : أن يبع بأكثر فبسكث مقدار ما يعد دينه 
منه ويعزله وينويه لنفسه ول يفعل ذلك > ومنها : أن يوسم له في القضاء وقتا 
حدوداً فمخرج ولم يقض »© وإذا باع بأقل أدرك الناقص لآنه قال له : بم وخذ 
حقك وم يأخذ الشيء على أنه حقه » بل حقه من من الشيء . 


( وكذا من له على أحد دینار ) مثل ( فأعطاء دیناراً يزنه ويقضيه في 
دیناره فتلف قبل الوزن ) بلا تضيبع منه في تلفه ( لم يضمنه ) لأنه لم يضيع 
في القضاء ولا في الوزن فمو يدرك ديناراً على غريمه ع وإن ضيم في التلف أو 
خالف ما حد له من وقت في الوزن أو مكان أو وازن ضمن ( وضيع إن وزنه 
ول يقضه ) وكان ديئاراً اما فتلف بعد الوزن فبو له ضامن فإن شاءا أسقطا 


= حم“ ا — 


ومن قال لغريه : لا أفارقك حتى تقضي لي حقي فأعطاه ما يبيع 
ويقضي منه فتلف أو ممنه ضمن ما يقابل دينه كالرهن » ولا درل 
شريك في دين إلا منابه 


ديناره فيه » وأما إن وزنه فخرج ناقصا أو زائداً فم يقضه فإنه غير مضيع » 
لانه لا يمككن قضاوه وهو زائد أو ناقص بلا رضى بينهها » فمدرك دیناره تاما 
ولو تلف » وذلك لآأنه أعطاه على أن يعطبه كله في ديناره كله هذا إن م يضع 


( ومن قال لغريه : لا أفارقك حتى تقضي لي حقي ) أو إن / تعطيني 
حقي تأدية عليك بديني أو بالماطلة والشتم أو بالإفلاس » وافمل كذا أو أقول 
كذا من كل ما يتضرر به ويعظم عنده ( فأعطاء ما يبيع ويقضي منه ) حقه 
( فتلف ) ما أعطاه قبل البيع ( أو ) تلف ( ثمنه ) بلا تضييع ( ضمن ما يقابل 
دينه كالرأهن ) إذا ضاع من المرتهن بلا تضيسم فيسقط دينه في مقابلة مقداره مما 
تلف » ولا يضمن الزائد ضمن ما قابل لأنه أخذه كالرهن ثقة في ماله وم يضمن 
الزائد لانه أمانة إلا إن كان ضيم» وإن كان أقل من دينه زاد له من عليه الدين» 
وعلى هذا العمل في الرهن بأن جعل أصحاب هذا الرأي الدين في مقابلة مقداره 

من الرهن وخمانه > وجعلوا الزائد من الرهن كالأمانة > وفي المسألة الأقوال 
الآتبة في تلف الرهن في كتاب الرهن ولو اقتصروا على ذكر هذا القول » وإنما 
اقتصروا عليه لآن به العمل » وَإِنما كان ذلك كالرهن لآنه ضبتى عليه حى أعطاه 
ما يثق به في دينه بتكليف . 


سے 


( ولا يدرك شريك في دين ) على الغرم ( إلا تمنابه ) إلا إن أمره الشريك 


- ۳ - 


إن مات الغريم معدماً أو جحد أو أفاس» وقيل : يدخل إن كان 
أصله مشترحكاً , 


الآخر بقبض منابه » وإن قيض الكل بلا أمر أدرك اتشريك الآخر إن لم برض 
بعد بذلك على الغرم منابه وأدرك الغريم على قابض الكل رد مناب الآخر بان 
يقسما ما أخذ > ويلحقاه بالباق معا مثلآ »> أو وارثه كل ذلك لا يفعله ( إن مات 
الغريم معدما ) أو كان جباراً لا يقدر الآخر على أخذ منابه منه ( أو جحد ) 
ادن كله أو سهم الذي لم يأخذ ولا بينة » أو كان بينة لامح له بها ( أو 
أفلس) أو جن أو غاب أو أحدث فيه محذوراً ما ينتقص خلاص الدين أو خيف 
حدوثه أو لم حدث شيء ما ذكره أو ذكرته » ولكن خص ما ذكره بالذكر 
لأن الغالب الممتاد أن برغب الشريك الذي لم يأخذ في الدخول مع الأخذ فيا 
أخل إن مات الغريم أو أعدم أو جحد أو أفلس »> ويقرب من ذلك ما إذا غاب 
بعد أو خيف عدم رجوعه > ولانه يتوم الحم له بالدخول:بالموت والإعدام 
والجحد والإفلاس > بل يدرك الذي ل يأخذ مناسه سبمه على الغريم أيسر أو 
أعسر حضر أو غاب عقل أو جن" > وإن مات أدرك على الوارث » وإبن ل 
بترك مالا م يرجم على الذي أخذ بشيء على هذا القول إلا إن أخذ منه في مرض 
موته الحايس له أو حين أيس من نفسه بلا مرض فإنه برجم على الذي أخذ 
فبقاسمه فيا أخذ بحسب شر كته . 


( وقيل : يدخل ) الذي ل يأخذ على الذي أخذ فبا أخذ ( إن كان أصله ) » 
أي أصل الدين ( مشتركا ) بينهها أن يشتركا في شيء فيبيعاه له » وذلك لأن 
الديْن على الشركة فا أخذ هو على الشركة > وإلا لزم انه قسم المشترك وحده 
دون حضرة شريكه » وأما إن لم یکن أصله مشتر کا فلا يدخل » مثل أن 


— ۷۷ 


هب لما أحد ما في ذمة أحد أو برثا ما في ذمة أو يبيع له كل واحد منها ماله 
يثمن على حدة فيعقد لما عقدة واحدة بالقبول عنها » وقيل : يدخل مطلقا > 
وقمل : إن أخذ بغير إذن صاحبه دخل إلبه فبا أخذ » وإن أخذ بإذنه لم يدخل 
وذلك كله في الشركة الخالصة بلا تفويض » وما لو اشتركا في كل شيء شر 
تفويض أو في خاص بتفويض كسلعة أو دواب أو دتانير خصانه ويتفاوضان في 
التجر بها والمعاملة » فإن الصحيح أن كلا منها يدرك الكل . 


وق « الديوان » : بعدما ذكره المصنف وكذلك العقمدان : إن انفسخت 
عقدته) قلا يدرك أحدهما إلا منابه »> ولا يدرك أيضا على أحدهما إلا ما نابه » 
ومنهم من يقول : يدرك على من عامله منهها جميع الدين » ويدرك هو أيضا على 
من عامله الدين كله ؛ وإن م تنفسخ عقدتها فإن على كل واحد منها الدين كله > 
ويدرك كل واحد منها دينه أيضا» وإن اشترك الرجل مع ابنه الطفل أو اشترك 
خلمفة البتم مع المتم الدئين فإن الآب والخليفة يدركان ذلك الدين كله » اه . 
وال أعل . 


- ۱۲۸ سه 


باب 


آنا ر تضرع بقضاء دنه لطفله أو عنده أو هم ا 


باب 


فها يأمر به صاحب الدّين غريمه أن يجعله لداینه 


( إن أمر رب دين ) أو صاحب حى مترتب في الذمة مطلقا ( غريمه ) 
أو من علبه الق مطلقاً ( بقضاء ) » أي إعطاء ( دينه ) » أو حقه مطلقاً 
( لطففله أو عبده ) أو غيرهما وإن مجنونا » و « الماء » في طفل وعبده ارب 
الدين ( أو ) لطفل أو عبد ( هما لغيره ) ولو مجنونين بإذن الأب والسيد أو 
نائمها أو بلا إذن لدالة أو بدونها لكن بازمه حى استخدامها بلا إذن > ولا دالة 
مع التوبة » وجملة هما لغيره نعت لمعطوف محذوف كا رأيت على القلة لعدم قول 
المنعوت : بعض خمير بجرور ده من » أو « في » » ومحوز عطف قوله هماعلى 
طفل أو عبد إنابة لضمير الرفم المنفصل مكان المجرور المتصل ولغيره حال > 
والأولى أن يقول : أو هما لغيره » فىكون ها ضميراً متصلاً » ولغيره حالاً 
كذلك > وأولى من ذلك أن يقول : بقضاء دينه لطفل أو عبد وإن لغشيره 


۱۳۹ — ( ج و-الشيل- ٩‏ ) 


برىءه منه إن فعل کا أمرء ولا فيز إن أ بقضائه لطفله أو عىده 
حتى يصل ربه إذ هما كبوء 


( برىء منه إن فعل كا أمر) من قضائه لطفل أو عبد أو غيرهما»وعلة براءته أنه 
فمل ما أمره به منله الحق كا دل" علهبأداة الشرط إذ علق براءته يفعل ما أمر» 
ولو فتحنا همزة أن على التعليل لكان تعليلآ صرعا أي إن أمره ففعل بريء منه 
لأنه فمل كا أمر ولو تلفمن يد الطفل أو المد أو المجنون ولو كانوا لغبر صاحب 
الحتى » لآن الإيصال إلى يده حت له فاما قصر فيه ومكن حقه بيدهم فقد ترك 
حقه من الإيصال > وما كان حقا لحلوق إذا تر که صح تر كه کا أنه لو ترك نفس 
المال وأيراً منه الذمة المشغوله به برئت > وكا لو قال له : مز لي حقي وألْقه 
في البحر أو أتلفئه في وجه كذا أو موضع كذا › ففعل لبرئت ذمته لكنها 
مشتركان في اثم تضييع المال فيكل صورة عاما معا أنها تضييم» أو جملا لكن مما 
بودلل لعلمه بالعم كالإعطاء في ما مر » ومن جبل منها وليس مما يوصل لمعامه بالعم 
م يأثم حلاف النفس » فإنه لو قال لك إنسان : اقتلني » وليس قتل حقاً لك 
بنفسك أو بواسطة » أو اجرحني» أو اقطم عضوي » أو أفسد شيثا في جسدي 
وليس ذلك نفعا له كطب ففعلت ملكت إجاعا » ولزمك الفمان على الصحمح > 
إذ لا ملك الإنسان بدنه في مثل ذلك »> وإن أمره بإعطائه لطفل أو لجنورن 
أو عبد بإذن نحو الأب والسيد ففعل فضيعاه > ففي ازوم الضمان للأب والسيد 
قولان > وإن تاف بلا تضيمع فلا ضان . 


أو مجنونه ( حتى يصل ) الاين ( ربه ) > أي رب الدّين ( إذ ) عبد الغريم 
وطفله ( هما ) ويجنونه ( كهو ) نما بأيديم بمنزلة ما م ينفصل عن يده کا أن 


۳ — 
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عبد صاحب الحق وطفله ويجئونه بمنزلته فما وصل يدهم بأمره فکأنه وصل بده» 
وكذا مأموره وو کله وخلفته وكا أنه إن قال : إيتني به » فأتاه به فضاع › 
لا يبرأ الغرمم > وي قوله : كبو » استمارة مير الرفم للجر . 


( وجوز ) أن يبرأ الغرمم ومن عليه الحق مطلقاً (ببهما) بطفله وعبده و كذا 
مجنونه بأمر من له الحق ( أيضأ ) ولو م يصله > وهو الصحمح عندي» أصله سائر 
ETT‏ جعل هو قبض 
هؤلاء قبضا لنفسه ولیس تقبيضه هؤلاء بأعظم من تر کہا بالكلية » ولا يقال : 
إن الأمر بالقضاء لهؤلاء أمر للمستولي عليهم بإيصال الى إلبه لأنا نقول : ليس 
كذلك » بل لو أراد به أن يوصل لقال :.أوصل إِلِي » بل أراد وصوله إليه 
فتسبب فيه بالأمر بتقبيض هؤلاء » وله أن يجمل ماله بيد من شاء ولو جعله يبدهم 
برىء المستولي عليهم الذي كان بيده » فلو كان أمره فيهم غير مؤثر إذا ائتمر 
فىه المستولى لكان لا يؤثر أيضا إذا قال : اقضه لعبدك أو ابنك أو يجنونك 
وإذا قضيته فقد برئت منه » أو ما وضلهم فقد وصلني > ولا شك أنه إذا قال له 
هكذا ففعل ما أمره به فقد برىء . 


وهذه الصور كلبا سواء في أصل التبرئة وإِنما تفاوتن في تأ كمد الإبراء وليس 
أمره بالقضاء لهؤلاء بمنزلة أمره إباه بمجمئه بذلك الحق أو بإيصاله » لأن أمره 
با لم يفصل الى به افق ر احرف ونا نر تقطن لهؤلاء فصل الحق به من بده إذا 
أوضل بأيدهم وكانوا كوكلائه علىالقيض»والعلة فى براءته إذا قضاه لعبد صاحب 
ا ات ميا ورا ةا ا ار هه ار 
أو مجنونه بأمر صاحب الحق > وهي أنه فمل ما أمره به إلا إن قال : لا تبراً 


۳۱ = 


وإن أمره بإرسال مع آت من قبله برىء إن وصل » وقيل : 
مطلةأ ولو مجبولاً » 


إلا إن وصل ببدي فإنه لا يبرا إذا أعطاه بيد طفل أو عبده أو مجنوته بأمر 
صاحب الى حتى يصل ٤و‏ هذا لا ختص من ذكر بل طفل صاحب الى أو عبده 
أو مجنونه كذلك إن قال : أعطبم » ولا تبرأ إلا إن وصل . 


( وإن أمره بإرسال مع آت من قبله ) » أي مع من يأتي من جبته عه 
تعيين أحد ( برىء إن وصل ) لا إن م يصل » فإنه إن م يصل لم يبرأ ولو أرسله 
مع أمين لأنه ا ل يعين له كان كمن ل يأمره بالإرسال لآنه إذا عبن كان المعين 
کو کله فيبرأ من عليه الحق بتقبيضه » ولو لم يوصل » کا يبرأ بو كيله على القبض» 
وإذا ل يعن م يكن من برسل معه كو كمله إذ لا وكالة على جبل إذ لو قال أحد : 
كل من جاء من عندك فبو و كبلى لم تصح الوكالة بهذا لأحد » ولا أنه لا بد من 
العم بالثمن والمثمن والأجل والمقدار فكذلك لا بد من تعبين للقابض » إلا إرنف 
قال له : أرسله مع آت فتبرأ ولو م يصلني » أو إذا جعلته في يد من يأتي برئت 
فإنه حمنئد بارا إذ فعل ما أمره به وحد له . 


( وقيل : ) يبأ ( مطلقا ) وصل أو م يصل كان الرسول أمينا أم لم يكن 
أمينا ( ولو ) كان ( بحهولاً ) لأنه فعل ما أمره به من الإرسال مع آت من قبل 
کا أنه ييرأ ا إذا أمره أن برسل مع خائن أو جبار غاصب فكذلك إذا أمره 
أن برسله مع آت بلا تعدين فأرسل مع من أتى وهو خائن فلا خمان » ولا سما إن 
أرسله مع أمين وإن فيا بينه وبين الله فضامن إذا أرسله مع من علمه خائناً أو 
مضع إلا إن عمّنه فلا خمان عليه إن عامه صاحب الحق خائنا أو مضعا » ولو 


-- لإ 


وبرىء مطلقاً إن عيّن له ولو قضاه المعين أو الغريم في دين له على 


رب الدين بأمره ( 3 5 : 5 , 


علمه أيضا من عليه الحق كذلك » وإن عمّنه ول يعامه كذلك » وعامه كذلك 
من عليه الحق ففي ضمانه قولان مأخوذان من قولي: لزوم تنجمة مال المسلم وعدم 
لزومها » ولا خمان عليه في الحم قولاً واحداً إلا على قول من قال : كل ما لزم 
الإنسان فم بينه وبين الله عك عليه به » وه ذا التفصيل ددخل في قوله : 
( وبرىء مطلقأ ) وصل أو لم يصل ( إن عيّن له ) الرسول ( ولو قضاء المعين ) 
في دين له على صاحب المت أو قضاه المعمّن لغيره من الناس في دين كان لغيره على 
صاحب الحق أو قضاه للغرم في دين كان للغرم على صاحب الحق ( أو ) اقتضاه 
( الفريم ) لنفسه ( في دين له على رب الدين بأمره ) بأمر صاحب الق › 
أو قضاه الفريم لغ-يره في دين كان لغيره على صاحب ادق بأمره » وذلك أن 
يقول الرسول : يقول لك صاحب الحى : إقضه في دينك أو يقبضه وبرده له 
قضاء في حقه > وإنما يشترط أمر صاحمه فيبراءة الذمة حيث قضاه الغرم لنفسه 
أو للمعين أو لغيره > وأما إذا وصل يد المعين فةضاه المعين ولو للغريم فلا ضمان 
على الغريم لصاحب الحق بل له الضان على الرسول إذ وصل بيده ورده © ف-إذا 
خمن رجم علىالغرم فيرد له إذ قضاه له بلا أمر منصاحبه فيرجم الغريم لصاحب 
الحق يعطيه ما عليه وفى كلامه إشكالان : 


أحدها : أنه كيف يشترط لبراءة الغرمم إذا قضى الممين منه ما عليه وقضاه 
لنفسه مثلآ أن يكون القضاء بأمر صاحب الحى فإن الغريم بريء بمجرد إعطاء 
المعين سواء قضاه المعيّن لنفسه أو لغيره أو لم يقضه ؟ وله جوابان أحدهما : 
أن قوله : بأمره » عائد إلى قوله : أو الغريم » و كذا قوله : في دين له على رب 


ابن » عائد إلى الغريم . والجواب الثاني : أن بريد أن يقول صاحب الد ين 
لمعين : اقض حقي من فلان في حقك على فحينئذ يبرا الغريم بأمر صاحب الحى 
لا غير » فلو قال له المعين : أءطنيه قضاء لما عليه لي فأعطاه الغريم على الرسم 
لازمه القمان » وإنما يعمطبه على رمم الرسالة فقط »6 وعلى هذا الجواب يكون 


قوله : في كين له على رب الدبن بأمره » عائد إلى الغريم » وإلى المع تين بطريق 
البدلية لا الشمول . 


والإشكال الثاني : كيف يكون قوله : أو الغريم » غاية لقوله برىء مطلقاً 
مع أن البراءة أراد بها براءة المعين وإذا قضى الغرع لنفسه م يكن مدخل لامعين؟ 
وله جوابان : الآول أن المراد أو قضاه الفريم من يد المعين بعد وصوله يد الممين 
بأمر صاحب الحق اعين أن يقضيه للفرم فم للغريم على صاحب الحق > 
الثاني : أن جعل قوله : ولو قضاه الخ » مستأنفا لا غاية لما قله فيقدر له جواب 
هكذ! »ولو قضاه المعين أو الغرم في دين له على رب الدبن بأمره لجاز أو لبرىم» 
وإن قضاه الغريم لمن له الحتى على صاحبه بلا إذن منه فلا شك أن لصاحب الدين 
أن برده ممن أخذه »> أو يازم من عليه الى فبعطيه لآنه م يأمره رذلك صاحہه 
وذلك فا بينه وبين الله » وني الحم » وليس كا قال بعض الملماء : إن ذلك 
القضاء لازم فما بينه وبين الله حيث برئت ذمته » إذ لا عضي عله فعل غيره في 
ماله حتما بلا أمر منه » وأما براءة ذمته فإنه لو شاء اعتقد الخلاص لمن له عله 
ا می ويقبض من غرعه » فإذا قبض من غرعه فإن شاء غرعه رد من أعطاه ما 
أعطاه » وأما ما ذكره الشيخ من قوله: وإن قضاه غيره من ماله بغير أمره جاز 
فلا دليل فيه على لزوم ذلك القضاء لث له أن لا يحيز قضاء من قضى عنه فإن 
شاء أعطى لن له عليه الحق وبرد من أعطاه ما أعطى إن شاء فلا يازمه قضاؤه 
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لك مالي عليك في ذلك لم يصح ما لم يقبضه أو وكيله » 


عند التحقيق في الحم إذا قضى مزماله عنه بلا أمر منه ولا فما بينه وبين الناس» 
ولیس کا قبل بازومه فما بينه وبين الله. . ْ 


لفلان في زكاة ) لزمتني من مالي أو من ضمان لزمني فيها کا إذا ضيّع زكاة مورثه 
أو موصيه أو نحو ذلك ( أو ) في ( تنصل ) خروج من تباعة للناس الذين 
لا يعرفهم أو أيس من الاتصال بهم . 


وني «الآثر» : يفرق الإنتصال بين ثلاثة فصاعداً وإن أعطي اثنين أو واحداً 
أحزى ( أو نحوهما )من الحقوق التى لا بتعين لما أحد كالكفارة المغلظة و كفارة 
المرسلة ودينار الفراش وما بازمه من الحنث ماله للفقراء واللقطة ووجوه الأجر 
إذا أمره أن يحمله فيها ور ذلك ( أو قضيت لك ما لي عليك في ذلك ) 
المذكور من زكاة أو تنصل أو نحوهما من الحقوق الت لا يّعين لها أحد (لم يصح) 
فعل ما أمره به ولم يبرا الغرم بفعله لأنه لم يصله فلا يكون ماله فلا يحزي عنه 
إعطاؤه في شيء ( مالم يقبضه ) > أي مام يقبض الدين صاحبه ( أو وكيله ) 
وبرده على أن يفعل ذلك . 

وكان لأبي معروف السرومي على أبي حسان الفرسطائي دينار بالسلف وعلى 
اي معروف دينار للزكاة فقال لبي حسان : حرمت أن يبقى عليك ديناري 


فأحضره أبو حسان فرده له أبو معروف على الزكاة . 


— 1۳» - 


ل 
وحطوز »© ل © 


( وجوز ) أن يصح ذلك بلا قبض وتقدم القولان في باب الزكاة ووجه 
القرل بعدم صحة ذلك أن من يأخذ هذه الآشياء غير معين فلو أبرأه الفقراء كلبم 
م جزه ولو أبوا من أخذها لزمه الإيصاء بها لمن يأخذها حى يحده فلا يكون من 
يأخذها بمنزلة و كله ولا نحوه فى الأخذ > لأنه لا يتعين ها أحد بل يتين لها نوع 
الفقراء »فإذا لم يكن كو كيل ولا نحوه فكأنه ل خرج الدين من بد من هو قى دمته 
ل ل ا ولا عمناهور؛ 
و كذا إن قضاه فى ذلك | لمن هو ف دمته فإن قبوله مما لاس قبولاً من صاحب 
الدين لديته آخذاً له وخر يوار كات أو مأموره ولو أبرأه منها | 
ر متشخص في الخارج بل هو في ذمة الغرع » وما لدس متشخصاً 
في الخارج باطل أمره فيه فلا حزي عنه في الحقوى التي لم يتعين صاحبها کا مر 
ي كتاب الزكاة » مخلاف الدين والحقوق المتعين صاحبها » فإن صاحببا لما كان 
متعينا كان أيراؤه مجزئا فإذا قضاه من هو في ذمته أن له دين على صاحبه بأمر 
صاحبه فكأته أوصله يبد داحيه بدليل أنه لو أبرأه لبرىء . 


ووخ القول اطوار م المأمور بالقضاء لغيره في تلك الحقوق التي م 
معت نمل با خذها كانم مه مقام صاحب المال الآمر له إذ فعل ما أمره فكأنه 
أعطى في ذلك صاحب امال ا أن قائم مقامه في القضاء لغيره في دين بأمر 
صاحبه > وإن شت فقل : القابض بنزلة صاحب المال إذ كان معمنا > وقد أمر 
الغرم بإعطائه » وإذا قضى ذلك لنفسه بأمر صاحب المال في تلك الحقوق 
فبمنزلة ما إذا وهب له ما في ذمته ». وهو إذا قضى ذلك.لنفه أو غيره بأمر 
صاحيه إا يقضي بنية آمره »> وقد قال با : « إا الأعمال بالات ولكل 
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وإن أمره أن يشتري له معلوماً فاشترى له من ماله يدا بيد 
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امرىء ما نوی» ألا ترى ا و لا و 
لاحزأك إن رضدت . 


والصحبح عندي أنه تجوز أن يقضي الغريم ذلك في الحقوق لغيره بأمر 
صاحبه لا لنفسه لعدم تشخصه وبروزه منه » مخلاف ما إذا أعطاه لغيره » فإن 
أحضره الغرع فقال له صاحب الحى : 'خذه في تلك الحقوق جاز > وإن أمر 
صاحب الدأين رسوله أن يقبض من الغريم وبقضي ما قبض لمن له علمه الحق > 
أعني على صاحب الدّين ففعل »> فالصحيح عندي الجواز > وعند غيرى ي المنع > 
وححته أن الرسول تصرف فم لا علکه وول اچ ال ن الذي أرسله فقد 
تصرف في مال الغرم فهو ضامن له > وذمة الغريم مشغولة كا هي بالأول » خلاف 
ما إذا أم ر صاحب الد بن غرعه بالقضاء عبد بإناطمر ا والمقصي 
له قائم مقامه ولا نسم ذلك > فإن الرسول قائثم مقا م صاحب الحق فى القبص 
Sag oS‏ 


( وإن أمره ) » أي وإن أمر صاحب الدبن غرعه » ااناس خا 
الحق من عليه الى وليس بدين ( أن يشتري له ) شيئاً ( معلوما ) عرضا أو 
أصلا بما له في ذمته > أعني في ذمة المأمور ( فاشترى له من ماله ) » أي من المال 
الذي في ذمته للآمر أو أراد اشتراه المأمور من مال نفسه للآمر على أن ذلك 
الثمراء للآمر قضاء لهو المعت بو اعفن ز يدا بيد ) الأوألى إسقاط قوله : يدا يمد 
فيعم ثم يذ كر التخصيص بعد بقوله : إن كان نسيئة »> لكنه ذكر عبارة الشيخ 
وعبارة أبي ستة ( بطل شراؤه ) » وكذا إن اشترى له بلا أمر منه بما في ذمته 


— ١797 


وصح في الأظبر إن كان نسيئة » 


يدا يبد وأجاز له > فالشيء المببع مردود لبائعه » والثمن مردود للمأمور 
المشتري والدّين أو الحى باق في ذمته للذي أمره4لآنه لم يعقد الببع لنفسه فيثبت 
له ولا اشتراه للذي أمره بمال الذي أمره بأن 'يقرض عنه ولا يأن سعطبه 
ما اشترى به ولا بأن أعطاه ما يشتري به بل بال في ذمته يظن أو يتعمد أرنف 
الشراء له به كقبضه مع أنه ليس كذلك > وذلك فما بينه وبين الله » وأما في 
ا لحك فالشراء ثابت لمأمور إلا إن قال حال الشراء : إني اشتري لصاحب الدين 
أو الحق با له على فيذمتي أو أقَر للبائع بذلك قبل حال الشسراء أو أقر” لشاهدين 
إني أقصد فلانا أشتري منه كذا وكذا لفلان ما له في ذمتي أو نحو ذلك فإنه 
يبطل أيضا في الح . 


( وصح ) شراؤه قولاً واحداً » فالقولان اللذان ذ كرها المصنف بعد هذا 
متصلان بقوله : بطل شراؤه ( في ) الوجه ( الأظهر ) وثبت للذي أمره أو م 
يأمره فأجاز ( إن كان ) الشراء ( نسيئة ) » أي صاحب تأخير يعاجل أو آجل 
لآن الوكالة أو الأمر على الشراء صحبح > ويطالب الموكل بالثمن كذا قىل » 
ويتجه فيه بأذ-ه م يأمره أو يركله أن يشتري له يغير ما في ذمته » بل ا فيها 
فلا فرق بين الشراء بما في ذمته يدا بيد والشراء به نسيئة فهو باطل لأن صاحب 
الحق لم يقبض حقه على كل حال > ويجاب بالفرق بأن الشراء با في الذمة يدا بيد 
كالشراء بالحرام يدا ببد في کون کل منهها شراء نقداً با لا يحوز » وحين م یکن 
يدا بيد صح لصاحب الحق أو الدّين ويعطي الثمن من عنده ودينه أو حقه باق 
على مأموره » ولنا أيضاً جواب أظبر هو أنه إذا م يكن يدا ببد كان البائع 
كر سول الآمر . 


— ۱۳۸ ¬ 


وقبل : صحيح والشيء لازم لشتريه المأمور » وقيل : للآمر وعليه 
الثمن والدين عل الغريم وبتقاضان 1 5 8 1 


( وقيل : ) شراؤه ( صحيح والشيء ) المببع ( لازم لمشتريه المأمور ) > 
سواء اشتراه يدا بيد والدين أو الحق باق في دمته للذي أمره لانه لا لم يصح 
العقد للذي أمره لما مر“ في القول الأول ضح له فعلبه الثمن . 


( وقيل : ) السيع صحيح والشيء لازم ( للآمر وعليه الثمن والدّن ) أو 
الحى ( على الفريم ) أو من عله الحق فبذه ثلاثة أقوال » وذكر في « الديوان » 
قولاً رابعا هو أنالببع صحبح والشيء لازم للآمر ولا يعطي الثمن ( و ) لكنها 
( يتقاضيان ) بأن يقول الغريم : ما أعطيت من الثمن في الشيء هو لك في مقايلة 
ما لك على" » أو يقول: ذلك الشيء في مقابلة ما لك على" وأعطيته عنك فخذ 
النيء » ويقول صاحب الدّين : قد قبلت ذلك» ويحزي أن يعتقدا ذلك واللفظ 
أرجح » وقد عات أن الحق المترتب في الذمة في ذلك كله كالدين . 


وأما ما ذكره الشيخ والمصنف ‏ رحمها الله - من أنه قبل :الشيء للآمر 
وعلبه الثمن والددين على الفريم ويتقاضبان فشكل » لآنه إن كان تقاض فا بال 
الثمن يكون على الآمر والدين على الغريم » بل لا شيء على أحدهما بعد التقاضي » 
وإذا استمر الدين على الفرحم وكان ثمن الشيء على الآمر فلا تقاضي هناك > ولعل 
النسخة في أصل الشبخ هكذا > ومنهم من يقول : يكون ذلك تقاضيا بينها كا 
هو لفظ « الديوان » فحرفها ناسخ واختصر الشيخ على تحريفه > وكذلك غفل 
العلامة و كتب على قول الشيخ الثالث وعليه الثمن ما نصه : أي يدفعه للمدين 
لأنه قد دفع من ماله حيث اشتری يدا بيد اه » فإن كونه يدقع للمدين ینای 


ا — 


وإن أعطاه وعاء فقال له : اجعل لي فيه ديني عليك أو ضعه في 
بتي لم يبره ذلك لانتفاء صحة القيض بها » وكذا جميع الأمكنة 
وجوز إن فعل ما أمر به » 


كون ذلك تقاضيا» اللبم إلا إن كانت النسخة التي حشى عليها كمبارة «الديوان» 
أو أراد بقوله : يدفم للمدين » أي من ثأنه أن يدفم له لولا التقاضي . 


( وإن أعطاء وعاء فقال له ٠‏ إجعل لي فيه ديني) أو حقي ( عليك ) أو 
أعطه دابة تأ كله عيّنها أو ل يعبنما ( أو ضعه في بيتي ) أو في موضع كذا مما هو 
ملك لمن له الحتى أو الدين أو لمن هو عليه أو لغيرهما > أو قال من هو عليه : 
أجمله لك في وعاء كذا أو في هذا الوعاء أو في مكان كذا > فقال من هو له : 
نعم ففعل ذلك ول يحضر من له المق > وإن حضر وخلى بينه وبين حقه أجزأه 
وعد قبضا ( لم يره ذلك لانتفاء صحة القبض بها ) » أي بالوعاء والبيت 
ومثله كل موضع » ولو أشار إلمه من له ذلك وكان الموضع حاضراً كا قال » 
( وكذا جميع الأمكنة ) . ولو لغيرهما أو غائبة . 


( وجوز ) أن يأمره بالوضم في ذلك فيبرأ ( ان فعل ما أمر ببه) 
- بفتح همزة ‏ أن على التعليل » أي لفعله ما أمر به > وهو أولى من الكسر 
على الشرط » لأن اشتراط فمل ما أمر به معلوم قطعاً من سباق الكلام > وهذا 
القول عندي هو الصحمح » كا أنه لو أبرأه ماعليه لبرىء فكيف لا ييرأ اذا 
أمره أن يجعله في إناء أو مكان > وإن أمره أن يعطمه دابته أو عده أو طفل 
لنفسه فكأنه أبرأه ويضمن لطفل . ١‏ ْ 


E كم‎ 


والخليفة إن أمر غرياً بإعطاء دين من ولي أمره لمسمى له أو بجعله 
في إتاء أو مكان معلوم لم يبرأ إن فعل حتى يصل 'الخليفة » والأمينان 


( والخليفة ) أو الوكيل ( إن أمر غريما بإعطاء دين من ولي أمره ) من 
غائت: أو خاضر أو حون أو طفل أو مسحت اشح مالاع 
( ل) إنسان ( مسمى له أو بجعله في إناء ) معلوم ( أو مكان معلوم ) ولا سما 
إناء أو مكان غير معلوم ( لم يبرأ إن فعل حتى يصل الخليقة ) أو الو كيل أو من 
أمره الخليفة أو الوكيل بالإعطاء له إن لم يكن للمسمى على ه ؤلاء مثل ذلك 
الحق أو أكثر وإلا وإعطاء من عامه الحق برىء بأمر الخلىفة أو الو كنل » وإن 
كان له عليهم أقل برىء منه وضمن الزائد . 


وفي « الديوان » : وأما خليفة البتم أو خلمفة الجنون أو الغائب إذا أمر 
المدين أن يعطي دين هؤلاء لرجل ماه له أو يجعله في هذا الإناء أو يضعه في 
مكان معاوم ففعل فلا يبرئه ذلك حت وصل الال إلى الخليفة » وأما ما كان على 
البتم أو على امجنون أو على الغائب من ديون الناس إذا أمر صاحب الدين خليفتهم 
أن يعطبه لغيره من الناس فذلك جائز > وأما إن أمره أن حمل فى هذا الإناء 
أو في مكان معلوم ففعل الخليفة ما أمر به صاحب الدّين فلا يبرئه ذلك > ومتهم 
من رخص . 

( والأمينان حجة ) على من شغلت ذمته في الحم وفها بينه وبين الله إن كنا 
ربن وفما بينه ويين الله إن کاتا عبدين ا 0 
( إن قالا ) للغريم : ( أمرك ) صاحب الدثين أو قالالمن عليه الحى : أُمّرك 


ا د 


أو لفلان فىتبراً بذلك ولا شغل به إن أتى بعد جاحداً » ويحلف له 
الغريم ؛ ماله عليه شيم › 


صاحب الحق ب ( أن تعطي دينه ) أو حقه ( هذا ) أو لهذه أو لفلان أو نحو 
ذلك ( أو تركه لك ) أو لابنك الطفل أو المجنون أو لمدك ( أو أبرأك منه أو 
وهب لك أو لفلان ) أو أمرك أن تعطه لفلان أو لهذا أو نحو ذلك في زكاة 
ماله أو في حتى من حقوق الله أو أن تعطبه لفلان 6 أو لهذا أو تحو ذلك في حقه 
الذي عليه » أو فيا لزمه للضعفاء والمساكين على الخلاف السابق قيمن أمر غرعه 
أن يعطي ما عليه في ذلك وأوصل إلى فلان أو وهه له فلان ( فيتيرأ ) من 
الدين ( ب ) فعل ( ذلك ) الذي قالا إنه أمره بفعله » ويحتمل أن بريد أننه 
برىء بذلك الأمر أو بذلك القول إن فعل . 


( ولا شغل يه ) » أي بصاحب الد"ين ومثله صاحب الحق في الحم ولا فا 
بين من علمه الدين أو الحق وبين الله إن تبسّن أن الأممنين قالا له ذلك » أو أقر 
صاحب المال أنها قالا أو أنه أمرهما بالقول » وإن لم يبين ذلك فلا شغل به فعا 
بينه وبين الله » وأما في الحم فيشتغل به وتنصب الخصومة بينها ( إن أتى ) » 
أي صاحب الال ( بعد ) > أي بعد فمل ما قالا له ( جاحدا ) للأمر ول يتبين 
دلك. 


( ويحلف له الفريم ) ومثله صاحب الحق مطلقا إذ ل يكن بيان ( ماله عليه 
شيء ) من جبة ذلك الد"ين الذي يذكره أو الحى الذي يذكره يعد القاضي عم 
هذا الحم » أعني : أن يمل أنه يكتفي بهذه اليمين لمن تمسك بها » ولا يطاوع 


ك 


ولا يدرك عليه يمينا على أصل البيع أو القرض 42 . . 


المدعي في الزيادة علا إن ادعاها مثل أن بريد أن يحلفه ما عامل بدن » 
ولا تضره نمة المحلف في حلفه لأن حديث : الممين على نة المستحلف إنما هو 
إذا ل تبر ذمة الحالف فحلف بمعرضة © وإن ل يتبين ذلك وبسّن صاحب 
امال أن له عليه كذا فإنه ع له على من عليه الحق ويحلف أنه ل يأمره 
بذلك . 


( ولا يدرك عليه يمينا على أصل البيع ) الذي به الدّين ( أو القرض ) 
أو الحى لأن أصل ذلك ثابت لكن قد برئت ذمته منه » ويكفي عن هذه الممين 
التي قال إنه لا يدر كبا الممين المذكورة إذه ماله عليه شيء > فإذا أراد صاحب 
المال أن يحلفه ويقول في حلفه : ما باع لي أو ما أقرض لي أو ل يکن يازمني له 
حتى كذا > وأراد من كان عليه الحق أن يقول في حلف : ماله على" شيء” حلف 
هكذا إلا کا أراد صاحب المال » كذا يؤخذ من كلام الشيخ والمصنف . 


والذي عندي أنه إن سبق صاحب ال مال إلى طلب أصل ذلك ودعواه 
وطلب أن يحلف عليه فإنه يحم في الحكم الظاهر بالحلف عليه .لآذه أنكر ذلك 
الأصل إن أنكره » وقد كان ادعي عليه فلا بد أن يستردد الجواب » فإذا رده 
الإنكار حسم عليه بالبمين على ذلك الأصل > وإن ادعى عليه أنه لم يصله حقه 
منه فحمنئذ حلف أذ هلا حق عليه له ©» و إن أتى من له الحق بشہود دشېدون 
أن له علمه الحق فإنه يعطمه» وإن أتى من عليه الحى بالأمناء وقالوا : إنك قلت 
نذا سعط لان ارمع صن ای ا ات | مويه 


- 


( وإن قالا ) ها أو أكثر ( أعطه لنا ) لأنه قد أمرك أن تعطبه لنا سواء 
قالا أو قالوا : أعطه لنا نأخذه لأنفنا أو لنوصل لفلان ( ل يبرأ بها ) ولا بهم 
في الحم ولا فا بينه وبين الله ( إن فعل ) لأن الأمناء أمناء فما لم جروا فيه 
لأنفسهم نفع ول يدفعوا به عن أنفسهم ضرا ولا أثيتوا فيه لأنفسهم تصرفا أو 
استيلاء لأن لهم نفوس] » والنفس أمارة بالسوء خصوصا فا لها فيه نفع أو دقع 
أو ولاية ما“ وقد قال لتر : أخونك من طلب العمل ©» أي من طلب أن يلي 
على شيء فهم أمناء يحتاجون إلى شبادة أمناء في ذلك فأعطاهم بدونما فقد نوى 
التصرف في مال الغير ما لا يجوز ولا يبرأ عند الله » ويؤخذ في الحم » فإرن 
فعل وخرج الأمر كا قالوا : برىء و بأخذد بشىء إن ل بقع إنكار وتاب من 


اس 
صنمعه آولا . 


( وجوز ) أن يبرأ » أي قال بعضهم : يبرأ » وجو”ز يعض أن يفعل فبيراً 
قما بينه وبين الله ( لا في الحم ) وعلى هذا يحتاط أيضا بالإشباد على الإعطاء 
للآمناء للا يقع إنكار » ويحدث حادث يضيم به ماله فإنه إذا أشهد عليه 
وأنكر صاحب الق أن يكون قد وصل ذلك > أو أن يكون أمرم بذلك 
رجع عليهم عندي لأنه ولو ائتمنهم فأعطام » لكن أعطام في اعتقاده على رمم 
إلوصول والبراءة من ذلك» وقال بعضالمتقدمين: إنه لا برجم عليهم لأنه أعطام 
وهم عنده أمناء > وعلى هذا فلا احتباط بالإشباد عليه لأنه لا يفيده الإشهاد 
لدم الرجوع علمهم » نعم » يفيد التذكرة والتنبيه لعلهم يموتون أو يحنون 
أو يغسسون قبل أن يفعلوا ما أمروا به إذا قالوا : أمرنا أن نعطمه فلاا أو نجملل 
في كذا . 


1ه 


وإن قالا : أمرك أن تعطيه لنا فزده لك في كزكاة ماله فعل ما قالا 


وبرىء إذ لم جرا نفعا لما » وجوز واحد 


( وإن قالا ) أو قالوا ( : أمرك أن تعطيه لنا فزده لك في كزكاة ماله ) 
في مثل زكاة ماله ككفارة بأنواعبا كدينار الفراش والحقوى التي تمطى الفقراء 
والحق الذي على صاحب المال لمن عليه الدتبن أو الحقى كأرش وضمان مال أو 
أمرك أن تعطبه لنا فنعطبه فلات فيعطىك فلاناً إباه في شيء من ذلك ( قعل ما 
قالا ) أو قالوا . 


( وبرىء ) مما في ذمته في الج وفيا بينه وبين الله > ( إذلم جرا نفعأ ها ) 
ول يدفعا ضرا عنما بذلك و كذلك إن كانوا كثيراً > وإن أنكرا أو أنكروا 
ذلك ل يبرأ في الحم » وأما فما بينه وبين الله فقيل : وهر لاحټال أن يتسا ©» 
ولأنه ولو حدثت خمانتب) لكنه أعطاهما قمل حدوثها » ولانه ولو ثبت انا 
موجودة حال الإعطاء لكنه أعطى بحسب ما ظبر له فلا مؤاخذة علمه» وقمل: 
لا يبرأ ولا سما إن ثبت وجودها حال الإعطاء > وإن جرا منفعة م جز مثل أن 
يكونا لزمته| نفقة ذلك الذي عليه الداين » فإذا راه اكتفى به ولم يطالبها نها 
أو يكون لمم عليه دين » فإذا راه له أعطاهما إناه في الدّين > وكذا 
لأحدها فقط في ذلك كله » وذلك إذا وجد عنده ما يعطي فبهذه الأوجه تصح 
إذاً بالألف . 


( وجواز ) إنسان أمين ( واحد) ولو امرأة حرة أو أمة في جميع ما تقدم 
ما قرط فة امان وور اشا واه مصدى: ول اهر اة رة أو اة ولو 
غير أمين » وحجة هذين القولين قوله تعالى : # و كونوا مع الصادقين ‏ > فإن 
« أل » فيه للحقيقة فيصدق ولو بالفرد إن كان صادقاً » ولو غير أمين » ووحه 


) ٠١  لينلا-‎ ٩ (ج‎ — 1 


لا في الحم » وجاز هبة ما بذمة 


الإستدلال به أن معنى الكون مم الصادقين اعتقاد ما اعتقدوا » وعدم الخروج 
عما قالوا أو فعلوا وموافقتهم» ومن خالفہم في ذلك فقد كان في جانب وکانوا في 
جانب فم يصدى أنه معهم » والمراد الصدق في عبنم وعدم واعتقادم وفعامم 
وسائر أقوالهم ولو دنبوية » لأن الصدق في أمور الدنيا أيضا واجب » هذا ما 
عندي في الآية > وقد ذكرت في تفسير « براءة » كلاما في ذلك » والشمخ 
رحمه الله استدل" به للقول بکون كل من صدى حجة ول يستدل به لكون 
الأمين حجة > وهو أولى بالإستدلال » وكل من القول فيا بينه وبين الله ( لا في 
الح )وأما في الحم فلا يبريه إلا أمينان لا يحران لأنفسها نفما ولا يدفعان عنما 


مضراة . 


وفي « الديران »: وإن قال أمين واحد: قد تر كه لك أو أعطاه لي أو لفلان 
فإنه لا يكون قوله عليه حجة > ومنهم من يرخص ويبراً من الدكين فما بينه وبين 
الله » وإن قال له الامين : قد أمرك أن تعطمه لى فأرده لك فإنه لا يفمل ذلك» 
وإن قال له : أمرني أن أدفعه في الحقوق أو في دينك علمه فلا يبريه ذلك » 
وأما إن قال له غير الآمين : قد أمرك أن تدفعه لى فأرده لك فتشتري له به 
كذا وكذا فتدفعه لي فأواصّل له فلا يشتغل به إلا إن كان أمبنا » وقيل : 
كل من صدقه الرجل فإنه يكون عليه حجة ويكور: له حجة فيا بينه وبين 
الله تعالى . 


( وجاز هبة ما بنمة ) ومضت عند من لم يشترط في صحة المبة القبض 
سواء وهب صاحب الال لمن له علمه أو لغيره من الناس » ومن اشترط في صحتها 
القبض ل تحز عنده همة ما في الذمة ولو لمن عليه في ذمته لأن ما في الذمة غير 
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لا هبة امرأة ازوجبا ما بذمته من صداق ء وها رجوع فيه إن فعلت 
وصح الحم ذلك ٠‏ 


مقبوض » ولو وهب لمن في ذمته لأن ما في الذمة غير متشخص فضلاً عن أن 
بوصف بالقدض والمعين لا تقمله الذمة ( لا هبة امرأة ) أو سمدها ( لزوجها 
ما بذمته ) أو بعضه ( من صداق ٩)‏ بمعنى أنه لا تفي هبتها ما بذمته من صداق 
فإن مراده بقوله : وجاز هبة ما بذمة › أنه جازت ومضت بلا رجوع فسا إلا 
الأب خلاف صداق المرأة فإنه ولو جازت هبته وهو في الذمة لكن لا عضي » 
ولو أمضته وقالت : أنه لا رجوع بل لها مع ذلك رجوع كا قال » ( وها ) 
فيا بينها وبين الله ( رجوع فيه إن فعلت ) » أي وهبت > ولو قالت إنها هبة 
ماضية لا أرجع فما . 

( وصح الح ) أيضا لما ( بذلك ) الرجوع › والذي عندي أن علة ذلك 
عندم هي التو كيد في أمر الصداق بتتمم النكاح به والزجر عن التساهل فيه 
وعن ظل المرأة فيه وعن أن يطلب منها وهي تستحي > والذي عندي أنها إذا 
وهبت صداقہا لزوجها لم تصب الرجوع فيه فیا بينها وبين الله ولا في الحم لقوله 
تعالى : ظ ون طبن لک عن شيء منه نفس) فكلوه هنيئا مريئا © ۰“ وطيب 
النفس على الكل كطيبها عن البعض » فالآية أيضاً دليل على صحة هبة ما في 
الذمة > إذ فيبسا صحة هبة بعض الصداق ول يقد يحضوره »> فشمل كونه في 
الذمة ولا يخفى أن ما في الذمة من غير الصداق مثل ما فما من الصداق » 
وَالاو لق إسقاط مسألة الحبة هنا استغناء يما يأتي في باب المبة وعدم استثناء هبة 


. &£ : سورة النساء‎ )١( 


حت ارا جه 


الصداق » فإن من أجاز هة غير المقبوض يز هبة ما فى الذمة ولو صداقاً ومن 
منعها منع هبة ما في الذمة » ول بره الشيخ إسماعيل بذ كر هبة المرأة الصداق 
خصوص منعها وإنما اقتصر عليها لمناسبة الحل» وأقول: لعل المصنف كأبي ستة 
والشيخ إمعاعبل أرادوا أن هبة المرأة صداقها في الذمة صحبحة غير حرمة ولا 
بال » ولكن إن رجعت فما حك لما بالرجوع لأنها مظنة لأن تهبه حباء أو 
خوفا أو لتخويف > فإذا ظبر أنها وهبت بطيب نفس لإ يصح ها فبذلك يحصل 
المع بين تلك الآثار » وقوله تعالى  :‏ فإن طبن لك .. الآية > وسبأتي في 
كتاب «الهبة» عن ابن عبد العزيز أنها إذا بينت أنها أعطته بإ كراه لم تقبل بينتها 
وقال الربيع : تق > وإن ادعت إكراها ولا بيان لها » فعند الرييم تقىل 
دعواها > وقال ابن عبد العزيز: لا تقبل » قال الله تعالى : ل فإن طبن لك عن 
شيء منه نفا فكلوه هنيئا مريئا # ويأتي في ذلك كلام إن شاء الله تبارك وتعالى 
عز وجل » والله أعم . ش 
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باب 


جمسازت وكالة في قيض الد ين ¢ ولا بر غرم إن أعطى 
لوكيل خلاف ما لزمه, ‏ . .الى ال الم ال ال. 


باب 


الو كالة في قبض الد بن 


( جازت وكلة في قبض الدّين ) وأمر فيه واستخلاف سواء كانت . من 
صاحبه أو من قائم علبه كقائم يتم أو بجنون أو غائب أو مسجد » سواء كان 
القبض من الغرم أو قائم عليه > و كذا كل ما في الذمة > إلا أنه لا يوكل أو يؤمر 
أو يستخلف من يخون أو من يضيع وإلا أثم مطلقا وخمن إن لم يكن المال له > 
( ولايبراغريم ) أو من عليه الداين ( إن أعطى لوكيل ) أو قائم ( خلاف ما 
لزمه ) ولو عدا جنا واحدا في الزكاة أو الربا كالذهب والفضة والبْر والشعير. 
والضأن والمعز» ألا ترى أن الدتانير بالدراهم صرف »والصرف بيع كو الوكالة كانت 
على القبض لا على البيم إلا إن كان عرف بد أن َة الذهب وسكة الفضة 
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وخير موكله » ضمنه الغريم إن تلف ما لم يصله ويقبله › 


تحزي إحداهما عن الأخرى بحساب » فإذا أراد أن يعطيه خلاف ما لوكله 
فلىقل له جىء ممن يشهد لك أنه أجاز لك أن تقيض خلاف ماله حت أستوثق 
لنفسي . 

( وخيّر موكله ) أو الذي أقامه بين قبول ما أعطى ورده فبأخذ ما لزمه» 
وإن ضاع ما أعطى بعد أن اختار ضاع عليه » ولا ضمان عليه إن كان لغيره ممن 
قام عليه ولا على من ضاع عنه إلا إن ضيّم ولا على المعطي ( ضمنه الغريم ) “ 
وكذاكل من عليه ا می » ومعنى ضمانه مع أنه غير ما لزمه أنه باق على ملكه 
وأنه تعد ضائعا من ماله ( إن تلف ما لم يصله ) » أي الموكل © ( ويقبله ) » 
وإن تلف بعدما وصل ول يقبله ضن الفريم أيضا » ولا ضمان في ذلك على 
الو كيل » لآن الغرم دفع إليه برضاه مام يحب عليه لا کا ترجى بعض من ضمان 
الو كيل أخذاً من قول الشبخ : ببراءة ذمة المدين » وإن تلف قبل الوصول وبعد 
القبول ضاع على صاحبه لا على الغريم » وإن ضيّعه آخذه يعد قبول صاحبه ضمنه 
مضيعه» وعندي أنه إذا عل أنه لم برسله صاحب الال لخد خلافه فأخذ خلافه 
فإنه يضمن الغرم لصاحب الال » ولا ضان للغرى على ما أخذه لانه أعطاه مع 
علمه إلا إن ضمَّم » فإن ل يعم ذلك فله عليه ضمان ولو لم يضمم » وإنتمالم بازم 
الم وکل كل ما أخذه و كيل وكان خخيراً لأنه م يوكله على القضاء بل على أخذ ما 
ترتب له في ذمة غيره والقضاء بيع أو كبيع ول يأمره به4“فإذا قضى فقد خالف 
وكالته فكان موكله بالخيار وإِنما أثبت الفمان على الغرم لآنه أعطى الوكيل على 
غير رمم ما وكل عليه . 


.هاب 


وقيل : برىه وضمن الوكيل » وقيل : لزم الموكل ما أخحذ له 
وكبله وهذا إن وكله على أخذ ماله أو رأس ماله هكذا وإن وكله 
أن يقضي له دينه من غريه لزمه ما قضى 


( وقيل : برىء ) الغريم » لآن الوكالة صحبحة » وقد جرت بين الناس على 
أخذ ما لزم وعلى قضاء غيره فبرىء بإعطائه خلاف ما لزم > ( وضمن الوكيل ) 
عين الدةين من عنده إن ل يقدل موكله ما قضاه فيأخذه الوكيل لنفسه لآنه أخذ 
خلاف ما لزم » وليس وكيلا على أخذ خلافه ولو عل الغرم بالوكالة وأنها ليست 
على القضاء إلا إن منعه صاحب المال عن قضاء خلافه وعل الغرم بالمنع » فإنه لا 
يبرا ولا يضمن له من أخذ منه إلا إن ضمّع . 


( وقيل : لزم الموكل ما أخذ له وكيله) من خلاف دينه مالم يمنعه من خلافه 
لأن أخذ الد“ين يكون بين الناس بقضائه نفسه ويقضاء خلافه » فإذا أخذ خلافه 
برىء الغرم والو كيل » فإن ضاع بلا تضيبم ضاع على صاحبه > وإن ضيبم 
الو كيل غمنه والو كيبل فى هذا القول أقامه أصحاب هذا القول مقام صاحبالمال 
يحم الشرع عندم » خلافه على القول قبله فإنه أقام نفسه مقام صاحب المال فلم 
يفته الضمان » وقد عامت أن سائر الحقوق التي في الذمة كالد”ين» وإن القيام للآمر 
أو للإستخلاف كالوكالة» و كذا في كل ما يأتي ولو لم أذكره» ( وهذا ) أي وهذا 
الخلف ابت ( إن وككله على أخذ ماله أو ) دنه أو ( رأس ماله ) أو حمق أو 
نحو ذلك من الألفاظ ( هكذا ) بلا ذكر قضاء ولو ذكر له عبن ما على الغريم . 


(و)أما( إن وكلله أن يةضي له دينه ) أو حقه أو ماله علبه أو نحو 
ذلك سواء عبن كية الدآين أو .يعسن ( من غريمه ) فإنه قد ( لزمه ما قضى 


له الغريم ولا يصح له إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار من رب 
الدين لا باقرار الوكيل 4 ولو أممناً متعددا 4 


له الفريم ) من خلاف أو وفاق > أما الوفاق فلانه الأصل المترتب ا فى الذمة » 
وأما الخلاف فلآن المادر من لفظ القضاء قضاء الخلاف “و إن قال 557 المال: 
خذ الخلاف > فأخد الوفاى م يازم صاحب المال لآنه صرح له بالخلاف فخالقه 
فطل فمل يخلاف ما إذا أمره بالقضاء فإن القضاء يطلق لغة وعرفاً على أخذ 
الوفاق والخلاف فازمه ما أخذ من وفاق أو خلاف »> هذا هو الى عندي » 
وليس كا قبل إنه يؤخذ من قول الشيخ»وإن أخذ ما له عليه فمو جائز أن الموكل 
إذا قال للو كمل : خذ الخلاف »2 فأخذ الوفاق جاز . 


( ولا يصح له ) ني الحم ( إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار من رب 
الدن ) » أي لا حك له بأنه قد أعطى ما عليه للو كمل وبرىء إلا بشهادة عادلة 
أن المعطي و كيل أو بإقرار صاحب الال أنه و كله سواء أقر" قبل الإعطاء أو 
بعده لكن إن أقَر” قبل فليشهد على إقراره وإن قصر في شيء أثم لأداء التقصير 
إلى تضبيع المال المنبي عنه» وقيل: لا إثم إلا إن ضاع» وقيل : لا إثم ولو ضاع 
لأنه لم يضيعه والحق أن للوسائل حك المةاصد ( لا بإقرار الوكيل ) عطف على 
توكيل » والمعنى أنه لا يصح له الإعطاء بلا شهادة بتو كيل أو إقرار من باب 
الدين » وليس لا يصح بلا شهادة بإقرار الو كيل فإن مفبوم قولك لا يصح بلا 
شهادة بإقرار الوكيل أنه لو كانت شبادة بإقراره لصح» وليس كذلك فتفاه بلا 
فأفاد أنه لا يصح بإقرار الو كمل بالوكالة . 


( ولو ) كان ( أمينأ متعددأ ) ولو ألوفا لم اداعوا لأنفسهم وکاله 6 
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وجاز لا في الحم إن صدق ولو واحداً » وإن قال بعد : لم أمره 
بذلك حلف وغرم » ولا يرجع به الغريم على الو كيلحين صدقه 


وجوز وإن بعده » 


(وجاز) فما بينه وبين الله الآمين ولو واحداً ادّعى الوكالة عند بعض ولو امرأة 
حرة أو أمة » وجاز عند بعض كذلك ( لا في الحم ) كل من ادأعى الوكالة 
( إن صدق ولو ) إنسانا ( واحدا ) رجلا أو امرأة أو عبد أو حرة أو أمة 
ولو غير متولى لآن التصديق حجة فبيرأ عند الله تعالى به» ( وإن قال ) صاحب 
المال : ( بعد ) » أي يعدما أعطى الغرم للواحد المدعي الوكالة أو للمتعدد 
المدعبها (لم آمره )“أو ل آمرهم مطلى أمر ولا أمر توكيل أو استخلاف (بذلك) 
الأخذ أو بذلك القضاء والممنى واحد »> وذكر الإعطاء يدل على أخذ ( حلف ) 
صاحب الال أنه لم يأمر بذلك في الحم مطلقا > إلا إن أقر الغريم أنه لم يتم 
صاحب الال أو بان أنه بريد منه عبن المضرة فلا حلف له » وأما فما بينه وبين 
اله فإنه لا جوز له تحليفه إذا ل يتهمه . 


( وغرم ) الغرم لصاحب الال ماله ( ولا يرجع به الفريم ) “ أي بالمال 
الذي غرمه ( على الوكيل حين ) ثبت أنه ( صدقه ) بناء على أنه لا رجوع إلى 
حم التكذيب بعد الدخول في حم التصديق »> ( وجوز ) >2 أي جوز بعضهم 
الرجوع على الو كيل ( وإن بعده ) » أي بعد التصديق بناء على أنه برجع من 
حك التصديق إلىالتكذيب وهو قول»4ووجه ذلك هنا أنه أعطاه على نة البراءة 
من الدئين » فإذا لى حك له بالبراءة منه فله أن يسترجم ما أعطاه وليس ذلك 
رجوعا عن عامه لأن ذلك تصديق لا عم ولشببة أنه ل يحم له بالإبراء مع أنه 
إنما أعطى على نبة الإبراء.. 
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وإن مات موكل قبل أخذ وكيله دينه بطلت وكلته إن عل ولا 
فخلاف في الأظبر » 


(وإن مات موكل قبل أخذ وكيله) أو مأموره أو خليفته ( ديئئه ) أو حقا 
له ( بطلت وكالته إن عام ) بموته » وإن أخذ بعد عامه نما أخذ فبو في ضمانه لمن 
عليه الحق وورثئة الموكل بالخبار إن شاؤوا لم يقبضوا ولو قبض ما وافى حقهم 
ويقيضوا من علبه الحق» وإن شاؤوا قبضواء وأما الفريم فلا خيار له إن أعطى 
مع عامه بموت الموكل إلا على قول من قال : كلما كان الخيار لأحد المتقابلين كان 
للآخر > وإن أعطى بلا عل بوه فله الخمار إن شاء تر كه يوصل الورثة مثا > 
وإن شاء أعطام واسترد منه بل إن شاء استرد منم إن وصلهم أو منه ولو 
وافق حى مورثهم لان الوكيل أخذ كا لا يحوز فأخذه وإعطاؤه لا يجوزان 
إلا إن اتهمها اللأخوذ منه . 


( وإلا ) يعم الو كيل بوت الموكل فقبض ممن عليه الحق ( ف ) مي بطلان 
وكالته فيا فمل ( خلاف ) غير مصرح به » بل إنما ثبت عند المصنف كأبي ستة 
( في ) الوجه ( الأظهر ) من وجي التردد » فعلى أنها بطلت برد ما أخذ إلىمن 
أعطاه > فإن ضاع عليه وللورثة حقيم على من كان عليه إلا إن رضي الورثة 
أخذه ورضي من عليه ا حى أن يأخذوه ورضى الو كيل » وإن م برض واحد 
من هؤؤلاء فلا يدرك عليه مام برض ولو وصل بأيدي الورثة لأن ذلك الحق 
باطل فلا يصح إلا بإقامه » وعلى أنها لم تبطل لا يرده بل يوصل إلى الورثة > 
فإن ضاع بلا تضييع منه ضاع عليهم » وهذا الخلاف مستخرج من الخلاف في 
بطلان وكالة المنزوع من الوكالة بلا عل منه » والذي يصح بطريق الإستخراج من 


— ۵) 


وإن خرج قبل أخذه بلا عامه فخلف' أيضاً › ا اد 


کلامہم فيبعض مسائل النكاح يطلان الوكالة يموت الموكل حت أنه يضمن الو كيل 


قالوا في « الديوان » : وإن تزوج له الو كيل ووجده ارتد” أو جن فلا 
يدرك على الموكل ما صرف عليها » وصرح قومنا بالخلاف ف انقطاع الوكالة وما 
ترتب عليها إن مات الموكل بلا علم من الو كيل » ويأتي لمصنف كالشيخ ما هو 
كالصريح في الخلاف في بطلان الوكالة بالموت وهو ما ذكره في باب إرسال الدين 
بغير أمر صاحبه من أنه إن مات صاحب الداين أو المرسل قبل القبض بطلت 
الوكالة فيرده الرسول أو المرسل أو وارثه » وقمل : يدفعه لصاحب الحق اه » 
بتصرف > وهذا مع العم بالموت فكيف مع عذم العم به بل مع عدمه ينبغي أن 
جوز فعل قطعاً . 


( وإن خرج ) من الوكالة أو الإستخلاف أو الأمر على أخذ الحتى ( قبل 
أخذه بلا عامه ) بالنزع فأخذ بعد النزع ( فخلف أيضأ ) في بطلان وكالته وما 
بعدها في فعله من الأخذ وهو خلاف صريح فقيل : بطل أخذه ولصاحب الحق 
حقه على من كان عليه قبل » وإن ضاع خمنه له ولو ل يضيم إلا إن عم معطبه 
بالموت فأعطاه مع ذلك فلا خمان عليه إن لم يضيع > وإن رضي ورضي الورثة 
وم برجم الآخذ جاز > وقبل : ل بيبطل فقد برىء من عليه الى »> وإن ضاع بلا 
تضيبع ل يضمن » وإرن ضيّع ضمن للورثة » والختار أن فعله صحبح ماض إلا 
إن عم بالنزع أو بالموت,4و إذا كان الحى بيده بأخذه بعد النزع أو الموت على هذا 
بلا عرفلا يازمه النقل إلىنازعه »أو إلىالورثة لملمه بعد الأخذ بالنزع أو بالموت بل 
يكونبيده كالأمانة “وإن نقله فضاع وإن بلا تضييم ضنه إذ لايحوز لهالتصرف 
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بالنقل بعد عامه فبذه الملة الأصلمة وأما التعلمل بالضمان فملة مرجوحة »وسواء في 
ذلك قرب المكان المنقولإلمه أو بعد > وأما التمشل بالبعد فجحري علىالغالب 
من أن التلف في البعد » وأما إن نقله بلا عم بتزع أو موت فلا ضمان 
عليه إن ضاع بلا تضييع إلا عند من قال ببطلان ذلك » ولو م يعم بالنزع أو 
ا موت فإنه يضمن عنده ضمع أو لم يضيع »> حين نقل . 


وإن قلت : دفم من عليه الى ماعليه بغير وكالة في نفس الآمر إذا قلنا 

بالبطلان بالموت أو النزع بلا عم » فإن ضاع ضاع عليه » قلت : نعم ضاع عليه 
في جنب صاحب الحق » فصاحب الحق تابع له حقه ما كان قبل » وأما الذي 
أخذه منه فإنه ضامن > والقول بانعزاله ولو بلا عم بالنزع» قول الشافمي > ومثله 
اموت بلا علم > ووجبه أن المزل لم يحتج إلى رضىالممزول فإنه يمزل ولو لم برض 
فعزله صحمح ابت ولو م يعم كالطلاق يقع ويثبت ولو بلا عم منها » وكا لو جن 
الموكل فإنه ينعزل الو كيل ولو لم يعل بالجنون > وكا لو و كله في بيع عبد وأعتقه 
ثم باعه وقد أعتقه الموكل فإنه حر » روى الميبقي : أن أمّة أمر مولاها رجلا 
يبيعها ثم أعتقها سيدها من قبل أن يديعها فقضى ”تمر بمتقها ورد تنما وأخذ 
..صداقها من المشتري لانه وطبها . 


وينبغي لموكل أن يشهبد على العزل لأنه إن ادعى بعد التصرف أنه قد عزله 
م يقبل إلا ببينة » قال العلامة السدويكشي : وهذا هو الصحمح عند الشافعبة > 
وقبل : لا ينعزل حت يبلغه الخبر » كالقاضي وكالنسخ لا يازم المكلف قبل بلوغ 
الخبر » وإلى هذا ذهب أبو حشيفة ومالك وأحمد » ويجاب من جانب الشافعية 
عن القاضي بأنه تتعلق بأحكامه مصالح كلية » وعن النسخ بأن الاعتداد بالمبادة 
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وكذا إن أعطى رب الدين دينه لغير وكيله » 


حى لله تعالى» واشتعالى قد شرع العم في الأحكام بدليل أنه[ لا ]يكلفبالمستحيل» 
والعقد حت الموكل, وم يشترط العم » ويحاب من جانب قول مالك ومن معه عن 
الجنون بأنه لا خرج عن الخلاف » فالخلاف في بطلان الوكالة يحنون الموكل بلا عل 
كالخلاف في بطلانها بالنزع بلا عم » وعن المعتق يأن العتق أمره عظم مسارع 
فيه حت أنه ينعقد بالجد والهزل وعن تعلق المصالح الكلية بالأحكام بأنه لا يقوى 
أن يسقط ما كان من حى والحق لا يبطل بالقدم ». وأن القضاء مستقل في المجملة 
ولو بلا إمام > فما قضاه القاضي ووافق الحى مضى ولو أبطله أح-د وما خالف 
رد ولو أجازه جيز إلا إن سامح فيه من وقعت عليه المضرة > وعن شرع العم 
في الأحكام بأن هذا من جملة الأحكام فلبكن فيه العم بالنزع » وإلا م تبطل 
الوكالة مع أن في بطلانها بلا عل بالنزع ضرراً في الضمان والتعب . بلا إنفاذ ما 


تعب قمةه . 


وقال الشبخ: لما كانت الوكالة لا تصح إلا بالعم كان نتزوعبا لا يصح [ إلا ] به» 
ومرجم القولين : هل تعتبر الال الظاهرة استصحابا للآصل » واستصحاب 
الأصل قاعدة في الدّين » وهو القول الثاني > إذا استصحب حك الوكالة حتى يعم 
بزواها وتعتبر الحال المنكشفة بعد خفاء إذ فعل في الحقبقة بلا وكالة > وهو 
القول الثاذين.. 

( وكذا ) يختلفون ( إن أعطى رب الداين دینه ) أو صاحب حمق حقه 
( لفير وكيله ) على القبض قبل أن يدخل يده من الو كىل » سواء أعطاه قبل أن 
يقبضه الو كيل على قول جيز هبة ما في الذمة ثم قبضه الو كبل > أو أعطاه بعد 


— ب/ام١‏ أبنت 


فبل يدفعه الوكيل له أو لاموكل ؟ قولان . وصح أخذه وإن 
لبعض الدين » 


أن قبضه الو كيل ول يمل الوكيل بالإعطاء ثم عم ( فيل يدفعه الوكيل له ) » أي 
لغير نفسه وهو الذي أعطاه له الموكل بناء على أنه ينزع بغير عل ( أو للموكل ) 
بناء على أنه لا ينع إلا بالعم ؟ ( قولان ) » الختار الثاني لأنه م يأمره أن يعطيه 
لغيره » وإن ل يمل بالإعطاء أصلا تمعلوم أنه يعطيه للموكل »> وإن عل بالإعطاء 
قبل قيضه من عليه الحق م جز له التقدم إلى قبضه فإن قبضه كان في ضمانه 
ورده إلى من قبضه منه لا إلى صاحيه لأنه قد أعطاه غيره ولا إلى المعطى لأنه 
م يوكله صاحب المال إلبه ولو بوكله المعطى أن يقىضه ولا أن يأتبه به » وإن عم 
الغرم بالإعطاء فلا يعطه للو كمل » بل لمن أعطاه الموكل له » وإن أعطاه الغريم 
لل و كيل ل يبرا . 


( وصح أخذء ) » أي أخذ الوكيل ومثله المأمور والخليفة ( وإن لبعض 
الدّين ) أو الحق أو بقضاء بعضها با خالفه حمث جاز القضاء » ولو تمكن من 
أخذ الكل إلا أنه تحب عليه النصبحة وعدم التقصير » ومعنى صحته براءة 
الو كيل ما ضاع من يده يلا تضيبم » وبراءة ذمة من كان عليه الحق أو الدين مما 
أخذ سواء كان ذلك مكيل أو موزونا أو غيرهما » ولا سما المعدود والممسوح 
فإنها كالمكمل والموزون . 


والمراد ما ترتب ف الدمة بعدد من كمل أو وزن أو مسح أو بالعد وم يبى 
مما يقبض إلا الجزاف > والجزاف لا يترتب في الذمة »> وقمل : يترتب بتحزير » 


وكذا يثبت حقاً حاضراً محازفة ولو بعدما كان في الذمة بنحو كىل فإن للو كيل 
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وإن أمره الغريم أن يأخذ من ماله أو عار أن يدفع منه للوكيل 


جاز وبرئت » 


أن يقبض بعضا وتبرأ به الذمة المشغولة إذا 'و كل على القبض إذا قلنا أن مجرد 
التخلية غير قبض » وإذا قلنا : إنها قبض » فإذا أخذ بعضا من الجزاف م يضمنه 
إلا إن ضع > وما كان يمككن وزنه فبیع بالعدد كان من المعدود لا من الموزون > 
وكذا إن بيع بالمسح أو بالكيل على ما مر“ » و كذا ما أمكن مسحه أو عده 
أو كيله فبيم بغير ذلك > والمبرة بما وقع به البسم وليس کا يوم تعليل الشيخ 
صحة أَحذ البعض مجواز التجزية في المكيل والموزون أنه لا يصح أخذ البعض 
إلا إن كان مكيلا أو موزونا » بل يصح مطلقا » فلو أمره أن يأخذ له ثباباً أو 
شاهاً أو نحوها من أحد فأخذ بءض الشاب أو بعض الشاه مث فقط لجاز » 
وكذألو أمره بقبض أنواع فأخذ بعضها أو بعض نوع . 


( وإن أمره ) » أي أمر وكيل صاحب الدين ( الفريم أن يأخذ ) دين 
الموكل ( من ماله ) » أي من مال نفسه » أعني نفس الفري ( أو ) أمر ( غيره أن 
يدفع منه ) دين الموكل ( للوكيل ) أو أمر الو كيل أو غيره أن يقضي من ماله » 
أعني مال الفريم أو و كل أحدها أو استخلفه في ذلك ( جاز ) ذلك فىكون 
ما أخذ أو قضى داخلا في ملك صاحب الدثين ( وبرنت ) منه ذمة الغريم ولو 
أخذ أو قضى بعضا فقط فتشغل ذمة الغر بالباق » وذلك ظاهر لعدم الحالفة 
لأنه أمره أن يأخذ حقه من فلان فقد أخذه من ماله سواء أعطاه أو أمره أن 
يأخذ أو أمر غيره » ففي كل ذلك كان الأخذ من فلان » أعني من ماله كا هو 
مراد الموكل > وإغا لم يكن أخذ البعض أو قضاء البعض في قوله : وصح أخذه 
لبعض الداين » وفيا ذكرته بعد ذلك إلى هذا الحل مخالفة لجريان إجازة ذلك في 
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وإن أمر الغير بالدفع من عنده للوكيل على أن يرد له أو غري 
مما له عليه > أو أحال ال وكيل عليه 


العرف > والعرف قاض يقول لك : إقض لي من فلان كذا و كذا »> فتقضي له 
البعض فيجيز » وقد رضي بذلك قبل القضاء ثم يطالبه بالباق أو يأمرك أو 
غيرك بطلبه » واللغة تقبل ذلك يقال لك  :‏ كل همذا الطعام فيجوز لك أن 
تأكله كله وتأكل بعضه وذلك مراعاة للجنس > وإن تباه أن يأخذ بعضا فقط 
أو قال له : خذه كله فأخذ بعضا فقط ل يازم الموكل قبوله » يل هو خر > 
فإن ل يقبله رده للغريم » وإن ضاع قبل قبوله له ضمنه للغريم > وإن عل الغرم 
بأنه قال له ذلك وأعطاه بعضا م يضمنه الو كيل إلا إن ضيعم »> وإن أعطاه ثم 
عل فله أن برده منه ولو قبله الموكل بناء على أنه كلما كان لأحد المتقابلين خيار 
كان للآخر . 


( وإن أمر ) الغرم ( الغير ) > أي غيره ( بالدفع من عنده ) > أي من عند 
نفس ذلك الغير أو بالقضاء للخلاف ( للوكيل على أن برد له ) مثل ما دقع 
للوكيل أو قيمته أو على أن لا يرد له ( أو ) أمر الغريم ( غريمه ) كذلك أن 
يدقع عنه للوكيل ( ما له ) » أي للغرم الذي و كّل صاحب الدّين و كيلا على 
الاخذ منه ( عليه ) > أي على غرم ذلك الغريم أو أن يقضي عنه خلافه» وسواء 
كان للغريم على غرم مثل ما عليه للموكل أو أكثر أو أقل ولو تبادر من عبارته 
أنه أكثر إذ عبّر بمن التبعيضية » لكن ل برد خصوص كونه أكثر لأن الحم 
سواء وأن من عليه أقل أو مساو يصدق عليه أنه يدقع ما عليه حى ينقد ما 
عليه فيكون الباق في الأقل على الغرم . 


( أو أحال ) الغرع ( الوكيل عليه ) » أي على غريمه بأن قال لغرعه أعطر 
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أو أخذ الوكيل حميلاً أو رهناً خير الموكل » فبل إن ضاع حينئذ 
من صمان الوكيل أو فنه الخلف السابق في اخ الخلاف؟ فيه تردد, 


عني ماليعلمك لو كل الذي له على" »فقبل الو كمبلوغرم الغريمذ لكو حضر الثلاثة 
( أو أخذ الوكيل حميلا أو رهنأ ) أو كليما عند مجيز اجتاعها ( خير الموكل ) 
وقد عامت أن الأمر والمستخلف والموكل في تلك الأحكام سواء فإن شاء قبل 
ذلك وإن شاء رده » وقمل : إن لهؤلاء التخمير كا للموكل » وإنما خدّر لآأنه 
خالفه و كبله إذ لم يأخذ من مال غريمه » بل استأنف عقداً آخر في الحوالة لأا 
ببع » وفي الرهن والجالة ( فل إن ضاع ) المأخوذ من الغير أو من غرم الغريم 
أو من الحال عليه إن قبض منه أو الرهن قبل القبول ( حينئذ ) » أي حين إذ 
فعل الو كيل ما ذكر فبو ( من ضمان الوكيل ) أو يقدر ؛ فبل هو إن ضاع من 
ضمان الو كبل؟فعلى هذا يكون من ضمان خبر ال« هو » » أي ويضمن ما أخذ 
منه جزماً والداين باق على الغريم . 


( أو فيه الخلف السابق في أخذ الخلاف ) > أي في أخذ ما يخالف الدأين إذا 
قضاه الو كيل فيه ول يأمره بقضاء الخلاف إذ قال : ولا يبرأ غرم إن أعطى 
لو كيل خلاف ما ازمه إلى قوله : ول لم الموكل ما د لهو كيه ققال .هنا 
هل ضاع على الو كيل فيضمنه للغريم » والدثين باق على الغريم کا كان أو ضاع 
عليه فبضمنه للموكل » وبرىء الغريم » وإن ضبع خمن للموكل؟ ( فيه ) » أي في 
ذلك المذكور من كون الممان على الو كنل جزم) أو كونه فمه الخلاف السابق 
وهو خبر لقوله : ( تردد ) أو متعلق بقوله : أخذ فيكون تردد خبر الحذوف > 
أي هذا تردد . 
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وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل إن جحد » فإن لم 
يجده حلفه وغرم » وإن ادعى تلقاً بعد أخذ حلفه إن اتيمء 
وإن ادعى غرم دفعه للوكيل فإن صدقه غرم › 


هو على الو كيل لمن أخذ منه لأنه ضاع ول يقبل الموكل أو م يصله ا لبر أصلا 
المأخوذ منه أن التوكيل ل يقم على ما فعل الو كيل فأعطى مع ذلك فلا يضمن 
له الو كتل » وقمل : لا ضمان لكل من أعطى برضاه في مثل هذه المسائل إلا إن 
أعطى على رسم شيء مشروط فخرج خلافه ( وعلى الوكيل بیان دعوى قيض 
الموكل أن يكون قد دفم له الو كبل ( فإن لم يجده ) > أي البيان ( حلفه ) أنه 
ما دفع إليه »ولا يحلف أنه قبض ول يدفم إلبه لأن البمين على أنه قبض لا تفصل 
الحم بينها لبقاء الكلام على الدفع » وهو المقصود بالذات . 


والذي يؤخذ من كلام الشيخ إذ قال بتخمير الموكل أن الضمان حين ضاع إنما 


( وغرم ) ما ادعى أنه دفعه إلبه وقد برىء الغريم لإقرار الو كيل بالقبض 
منه > وذكر القبض في كلام الو كيل ليبن أن الدراهم من قبل فلان لا دين 
آخر على الو كيل أو هبة أو حتى ما عليه فالقبض مذ كور بالعرض لا بالذات > 
( وإن ادعى ) وكيله:( تلفأ ) لما أخذ من الغريم بلا تضييع ( بعد أخذ خلفه إن 
اتهم ) » أي حلفه الموكل إن اتهمه يحلفٍ أنه تلف > وقمل : لا يحلفه » ولا سبيل 
لموكل على الغريم إدا قال الو كيل : قد قيضت .منه ( وإن ادعى غر يم دفعه . 
للوكيل » فإن صدقه ) » أي صدقه الو كيل ( غرم ) الو كل للموكل ما أخذ. » 


1 د 


وإلا فدعء وإن قال للموكل أمرتني بالدفح لوكىلك > فقال : 
نعم ولم تدفع له فېل يقبل قوله دفعت أو الموكل لم تدفع ؟ قولان» 


وإن كان عنده موجوداً عه أعطاه ولا سبيل للموكل على الو كتل ( وإلا ) 
يصدقه ( ف) الغريم ( مدع )“فإن ينن الدفم للو كيل غرم الو كيل كذلك وإلا 
حلف له الو كيل ما دفم إليه . 


(وإن قال) الغرم ( لاموكل: أمرتني بالدفع لوكيلك 2 فقال : نعم و ) لكن 
( ل تدفع له ) وقد كان الو كيل بموضم لا تصله الحجة أو جن أو مات أو نسي 
أو حدث به حدث لا يتكل ولا يفهم بالإشارة ( ( فبل يقبل قوله + دفمت ) 
لو كيلك ولا ين عليه » وذلك لآنه أمره بالدفع ( أو الموكل ) معطوف على قوله 
فو مرفوع > لكن يقدر مضاف > أي أو قول الموكل أو بنى على جواز المطف 
على الضمير الهرور المتصل بلا إع-ادة الجار > أو على الجواز أن فصل الممطوف 
: وهو جرور على الوجبين والمعنى واحد لان المعطوف على المضاف مضاف إلمه 
فتقديره أو يقبل قول الموكل : ( لم تدقع ) إلى الو كيل وهو الصحيح لآن أمره 
بالدفع لا يصيّره أمينا ؟ ( قولان ؟ وقبل ) » أي وقبل قول الموكل ( اتفاقأ إن 
قال ) للغرم : (لم آمرك ) بالدفع للو كيل لانتفاء الوكالة البتة فكأنه قال :م 
أوكله » وقد عامت أن مسائل الحقوق كالأر'ش والصداق وغيرهما حكها حم 
الدين في.الماب كله . 


وإن أخذ الو كمل الرديء أو النحاس فإنه برده لمن أخذه منه وكمله وإن 


- 


شاء رده إلى و كله > وإن وصل إلى صاحب الدين ذلك الرديء أو النحاس فإنه 
برده لمن أخذه منه و كله وإن شاء رده إلى و كله » وإن قال المدين لصاحب 
امال : أمرتني أن أدفعه لغيرك أو أمرتني أن أطعمه لعبالك أو لببائمك أو 
أمرتني أن أتصدق به عليك »> وقال له : قد انفسخ أصل دينك أو كان ربا فلا 
يشتغل بالمدين في هذا كله وهو مدع > و كذلك إن قال : قد حولتك على غريمي 
دينك أو رهنت لك فيه رهن على هذا الحال » وإن قال له صاحب المال : 
أمرتك أن تعمل فيه كذا ول تعمل » وقال له المدين : قد فعلت ما أمرتني به 
فإن المدين مداع » وإن قال المدين للو كيل : دفمت لك الددين » وقال الو كبل: 
م تدفم لي شيئا فالقول قول الو كيل . 


وإن مات صاحب الدين أو المدين أو ماتا جميعا فاختلف ورثتها في الدفع 
والقبض والتبرئة فإن ورثتها قاميا » وإذا كان الدين لغائب أو لبتم أو مجنون 
على خليفته فادعى أن ذلك جمله في حاجته فإن القول قوله في ذلك > ومنهم 
من يقول : هو م هع في ذلك وعلبه البينة » ومن علمه دين أو حت لإنسان 
فأعطاه صاحب المال للفقراء أو لفلان أو غير ذلك فإنه يسلمه لصاحبه ولا بعطه 
إياهم » وإن أمره بإعطائه فله أن يسمه إلبه » وله أن يعطيه كا أمره » وإن أقن 
به لرجل خر في دفعه لآ.) شاء > وإن مات المقر دفعه للمقر له أو لوارثه 
لا لوارث المقر » وقمل : تخسر > وإن قال له : مالى علىك تصدقت به على فقراء 
قرية كذا دفعه إليه ولا يكلف الخروج إلمهم . ١‏ 


قت 


ومن عليه حت لرجل فمات الرجل وأخبر من كان عليه أو ثقة أو أوصاء أن 
يدفعه لزو جه فلانة جاز له من طريق الاطمئنان دفعه إليها ما م يمنعه الوارث > 
وإن عارض الاطمئنان حك الظاهر بطل الاطمئنان » وإن أمره أن يدقمه إليها 
ومات قبل دفعه إلمها بطل أمره ولو أشهد عليه لآن الأمر إِنما يكون في الحياة 
والوصية تثبت بعد الموت » ومن قال لرجل : أنفق على عبالي أو زوجت إلى 
ألف من مالك » فادعى أنه أنفق كا أمره "قبل قوله > وقيل : لا إلا بديئة > 
وقمل : لا يصدق إلا أن حد له إلى معروف ويقر المدفوع إلبه أنه قبضه » 
وقبل : عليه ببان الدفم في كل ذلك . 


وفي « الآثر » : اختلف في قائل لرجل : أعط فلات كذا مالي عليك > 
فقال : دفعته إلمه » فقيل : عليه بيان الدفم ».وقيل : القول قوله ؛ فإن قال : 
إذا أتاك رسولي فادفع إليه ما عليك لي فأتاه صبي أو عبد أو حر بالغ يدعي 
الرسالة منه إلبه ودفعه إلبه ولم برجم بطلبه إلبه برىء > وعلى هذا عادة الناس 
وعملهم وسكون القلب إليه . 


وإن كان عليه حتى لامرأة فبعث به إليها مع أخرى أكتفي بها أن أمنها 
عليه » و كذا غير ثقة من الرجال > وإن وقع الإنكار في التسلم م يصح إلا ببينة 
ومن عليه لرجل حتى فأمر و كلا له أو شریکا أو ذا مال يبده أن يدفمه إله 
فأنعم وغاب من عليه الحق > وقال من بيده المال : لا أساتّم إليك شيئا لأنه عاد 
أنكر إلا بالبينة أنه أمره به من ماله وقبل » وإن اتفق من عليه الى مع غيره 


- 11 ~- 


أن يؤديه عنذه نمضى ثم أخبره أنه أداه برىء إن كان ثقة » وإن اتفق على ذلك 
تكن كان ذلك على أن برده له عوض ما أدى عنه ل يبر! إذا قال له : أديت 
لادعائه لنفسه إلا بببان > وقالوا : من تبرع على أحد بقضاء ما عليه بلا أمره أو 
قضاء عنه لمأخذ عرضه سقط عن المقضى عنه الضمان » ولا رحعة للقاضي عليه » 
ولا على المقضي له إن أرادها واحتج أنه ليس يعارف للحى > والله أعل . 


وإذا كان لرجل على آخر ديون مختلفة فأعطاه بعضا واختلفا في أي دين 
أعطاه فالقول قول المدن » وإن حل بعض دون بعض فأعطاه » فقال صاحب 
الدين : أخذت الدين الذي حل » وقال المدين : دفعت لك الذي لم يحل » قال 
ذلك لمنفسنخ_-فالقول قول صاحب الدين » وإن كان له دين ووديمة فقال 
المدين : دفمت لك الداين والوديعة تلفت > وقال صاحب المال : دفعت إلى" 
الوديعة فأعطني ديني. » فالمدين مداع في دفع الدين > والقول قوله في تلف 
الوديعة » وقيل : صاحب ال #ال مداع »> وإن قال : حل" الأكثر من ديوني > 
وقال المدين : حل الأقل »© فالقول قول المدين » وإن اختلفا فما انفسخ 
من الد"ين فالقول قول صاحب الدّ.ن »> وكذا إن برأه من أحدها أو ترك له أو 
دفعه ه4 . ٠‏ 


وإن أفسد رجل مال رجل بتفسه أو ماله أو بأمره حىث.بازمه فقال : قد 
دفغت لك قيمته » وقال صاحب الشيء : م تدفع » فالقول قول صاحب الدذيء» 
وإن قال : قوامه المدول » وقال صاحب الشيء : ل يقوموه » فالقول قول 
صاحب الشيء » وإن قال : غلط العدول في تقويهم » وقال المدين : لم يغلطوا » 


ت 


أو قال : قو”مه من لا يجوز تقويمه أو في حال لا يحوز تقويمه أو قو”مه بكذا 
فأنكر المدين فالقول قول المدين » والقول قول من قال : قوم بالصامت ©» 
وقول من ادعى التقوم بالمسكك »> وإن قمال أحدهما بالدتانير والآخر بالدراهم 
فالقول قول المدين » والكلام في فرض دية الجرح أو العقر وجنس ما فرض 
وعدده كذلك 5 


5 


باب 


لا يرا غرم بإرسال دين لربه بلا أمره وإن مع أمين إن لم 


أو عات 


باب 


في إرسال الدبن إلى صاحبه بغير إذنه 


( لا يورأ غريم ) وکل من عليه حت ( بإرسال دين ) أو حى ( لربّه بلا 
أمره ) أو أمر من صحّت" نبابته عنه ( وإن مع أمين ) أو أمينين أو أمناء 
( إن لم يصل ) أو / يعم أنه وصل أو م يصل » ويحتمل دخول هذا في قوله : 
إن م يصل بمعنى إن م يكن له عم بالوصول » وعدم العم بالوصول صادى يا إدا 
م يعم أوآصّل أو م يصل » وبما إذا عم أنه ل يصل ( ولزمه البحث عن 
الوصول ) ثبوتا » وعدم ما لزمه أن يبحث هل وصل فييرا أو م يصل فيؤدي» 
وإذا سأل الرسول الأمين فقال : وصلت فذلك بحث يحزئه كا قال : ( وبرىء ) 
فيا بينه وبين الله ( لا في الح إن قال الأمين : أوصلت ) وأما في الحم فلا يبرا 


- ١548 


وإلا فحتى بعلل به » وقيل : برىء إن أرسله معه وإن لم يسأله » 


إلا بشبادة عادلة أو إقرار صاحب الحق ( وإلا ) بقل : أوصلت ( ف ) لا بيرأ 
في الحم ولا فما بينه وبين الله ( حتى يعم به ) » أي بالوصول » فلو كان الحق 
على يتم أو جنون أو غائب فأرسله من صحت نيابته عنه مع أمين ول يقل : 
أوصلت فلمنتظر بمانا أو إقراراً » فإن جحد صاحب الحق الوصول غمن النائب 
من ماله وحلفه إن اتهمه . 


( وقيل : برىء إن أرسله معه ) » أي مم الآمين ولو امرأة أو عبداً أو أمة 
فا بينه وبين الله ( وان لم يسأله ) حتى يقول : إني لم أوصل أو ینکر صاحب 
الحق الوصول > ففإذا أنكر ل يقبل قول الأمناءه ولو كثروا : إا أوصلنا » 
لادعائهم إيصال ما بأيدهم » وعلى هذا القول يلزم الرسول إعلام بتلفه إن تلف 
والقولان معا مبنبان على أن الأمين ححة فما بينك وبين الله تعالى ولو واحداً » 
ولا فرق بين الواحد والمتعدد هنا لأنهم ادعوا وصول ما بأيدهم » فلو قال 
أمينان : إن صاحب الال أمرك أن تعطي ماله فلانا كانا حجة قطعاً في الحم 
وفيا بينك وبين الله . 


ومختار الشيخ أن الأمين حجة فما بينك وبين الله تعالى » ولو كان الإيصال 
بيده > ووجه ذلك أن البراءة من الحق به إنما هي أمر غير حكي بل أمر 
أخروي فبو كالعبادة » فلا فرق بين أن يكون الإيصال بيده أو بغيره لأنه م 
تمه » ولذلك اقتصر المصنف كالشبخ على قول أنه حجة ولو لم يسأله » وقول 
أنه حجة إن قال : إني أوصلت > وكذلك جزما في باب الزكاة. بأنه يبرا 
بقول الأمين أنه أوصلبا ول يعتبر كونه مدعيا البراءة مما في يده » وقيل :. 
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وأصحح الأول » ولا ازم الرسول إعلام بتلفه إن تلف » 


إن الأمين الواحد أو المتعدد لا يكون ححة ولو قال : أوصلت لادعائه البراءة 
ما ٤‏ بده 


قال أبو ستة : ظامر كلام الشيخ أنه يبرأ بقول الآمين قولاً واحداً » وفيه 
تأمل اه » قلت” : وجه التأمل أنه قد قمل في الأمين أذه لا يكون حجة ولو 
تعدد فبا يكون بواسطة فعل لأنه مدع » وان لا يككون ححة إن ل يتعدد فما 
م يكن بواسطة فعله » فأجاب بأن الشيخ جرى على الراجح عنده من كون 
الامين حجة ولو فم بواسطته » وليس مراد أبي ستة أنه كان هناك قول 
بالفرق بين الواحد والمتمدد فيا بواسطة فعلهم كا تومه بعض تلاميذه 
فاستشكله . 


( وصحح ) القول ( الأول ) وهو أنه لا يبرأ بالآمين حى يقول : أوصلت» 
( و ) وجه تصحبحه أنه ( لا يازم الرسول إعلام بتلفه إن تلف ) فقد يتلف 
قبل إيصاله وم خبر مرسله بتلفه لآن الإعلام غير واجب فلم يبرأ المرسل حتى 
يقول له الرسول : أوصلت » لعله قد تلف فل يخبره بتلفه . 


والذي عندي : أنه لا يازمه الإعلام لآنه من باب النصح لأنه لو لم تخبره / 
يكن صاحب الحق يصله حقه ممن كان عليه » وإذا أخيره أوصل إلبه حقه» 
ولعل هذا هو عل القول بأنه يبرأ بالأمين من المحتى ولو ل يقل : أوصلت مام 
يقل : لم أوصل » وذلك أنه ائتمنه على إبراء الذمة وصدقه فلو ل تبرأ لأخبره > 
وإن قلت : قوله لزمه البحث على الوصول يقتفى أنه لا يبر بقول الأمين : 
أوصلت » وقد قال أنه يبرأ به » قلت : أراد بالبحث ما يشمل البحث عن أن 


۷۰ = 


وإن ادعى وصوله ربه فأتكره غرمه الغريم ولق كان وسوا آنا 
أو متعدداً » ولا يرجع عليه إلا إن اتمه فيحلفه 5 5 


يقول : أوصلت » فإذا قال : هل أوصلت ؟ فقال : نعم فقد حث محثا يحزئه » 
وإِنما أجزأه قوله : أوصلت > مم أنه مداع البراءة ما في يده لآن البراءة بقوله 
أخروية مقرونة بعدم الإتبام وبالتصديق والائتان ولا حاجة » والله أعل > 
إلى أن يقال عدم مطالبة صاحب الحق يحقه دلبل على أنه قد أوصل الآمين » 
لآن صاحب الحقى قد يغيب أو يموت وقد ينسى وقد ينتظر وقد يتوم أنه قد 


عن ل 
أل ةه . 


وإن أرسل من عليه الحق مع غير أمين لإ يبرأ حت يعم بوصوله بشهادة تامة 
أو إقرار صاحب الحق > وقيل : إن قال : أوصلت وصدقه كان تصديقه حجة 
فها بينه وبين الله > ( وإن ادعى ) رسول الغريم أو رسول كل من عليه الى 
( وصوله ) > أي وصول الاين ومثلل سائر الحق ( ربه ) مفعول وصول » 
( فأنكره ) » أي أنكر رده وصوله ولا بان ( غرمه ) - بتخفيف الراء ‏ 
( الغريم ) لصاحب الدثين وكذا الحق » ومعنى غرمه أنه ل تبرأ ذمته إذ م 
دصل صاحبه ( ولو كان رسوله آمینا أو متعددا ) لأنه لا يحم بشاهد واحد ولا 
متعدد فيا يدفع فيه ضرأ عن نفسه أو يحلب نفع وهنا يدعون إيصال ما ألزموا 
أنفسهم إيصاله والبراءة » (:ولا يرجع ) الغرم ( عليه ) > أي على رسوله بيمين 
ولا بغرم ولو غير أمين لأنه قد آمنه إذا ادعى الإيصال وأنكر صاحب الحق 
سواء غرم أو لم يغرم وسبغرم أم تبرع عليه صاحب الال بعد جحوده الوصول 
( إلا إن اتهمه ) أنه لم يوصله أو أنه ضيّمه > ( ف ) إذا اتهمه ( يحلفه ) على ما 


ا 


أو قال له : أشبد على رب الدّين بالوصول فضيع فيازمه اتفاقاً , 
وإن قال لرسول الغريم : أمسكه لنفسك أو وهبته لك في كزكاة 
أو أعطه لفلان 


اهمه ( أو قال له : أشهد على رب الدّين ) » وكذا سائر الحقوق (بالوصول) 
إذا أوصلته سواء قال له : أشبد عدلين » أو قال له : أشهد من يحزي أو نحو 
ذلك أو قال له : أشهد وم يذ كر ذلك فإن المعلوم من طلب الإشباد إشباد 
عدليئن » وهو بفتح الحمزة وكسر الحاء أمر من أَسْبّد ‏ يفتحها - ( فضيع ) 
اي نقبع الإقباد عل الإيضال ؟ آر كيد و لا تيور كاهل الكباني 00 
يكن حاله معروفاً على قول فإن ذلك تضييع أيضا ( فإ ) ذا ضمّم ( يلزمه ) 
اق نارن رر افا ا ارا 0 
وإن قلت : فإذا أنكر صاحب الال الإيصال فبل يحلفه الرسول أو الغريم ؟ 
قلت : حلفه من ح-اكمه منها لأنه تنصب بينه وبين أحدها الحكومة من سبق 
منها تحاك معه وحلقه > وإن حلفه أحدها ثم جاء الآخر بالبيان حك يه» 
فأما الرسول فلآن الإيصال جرى على يديه بطريق الرسالة وأما المرسل فلآن 
المال له . 


( وإن قال ) صاحب المال ( لرسول الغريم : أمسكه ) » أي حقي الذي 
جئت به من الغرمم ( E‏ الحنون تبرعا أو أداء لحقى 
( أو وهبته لك ) أو لابنك الطفل أو المجنون 6 أو لما » أو لك جميما » أو لك 
مع ابنك الطفل أو لك مم ابنك المجنون ( في كزكاة ) من الحقوق التي لا يتعين 
ما أحد كأنواع الكفارة ووجوه الأجر ( أو أعطه لفلان ) كابنه البالغ الماقل 


Û 4‏ سه 


في دين أو حق لم يز ما لم يقبضه » وإن فعل الرسول ما أمر به 
من والدين عل الغريم ڪاله ¢ 


أو غير ابنه ( في دين أو حق ) ما من الحقوق الدنيوية أو الآخروية كالزكاة 
( لم جز ) ول يحزه زكاة ولا كفارة ول يدخل ملك الموهوب له ( مالم يقبضه ) 
لأنه قبل القبض مال لغيره فلا يحوز له التصرف فيه ولا يحزئه للوجه الذي 
صرفه فمه > قلت : وقمل : يحزئه بناء على أنه لا يشترط القبض فم بذمة إذا 
أعطي لمن كان في ذمته أو لغيره في حى دنبوي أو أخروي » فإنه ما م يقبضه 
فبو على ذمة الغريم مثلاً > ولو وصل يد رسول الغريم > وأبة قد قيل : القبض 
جرد التخلية فإذا قال الرسول لصاحب المال : 'خذاه' أو عل أنه بيده وتمكنمن 
قبضه فذلك خروج عن الذمة إذا أعطاه قبل قبضه بيده ولو غاب > ثم رأيته 
أشار إلى هذا القول بعموم قوله بعد : ورخص في ذلك » وكذايدل له 
ما مر من أن صاحب الداين إذا أمر المدين أن يعطي الدّين الذي له عليه لأحد 
من الناس فإنه يحوز في غير الحقوق» والحقوق فما قولان » والراجح أنه يحوز . 


( وإن فعل الرسول ما أمر به ) » أي وإن فعل رسول الغريم ومثله رسول 
كل من عليه الحق ما أمره به صاحب ال مال من إمساكه لنفسه أو هته له في 
كزكاة وغير ذلك مما ذكر ( ضمن ) للغريم أو صاحب الحق ما أمسك لنفسه أو 
أخرجه من يده ( والدين على الفريم اله ) » و كذا كل من عليه الحق ولو فمل 
ما أمره به من له الحق ثم تذكر أو سأل فأعطى أيضا من ماله بدل ما أعطى لغير 
صاحب الحى ل برجم على الغريم بشيء > وضمن للغريم ماله » فيكون قد أعطى 
من ماله مرتين » وله الرجوع إلى من له الحق أو إلى من أمره به صاحب الحق 


= VT ب‎ 


ورخص في ذلك وإن دفع الرسول الدين لموصل اربه بلا أمر 
الغرجم من مثله للغريم وأعد" الرسول متبرعاً حين خالف » وبرىء 
الغريم إن وصل › وقيل : لا يضمن 


فيرجع هذا الرسول إلى الفقير الذي أعطاه ذلك زكاة له أو إلى كل من أعطا 
فيرد منه إن صدقه أن المسألة كذلك أو بسن عليه أنها كذلك وإلا فلا رد . 


( ورخص ) لآن هذه تخلية وهي قبض ( في ذلك ) المد كور من إمساكه 
لنفسه وإخراجة من يده على حد” ما أمره به صاحب المال فلا يضمن وبرىء 
الغريم أو من عليه الحق وأجزى زكاة ونحوها »> وهذا عندي أظبر لأن قكنه 
من قبضه ممنزلة القبض فله التصرف فمه ما شاء» ويدل له قوله يلتم : إغا الأعمال 
بالنيات » فإن المال خرج من يد من كان عليه على نية أن يصل صاحب الحق 
وقابضه قبضه على نبة ذلك » وصاجب الم نوى قبوله وتصرف فيه قابضه على 
نبة صاحبه ويأمره . 


( وإن دفع الرسول ) رسول الغريم أو رسول كل من عليه الحتى ( الدين ) 
أو الحتى ( لموصل لربه ) فأوصله ( بلا أمر الفريم ) أو من عليه الحق ( ضمن ) 
الرسول ( مثله للغريم ) أو لمن عليه الحق سواء وص لأو م يصل (وعد الرسول 
متبرعأ ) على من عليه الحق بأن أعطى عنه فيرد له ما قبض منه لءوصله إلى من 
له الحق ( ححين خالف ) أمر من أرسله لأنه أمره أن يعطي المال لصاحبه وم 
يأمره أن يرسله فكان إرساله تضبيعا له فضمنه ولو انتفع به الغريم أو صاحب 
الحى ببراءة ذمته إذا وصل كا قال . 


( وبرىء الفريم ) أو من عليه الحقى ( إن وصل ©» وقيل :لايضمن 


— ١4 


الرسول إن وصل » وإن تلف قبل الوصول ضمن إن ضيع والدين 
على الغريم » وإن رد ما تلف له بعيته 0.0.0 . 


الرسول ) للغريم أو من عليه الحق ( إن وصل ) صاحب المال » وهذا عندي 
أظبر لأن انتفاع من عله المال ببراءة ذمته لذلك الدفع بزيح ضمان الرسول (-ه 
لأنه صرف ماله في نفعه کا أراد لآنه أراد إيصال هذا المال إلى صاحب الحق أو 
الد“بن فوصل»والمقصود بالذات الوصول مع أنالمعنى معقول فليس في وصوله بيد 
غير الرسول ما يقوى على تضمين الرسول > ويناسب هذا قول من أقام الرسول 
مقانز ليجل تو يقري من کار اران ودل يسن من طررق لخ من 
طريق آخر فوصله » أو أن يوصله وقت كذا فوصله في وقت آخر فإنه لا خان 
عامه في هذا إن وصل ول يعد متبرعاً إلا إن كان لما خالف الوقت أو المكان كان 
خلافه مسا لإعطائه مرتين أو نحو ذلك » ورسول ذلك الرسول لا يجوز له 
أخذه والمضي به إلى صاحبه » فإن فمل وضاع خمنه للغريم ونحوه ولو لم يضيع 
إن عم أن مرسله رسول > وإلا لم يضمن إلا إن ضيع > وذلك على القول الأول» 
وأما على القول الثاني فيحوز له أخذه والمضى به إلى صاحبه ولا خان عليه إلا 
إن ضيعم . 

( وإن تلف ) من يد رسول الغريم أو رسول صاحب الحق» وأما إن أرسله 
مع رسول فذلك نفس التضيبع > وأما ضمان رسول الرسول فلا يثبت إلا أن 
يضيع أو عل أن الدي أرسله هو رسول (قبل الوصول ضمن إن ضيع ) لا إن م 
يضم م على التفصيل السابق آنفا في رسول الرسول . 


( والدّين على الغريم ) و كذا ني سائر الحقوق ( وإن رد ما تلف له بعينه ) 
بغصب أو سرقة أو سقوط أو ممادلة أو نمحو ذلك أو تاشر اه دمن ند ول 


Y0 — 


أوصله لربه » وللغريم إن رد خلافه على الراجح » وإن تلف بعضه 
أوصل باقيه لربه » 2 . 


عمداً بببع أو غيره أو بأن أكله (أوصله لربه) وهو المرسّل إليه -بفتحالسين- 
وسواء في المسألة الدين والصدقة وغيرهما ( و ) أوصله ( للغريم إن رد خلافه) 
ولو من جنس واحد » مثل إن تلفت الدراهم فر مثلبها لا نفسها (على الراجح) 
لأن ما أرسل به قد ضاع فبحتاج إلى إرسال في بدله » فإن رسالته ثابتة 
ما دامت عبن الشيء » ومقابله القول بأنه يوصله لربه ولو رد خلافه لآنه بدله 
فكأنه هو » وهو المناسب لقول من يقم الرسول مقا المرسل »> ولعل المراد 
بالخلاف ما ليس بعين الدين لكن من جنسه بدلمل التعبير بلفظ : رد . 


( وإن تلف بعضه ) من يد الرسول بعمد أو بغير عمد بفعله أو بفعل غ-يره 
كفصب وسرقة وغيرهما ( أوصل باقيه لربه ) وهو الذي توجه إلبه » سواء 
تلف بعد الخروج إلبه أو قبله » سواء كان مكلا أو موزوناً أو معدوداً أو غير 
ذلك » ولكن ما يكال أو يوزن أقوى في إيصال الباقي منه لجواز التجزئة فيه » 
لكن المعدود والممسوح ملتحقان به نما بقي ها برسل به إلا الجزاف » فيوصل 
الباق منه أيضا » وكلام المصنف شامل له ذون كلام الشيخ لتعليل الشبخ يحواز 
التجزئة في المكبل والموزون» ويتصور بالقرض جزافاً بالتحزير على قول مجيزه > 
وبشراء جزاف حاضر مرئي اشتراه ومفى بلا قبض إد لم يتمكن من قبضه 
بوجه من الوجوه المانعة منه » أو على قول من قال : إن محرد التخلية ليس قبضا 
ولو تمكن منه فأرسله بائعه بلا أمر صاحبه » ويتصور في ساثر الحقوق كجزاف 
بقي من زكاة أو كجزاف من صدقه أو غير ذلك» ويدل على ما ذكره من إيصال 
الباقي أنه لو أمره صاحب الحق بقيضه له وقبضه بعضه لجاز قبضه وكان كواصل 


as‏ عد 


وإن حدث به عيب أو اختلاط مع الغير رده للغريم » وس أرسل 
جل 


٠. م‎ . ٠. ٠. ٠. ٠. 5 دیو ا‎ 


يد صاحبه » وإذا أرسل الحى بأمر صاحبه بحيث لا يبرأ منه حتى يصله مثل أن 
برسله مع عبده أو طفله > أعني عبد من عليه الحق أو طفل > أو قال له : أرسله 
ولم یذ کر من برسله معه على ما مر' في حله من الخلاف فكن أرسله بلا أمر من 
صاحبه في جيم الأحكام المتقدمة والآتبة » وإذا ضمن !لرسول من ماله رده 
لمرسله ولو كان مثل ما تلف »© ولا تختص المسائل التي ذكر المصنف بالدّين > 
( وإن حدث به عيب ) من العبوب المتقدمة في باب العسوب “٤‏ وذلك فما برد 
بعسب لآ فما لا برد به كالصدقة لغير الثواب فإنه بوصل ولا برد » ( أو اختلاط 
مع الغير ) من ماله أو من مال غيره بحيث لا يفرز أو حيث يتبين لكن يعسر 
عزله كخلط ر بشهير سواء كان ذلك بلا عمد أو بعمد » بفعل غ يره أو بفعله 
( رده للغريم ) أو من كان عليه الحق لأنه إغا وكله على إيصاله اله وعينه قاما 
تغير بعيب أو باختلاط بطلت وكالته فاحتاج إلى تحديدها کا قال الشمخ : 
إن الوكالة ثابتة ما دام عين الشيء الذي وكل فيه وحدوث العبب أو:'الإختلاط 
تغيير لعينه وإذا تغير تغيراً لا بعد عيبا أوصل ول برده لمن أخذه منه لآنه كلا 
تغير » وإن قلت : ما معنى الرد إدا.اختلط ؟ قلت : معناه إخمار مرسله وترك 
الإيصال إلى من أرسل إلبه وبقاؤه ملكا لمن أرسله فيفمل مع من اختلط مع 
شيئه ما يتفقان علمه » فلو أوصله مع حدوث عبب فيه أو اختلاط اله أو مال 
غيره فاتفق صاحب امال الختلط به مع الذي أرسل إلبه ضمنه الرسول لمرسله 
وبرئت ذمة مرسله » وقمل : لا ضبان کا مر . 


( ومن أرسل مع أحدر ) فصاعداً ( ديونا ) أو حقوقا أو ديونا وحقوقا 


- ۷¥ - ( ج 5- النيل - ١۲‏ ) 


مفترقة أو رجلان لواحد ماله علس أو لاثنين أو واحد لما فاختلط 
للرسول قبل الوصول أو تشاكل عليه من يدفع له أو من أرسله رد 
الكل عل الأول أو مسك حى بتبقن  »‏ . 0 . 0 .ا . 


( مفترقة ) إلى واحد كقرض ومن مبسم و كأثمان مببعات و كقرض وأر'ش 
ومن مبيع ( أو ) أرسل ( رجلان لواحد ما له عليها ) أو زجال لواحد ما له 
عليهم أو رجل لرجال ( أو ) رجلان أو رجال ( لاثنين أو واحد هما فاختلط 
للرسول قبل الوصول أو تشاكل عليه من يدفع له أو من أرسله رد الكل" على 
الأول ) وهو الذي أرسله > والمراد الجنس فشمل ما إذا أرسله واحد أو ما فوق 
وذلك إذا م يتشاكل عليه من أر سل وتشاكل عليه من يدفم له أو اختلط في بده» 
وكات من واحذ إلى متعدد »> أو كان متعنداً إلى واحد من واحد أو من متعدد » 
( أو سک ) + ( حتى يتيقن ) من يدفعه له فيدفعه إذا التبس عليه من يدفعه له 
أو يتيقن من أرسله به إذا التبس عليه فيدفعه بعد تبقنه إلى من أرسل إلبه أو 
يتيقن من أرسله بعد التباسه والتباس من يدفم له يره إلى مرسله إذا تبين وم 
يتبين من يدفم إليه > وإذا كان لمتعدد فخلط بلا فل منه ولا تضديم رده إلى 
المتعدد فيتفقون فيه على ما يتفقون »> وإن كان بفعله أو تضديعه ضمنه لهم وأخذه 
لنفسه على ما يأتي إن شاء الله . 


ووجه الرد المذكور في تلك المسائل أنه أخذ على العلل بمن أرسله » وبماذا 
أرسله إلى من أرسل إلبه وبالتمبيز في ذلك » فإذا زال عنه عل ذلك أو بعضه م 
عض على الدفم لآن ذلك تغير” تزول به الوكالة فلا يتمكن فمه من العمل بماأمر 
كما أ 

مر 


حم خا a‏ 


ورخص في دفع متفق إن أرنيل لواتحك وخر زل أيضا وان فى 
مختلف » وإن مات مرسل إلبه أو مرسّل رده إلبه أو لوارثه إن مات 


اراد الط : الإا الحموضن ق قارع “تلان كين شمر 
أو 5 بير أو شعير ببر ونحو ذلك > ودراهم بدراهم أو دنانير بدنانير وريالات 
بريالات ونحو ذلك مما لا يتميز » والاختلاط المعقول مثل أن لا يدري هذا الحب 
من هذا أو من هذا أو إلى هذا أو هذه الريالات من ذاك أو من ذاك أو إلى ذاك 
أو إلى ذاك>أو هذه الأدوار من هذا أو الربالات من ذلك وبالمكس» ونحو ذلك 
مع عدم اختلاط الدوات بل هي متميزة . 


( ورخص في دفع متفق ) اختلط ( إن أرسل لواحد ) من واحد أو من 
متعدد سواء اختلط الإختلاط المحسوس أو المفعول أو اختلط مرسله فلا يدري 
من أرسل هذا أو هذا » لأن المقصود ذلك الواحد وقد وصله > ( وجوتز ) 
الدافم ( له ) للواحد ( أيضأ » وإن في مختلف ) اختلط هو من متعدد أو من 
واحد أو تشاكل مرسله > لأن المقصود ذلك الواحد وقد وصله » وجو“ز بعضهم 
الدفم أيضا لمتعدد إن اختلط واتفق أو تشاكل ممن هذا ومن ذاك > كا دل له 
ما في « الآثر » أن بعض المشايخ أعطاه تاس" أموالاً فخلطها فاشترى بها حا 
وأنفقه على الفقراء کا أراد أصحاا . 


( وإن مات مرسل إليه ) - بفتح السين - ( أو مرسل ) - يكسرها ‏ 
وبالأولى أن بريده لورثة المرسل - بالكسر إن ماتا جميعا ( رداه ) الرسول 
( إليه ) > أي إلى المرسل » إن مات المرسل إليه وحمي المرسل ( أو لوارثه ) 
أي لوارث المرسل ( إن مات ) المرسل وحبي المرسّل إلبه » وإن ماتا جميعا 


- ۱۷۹ - 


وأخبره يما أمره به وبطلت وكالته » وقيل : يدفعه للمرسل إليه 


أو لوارثه قي الوجهينء وإن كان المرسل غير دين 1 1 


رده إلى ورثة المرسل كا أنه بردّه إلى ورثة المرسل إن مات وكان المرسل إلبه 
حا ( وأخبره ) ذلك الرسول ( بما أمره به ) المورث الذي أرسله في حياته 
من أن يعطيه فلات > فإذا فمل ذلك وصدقه الورثة وهم بك غ عاقلون أعطوه 
المرسل إليه أو وارثه إن مات ولا يعطى من سهم غائب أو مجنون أو طفل 
ونحوهم من لا يعم رضاه كأبك لا يفهم بإشارة أو كتابة . 


( وبطلت وكالته ) في الإرسال على يده لآن الإرسال وقع إلى فلان لا إلى 
وارثه فاما مات قبل الإيصال م يعط وارثه ووقع من المرسل » فلا مات قبل 
الإيصال رجم الحم إلى ورثته » فلا يوصله إلا بإذنهم » وسواء في ذلك الد بن 
وغيره » فإن ضاع بتضيبم ضمنه وإن ضاع بلا تضيبع فهو من مال الذي أرسله 
کا يدل له بطلان الوكالة > وهذا معن عن قول الوراني ما نصه : أنظر على من 
يكون الفمان إذا ضاع المال فاا إذا مات من أرسله هل يكون عليه أو على 
الورثة إذا رده إليهم من غير إذنهم > وقد تردد شسخنا على من يكون الضمان على 
الو كىل أو على الورثة فبا إذا مات الموكل بعد أن أخذ الو كمل من المدين المال » 
“ واستظبر أنه لا منقله إلا بإذن الورثة »اه . ْ 


( وقيل : يدفعه للمرس ل إليه ) إن حبي أو ( لوارثه ) إن مات ( في 
الوجهين ) > أحدهما موت المرسل - يكسر السين - مع حياة المرسل إليه » 
والآخر العكس » وبالآولى أن برده لورثة المرسل إلمه إن ماتا جميعاً » وثيت 
القولان ولو في غير الدين كا قال > ( وإن كان ) الشيء ( المرسل غير كين ) 


.ما 


وقيل : لا تبطل وکالته > وإن موتا إن کان ديناً وفي غيره تردد » 
وقبل : إن مات المرصل إلبه بطلت مطلقاً وإلا فلا تبطل › 
ومن أعطى شيئاً لأحد فقال له : أنفقه علي ؛ 


كأجانة رزارقويوا لعرة ور ارسق و والدينية » 
وأشار إلى قول ثالث بقوله : ( وقيل : لا تبطل وكالته وإن بموتهها ) » فإن مات 
قبل الإيصال أعطى لوارث المرسل إلبه ( إن كان ) الشيء المرسّل ( دين ) » 
والقولان إقامة للرسول مقام المرسل وإنا غمًا بغير الدتين لمقابلة قوله بعد أرن 
ڪان دننا . 


وأما قول ٠‏ الإيضاح » إن كان ديْناً بدل قوله هنا غير دين فلآن غير دين 
أولى لتعينه كأمانة ورهن > ( وفي غيره تردد ) هل تبطل الوكالة ؟ استظهر 
أبو ستة أنها تبطل ويبطلانها نص في « الأآثر » كا قال الوراني کا سبأتى في كتاب 
« المبات » إن شاء الله تعالى من أنه إذا انفصلت المدية من يد المبدي إلى المهدتى 
إلبه » فإن مات المبدى إليه قبل وصوها رجعت إلى المبدي كبدية الني لر 
للنجاشي > وإن مات المبدي قبل وصوها رجعت إلى ورثته > وأشار إلى رابع 
بقوله : ( وقيل : إن مات المرسل إليه بطلت مطلقأ ) مات أيضاً المرسل أم لا 
كان الشيء المرسل ديْنا أو غيره ( وإلا ) يمت المرسل إلبه بل مات المرسل » 
( فلا تبطل ) لآن ذلك كالوصية فيصح يعد الموت . 


( ومن أعطى شيئأ لأحد فقال له : أنفقه علي ) سواء كان من الواحب 


— ۱۸۱ ¬ 


فان قبل إنفاقه ا بعده ¢ وإن ج رده لخليفته 6 وإن وفع 
بالمرسل إليه رده لأمرسل › 


كالد"ين وكالإنتصال من أم وال الناس الذين لا يعرفون والزكاة والكفارات 
بأنواعبها واللقطات أو من غير الواجب كالصدقة غير الواجية ( همات ) صاحب 
المال الذي كان آمراً بالإنفاق ( قبل إنفاقه أنفقه ) ذلك المأمور بالإنفاق (بعده) 
أي بعد موته » ولو ترك ديرن أو وصابا لا يوجد لها خلاص تنزيلا للمأمور منزلة 
الآمر » فكأنه حي » لآنه خرج من يده إلى يد المأمور في حباته > و كأنه وصل 
بأيدي الفقراء مثلآ وهو حي » فلو أعطاه لينفقه وهو حال ترجع فيه أفماله إلى 
الثلث » فقيل : يرجم إلى الثلث > وإن استغرقه الدّين رجع للدين » وإن انفقه 
مع ذلك غرمه منفقه » وقبل : يمضي ولا رج_وع فبه للدين ولا للذلث > وإن م 
يحمله بد المأمور خمات قبل الإنفاق فكالوصية » وقمل : إنه كالوصية ولو وصل 
بيد المأمور قبل الموت > وإن قال له : أنفقه بعد موق» فوصية سواء جعله ببده 
أم لل يحمله . 


( وإن جن ) المرسل - بككسر السين - ( رده ) الرم_ول ( لخليفته ) » 
وأجيز أن بردّه لأببه » وهو قول من قال : الجنون حكه لابه كحك الطفل 
لآببه ولو حدث جنونه بعد باوغ » ( وإن وقع ) الجنون ( بالمرسل إليه رده) 
ذلك الرسول ( لامرسل ) أو لخليفته إن جن أيضاً » وسواء في المسألتين الدين 
وغيره من واجب وغيره » ووجه الرد للخليفة في المسألة الأولى أنه لما بطل فمل 
المرسل - بكس رالسين - بطل فعل رسوله لآنه بطل فمله قىل أن يوصل رسوله 
ما بيده لأنه ما ل يوصل فهو على التو كيل » وتوكيل ال جنون لغيره لا يصح > 


— ۸۲ - 


ولا تمنع هذا ردة إن لم يكن الدين رقيقاً أو نحوهء . . 


ووجه الرد للمرسل في المألة الثانية أنه ل يرسل إلى خليفة المرسّل إليه أو أبيه 
بل إلى معين غيرهما وهو المرسل إلبه فلا يدفعه لغير من أرسل إلبه > وقيل : 
يوصله في المسألة الأولى الل إليه » وفي الثانية إلى خليفة المرسل إليه » 
وهو قول من قال : إن الشيء إذا انفصل من يده واتصل بيد رسوله فهو لمن 
أرسل إليه . 


وقبل : إن جن المرسّل إلبه رده إلى المرسل © وإن جن المرسل لم برده کا 
مر الخلاف في الموت 2 ول يذ كر الشبخ في مسألة الجنون إلا قول الرد من القولين 
اللذين ذ كرما في الموت > و كذا ذكر المصنف قول الرد فقط فمها وكأنه الختار 
فاقتصروا عليه » و كذلك الخلاف فم إذا جنا جما أو جن أحدها ومات 
الآخر هل يرد أو لا رد ؟ قولان » حدث كلم وعدم فم يكتابة اق 
إشارة في أحدهما أو فسا أو حدث هذا فى أحدها والموت أو الجنون في الآخر 
فالخلاف المذكور إن ل رج صحُْو” > وإذا رجي فالأحسن حيسه بيد الرسول» 
وإن رده على قول الرد إلى قائم هؤلاء جاز . 


( ولا تمنع هذا ) > أي هذا الإيصال ( _ردة  )‏ بكسر الراء - : نوع من 
الرد > وهو الرد إلى الشرك »> أي الإيقاع فيه سواء كان فيه قبل أو لم يكن » 
والراد هو الله جل“ وعلا بالخذلان أو الششطان بالوسوسة وأفماله أيضا مخلوقة لله 
تبارك وتعالى » وسواء كان المرتد مر سلا أو مرسلا إلبه أو كليها ( إن لم يكن 
الد ن) ونحوه ما أرسل من واجب أو غير وأجب ( رقيقا أو وه ) كالمصحف 


— AT — 


ويرد إن ارتد ربه » وإن صرف الرسول الدين في حوائجه فعرم 
ذلك لامرسل إلبه من ماله من 


و كتب الل والفرس والغم والزعفران ونحو ذلك ما لا عكلن من مشرك ©» 
أما المصحف و كتب العم والرقيق - وهو العبيد والإماء - فلا يكن منم 
اللسرك مطلقا » و كذا الزعفران » وقمل : يمكن من الزعفران مطلقا » وكذا 
الغنم » وأما الفرس فلا عكن منه المسرك إن كان حريبا » و كذا السلاح فإن كان 
الدئين أو نحوه رقيقا أو نحوه ما ذكر » فإن ارتد المرسل إلمه رد إلى المرسل أو 
خلىفته إن جن" أو اختل” أو غاب أو وارثه إن مات کا قال . 


( ويد ) نحو الرقيق ( إن ارتد ربه ) » أي الذي وجه الشيء إلبه » 
فالهاء عائدة إلى الدثين ومثله غيره » وإن ارتد المرسل أوصل إلى المرسل إلبه » 
وإن ارتدا جميماً أمسكه الرسول حت يبيئع المشرك ذلك لسل أو لمن يوز له 
أو خر جه من ملكه بوجه کا جوز أو يعتقه إن كان.رقا » ويحبر على ذلك إرنف 
أطيق عليه کا هو حك مشرك ملك رقمقاً وإلا رد ببد صاحمه الأول » وإن كان 
ارتد الرسول أوصل ذلك إلى المرسل إلمه » ولا يمس المصحف © وإذا مات 
الرسول أو جن أو اختل فقائمه أو وارثه برد ذلك إلى صاحبه » وكذا كل ما 
أرسل به » وقيل : يرصله إن كان ما يجوز إيصاله > وإن رد للمرسل إلبه نحو 
الرقيق فوجد مرتداً قوم عليه . 


( وإن صرف الرسول الداين في حوائجه ) ومثل الدّين غيره مما أرسل به 
أو في حوائج غيره أو ضيع ذلك ( فغرم ذلك لمرسل إليه من ماله ضمن ) 


— ١44 


ذلك للغريم وبرىء . . ۰ ۰ ٠. . . ٠.‏ 


الرسول (ذلك للغريم) في الحم لا فبا بينه وبين الله لقول الشبخ : صار كالمتطوع 
ألا ترى أنه اعتبر الشبه » فإنه لو كان ذلك فما بينه وبين الله أيضاً م يعلل ذلك 
بالشبه » ولقوله في نظائر هذا أنه يعد“ متبرعا » أي بحسب متبرعا فيحكم عليه 
بهذا الحسبان » ولآنه م يقصد التبرع » فتكيف يكون متبرعا فما بينه وبين الله 
بلا قصد منه ولا بهبة مراضاة » وهذا كلام بحسب ما في نفس الأمر على فرض 
أنه م متبرع فينفس الأمر فلا يعترض على ذلك يا ذكر الوراني منأن قصد التبرع 
والرضى يعامها الله لا غيره ولا بقوله عِلِثُمْ : « من وهب هبة ولم یذ کر واا 
مضت هبته ولا نعمت عبناه » » لآن هذا الحديث لا دلبل فيه على قصد التبرع 
بخلاف مسألتناء ففيها دليل على عدم قصده وهو صرفه ما أرسل به لکن يحيث 


الأخروي »> ورخص أن لا يضمن الرسول لبراءة ذمته ما يطالب به » ووجه 
القول الأول أنه لما صرفه الرسول أو ضيعه كان في ضمانه » ولما غرم للمرس ل إلبه 
لا تبرعاً وصدقه لم يأخذ عنه شيئا » وكل ما ناه الشيء الذي أرسل المدين إلى 
غريمه فهو له وعليه غرم ما أنفق عليه الرسول > وغرم ما أفسد ذلك الشيء من 
أموال الناس مام يصل إلى الغريم » قاله في « الديران » . 


- 1A6 = 


وإذا أعطى رجل لرجل مثا شيئا ليشتري له شيئا فصرف الشيء في 
حوائجه ثم اشترى له ودفع الثمن من عنده فإنه يعد متبرعا Si‏ ا 
لمن أعطاه الشيء شيئه الذي صرف لنفسه على الخلاف المذكور نفا في 
الفمارن . 


- ۱۸٩ ¬ 


باب 


لا لو غريما من دين وضعه أمام ربه حى يأخذه 
إن امتنع » 1 : 4 5 : 5 ويه 5 


باب 


في وضع الدين لصاحبه إذا أبى أن ياخذه 


( لا يبرىء ) - بضم الماء التحتية ‏ مضارع أبرأً المتعدي بالممزة فالموحدة 
مسكنة ©» أو مضارع برأ - بتشديد الراء - المتنمدي التضعميف فالموحدة 
مفتوحة ( غريما ) مفعول يبرىء ( من دين ) مثل الدين سائر الحقوق الواجبة 
معان ( وضعه ) كل ولا بعضه - بإسكان الضاد وضم العين ‏ فاع ل يبرى»ء 
( أمام ربه حتى يأخذه إن امتنع ) من قبضه ويرصي له به ويشهد وإرف تقدم 
ذلك عند أحدهما كفى » و كذا إن أبى من قبضه فوضعه فى حجره أو في بده 
وم يمسكه لآن الحق متعلق بالذمة فلا يبرأ منه إلا بقبض أو تبرئة » وإذا شخصه 
في الخارج بعد أن كان حقيقة في الذمة م يخرج عن الذمة » ولم خرج ما شخصه 


— ١مإال‎ - 


وجوّز وضعه أو بعضه في يده إن وجدها وإلا فحجره أو أمامه 


حسث براه » 


أو بدي ففعل أجزأه 51 


( وجوز وضعه)» أي وضع الدين » ومثله کل ما وجب له عليه ( أو ) 
وضع ( بعضه ) إن / جد إلا ذلك البعض أو إلا وضع ذلك البعض إذا امتنع 
( في يده ) يناه أو يسراه » والممنى أولى > وتحزي اليسرى »© ولو وجد اليمنى 
( إن وجدها ) » أي إن وجد المد وتحزي المدان بالأولى ولا تجزي يد أو يدان 
لا تضبط ما وضع فيا لخلل فيها أو لمانع من الموضوع ( وإلا ) يجيد" داه 
( ف ) لمنقصد ( حجره ) ويضع فبه إن وجده »> وصلح للوضع > ونصب حجره 
بمحذوف كا مر > ولا يحز ب« في » حذوفة > ( أو ) يضعه ( أمامه ) إن لم يحد 
حجره أو لم يصلح حجره ( حيث براه ) في قريب منه حبث تصله يده » وإن 
لم يحد هذا القرب فليضع أمامه حيث براه ولو فيبعيد ويقصد القرب ما أمكن» 
وان وضعه في جانب أو خلف أو فوق أو تحت ورآه حال الوضع وكان الوضع 
في قريب أو في بعبد إن ل يحد القرب وكان بحيث يتمكن منه أجزأه على هذا 
القول لآن الضابط لذلك الرؤية والتمكن من القبض مع الامتناع منه » وقد مر 
أن جرد التخلية تقببض » وإن كان لا براه أمامه اضعف بصره أو فى جبة من 
اجات أو لعمى ل يحزه إلا الوضم في يده أو حجره » وإن وضعه في غيرها فمد 
لبه يده حتى مسه أو وضعه حيث یضبطه ويعرفه كأن يحده في داره فيمتنع من 
قبضه فيضعه في موضع من مواضعبا التي يعرفها ذلك الأعمى أو الضعيف البصر 

ويسمي له ذلك الموضع »> ووجه القول بذلك أن تخليص الذمة واجب على من 


- ١88- 


E E‏ خوف ف سال او خا 


إن کان من 


الإعانة علىالبر والتقوى» فاما امتنم سيخ الوضم لضرورة الامتناع مع ما عالت 
من أن يجرد التخلية تقبيض . 


ولا يصح وضعالبعض إلا إن ل جد من عليه الحق إلا البعض لفقره أو لكونه 
في محل لا يحد فيه إلا النعض › وإن وضع البعض وقد أمكنه وضع الكل ل يبرا 
إلا إن قبضه صاحبه أو رضيه » وقيل : له وضع البعض أو إعطاؤه > ولو وجد 
الكل لجواز التجزئة في المكيل ونحوه من المضبوط > ولآنه لو وكله على القبض 
فقبض البعض من ذلك لثبت . 


( ويبرأ ) بالدفع على هذا القول ( مالم يمنع ربه من أخذه خوف من سلب 
أو جائر ) أو غيرهما » كوالد يأخذ كل ماعل أنه مال ابنه ويمكن دخوله في 
السالب ومدين بأخ- ذه منه بالقبر » والضابط أنه .إذا منعه من أخذه خوف لم 
جز الوضم » سواء” خاف أن مؤخذ منه ي موضعه أو فی غير موضعه إدا حضر 
من يأخذ أو كان على طريقه التي لا بد له منها أو حضر من يعلمه إذا مشى بعد على 
طريق الذي يأخذ وكان لا يحد الحبد عنبا أو خاف أن يفلظ عليه الخراج لو 
أخذه » وقمل : يبرا ولو وضعه حمث العدو . 


ففي « الديوان » : وإن رأى المدين العدو قد أقبل إلبه فأعطى للغرم دينه 
فأبى أن بقبله منه فإنه لا يضعه له ولا يبرأ من ذلك إن فمل» وهنم من يرخص» 
وأما إن وضع له الوديعة التي معه فقد برىء »> ولو ترايا مع المدو ( إن كان من 


-وما- 


مكيل أو موزون وربه عام بكيله أو وزنه أو عدده من جئس 
ماله وإلا فحتى يأخذه منه » وإن أبى » قبل : من أخذه حقه » برىء 


الغريم 


مكيل أو موزون ) أو معدود أو ممسوح ( و ) كان ( ربه عالماً بكيله أو وزنه 
أو عدده ) أو مساحته » بمعنى أنه عام بک فيه من كيل كذا أو وزنه أو عدده 
أو مساحته ولو بقول من عليه الحق إن صدقه > وعال يي عليه له ولو بقوله 
كذلك > ( من جنس ماله وإلا ) يكن من مكيل أو موزون أو ممدود أو 
بمسوح أو ل يكن من جنس ماله ( ف ) لا يبرأ بالوضم ( حتى يأخذه منه ) من له 
الحتى ويتصور وضع الجزاف فما اشتراه جزافاً وامتنع من أخذه فلا يحوز وضعه 
وقيل : أيضا بالجواز » وإن كان بنحو كىل وأخذ بمضه بعد أن اجتمع كله بلا 
نحو كمل ثم دفع له الباقي بلا معرفة ك هو فلا يحزئه الوضع » وقيل : مجزيه . 


و « الديوان » : وأما ما لا يكال ولا يوزن كالحموان فلا يبرأ منه حق 
يقبضه > والجزاف إذا امتنع من قبضه من اشتراه وقد خلى بينه وبينه فحكه 
حك الدكين لا حك الأمانة لأنه ليس في يده أمانة لآنه قال له : إحمل مالك 
فأبى > والأمانة تكون في يد المؤتمن برضاه » وهذا لم برض ولا يازمه حفظه إذ 
لىس أمانة . 


( وإن أبى قيل ) » أي وقمل : إن أبى صاحب الحق ومقتفى الظاهر أن 
يقول : وقبل : إن أبى من أخذه ولكنه أخر » قمل : تضعمغفا لهذا القول ولو 
أسقط الشرط لكان أولى لتضعسفه ( من أخذه حقه ) دينا أو غيره من الحقوق 
التي تعين صاحبها ( برىء الغريم ) ومن عليه الحقمطلقا في الحم وفيا بينه وبين 


٧4۰ 


بلا وضع » ومن كأمانة به حيث یری إن لم يكن خوف عن مر 
ويضع خليفة يتم أو مجنون ما عليها أربه» . ٠.00.0‏ . 


وعدم مانع ترك له فلا عقاب في الآخرة ولا ضمانة على من كان عليه إلا إن رجم 
عليه بعد ذلك فقيل : له عليه أن يعطيه إباه لأنه لم يصرح له بالترك » وقد زعم 
من زعم أيضاً أنه إذا رجم الواهب في هبته فل في الحم > والصحيح المنع 
لحديث : الراجم في صدقته كالراجم في قبئه » وقيل : ليس له أن برجم عليه 
لأن إباءه من الآحذ ترك والراجم بعد الترك كالراجم في قبثه لذلك الحديث » 
وهو المناسب للقول بيراءةالغريم لآنه إذا برىء فلا وجه لاشتغال ذمته بلا تحديد 
معاملة أخرى أو حدوث لازم . 


( و ) برىء الإنسان ( من كأمانة ) > أي من نحو أمانة مالم يكن في أصله ‏ 
في ضمانه وذمته كلقطة تبين صاحبها وشيء تبدل له ثم تبين صاحبه » وما ترك له 
غاطا في ببع أو شراء أو حساب ( به ) أي بالوضع المذكور على ترتدبه المذ كور 
کا قال ( حيث يرى إن لم يكن خوف من مر ) من سالب أو جائر وتقدم 
ضابط ذلك . 


وفي « الديوان » : أنه يبرا من ذلك ولو ترابا مع العدو کا مر > ووحوه 
الأمانات أقوى لأا متعينة فيبرأ بوضمها ( ويضع خليفة يتم أو نون ) من 
أبيها أو عشيرتها أو من الإمام أو نحوه ( ما عليهها ) من جبة معاملته أو معاملة 
غيره أو من جبة جناية منها أو نحو ذلك ( لربه ) ويضع أبو الطفل والجنون 
بالأولى > وهذا على القول بأن الوضم عند الامتناع من القبض يبرىء حمث 


— ۹۱ - 


ولا يصمح لوكيل غريم وخليفة غائب وضع وإنما يوضع لرب الدين 


لا مانع » وأما على القول بأن الوضم لا يبرىء » فلا يبرىء الوضع المتم والجنون 
أيضا »> وأما على القول بأنه إذا أبى من القبض برىء من عليه الحى بلا وضع ولا 
وصاية قيبرأ اليتم والجنون أيضا إذا أبى صاحب الح من القبض عن خلمفتما 
وقد عرضه عليه » وقائم اليتم والمجنون الجائز شرعا مطلقا كالخليفة » كالآم التي 
قعدت على أولادها ولا قائلا حل الآمانة إن أبى من أخذما ولا يبرا من عليه 
مال في تعدية بإياء صاحبها . 


( ولا يصح لوكيل غريم ) » أي الذي وكله الغريم على الدفع إذا دفع 
لصاحبه فأبى من القبض ( وخليفة غائب ) أو وكمله أو مأموره أو خليفة 
غريم أو مأموره على الدفع إذ دفع لصاحبه فأبى من قبِضٍ ( وضع ) فاعل يصح 
ووجه ذلك أن الوكالة والاستخلاف والآمر منالغريم والغائب ليست على الوضع 
بل على الدفع > قلت : الأولى أن يصح لما الوضم عند يجيزه لآن الوضع نوع من 
الدفع » فالقائم بالدفع بما أمكن من أنواعه > ومنها : الوضع کا صح الوضع ممن 
عليه الحتى مع أن المتبادر من المعاملة الدفع والقبض » ومع ذلك جاز الوضع عند 
بجيزه » وما ذلك إلا لأنه نوع من الدفم وهذا مناسب للقول بأن الرسول قائم 
مقام المرسل . 


أشار إليه بالحصر بقوله » ( وإنما يوضع ) الدتين ( لرب الدآين ) والحق لصاحب 
لحت ( أو لأبيه إن كان طفا ) أو مجنونا أو ده من الأب إن كان طفلا أو 


— Q۲ 


مجنونا ومات أبوه أو جن أو كان لا يصلح للقبض ولو / تكن المعاملة بأيدهم 
لا لقائم الطفل وامجنون ولو خليفة لآن المال لغيره مع أنه لا بحسن لخليفة غائب 
أو يحنون أو يتم أو قائمها ترك القيض لأن مصلحتهم في القبض حيث لا مانم > 
والدي عندي أنه لا جوز وضع مال المتم والجنون والغائب لن تاب عنهم 
كالخلمفة إذا كان ذلك المال من معاملة جرت على يد ذلك النائب لآن المال ولو 
كان لغيره لكن المقد وقتم على بده . 


والمأخوذ من كلام المصنف أن من له المال يوضع له لكن إن كان بالغاً عاقلا 
ولا يوضع له إلا نائب اليتم والمجنون فيضم ولا يوضع له لآن الوضع لما علا إبراء 
لما منه » والوضع لما لما إبراء لمن عليه والتوثق لما إنما هو بقيض مالهما © فإذا م 
يحد قابضاً م يضعه > وفرق بين خلىفة الغائب وخليفة المت والجنون لآن للغائب 
تصرفا في الملة إذ كان عاقلا بالفا > وله النزع من الخلافة مثلاً حلاف المتم 
والمجنون » وريا امتنع صاحب الى من الأخذ من الخليفة ليأخذ من عليه الحق 
نفسه » وإنما يحوز الوضع حيث جاز في مسائل الباب كلها بطلب القبض مرة 
واحدة مع حضور ما يقبض وعدم مانم منه » ومع العم بأن المطلوب للقبض 
سامع فام » وإن ريب في سمعه أو قبمه أعيد له حت يعم أنه ممتنع من القبض 
ويضع لليتم إذا بلغ وأنس الرشد وللمجنون إذا صحا وللغائب إذا قدم > 
ويضعون أيضاً ما كان عليهم » ويضع قائم المسجد والأوقاف ولا يوضع له > 
وقبل : يوضع له ولكل منوب عنه بالغ عاقل ولو حضر تائبه . 


) ١م‎  لسشلا‎ - ٩ (ج‎ — ۹۳ - 


ويوضم لمتافون كه 2 ولعقيد مأ دام عقد ¢ ولمقارض وأو 


( ويوضع ) عند مجيز الوضع في الملة ( لمأذون ) له في التجر من العبيد مال 
سيده ومال غيره » وللعبد المسرح فيا كان أمره جاريا على يديه لا مالم جر على 
بدا ( 5 ) ما يوضع ل ( ربه ) ما جرى على يده » أعني ما جرى على بد عبده > 
ولا يوضع للعبد ما جرى على ید سيده أو ل بحر على ید عبده ولا على سيده لآنه 
ليس المال له ولا جرى على يده » ووجه وضع ما جرى على يده لسيده أنه مال 
له لا اليد » ووجه وضعه لعبده لآنه جرى على بده وكان ملكا لسنده هو وذلك 
المال فكأنه وسيده إنسان واحد »> ولذا نضع السبد ما عليه لصاحيه ما جرى 


على يد عبده . 


( و ) صح الوضع عند مجيز الوضع في الملة ( لعقيد ما دام عقد ) في جميع 
الملل أو في بعض »> و كذا الشريك في جميع المال أو في بعضه فإنه يضع لحد 
العقمدين وأحد الشريكين ما جرى على يد الآخر ما فبه العقدة أو الشركة مام 
تنفسخ الشركة > و كذا يضع أ--د العقيدين أو الشريكين ما على الآخر كذلك 
لأا كواحد والمال لما » وإذا انفسخ العقد أو الشركة فلا يضم لكل واحد إلا 
منابه ولا يضع أحدها إلا منابه » وقيل : يوضع لمن جرى الال على يده جميع 
الملل ويضع جيم الال . 


( و ) صح الوضع ( لمقارآض ) - بفتح الراء ‏ وهو الذي أخذ المال يتجر 
به حزء من الربح إذا امتنع هو وصاحب المال ولو لم يكن في المال ربح ( ولو 


4= 


بعد رد المال لربه على الختار » وإن امتنع ورضي رب الال 
دفع إليه . ۱ 


بعد رد المال لربه على الختار ) وهو القول بأنه بمنزلة الأجير حزء منه فصار 
كالشريك ولو م يكن فيه ربح لآنه حال العمل به يعمل على الشركة في الربح 
ولا يوضع لصاحب المال لآنه ولو كان المال له وكانشريكا في الربح لکن لا حم 
له في مال القراض © ومقابله قول الربيع ‏ رحمه الله : أن المقارض بنزلة 
الوكيل » وعليه »> فإن امتنع منالقبض وضع لصاحب الال إلا على ما استظهرته 
فما مر من جواز الوضع لنائب جرى العمل على يده > وأما وضع المقارض من 
مال القراض لن كان له على المقارض من جبة مال القراض فصحبح على الختار > 
ولا يصح على قول الربيع إلا على ما استظبرته » وإنما الذي يضم على قوله هو 
ماعب الال 


( وان امتنع ) المقارض من القبض ( ورضي رب الال ) بالقدض ( دفع 
إليه ) » كذا استظهر أبو عبدالله عمد بن عمرو بن أبي ستة على قول غير الربيع » 
والظاهر من كلام الشمخ أنه لا يدفم إلبه لقوله : أنه لا حك له في ذلك . 


وف « الديوان » : ولا يضع الرجل لغرعه ما عليه من الدين إلا إن كارن 
الدين للغريم أو لابنه الطفل > وأمادين الغائب أو اليتم أو المجنون فلا يضعه 
خلمفته إذا أبى أن يأخذه » و كذلك و كيل صاحب الدّين على قبضه فلا يضعه 
له > و كذلك و كيل المدين على دفعه لا يضعه لصاحب الدين إذا أبى أن يأخذه » 
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ومنهم من يرخص في هذا كله »> قالوا : وأما خليفة الغائب إن استخلفه الغائب 
أن يضم ما عليه من الدين فليضعه لغرمائه إذا أبوا » قالوا : وأما العبد إذا 
أعتقه مولاه أو أخرج-_ه من ملكه بوجه من الوجوه فلا يضع له شيئاً بعد ذلك 
ونا يضع لمولاء الأول > والله أعم . 


- ۱۹ - 


ياب 
تقاضِ يود مدا نين كل هخ صاحبه إن تاثلا في الدين 


باب 


( صح تقاض بين متدايشين ) ترتب لكل منها على الآخر دين وأو كان 
الددّينان طعاما : لانه لدس ذلك بيما حضاً ( كل من ضاحبه ) برقم كل > أي 
يقضي كل ٠ن‏ صاحية بأن عسك كل هما فى دمته لنفسه بدل ماله على الآخر > 
أو بالجر » أي تقاضي كل من صاحده » أي معالجة القضاء من صاحبه بإمساك ما 
لصاحيه عليه فحذف الرافعم أو الجار ودل" عليه تقاض ( إن تماثلا في ) نوع 
( الدآين ) والكمة والجنس مثل أن يكون لكل على الآخر عشرون دره] أو 
عشرون ديثاراً أو عشرون حشة شعيراً أو عشرون شاة أو عشرونرطلاً شحما 
أو عشرة أمداد برا أو نحو ذلك من الآء_داد المتفقة والأجناس المتفقة » لا إن 
تخالفا كا » مثل أن يكون لأحدهما على الآخر عشرون وللآخر علمه عشرة » 
أو جنا مثل أن يكون لأحدهما مائة درم علىالآخر وللآخر عليه عشرة دنائير 


— ۹۷ 


وإن بلا نية ولا لفظ مطلقاً > وقيل : لا يصح إن تمائلا ساماً أو 
إجارة أو هماء 


أو يكون لأحدهما شاة من الضأن وللآخر شاة من الممز » أو يكون لأحدهما 
حشة ونصف شعير وللآخر حشة برآ » لآأنه إن تخالفا جنس) كان التقاضي أدخل 
في الشيهة ببسم الدين بالدين » وإن تخالفا كما أشببه أيضا بم الدين بالدين شبها 
قوب أقوى من شبه المتفق كنا وكان فيه الجهل بعين المقضي إذ م يتعين من الباقي 
الزائد » وإِنما أجاز من أجاز التعرض لصاحب المح با يخالف حقه من غير ما 
هو أصل للدين لنقصان شمه لآن المتعرض به غير دين » ومن منم التعرض با 
يخالف منم تقاضي المتداينين ولو اتفق الدين كما وجنسا بالأولى لآنها بيع لما في 
الذمة عنده > واقتصر الشيخ والمصنف على القول نحوازه فمو جائز ( وإن بلا 
نية ) للتقاضي ( ولا لفظ ) به ما ل ينويا أو أحدها إنكار ما لصاحبه عليه بأن 
ينوي أن يأخذ ماله ولا يعطي ما عليه » فمن نوى منها ذلك ل يحل له ماف 
ذمته » وإنما يتصور عدم النبة والتلفظ بأن ينسياهما أو أحدهما أن عليه للآخر 
كذا أو يتوهماهما أو أحدها أنه قد خلص ما عليه أو أنه أبرأه صاحبه أو 
يتوماها أو أحدها أن من علمه مثل ماله لا يعطى ولا يأخذ أو نحو ذلك » 
وكل ذلك يبرأ به (مطلقا)» أي' أي“ دينين كان الدكينان ولو ساميئن أو أجرتين 
أو صداقيّن أو قرضيّن ونحو ذلك من المتفقين » وذلك قول الشافمى > وهو 
ختار الشيخ »ا يدل له قوله» وأما إن اتفقت فذلك بينا تقاض» وقال مالك: 
لا بد من لفظ التقاضي أو ما يؤدي معناه . 


( وقيل : لا يصح إن تماثاد سلما ) مبيزاً ( أو إجارة ) ولو اتفقا أيضاً 
جنا ( أو هما ) خبر لكان محذوفة على القلة > واستمير ضمير الرفع المنفصل 


— ۱۹۸ = 
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النصب وهو عائد إلى الل والإجارة » أي أو كان الدينان هما › أي أو كان 
الدينان سلما أو إجارة ولو تمائلا كا وجنسا > وحوز كون سلما حال والامميز 
محذوف » أي تائلا کا وجنساً حال كونها سامين أو إجارتين » فيمكون قوله : 
مما » ضمير رفم منفصلا معطوفاً على ألف تالا عائد للل والإجارة »2 أي أو 
مائل السلم والإجارة كنا وجنا فإنه لا جوز لتخالف السم والإجارة » والأولى 
إسقاطه لإغناء مفبوم قوله : إن تماثلا في الدين عنه » ولآن التقاضي عند صاحب 
هذا القول لا يجوز بين سائر الديون الختلفة النوع مطلقا أيضا كأجرة وصداق > 
و كصداق وسل » و كقرض وسال » کا لا يجوز عند صاحب القول الأول»4ولو كان 
الفرق بينه| حوازه بين سامين أو إجارتين كغيرهما من المتفقات في الأول وبمنعه 
بين سامين أو أجرتين على الثاني مع اتفاق » ووجه منعه بين سادين عند بعض أن 
السم ضيق خارج عن القواعد يشترط فيه ما لا يشترط في غيره > وإن فيه بسع 
الطعام قبل أن يستوفى» قبل : وبيع مالم تقبض» قلت : مقتضى التعليل ببيع 
مام تقبض يقتضي منم التقاضي مطلقا في السّم وغيره » وإنما يناسب قول منم 
التقاضي مطلقا ولو درام بدرام؛ ومقتضى التعليل بأن في السّم بيع الطعام قبل 
أن يستوفى ج-واز التقاضي بين سامين إذا كان غير طعام » ومذهب مالك أن 
حديث : منم بيع مام تقبض مخصوص بالطعام كا هر» وقد قبل مجواز التقاضي 
ولو بين ختلفين بالنوع من الدين كالتقاضي بين دين وسل » وكلام المصنف كالشبخ 
يحتمل هذا القول » فيكون هو القول الذي صدر به المصنف إذ قال: صح تقاض 
بين متداينين الخ على أن بريد بقوله : إن تاثلا في الدين تمائل الدين كما وجنا 
ولو اختلفا في نوع الدكين كسم مع قرض . 


وقد أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة منع تقاضي الإجارة بالسّم بما 
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ولا بد من فيض كل وإن تخالفا. قلة وكثرة » وجوز ي مقابل 
الأقل ورجح ذو كثرة بالباتي » ولا إن تخالفت ديونما » 


إذا كانت الإجارة لغير الدنانير والدراهم وهو مشكل لأنه إن اعتل ببيع الطعام 
قبل أن يستوقى فليس كل لم طماما وليس غير الدنانير والدراهم محصوراً في 
الطمام فما المانع من مقاضاة إجارة غير طمام بلم غير طعام » وإن اعتل بأن 
التقاضي بيع دين بدين اقتضى منع المقاضاة مطلقاً ولو بدنانير فيدنانير ولا يقول 
يذلك ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


( ولا بد من قيض كل ) من السّامين أو الإجارتين » أو السّم أو الإجارة © 
على هذا القول الذي ذكره المصنف من أنه لا يصح إن تائلا ها أو إجارة 
أو هما إن أراد ترك أحدها في الآخر . 


( وإن تخالا )» أي الدّينان» ( قلة وكثرة ) مثل أن يككون لزيد على خالد 
ألف دينار ولخالد عليه مائة» وأن يكون له عليه أريعون صاعا ولخالد عليه 
ثلاثون ونحو ذلك . 


( وجوز ) التقاضي ( في مقابل الأقل ) حمث تخالفا قلة وكثرة ( و ) إذا 
تقاضيا في مقابل الأقل ( رجع ذو كثرة بالباقي ) على ذي قلة فبقضي من عليه 
الف لمن عليه مائة مثلآ المائة في مقابلة مائة من الآلف فمتبعه من كان له الالف 
وهو الذي عليه مائة له بقسع مائة » ( ولا إن تخالفت دبونها ) جنا كتمر مع 
شعير ولو اتفقت كما ونوعا وتقدام اطواقٌ. 


لذ لآ — 


ورخص في النقدين إن تاثلا صرفاً لا إن تغفالفا متا ومثمئاً : 
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( ورخص في النقدن إن تماثلا صر فا ) بأن كان لأحدهما على الآخر دتانير 
وللآخر عله درام » وكذا سائر سكة الذهب والفضة وأوزانها سواء تماثلا 
صرفا بحسب سعر السوق أو اتفقا على أكثر وأقل» فإن الصرف بيع فلو تقاضيا 
في دينار بعشرين درها أو أقل أو أكثر لجاز > وإنما الممنوع أن يزيد أحدها 
على الآخر ولم يدخلا الزائد في القضاء » ولكن يزه جز التقاضي إذا تخالف 
الدينان قلة و كثرة في مقابل الأقل ورجم ذو كثرة بالباقي کا مر آنفا» و كذلك 
لو كان لأحدهما على الآخر دنانير وللآخر علمه دنانير تخالفما لكن تائلها فى 
الصرف في السعر أو فما بينها » و كذا في درام بدراهم ونحو ذلك ففي ذلك 
القولان » ولا يشمل ذلك كلام المصنف والشيخ لآنها ساقا الترخيص في مقابلة ما 
ذكرا قبله من منم التقاضي إذا اختلفت الديرن لا كا قال بعض تلاميذ أبي ستة 
من أن كلام الشيخ يحتمل ذلك »© وأن كلام أبي ستة يحمل عليه وصاحب هذا 
الترخيص ( لا ) يرخص ( إن تخالا ) » أي الدينان ( ثمنأ ومثمنا ) مثل أن 
يكون لاحدهما على الآخر درام وللآخر علمه شُعير ولو كان هذا الشعير تنا 
لشيء أو يكون لأحدهما على الآخر ما هو ممن من غير النقدين وللآخر عليه ما 
هو مثمن » كا لا برخص إن تخالفا نا غير النقدين بأن يكون لكل منها على 
الآخر تمن شيء غير تمن الآخر » وكا لا رخص إن كان لكل منها على الآخر 
مثمن من غير مثمن الآخر . 


( وجوز ) التقاضي بين متخالفين نا ومثمنا > وبين متخالفين مطلقاً 
( بقدر القيمة ) على السعر أو على ما اتفقا عليه مثل أن يكون لأحدهما على 


— ۲۰١ — 


واختلف فيا جاز أخذ مقدار الحق منه إن وقع جحد » ومتى يجوز ؟ 


قبل : يصح ئي ديون بعد جحد ويمين » 


الآخر دينار وللآخر عله خمسون صاعا فىقاصصه بأربعين صاعاً ويتبعه بعشرة 
أصوع » أو يقاصصه في ديناره بالخخسين » وحمث حاز التقاضي حاز للأطفال 
والمجانين ونحوهم والغياب يمن ينوب عنهم بنظر الصلاح » وقيل : لا يجوز على 
الغائب إلا با مل من الجنس أو تكون النمابة عنه عامة أو ماز . 


( واختلف فيا جاز أخذ مقدار الحق منه ) ديا كان الق أو غيره من 
التباعات واللوازم ( إن وقع جحد.) من عليه الحق أو من عنده الحق ولو قائاً 


عن غيره كمسجد ويتم > فيصح الأخذ من مال المسجد واليتم » وأجيز من ماله 
لآأنه السدب . 


( ومتى يجوز ؟ قيل ) أي قال جمبور أصحابنا والشافمي : ( يصح في 
ديون ): ديون المعاملة وديون التباعة » والآولى أن يقول: في الديون أو في الدين 
وه أل » الجنسية فيها» ولكنه استعمل النكرة في الإثبات على العموم الشمولي» 
وهو قليل » ودخل في ذلك ما هو قرض أو سم اة اا أ ضدای 
أو أمانة إذا تلفت بعد دخوها في ضخمانه أو ضمعبها وغير ذلك » كلقطة دخلت 
ذمته أو ضيعبا وظهر صاحبها » فإذا جحد ذلك صم الأخذ من ماله كا قال : 
( بعد جحد ويمين ) ما لزمني ذلك بناء على أن اليمين لا تقطم الحق إذا تبين 
بعدها لا في ا لحك ولا فما بينه وبين الله » ووجه ذلك أنه ما ل يحلف فإن أمر 
التشديد عليه م يتم ولعله إذا دعاه لليمين ضاق ذرعا عن اليمين فيقر فيعطي › 
وأمر الدخول ني مال الناس والأخذ منه شديد لا يكون إلا بعد الإقدام عليهم 


سس لآ ولا — 


وقيل : بعده ما لم يحلف ؛ بناء على أن اليمين الفاجرة تقطع الحق » 


بتامه » وتمامه الممين » وإن حلفه بلا حكومة حاك جاز له الأخذ فيا بينه وبين 
الله » وأما في الحم فلا حك له بالأخذ حت يحلف يحكومة الحام لكن هذه في 
الوصف أو في الإفتاء لأن الأخذ لا يحم به لأحد الخصمين حال الخصومة . 


( وقيل : ) يحوز ( بعده ) > أي بعد الجحود ( مالم يحلف ) بأمره » وإن 
حلف بلا أمر منه فكن ل يحلف يجوز له الأخذ منه > وإذا حلف بأمره / جز 
له الأخذ ( بناء على أن اليمين الفاجرة )“أي الفاجر صاحبها على حذف مضاف 
أو بالإسناد الجازي ( تقطع الحق ) إذا تبسن بعدها » وبه قال جمبور أصحاينا 
فما بينه وبين الله وني الحم أيضاً > ووجه ذلك أن اليمين تغليظ على الحالف > 
فإنها إذا كانت فاجرة تذار' الديار بلاقم وتغمس صاحبها في النار » فإذا حلفه 
فقد عرضه بتحليفه لذلك » واستدل لهذا القول با روي : « أنه لتر تاه آتر 
فقال با سول اش إن فلاا اغا مال :وحتطى خف © أو قال سحدن أو LIS‏ 
شد اا متا »> فقال له الني ع : أعندك بئّنة ؟ قال : لا » > قال : فىمىنە ؟ 
فقال : با رسول إلله إذاً يحلف ويذهب مالي ! فقال له الني لي : لس لك إلا 
ذاك 2١»‏ » فدل على أنه ليس بعد البمين شيء ولا تقبل له بدنة بعد الممين » 
وأقول : يحتمل أن يكون المعنى ليس لك إلا ذلك في الح الظاهر الحاضر » 
وأما فبا بينك وبين الله فلك أخذ حقك بعد يمينه أيضا » وأما في الحم الذي 
م يحضر الآن » فإذا حضر بأن أقر” أو بينت عليه فإنه يحم لك بالك بعد يمينه» 
وهو الظاهر عندي » ويحتمل أن يكون الممنى ليس لك بعد ذلك في الك 


. رواه مسل وأبو داود‎ )١1( 


تب — 


شىء » ولو أقر أو بينت عليه » ولك فما بينك وبين الله حقك فلو أخذته خفية 
جاز لك » والاحتال الأول أولى » ثم رأيت حديثا عن رسول الله ملو : « أنه 
اختصم إليه رجلان فوقعت البمين على أحدهما فحلف له ما له عنده شيء > 
فأخيره جبريل أنه كاذب أن له عنده حقه » وأمره أن يعطبه » وهو كالنص في 
الاحتال الأول . 


قال المصنف فى « التاج » : ما نصه : وفمه دل لمن قال إن الممين الفاجرة 
لا تقطع حى المسلم وعنه مَل : شاهدا عدل خير من عين فاجرة»وهو تار ظاهر 
« الديوان » إذ قالوا فيه : ومن استمسك برجل عند الحا ج فأنكر المدعى عليه 
فحلفه الحا م فأتى المدعي بالبينة بعد ذلك فإن البمين أحى أن ترد بالبينة 
العادلة > وقيل : حين حلفه الحا م فلا تقل بينته بعد ذلك > وقمل : إن كلف 
الحا م لمدعي البينة قبل أن يحلف له المدعي عليه فقال : ليس لي بينة > أو قال 
له : قد كانت لي بينة وقد تركتبا» أو قال : قد أبطلتبا فحلفه لی فحلفه له فأتى 
بعد ذلك بالبينة فلا يشتغل به الحا كم » وإن م يذكر للحا ك أنه كانت له بينة أو 
لم تكن فحلفه له الحا كم ثم أتى بعد ذلك بالبينة فإن الحا م يقبل بمنته وڪ له 
با مال > اه . 


وسيذ كر المصنف في كتاب الأحكام القول بأن اليمين الفاجرة تقطع الحق 
إد قال في باب من له على آخر دينار الخ ما نصه : ومن له على آخر ديناران الخ » 
وذكره أبو ستة وقال : لآن الشهادة لا تكون باطلة من وجه صحمحة من وجه . 


وف « الديران » : وقبل : لا تقبل بينته بعد تحليفه وإن م يقل ذلك قبلت 


— 4 سس 


وجواز لمن لم يصل لاله بوجه وإن بلا جحددء 0 . . . 


ولا خفى أن مختار « الديران » ما ذكرته عنه قبل من أنها لا تقطم الحق لأنه 
ذكره من نفس كلامه بلا حكاية » ولأنه يدل على القرجبح تعبيرهم بقولهم : أحق 
أن ترد بالبدنة العادلة > ولاس كا قمل : إنه لا اختبار فى و الديوان » لقول من 
تلك الأقوال » والقول بأنما لا تةطم الحق قول الربيع والشافعي وأبو حنيفة 
ونسب القول يعدم قمول البينة بعد الممين إلى آي عبيدة. والأكثربن» وعلله بعص 
بأن استخلافه لخصمه وهو يعرف بينته ترك منه لما وهو حسن» لکن يبقى عليه 
الحم إذا لم يعرف أن له بينة ثم ظبرت له فإنه يأخذ بها . 


وي القطم ابي عزيز ‏ رحمه الله س : ومن له على رجحل دين فححد له 
فاستمسك بيه عليه حتى وجب عله الممين فلا جوز له أن يأخذ من ماله مثل 
دينه من حيث لا يعم » وقبل : جائز له أن بأخذ مالم تحلفه > وإن أخذ من ماله 
شيئا معلوما في دینه فباعه فاستحقه صاحبه فلا يأخذ من ماله مرة أخرى » 
وقمل : يأخذ : 


( وجوز ) الأخذ (لمن لم يصل لاله بوجه ) ما من الوجوه المانعة من 
الوصول إلبه» كخوف من زوج أو أب ولو كانت له بينة إذا كانت لا تنفعه لعتو 
من عليه الحق مثلاآ ( وإن بلا جحد ) إن م يكن قان بيد المانم مثل أن يكون 
لو طالبه اله لضربه أو قتله أو ضرب غيره أو قتله أو أخذ ماله الآخر أو مال 
غيره أو قامت الفتنة أو يكون المانع أباه أو أمه أو جده أو جدته يتوغر قلبهم 
بطلبه أو مات ولا بیان له أو جن ولا بيان له أو حلت به آفة تمنمه من الفهم أو 
الإقبام لا ينطق ولا بإشارة ولا يكتاية » ولس لصاحب الحق بيان ونو ذلك 


— هآ — 


وأجمعوا على إجازته في ممأل . 


من الموانع » سواء جحدوا أو أقروا > ولكن لا يقدر أن ينصف منهم » ولا بجد 
من ينصف له ولا مد من يقدر على الإنصاف منه أو يقر له وحده © وإذا كان 
مع الناس جحد أو سكت » والتقاضي في كلام المصنف كالشبخ لموافقة المجرد 
تمعناه القضاء ولدس على بابه من معنى التفاعل بين متعدد لأن صاحب الحق يقضي 
من مال الجاحد > وليس للجانحد في هذه المسألة الى نحن فما قضاء » ويحتمل أن 
بکون على بابه تنزيلا لكونه يبرأ إذا تاب وعل أنه قد أخذ صاحب الحق حقه » 
ولكونه لا يطالبه من أخذ من ماله ولانقطاع الخصومة إذا كان لا يطالبه منزلة 
من طلبه صاحب الحق أن يقضمه له فقضاء له فىكون القضاء مجازاً مرسل لعلاقة 
الإطلاق والتقبيد أو أحدها > فإن التقاضي امم للقضاء بقبد كونه من واحد 
لآخر فسمى قضاء واحد لنفسه بلا آخر تقاضياً أو لعلاقة اللزوم فإنه يازم من 
قضاء صاحب الحق بنفسه وحده كون من عليه الحق بنزلة من قضى ما عليه إذ 
كان لا يطالب به ولا يخاصم و کونه يبرأ إن تاب » لکن في هذا ضعف وبناء 
مجاز على آخر أو مجازاً استعارياً لعلاقة الشه لشه قضاء صاحب الحق بنفسه 
قضاءه مع من علبه الحتى في ترك المطالبة » وني البراءة من الدّين إن تاب وعل > 
وقي قطع الخصومة » ولا يكون كلامه هذا شاملا لا إذا غصب ماله أو سرق 
أو غلط فيه ول يصل إلبه فإنه لا بقضي من مال من هو عنده ما دامت عبنه قائمة 
عند غاصبه أو سارقه أو غالط فيه » بل يأخذ نفس ماله إن استطاع کا ذكر 
المصنف بعض ذلك بقوله : ومن غصب له شيء فلا يقضي الخ » وفبه قول م 
يذكره يأتى هناك . 


( وأجمموا على إجازته ) » أي إجازة التقاضي > أي القضاء ( في ماثل 


— ۲۰ — 


جنس كذهب وفضة » ومضبوط بكيل أو وزن فلواجد من مال 
غريه مثل عين ماله أخذ قدر حقه منه سرا إن قدر »› ويؤخذ به 


في الحم إن اطلع عليه ؛ : : 5 8 5 1 5 


بجنس ) إذا جحد له أو م يصل إلبه بوجه ( كذهب ) في ذهب ( وفضة ) في 
فضة ( ومضبوط بكيل أو وزن ) أو عد أو مسح إن لم مخف تفاوتا ؛ وإن 
خاف أخذ ما دون حقه من الجنس على أن سيدرك أخذ تام حقه إذا أمكن أو 
يتبعه بتامه للآخرة » ومن ترك حقه أو بعضه للآخرة بلا طبب نفس » بل لأنه 
م يوصل إليه فله أخذه فيالدنيا إذا أطاق ( فلواجد من مال غريمه ) أو من مال 
من عليه له تباعة أو عنده حى له م يصل إلبه وكان في ضمانه ( مثل عبن ماله 
أخذ قدر حقه منه سرأ إن قدر ) لا جبراً لملا ينبح البراءة من نفسه والحم 
عليه بأحكام السارق أو الفاصب فإنه قد يأخذ بمرأى رجلين أو أكثر فيحسيانه 
أخذ خفية منها فبحك عليه حك السارق > وإن أخذ جبراً بحيث يسح البراءة 
من نفسه وأحكام السارق أو الغاصب وعصى إن لم يقع براءة ولاح بأحكام 
السارق أو الغاصب و كفر إن وقع براءة أو الحكم كفر نفاق > وقيل : لا إلا إن 
قطم » الا إن اضطر إلى الأخذ فلا يعصي بذلك» ولا معصية إن أخذ حضرة من 
لا دمرف ذلك أو أظبر لمن حضر أنه يأخذ دلالة أو بأمر صاحب المال أو بوجه 
جائز وتوم الحاضر ذلك » وعندي أنه يعصى بأخذه بحضرة من لا يعرف لجبل 
لأنه إذا عل الحم بعد ذلك حك عليه بأحكام الغاصب أو السارق (ويؤاخذ به) 
أي بذلك القدر الذي أخذ » و كذا بأقل كأكثر ( في الح إن اطلع عليه ) بأن 
دازم غرمه » وبأن تقطع في زمان الظبور يده إن أخذ مقدار ما تقطع فبه من 
حبث تقطع ونحو ذلك من أحكام السارق والغاصب إذ لا يحك له بدعواه لقوله 
َلثم : لو يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » الحديث » 


— oN — 


وهل حوز وإن من الخخلاف 


لكن إن عرفوه مدعيا علوصاحبه ل يقطع لقوله َه : ادرأوا الحدود بالشيبات 
ولا بأس على من أزاح عنه البراءة لمعرفته بادعائه . 


( وهل يجوز ) التقاضي ( وإن من الخلاف ) » أي من ذي الخلاف > أي من 
المال الذي هو ذو خلاف لقه أو الخلاف بمعنى المال احالف لقيام صاحب الحق 
مقام الحا ك إذ عدم من يوصله إلى حقه > ولرواية الرببع عن أبي عبيدة عن جابر 
ابن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنبم - عن الني علا أنه أذن” لهند بنت 
عتبة وقد شكت إلبه أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنما وعن أولادها النفقة 
والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن » وفيه دلبل لأصل الأخذ من مال المانم 
وللآخذ للنفس ولن يلي الإنسان أمره من الأطفال أو غيرهم على ما يأتي > يعني 
أن تأخذ بالمعروف »> کا في بعض روايات البخاري أن عائشة قالت : جاءت هند 
بنت عتبة فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسّبك فبل علي" حرج أن 
أطعم من الذي له عبالنا ؟ قال : لا إلا بالمعروف » وفي أخرى قال الني مل 
هند : خذي ما يكفيك وولدك المعروف > وفى أخرى أن عائشة قالت : 
جاءت هند بنت عتبة بن رببعة فقالت : يا رسول الله ما كان على ظبر الأرض 
أهل خباء أحب إل“ أن يذلوا منأهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظمر الأرض 
أهل خباء أحب إلى" أن يعزوا من أهل خبائك » ثم قالت : إن أبا سفيان رجل 
ملك فبل علي من حرج أن أطعم من الذي له عبالنا ؟ قال لها : لا حرج عليك 
أن تطعميهم من معروف > وفي أخرى أن أبا سفيان رجل شحبح ولیس يعطبني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يمل » فقال : خذي ما كفيك 
وولدك بالممروف . 


— ۳۸A لل‎ 


قال القرطى :المراد بالقدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» ووجه الإستدلال 
بالحديث على جواز أخذ غير الجنس أنه أطلق لما فى الأخذ > قال الخطابي : 
يؤخذ من حديث الباب جواز أخذ الجنس أو غيره » لآن منزل الشحيح لا يجمع 
كل ما يحتاج إلمه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة وقد أطلى لما الإذن 
في أخذ الكفاية من ماله > قال : والذى يظهر من سماق القصة أن منزله كان فيه 
كل ما يحتاج إلمه إلا أنه لا يمكنها إلا من القدر الذي أشار إلبه فاستأذنت أن 
تأخذ زيادة على ذلك بغير عامه» قال: واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام 
على أولادها و كفالتهم والإنفاق عليه وفيه اعتاد العرف في الأمور التي لا تحديد 
فما من قبل الشارع . 

وقال القرطى : فيه اعتمار العرف فى الشرعبات خلافا لمن أتكر ذلك لفظا 
وعمل به معنى كالشافعية » قلت : يعني أنهم ينون أن يقال يحوز العمل بالعرف 
بل يقال : بالشرع و إا العرف الجائز من الشرعيات » قال : وهم إنما أنكروا 
العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم برشد إلى العرف » واستدل به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب > قال : أقول وعندتا فيه خلاف والصحيح 
عدم الجواز کا ذهب إلمه الحنفية . 


قال النووي > ولا يصح الإستدلال لآن هذه القضبة كانت بمكة وأبو سفيان 
حاضر بها » وشرط القضاء القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر بحسث 
لا يقدر عليه أو يتعذر > ول يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون 
قضاء على الغائب بل هو إفتاء » وقد وقع في كلام الرافمي في مواضم أنه إفتاء 
وذلك أن الحم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير ولا 
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يحتاج إلى ذلك في الفتوى » وريا قبل : إن أبا سفيان كان حاضراً في البلد » 
ولا يقضى على الحاضر الغائب في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للرعوى علمه 
فى المشبور من مذاهب الفقباء . 


قال الشيخ : إذا جاز أن يأخذ مقدار حقه بلا إذن من علمه من ماله المعين 
يعني : من ماله المشخص في الخارج » كا في الحديث حديث هند جاز له أن يقضي 
بقدر دينه مما سيق في الذمة لأنه ماله كله » يعنى : لآن ماله المشخص المعين » 
وال تفه اا ال ر ف نمالاو ا ا ]لمن عفن ها اتات 
الحى وسماه ماله لاستحقاقه » و « من » للسان بان لقدر دينه وأراد بأنه ماله 
کل أن الجنس وغيره كله ٠اله»‏ أعى مال صاحب المت 4لآنه إما أن بأخذ الجنس 
ويمسكه أو يأخذ خلافه ويبيعه بالجنس أو يا يصل به للجنس . 


قال اين حجر : في الحديث وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج » قلت : 
إغا ذلك إن كان الخادم ملو كا له أو حرا يخدمها وكانت ممن يحمل لما خادم أو 
ملو کا لها رضيتبه أن يكون هو خادمها الذي تستحقى عليه أن يستخدمه لهاء 
قال : واستدل به على أن من له عند غيره حت هو عاجز عن استمفائه جاز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه بغر إذنه . 


قال القرطبي : إباحته بتر أن تأخذ ولو أطلقت لفظا لكنها مقيدة معنى 
كأنه قال : خذي من ماله إن صح ما ذكرت ؛ وقال غير القرطي : يحتمل أن 
يكون قوله لړ : صدقہا فما ذكرت» فاستغنى عن التقسد» ويدل ذلك على أن 
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القول قول الزوجة في قيض النفقة > لأنه لو كان القول قول الزوج أنه منفق 
لكلفت هند البينة على إثبات عدم الكفاية . 


وإن قلت : ظاهر الحديث يدل على جواز أخذ قدر الق عند الإمتناع 
الشرورة > ولا ضرورة تلجىء إلى أخذ القدر عند عدم الإمتناع من أداء الحق» 
فكيف استدل به الشيخ على جواز قضاء ما في الذمة بما في الذمة فما بينها ؟ 
قلت” : إذا جاز أخذ القدر بلا إذن فمن باب أولى مع التراضي بقضاء كل ما 


ف دمته . 


وإن قلت : كيف يصح أن يقال : إنها استحقت معيناً في ذم-ة أبي سفيان 
حت قال الشبخ من جنس ماها أو غيره وإنما استحقت مبهماً في الذمة وهو النفقة 
من أي نوع ؟ قلت“ : من المعلوم أن لكل بلد نفقة تعارفوا فيها كالتمر والشعير 
والبر » و كذا اللماس بتقدير ما يكفي إما بالكبل أو بالوزن أو بغر ها تو طا 
وعلو ا ودانوا . 


وبهذا الجواب يجاب عن استشكال أبى عبد الله مد بن عمرو إذ قال : الذي 
في الحديث في ذمة الغير مبهم فجاز من أي نوع خلاف قضاء الخلاف من مال 
المانع » وأجاب هو أيضا على تكلف بأنه جاز أخذ غير المتعين في الذمة عند 
هؤلاء لئلا يضبع مال صاحب الحق عند عدم وجود عين ما في الذمة » وقال 
مانع تقاضي الخلاف من المانع للحت : إنما أخذت هند يحم حا > ومن حك له 
الحام في مال غريمه جاز له أخذه » ويجاب بأنه لما حك لتر لها بأن تأخذ؛عاسا 
أن كل من له عند شخص حق وامتنع من أدائه جاز له أن يأخذ مقدار حقه ولو 


دناه 


® 


م حم له حاكم إذ حك الني لتر لما كاف في الباب » ويدل الحديث على وجوب 
نفقة الآولاد بشرط الحاجة » والأصح عند الشافعية اعتبار 3 أو الزمانة » 
وهو المذهب عندتا>قال أنو الحسن: ونفقة الأولاد على أبيهم و كسوتهم ومؤونتهم 
با كل المشارضاق بعال السخر ا الأب شيء إلا الجمارية فملى 
الأب نفقتها ما لم تتزوج . 


وإن قلت : لمل أجاز لتر هند أن تأخذ ما يكفيها وولدها لضرورة 
الجوع والعطش > فلا يجوز لصاحب الحى أن يأخذ من مال ما منمه إلا إن خاف 
ذلك على نفسه أو كان الحى لمن قام عنه وخاف عليه » قلت : ليس كذلك لآنه 
يعطيها زوجبا دون‌ما يستحقون كنفقة الاوسط وهو غني ولم يقطم عنما بالكلية 
وما مال لنفسها أيضا . 


( أو لا ) جوز له التقاضي من الخلاف ( لأنه ) » أي التقاضي » من الخلاف 
(تصرف ببيع في مال) متعلقان ب تصرف (لا يملكه بملك سبق أو وكالة أو وصاية) 
واستخلاف أو أمر أو نبابة شرعبة » وإنما قال ذلك لآن بجيز أخذ الخلاف إِغا 
يحيزه على أن يببعه يحنس ماله فيأخذ جنس ماله إذا باع به أو يبيع با يشتري 
به جنس ماله ولو بوسائط كثيرة إذا لم يحد البيع بالجنس» وإذا وجده فله البيع 
به لآنه الجنس الذي يستحتى وله البيع بالدنانير والدراهم ونحوها من السكة ثم 
يشتري بها الجنس لأنها الأصل في الآثمان.» وذلك كا لا يجوز له قضاء الخلاف مع 
قدرته على قضاء الوفاق » فإن قضى الخلاف مم قدرته على الوفاق لم جز له ببعه 
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بل هو فی ضمانه حتى يصل صاحمه » وإن زالت قدرته على الوفاق قبل أن يصل 
صاحبه ففي بيعه والقضاء ببيعه قولان لآنه أخذ حين ل جز له أخذه لقدرته على 
الوفاق لآنه فى ضمانه » وقمل : جوز أن يأخذ الخلاف ويقيضه في حقه بالتقويم 
بلاييم. 


وإن قلت : ما صورة ملك الشيء بملك سبق »> ومثله قول الشيخ : أو بلك 
تقدم له فيه ؟ قلت : مثّل .له أبو عبد الله عمد بن عمرو بما كان مغصوبا أو 
مسروقا وأخذه صاحبه خفية فإنه بحسب الظاهر ملك للغير » وفى الحقبقة له 
فكونه لا يملكه بحسب الظاهر داخل في قوله : لا يملكه » ويتجه فيه بأرن 
فرض الكلام في ببع ما يأخذ > ومن أخذ ما غصب منه أو سرق منه مثلا لا 


ع a‏ م = 
بازمه بىعه ولا رد شىء منه أو من تمنه لغاصه او سارقه . 


وقد حاب بأنه أراد الكلام في يحرد التصرف فبدخل في عمومه » والآولى 
أن يقال : أراد بالملك الذي تقدم له فيه القوة التي تثبت له فبه » فالملك القوة » 
وتقدم بمعنىثبت فيد خل بذلك ما له فيه سلطان بلا أمر ولا وكالة ولا استخلاف 
ولا وصاية ك مال مجنونه وطفله واللقطة التى التقطبا فغفصدت منه أو سرقث أو 
غوالط قبا ترجه ها تلفق نن بد الغاسب أ انارق أو المخالظ.. 


( وهل على الجواز ) جواز تقاضى الخلاف بأخذ الخلاف»ويدل له حديث 
هند بنت عتبة و ( يبيه ) ه وهو في كل ذلك باقر على ملك المأخوذ منه لكنه 
إن ضاع ولو بلا تضييم ضمنه آخذه لأنه ليس أممنا فيه إذ أخذه لنفعة نفسه بلا 
أمر من المالك » هذا ما عندي » وفيه قول استخرجته من قول بعض وهو أنه 


سا 


ثم يقضي أو عكسه ؟ خلاف » ولا يقضي أ كث من ماله » وإن ناع 
وبقي فضل رده ولو قضى أولاً › 


إن ضاع بلا تضييع ضاع على مالكه وأعاد الأخذ وهكذا لآنه أخذ بششرع » 
( تم يقضي ) حقه مما باعه به من جنس ماله أو ما يشتري مما باعه به إن باع بغير 
جنس حقه على الوجه الجائز له يا مر ( أو ) يفعل ( عكسه ) عكس ذلك بأن 
يقضى لنفسه ثم يبيعه على حد ما مر > وعلى هذا فإن ضاع ولو بلا تضبيع ضاع 
علمه جزما ولا يعمد القضاء » لكن إن قضى أقل من حقه على أنه سمقذي الباق 
أو يأخذه قضى ما بقي أو أخذه وحده فقط > وإن قضى أقل على أنه لا رجوع 
له بالباقي م يقض الباق ول يأخذه ( خلاف ) وجه الأول ظاهر بقاء على أصل 
الحى » ووجه الثاني أن هذا القضاء فرع فلا يتصرف فيه بتسويغ أن يحمل المال 
من مالكه خفية مع نبة إبقائه على ملكه » ( ولا يقضي أكثر من ماله ) قبل 
البيع على القول الأول ولا على الثاني » نمراده ب « يقضى » فى هذه المسألة جرد 
الأخذ ليشمل القولين > ويحتمل أن بريد : لا يقضي قبل البيع أكثر من ماله على 
القول بأنه يقضي ثم يببع » ولا يقضي بعد البيع أكثر من ماله على القول بأنه 
يبع ثم يقضي > وإن قضى أكثر من ماله وضاع ضمن ما زاد . 


وإن قلت : إذا لزمه ضمان ما قضى أو ضمان الزائد قبل البيع بأن ضاع » 
فبل يضمن المثل ؟ قلت : نعم إن أمكن وإلا فالقىمة بأن يصفه الصفة التامة کا 
هو لن يقومه » وإن عرف التقويم قوم على نفسه > وليحذر الر كون لنفسه > 
وعليه الفمان ولو أخذه غاصب أو ضاع بلا تضييع . 

( وان باع وبقى فضل رده ) » أي رد الفضل» لصاحه ( ولو قعنى أولا) 
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ولا يدرك بقية إن باع بأقل » ومن غصب له شيم فلا يقضي من 
مال غاصبه ما قام شيئه بيده » وجاز فيا أكل من غلته . 


ولا سما إن ل يقض أولاً » إذ لا يحوز له أخذ أكثر من حقه ولا سما إن باع قبل 
القضاء فإنه باعه وهو باق على ملك صاحبه » ( ولا يدرك بقية إن باع بأقل ) 
من حقه إن قضى أولاً لنفسه على أن لا يرجم على صاحبه أو قضى في حقه مبملاً 
نة الرجوع وعدمه لآنه رضي بأقل من حقه فحك على نفسه بالآقل > وإن نوى 
الرجوع عليه بناقص رجع عليه بقضائه أو بأخذه» وإن م بقض أولآً رجع أيضا 
ا نقص . 


( ومن 'غصب له ) » أي منه » ووز بقاء اللام على أصلم-ا > فملى الأول 
تعلق بغصب > وعلى الثاني بمحذوف حال من قوله ( شيء ) أو مرق أو غلط 
فيه بوجه وجحد أو م يطقى على وصؤله» (فلا يتقضي من مال غاصبه) أو سارقه 
أو غالط فيه ( ما قام شينه بيده ) » أي ببد الغاصب مثلاً وم يقدر عليه » لآن 
ملکه م بزل علمه » ويفهم منه أنه إن أخرجه من يده قضى من ماله» أعني من 
مال الغاصب > وقبل : له أن يقضي من ماهم ولو بقي الشيء في أيدهم > لأنه 
ولو بقي لكنه بمنزلة ما تلف أو خرج من أيديهم لآنه لا يصل إلبه لمنعهم إياه » 
ذكروه في « الديران » » وربما دل له حديث هند بنث عتبة » إذ ح_اصله عند 
التحقىق عام » وهو أن من منع من حقه فله قضاؤه» فإن كلامه َلثم يتمسك به 
ويستنبط منه ما أمكن بلا تكلف . 


( وجاز ) التقاضي ( فها أكل ) الغاصب أو السارق أو الغفالط > وأراد 
بالا کل مجر د الإتلاف أكلاً أو غيره ( من غلته ) كثار الشحر والنخل والآرض 
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واستخدامه » وإن بعد إخراجه من ملكه »> لا في الحم »> 


وو ناواه ور رەو كز د وة وسققه ونا عولن من ذلك و أخزه كرائه 
كسكنى البيوت وجميع ما جرى على حد التقاضي المذ كور من قضاء الجنس أو 
الخلاف قبل البيع أو بعده قضاء مساو أو أقل لأكثر » وإن ل يتلف ذلك فلا 
يقض كا لا يقضي أصل إذا بقي » وقبل : يقضي إذا م يصل إليه > وإنما صح له 
قضاء الغلة ونحوها » لأن حديث : « الخراج بالضمان » > إِنما هو لغير الغاصب على 
الراجح لقوله لتر : « ليس لعرق غاصب حق » : 


وهل جاز قضاء ما تولد منه ؟ وما ولدت من الؤار فبي باقئة في يده »2 وإذا 
أتلفها فله الةضاء ( وإن بعد إخراجه ) > أي إخراج ما تولدت منه الغلة أو 
نحوها ( من ملكه ) فما بينه وبين الله ( لا في الحم ) لآن ملكه باق على الشيء 
وما يتولد منه ولو خرجا من يده أو خرج أحدهما فبقضي من مال من تلفا في بده 
من انتقلا إلبه » أو لا جوز القضاء من انتقلا إلمه » بل يقضى من نحو الفاصب 
إذا شرع من مض ما لدو الكو أ كترع ایا أو أكل ذلك أن انا 
تردد » ومعنى قوله : لا في الحم أنه لو أظبر ذلك وتحا كم فيه م مح له بذلك 
القضاء » وإن قضى ل يحك له بثبوت ما فعل أو أراد أنه لا فتى له به ولو جاز 
عند الله » وسمى الغاصب مالکا يحسب ظاهر کون الشىء فى يده » تمراد 
المصنف القضاء من مال الفاصب » ولو أخرج الشيء من ملكه > قلت : تحقيق 
المقام أنه قضي من مال نحو الغاصب ما خرج من يده أو أفناه من الشيء أو ما 
تولد منه > وأما من انتقل إلمه الشيء أو ما تولد منه أو من انتقل إليه الشيء 
وتولد عنده فإن كان عالما بنحو الغصب أو ذكرت له صورة تفيد الملل ول يعلم ما 
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و فضي المرء وإن في دين طفله ء والخليفة ولو على غائب » 


يدرك بالعم وامتنع من الرد فلصاحب الشيء أن يأخذ شيئه وما تولد منه من 
عنده أو من عند نحو الغاصب > وإن تلفا قضاها منه > وإن ل يعم ولم تذكر له 
الصورة فلا يأخذ منه > ولا يقضي لانه معذور إذ ل يعم بنحو الغصب ولا با 


لا بعذر معه . 


( ويقضي المرء وإن في دين طفله ) أو مجنونه وسائر حقوق الطفل أو 
الجنون التي تقضى في الملة » و كذا الطفلة والحنونة ( والخليفة ولو على غائب) 
أو تسعد أن قف من الأوقاف أو حاضر بالغ عاقل »؛ ولا سما الخليفة على يقم 
أو يحون لحديث هند بنت عتبة > فإن حاصله كا مر أنه يحوز لذي الحق قضاءه 
من مانعه > وإنه إذا أجاز لهند أن تقضي لولدها وليست خليفة بل أبوهم حي 
فكىف لا جوز لنحو الخلىفة » وقال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر - رضي الله 
عنهم - : ويقضي مال ابنه الطفل ولا يقضي غير ذلك من ولي أمره من المتامى 
والغباب . 


وفي « الديوان » : وإنما بقضي الرجل دينه أو دين ابنه الطفل » وأما خليفة 
البتم والمجنون أو الغائب إن جحد المدين دين أحد من هؤلاء فلا يقضي الخلمفة 
في دين هؤلاء من مال المدين ما يقابل ديونهم ولو حلفه » ولكته إذا بلغ الطفل 
أو أفاق الجنون أو قدم الغائب فليخبرم بدينهم على ذلك الرجل الذي جحدم 
ويستمسكوا به إذا م يحلفه الخليفة ول » ولا يقضي المتم إذا بلغ بقول وارثه 
أو خلىفته . 


کل 


وهن دة كامانة ومترق مله قى فيه وقىل : لا › 


( ومن بيده كأمانة وسرق منه ) أو غصب أو غلط فيه ( قضى فيه » 
وقيل : لا ) و كذلك أحد الشريكين إذا غصب منه الشيء الذي بينها فلا 
يقضي من مال الذي غصب منه إلا ما يقابل سېمه ولو وكله شریکه على القضاء» 
ومنهم من يقول في خلمفة البتم أو ال جنون أو الغائب أن يقضي لهم من أموال 
غرمائهم و كذلك أحد الشريكين على هذا الحال يقضي نصيبه ونصيب شريكه 
من مال الذي غصيه) » و كذلك خليفة الوصية إن جحده الورثة ما أوصى به 
مورثهم ول تكن له بينة فها ذكر من الدفتر ويقضي أحد العقبدين الكل » وإن 
فسخت عقدتب| فلا يقض_كل واحد إلا سهمه ويقضي من ماهما من جحدا له» وإن 
قسخت فلا يقض من مال كل واحد إلا ما تابه ويقضي المأذون له أو سيده ما 
جحد > وإن جحد المأذون قضى صاحب الحق مما في بده أو فى ید سبده » 
ويقضي المقارض ولو ترك أو صاحب المال ممن جحدها » وإن جحد المقارض: 
قضى صاحب الحى ما في يده لا ما في يد صاحب المال > وإن لم يحد مال القراض 
بعينه عند المقارض قضى من مال المقارض لا من صاحب المال » ويقضي صاحب 
الى من ترک جاح هه المبت > وإن قسم قضى من كل واحد ما تابه > وتقضي 
الورثة من مال جاحد مورثهم كل واحد سهمه فقط ولا بقضي صاحب الحق 
الأصل ولا تسمية من الشيء“بل يقضي الكل ويرد الباق > وإن ل >-د إلا قضاء 
تسمية قضاها » وإن قضى من مال غريمه ما يقابل ماله فلىمسكه إن شاء » وإن 
قضى شيئا وخرج الدين أقل منه فلا جوز قضاءه وإن خرج: أ كثر تبعه بما بقي »> 
وإن قضى شيثاً في الدنانير فخرج الدين غيرها ل يحز » فإن شاء جدد القضاء > 
وإن قضى في ماله فها ظن فخرج الديئن لمن ولي أمره كابنه الطفل وغيره من 
النتامى واجانين والغياب م يحز ذلك القضاء » و كذا العكس» وإن خرج العسب 
فما قضى فإنه يقضي ما يقابل أرش العيب » وإن استحى غريه ما قضاه من ماله 


مام 


وفي وكيل تحفق عنده شغل ذمة غريم لموكله »> خلاف › 


قار غ اى وا أيضاً من ماله » وإن استحقه غير 
جيه زايد لاما ززنه NEA ORE E‏ 
وإن استحى بغير العدول قضى من مستحقه »6 وإن باع ما قضى فاستحقه ستحقه صاحيه 
نونس يه رجحم الناري عل قفي E‏ بن الخاري »> وإن عل المشتري 
أنه قضاء فاستحقه ستحقه صاحبه رجع إلبه لا على البائم > وإن استحقه في يد المئتري . 
غير صاحبه بعدول رجم على البائع > ورجم البائم على الغريم > وإن استحقه 
بغير عدول أخذ المشتري من مال مستحقه > وإن كانوا عدولاً عند المشتري 
لاعند البائع رجع المشتري على البائم ورجم عليه البائع وفي المكس برد البائع 
لمشتري ماله ويرجم بدينه على غريمه » والمشتري لا يأخذ من البائع: مأ رد عليه 
من الثمن > و إنما يرجم بماله على الذي استحى منه ذلك الشيء اه» كلام «الديوان» 
بتصرف > قال الشبخ أحمد : ومنهم من يقول : يقضي جميع ما دخل ضمانه من 
الأمانات اه . 


( وفي ) قضاء ( وكيل ) أو مأمور على القضاء ( تحقق عنده شغل ذمة 
غريم ) أو ذمة من عليه الحق مطلقا من الحقوق التي تقضى ( لموكله ) متعلق 
بشغل ( خلاف ) قبل : يقضي كا أمره صاحب الحق »> وقيل : لا يقضي © وإن 
قلت . كيف يتحقق قق عنده وقد كان الجحود ولا يبان ؟ قلت : متحقق بأن يقر 
من عليه المتى أو يقر لصاحب الشيء و ليره أو حضر الصفقة 
وده أو مع من لا تجوز شهادته عند الحا م أو ممع منشاهدين ثم ماتا أو جحدا 
أو نسنا أو جنا أو غابا أو خافا على أنفسها أو كان مثل ذلك أو لم جحد بل 
قر“ أو كانت بينة لكن لا يحد صاحب الحق من ينصف له » ويحتمل أن بريد 
المصنف بهذا الكلام أن رجلا و كل انسانا على ببع شيء أو على القرض أو السم 


- ۳۹ - 


ومن ببده مال غرعه بأمانة فلا يقضي منه » وجواز إن جحده › 


أو نحو ذلك لأحد ففعل فأنكر من عليه الحق ولا ببان أو أقر أو بسن ولا 
منصف فبل يجوز للوكيل الأخذ أم لا ؟ قولان » أو هل يجوز له الأخذ أم لا 
ولو وكله أو أمره على الاخذ ؟ قولان » كل ذلك ثابت ولا مانم من حمل كلامه 
على ذلك كله . 


( ومن بيده مال غريمه ) أو مال من عليه الحى ( بأمانة ) أو وديعة أو ما 
ينزل منزلة الوديعة » كلقطة لقطبا ثم عم أنها له أو باعبا وعم أنها له قبل الإنفاق 
وكباق من من الرهن إن م يعم به الراهن ( فلا يقضي منه )»2 أي من مال غرعه 
الذي بيده مل إن جحد أو ل يتوصل إلى حقه لآن جواز القضاء عارضه هنا 
قوله تعالى  :‏ إن الله یمرک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا “> وقوله نر : 
ولا تخن من خانك وأ الآمانة إلى من ائتمنك » . 


( وجوّز إن جحده ) بناء على أن الآية والحديث فى غير من ببده الآمانة 
لمن منعه من حقه » وأيضا ليس دخول الدار أو البيت بلا اذن لأخذ المال من 
جحده أو منعه بأعظم من أخذه الأمانة لذلك » وقد جاز > ويحب رد الآمانة 
لحربي لأنه كانت بيد الإنسان برسم الأمانة لا ,الغنم فلا تنزل منزلة الغنيمة » ولآن 
الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عؤان بن طلحة وهو مشرك متنم به قائا لما 
طالبه على به لرسول الله لړ : لو عالت أنه ني ل أمنعه وما أخذه على" من يد 
عئان إلا بأن لوى يده ونزلت الآية ورد إليه قبل إسلامه > وإن كان للجاحد 
أو المانع حى على صاحب امال ولا يبان له فلصاحب المال أن لا يقر له ويقضه 


. °۸ : سورة النساء‎ )١( 
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وكذا إن كان بيد غيره إن لم يخف ضمانه » وازم آخذاً قدر حقه 
MM E SS Ea i‏ 


على ما مر من قضاء الوففاق أو الخلاف فى الوفاق أو الخلاف وإن حلفه حلف 
أنه لا شيء عليه لأنه قد قضاه فما جحده أو منعه » وقمل : بل بقر ويطلب 


و44 . 


( وكذا ) اختلف ( إن كان ) مال جاحده أو مانم حقه ( بيد غيره )» أي 
غير غاصب صاحب الحق هل يقضي حقه من ماله الدي في يد غيره ( إن لم مخف 
ضماته ) بأن يأخذ منه على رسم السرقة و كيفيتها حق يحتج من كان بيده أنه لم 
يضيم فلا يضمن > وكذا إن غصبه منه فلا ضمان لكن يعصي بأن أباح البراءة 
من نفسه » وهذا يفمد إن كان يصدقه صاحب الال في ادعاء الغصب أو يصدق 
شاهداً واحداً إن حضر عنده أو من لا تجوز سبادته » وأما إن خاف ضانه بأن 
كان صاحب المال جائراً يازمهالفمان ولو ل يازمه الشرع أو كان داخلآ في ضمانه 
ولو م يضمع أو أخذه بحيث لا يعذر من هو بيده في الفمان مثل أن براه مقصر ا 
فی حفظه ف.أخذه فلا يأخذه لآداء أخذه إلى خمان من كان ببده فيكون ظالا له 
و كذلك لا يقضي إذا كان محمل. إلى نفسه سبلا إذا قضى عا بد غيره وهو مال 
جاحده أو مانعه » مثل أن يبرأ منه من كان بيده أو يقاتله أو يازمه الغرم أو 
يازمه إياه صاحب المال »> قال في « الديوان » : وإن كان مال غرعه في بد رجل 
بالأمانة فلا يقضي منه شيئاً » ومنهم من برخص إن ل مجمل إلى نفسه سيلا > 
ولصاحب الحى أن يأخذ حقه من تركة من عله الحق قمل القسمة . 


( ولزم آخذأ قدر حقه إخبار ) بأنه قد أخذ حقه » والأولى أن خير بأنه 


1ه 


لوارثه أو لغرمه أو إشباد إن ل يخف ظ والجاحد ما عليه ؛ 
تى ما لن اله اوا د ي > .ي 


قد وصله حقه أو برئت ذمة مطلوبه ( لوارثه ) للا يقدر وارثه بوما على المانع 
فبقبض منه أو يحد بينة فيأخذ بها ولئلا ينازعه أو يحلفه » و كذا يازمه إخبار 
غريمه أو من عليه الحى له لثلا يوصي له به إن تاب أو يقر" للشبود فلعل الوارث 
ينسى فيأخذ إذا أعطى له ( أو لغريمه ) أو من عليه الحق فقط بلا حضرة أحد 
معها إذا م يعم الوارث بذلك الحق فضلاً عن أن يطلبه أو ينازع أو يحلفه ( أو 
إشهاد ) بإنه قد أخذ حقه أو وصله حقه أو برئت ذمة مطلوبه ( إن لم يخف ) 
من الاخمار أو الإشهاد . 


قال في «الضياء» : ورجل له على رجل حق فجحده ول تكن له عليه بينة 
فله أن بحتال حتی يأخذ من ماله مثل حقه وهو له حلال ويعامه فیا بينها أنه 
قد أخذ حقه من ماله لعل الذي أخذ حقه يموت ويتوب الآخر > ويعطيه 
ورثته » فإذا أعلمه ورجع عليه وطلب يمينه. فله أن يحلف إن استحلفه السلطان 
ما عليه حتى من هذا الذي يدعبه إلبه > ( والجاحد ما عليه ) أو ما على غيره 
من حتى مطلقاً ( والمدعي ) لنفسه أو لغيره ( ما ليس له ) أو لغيره ( كافران) 
بنفس الجحود والادعاء ولو ل يأخذ المدعي ما ادعى » وإن قلت : أيكفر 
الجاحد ولو جحده نسماناً أو توها ؟ قلت : من عذر تارك الوفاء بالحقوق نانا 
أو توا عذره إذا جحد نسيانا أو توما » ومن ل يعذره هنانك ل يعذره هنا » 
ومن فصل فعذره فما كان بلا معصبة كمعاملة ول يعذره فما كان بها كتعدية 
فكذاهنا. 


۲ = 


وقمل : حتى يأخذ ما ادعى . 


( وقيل + ) لا يكفر المدعي ما ليس له أو لغيره ( حتى يأخذ ما ادعى ) 
لنفسه أو يفعل فمه مما هو كالأخذ أو حت يأخذه بادعائه من ادعاه هو له ولیس 
له » وإن قلت : كمف لا يكفر المدعى ما ليس له أو ما ليس لمن ادعاءه له 
وادعاؤه كذب والكذب عدا كبيرة فو کافر ”کار نفاق ولو ل يأخذ ؟ قلت: 
م نكفر بناء على أن الكذب الذي مو كبيرة هو الكذب على الله أو رسوله 
والكذب الذي وقع به فسناد مال أو بدن أو كان بهتانا على أحد » وحتمل أذ 
أراد أنه لم يكفر بالمال اذ م يضم بادعائه ولو كفر بالكذب بناء على أن الكذب 
كبيرة مطلة) » ولفظ الحديث يدل على كفر المدعي ولو ل يأخذ لإطلاق الكفر 
ولتعلقه بالادعاء فروجد بوجوده ولا يتوقف على الأخذ وتعليق الحك بالمشتى 
يؤذن بعلته» وقد علق الكفر بالجحود والإدعاء فنكفر محرد الادعاء كا يكفر 
جرد الجحود » والله أعل . 
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عرفت التولية بتصبير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره 


باب 
في التولية والاقالة 


( عرفت التولية ) لغة بتصبير الشيء قريب من غيره أو متصلاً حساً أو 
لغيره ( أو غيره بمثل ثمنه ) » أي بمائل ثنه في الجنس والمقدار لا ما خالف 
جنسه > ولا بأقل ولا بأكثر » ومعلوم أن قد الحيثية مراعى في التعريف > 
فالمعنى تصيير مشتر من حمث أنه مشتر فخرج تصيير مالك الشيء بلا شراء له 
ذلك الشيء لغيره » وتصمير مالكه بالشراء لغيره لا على رمم أنه مقم له مقام 
نفسه فيه » سواء لم يذكر له أنه اشتراه أو ذكر > فكل ذلك ليس تولمة وأراد 
بثمنه ثنه الذي تولى به الشراء هو أو و كله أو مأموره أو خلىفته » وذلك 


ص 


على أنها ليست ببعاً أو بخلافه على أنها بيع » والإقالة بترك مبيع 
لبائعه بثمنه على آنا فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها بيع , 


التعريف مبني ( على أنها ليست بيعأ أو ) بتصير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع 
أو غيره ( بخلافه ) > أي يخلاف ثنه » أي ما تخالف ثمنه في الجنس أو في المقدار 
وهذا التعريف مبني ( على أتبا بيع و ) عرفت ( الاقالة بترك مبيع ليائعه 
بثمنه ) لا بأقل أو أكثر ولا يخلاف جنسه» ويعد المّر والشعير أو الضأن والمعز 
أو المقر والجاموس هنا متخالفين » و كذا الذهب والفضة > وذلك التعريف 
مبني ( على أتها فسخ أو ) بترك مببع بثمنه أو ( بخلافه ) > أي بمخالف نه 
جنسا أو مقداراً ( وإن لغيره ) » أي لغير البائع > وتجوز من البائع للمشتري » 
وهذا التعريف مبني ( على أنمها بيع ) » وهذه تعاريف أربع الترك والتصير 
فيبن ذاتيان وما بعدهما عرضي » والذي اختاره بعد استفراغ الوسع أن كلا من 
التولية والإقالة ببع » سواء كانت التولية لفير البائع 3 للبائم » وسواء كانت 
الإقالة لغير البائم أو له > لما روي أن النبي ته أنه دخل السوق فقال:« يا أهل 
البقبع لا يفترق البائعان إلا عن تراض » الببع بيع > والحوالة والتولمة بيع > 
والقباض بيع » والإقالة بيع » > وأن التولبه تصح لغير البائم فقط > والإقالة 
للبائم فقط يحنس الثمن الأول أو عا يساويه من غيره بالقممة » لأن مفبهوم إلتولية 
أن يحمه تال للأمر الذي تولاه من بائعه » و كأنه قال : جملتك قائمًا بمنزلتي في 
النيء الذى اشتريته من فلان » أو من غيري > ومفموم الإقالة أن البائع أصابته 
حسرة وضبق على ما باع فوسع عليه بتر كه له > وقولي هذا جامع للقولين » 
ولولا الحديث لقلت : الإقالة فسخ بيع » والتولية بيع » والقباض في الحديث 
المبادلة» ومذهب اللمالكية أن التولية لا تكون إلا لغير البائع » ما قلت : لكنها 
مختصة عندم بكون الثمن عتا . 


) ١6١ - الىل‎ ٩ ج‎ ( — Yo — 


ومن أجاز الإقالة لغير البائع أيضا أجاز أن يقيل المشتري غير البائم وأن 
يقيل غير البائع المشتري كا جاز أن يقيل المشتري البائع » وبيان إقالة المشتري 
غير البائع أن تشتد الحاجة مثلا إلى الشيء ء المبيع على غير البائم وقد منع من 
الشيء إلا برضى مشتريه»فإذا رضي بإعطائه إياء بالثمن أو أقل أو أكثر أو بغير 
الجنس فقد فتح له باب الحاجة وأزال ضمقه وأقال جانبه من المنع » وبيان إقالة 
غير البائم المشتري أن يضبق المشتري ذرعا با اشتراه مثلاً فبقول له إنسان : 
أعطنيه يثمنه أو أقل أو أكثر. أو بغير الجنس فتستريح منه فيفعل» وهذا العموم 
مراد في قول الشيخ١١'‏ : ذ ومنهم من يقول : تجوز الإقالة لغير البائع » » أما 
قوله : وفي « الأثر »: وروي في ذلك عن أبى عمران أن المشتري إذا قال للبائع: 
أقلني في هذا الشيء فقال له رجل آخر : أقلتك فيه قال : الإقالة لازمة للذي 
أقاله » فبو استدلال يبعض ذلك العموم» فكلام « الآثر » عن أبي عمر أنه بعض 
من ذلك العموم وشل له لا حصر له وبيان . 


وذ کر الشبخ أحمد بن عمد بن يككر ‏ رحمهم الله أن التولمة من المشتري 
البائم وغيره من الناس والإقالة لا تكون إلا للبائم > وأنها تكونان بالثمن 
والأقل والأكثر والوفاق والخلاف » وأن الإقالة لا يحتاج فيها إلى ذكر الثمن > 
يعني لأنها لا تكون إلا للبائع وقد عرفه » لكن إن وقعت بأقل أو أكثر أو 
يخلاف أو مضت مدة ينسى فيها احتيج إلى ذكر ذلك » و كذلك في « الديوان » 
قال : ومنهم من يقول :تجوز القبلولة لغير البائع اه » و كذا في « الديوان » » 


)١(‏ مرادم الشبخ عند الإطلاق : الشاخي عامر بن على » صاحب « الإيضاح » کا نص 
عليه أحمد بن سعيد الشاخي في « السير > » والنص المنقول هنا هو في الإيضاح ج + ص 580١‏ . 
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وعليه فلا بد من ذكر ذلك > وكلام المصنف كالشيخ > والشبخ أحمد صريح في 
أن التولية والإقالة لا تكونان إلا بعد بيع » إذ أخذ الشراء في تعريف التولية 
والببع في تعريف الإقالة . 


ففي «الأثر»: أما الل والنقد وما أخذ في الدةين والعطية للثواب والإجارة 
والصد!ق وما أشبه ذلك من وجوه غير الميع » فلا تجوز التولية والإقالة فما » 
قال الشمخ : والذي يوجبه النظر عندي أن السسّل والنقد لا تجوز التولمة والإقالة 
فيم حتى يقبضا لنبيه بر عن بيع مالم يقبض > وأما بعد القبض فجائز > 
والله أعل > والإشارة في قول « الآثر » وما أشبه ذلك المذكور من الإجارة 
والصداق فإنها غير بيع ولو أشبما بيع فم تحز فيم التولية والإقالة > وقيل في 
الإجارة إنها بيع كا يأتي إن شاء الله فتجوز فيها التولية والإقالة > وأماالسّم 
والنقد فإنها بيع > لكن لا تجوز التولية والإقالة فيها لمم تؤديان في الل 
والنقد إلى بيع مالم تقبض سواء كان طماما أو غيره > وإلى بيع الطعام قبل أن 
يستوفى إن كان طعاما ولذلك جازتا فما بعد القىض » وإن وقعتا من النقد 
والسلم عليه لغير من ما له جاز عند بعض ومنع عند بعض > وهذا مثل أن 
يقول : إن على" لزيد عشرة أمداد سلما أو نقداً قدمة درهمين فخذ منى يا بكر 
درهمين وأعط زيداً عشسرة أمداد ۰ 

ومن قال: ليست التولية والإقالة بيع بل فسخ بيع أجاز الإقالة بين البائعين 
ولو قبل قبض المسل والمنقد إليه » وأجاز التولية بينها أيضاً من يحيزها بين 
البائمين » وأما ما أخذ في الدّين» فمن قال: القضاء ليس ببعاً فلا يحيز فمه التولمة 
والإقالة لغيرهما > وأما بدنها فمجيز التولمة والإقالة فبه من أجاز التولمة بينبهاء 


YY ع‎ 


ولا إشكال في جواز الإقالة فبه بينها » ومن قال : إنه بيع فإنه يحيزهما للبائعين 
ولغيرهما إلا من قال : لا تكون الإقالة لغيرهما ولا التولئة مما لكن إن كان 
المأخوذ في الدين عروضا فيعروض عند مجيز قضاء عروض في عروض» ولم يكن 
ضبط ل جز » وذلك مثل أن يشتري بقرة يحبة فبعطي من عند الجبة تلك الجبة 
لحد على أن يعطيه فيها مثل البقرة التي خرجت من يده فلا حاجة إلى قول 
بعض متمرضا على أبي ستة ما نصه : يتأمل ما معنى عدم الضبط » ولمله إدا 
كانت التولية والإقالة لمن أخذ ذلك منه وقلنا إنىا فخ > وأما إذا كانتا ببعا 
نما المانم لا أو لغيرهما ؟ اه » لكن قد يعد ذلك ضبطا إذا وصف عند بعض >. 
وكذا إن ل تحضر المروض المولاة أو المقال فيها لجواز التولية بالتأخير كذا قيل» 
وفيه : أن المعين لا تقبله الذمة وإن م يحضر العرض المقال به أو المولى به بل 
وقعت الإقالة والتولية بالوصف في الذمة ففيه أيضا عدم ضبطه > وقد قال بعض 
يحواز بيع معين غائب بوصف» وأجاز من أنجاز بيعا بوصف في ذمة بلا تعبين في 
الخارج > وقد ترجح عندم أن العروض لا يشترى بها إلا إذا كانت حاضرة » 
وإن كان المأخوذ في الددّين عروضا في درام أو دانير وبين ذلك لمولى له أو 
المقال فلا مانع من الإقالة والتولية . 


وذكر الشبخ في الشفعة أنه إذا وقعت التولمة أو الإقالة بعد القضاء كانتا عا 
وقع به القضاء » وقيل : بما وقع به الشراء » وقد مر يحث في ذلك أوائل 
أحكام العيوب » وأما العطبة التي يمظبها ليثيبه المعطى » فإذا قبضها الذي 
يعطاها ويثيب علبها فولاها غيره أو أقال غيره من احتاجها أو أقاله غيره على 
أن يأخذها من الذي يعطاها ويثيب معطا يدل إثابة معطاها لم يحز ذلك لعدم 
الضبط 2 ولان لو تشاجرا في المثل والقيمة لكان الحك بالقبمة > وهو متوقف 


— ۲۲۸ = 


وجازتا في جائز ببعه بعده وهما بيع على الختار » وكره منح 
إقالة لمن طلبت [لمه, .ي ي .ا لء 


على التقوىم » فلم يكن ضبط » فلو وقعت أولاً حال ضبط ور سمت على حال 
لا رجوع فيه للتقوم لجاز فيه التولية والإقالة » وأما أن يقيل فييبا أو يوليها 
لمطيها قبل أن يقبضها فلا يجوز ؛ لأدائه إلى ببع الشيء قبل قبضه > ولو ولى 
لمن هي في ذمته > وإن قلنا إلا فسخ اختصتا با بينا فبجوز فيها التولية 
والإقالة » ولا شك في إثبات الإقالة فما أصل بالبيم إذا قلنا إنها فسخ ووقمت 
بين البائعين . 


( وجازتا في ) كل شيء ( جائز بيعه بعده ) متعلق ب د جازتا »» أي جازتا 
بعد البيع في كل جائز ببعه » وهذا نص آخر على اختصاض التولية والإقالة با 
كان بالبيع » وهو البيع الحض > وأما الصداق والإجارة فلو أشبها البيع لآن 
فيها معاوضة لكنها م يتمحضا ببعا » لأن البيع معاوضة مال يمال وما ليسا 
كذلك » وتقدم في كلام الشيخ خلاف في ببع منفعة الأرض مثلآ فظاهر جوازه 
وتسميته ببع جواز التولية والإقالة في الصداق والأجرة » وبمان التولبة في 
الصداق أن تولي المرأة صداقها الذي قبضت من زوجبا يتقوم أو بما جعل قممةله 
إن كان عليه بالقىمة مثل أن بكون صداقبا عشرة دنانير فأعطاها فما جا إذا 
قلنا القضاء بيع و كذا سيد الآمّة المتزوجة . 

( وهما بيع على انختار ) ولو كانتا بالثمن الأول للحديث السابق با أهل 
البقبع.. الحديث» (وكره منع إقالة لمن طلبت إليه) سواء كانمنطلبت هي إلىه 
إائعا أو مشتريا أو غير ما مثل أن يطلب المشقري البائم بالإقالة فتكون الشفعة 


— ۹ - 


وصحت بعد ذكر الثمن لا قبله ولو عرفاه › ¢ 


فمها لما فما من الفضل وتكفير السيئات والممن والبركة في مال من أقال صاحبه» 
ونزوع ال رک من مال من منعبا . 


وقال الشيخ أحمد بن مد بن بكر - ر حمهم الله - : والتولمة والإفالة لا 
ينبغي لمن يمنعها للبائع » أي من البائع » أو حال كونه) حقا مندوبا إليه له» 
و كذا غير البائع في التولية لآن التولبة عنده للمائع وغيره والإقالة مختصة به إن 
ألم لما ييا منالفضل وتكفير السيئات واليمن والبركة في مال من أقال صاحبه 
أي أو ولى له > ونزوع البركة من مال من منعها » أي أو منع التولية 1 


ورفعوا في « الديران » الحديث إلن رسول الله ملت أنه قال ومن أقال 
أخاه المسم في بيع ندم عليه أقال الله عثرته يرم القياهمة ٠»‏ قالوا في «الديوان»: 
وقيل فيها إا كفارة لذنوبه » من م يفمل نزعت البركة من ذلك الشيء > 
وروي : زحم الله تاحراً أقال أخاه المسم » رحم الله تاجراً نصح له في بضاعته » 
أي في بضاعة أخبه المسل . 


( وصحت بعد ذكر الثمن لا قبله ولو عر فاه ) » ولا بد من ذ كره عند عقد 
التولية والإقالة » فإن وقعتا قبله توقفت صحتها على ذكره يمد ذلك متصلا » 
وإن ذكره بعد ذلك منفصلاً على المتامة صحّتا » والأو'لى إسقاط قوله: لا قمله» 
وما ذكره المصنف مبني على أن التولية والإقالة ببع» وأما على القول بأنها فسخ 
بيع إلى الاشتري أو إلى البائع أو إلى غيرهما > فإن علنه الفاسخ. والمفسوخ إلبه 


)١(‏ رواه أبو داود 


Fe — 


وجازتا في جائز بيع تسمية منه , 8 ٠ ٠‏ 


م يحتاجا إلى ذكره إلا إن طالت المدة بقدر ما ينسى فلبذ كراه » مثل أن يعرفه 
غير البائم والمشتري ثم مضت مدة قدر ما يتساه > وإن طالت وم یذ کراه وم 
ختلفا فلا بأس > وإن اختلفا بطلا . 


وفي « الديوان » : ومنهم من يقول : تجوز التولية بلا ذ كر للثمن إن عرفاه 
قبل ذلك و كذا قالوا في الإقالة » ومن أجاز البيع والشراء مع سكوت إذا عل 
الثمن والمثمن أجاز الإقالة والتولية بلا ذكر للثمن إذا عم > والذي عندي أن 
التولبة لغير البائم والمشتري والإقالة لغيرهما ليستا فسخا وأما بينها ففسخ » 
وخ صالشافعي الإقالة با بينها وقال : فسخ بيع > وخص التولية بغير ما بينها» 
وقال : إنها بيع > وحقق أصحابه أن لا يطلق القول بأنها فسخ بسع ولا بيع » 
فتارة برتبون علبها أحكام الفسخ وتارة برتبون علمها أحكام الببع» وعند مالك : 
الإقالة بيع إلا في السلم والشفعة والمراحة » وقيل : حل بيع لايع »> وهذا 
قول بأنها فسخ » و كذلك قال مالك : إن التولية بيع من البيوع . 


( وجازتا في ) تسمبة كل شيء ( جائز بيع تسمية منه ) ويذ كر جل الثمن 
ويخص منه مناب التسمية بالذكر» ولا تجوزان في تسمية ما لا يحوز بيع التسمية 
منه على الخلان فم لا يجوز بيع القسمبة منه وفوا يحوز فبه > وقد مر > 
وإدا قلنا : إنها ببع فإنه يشترط فما ما يشترط في السِع و تنفسخان با ينفسخ 
به الببع وترذ بما برد به البيع وتكون أحكامها أحكام البيع وليس كذلك إذا 
ا يعمد 


تاب 


وصحتا وإن في واحد من مبيعين إن عين الثمن ولوكيل أو 
خليفة الرد بها ولبائع ما بيده من مال غيره الرد با وإن لنفسه 


( وصحنّتا وإن في واحد ) يمسن ( من مبيعين ) أو مبيمات ( إن عين 
الثمن ) لكل من المسعين أو المسعات عند الشراء السابق على التولية » أو الإقالة 
وإن لم يعن ل يحز التولمة والإقالة على القول بأنها فسخ لآنه لا يصح الفسخ فيه 
وحده مم جهل منه» وأما على القول بأنها بع فتصحان في واحد من مبيعين 
أو مببعات ولو ل يعين فتكونان بتقوم أو با اتفقا عليه ولو أقل أو أكثر» 
كذا قيل» والواضح المنع إذا صارا إلى التقويم بل يبيع بلا ذكر تولية أو إقالة» 
وعنؤاء فى ذلك كله سواء كان الان أو المتبعات من خيس راسد كشانين أو 
من جنسين أو أجناس على اختلافهم في جواز بيع الآشياء الحتلفات بثمن واحد 
( ولو كيل ) على شراء ( أو خليفة ) أو مأمور بذلك لغائب أو حاضر 
أو جنون أو يتم أو مسجد أو نحو ذلك ( الرد به ) » أي بالتولبة والإقالة » 
مثل أن يبمع شيئاً من ماله ويرده لهؤلاء بالإقالة أو بالتولمة على القول بأن التولية 
تكون أيضاً بين البائعين» ومثل أن يبع إنسان ماله أو مال غيره فيرد”ه و كيل 
هؤلاء أو خليفتهم أو المأمور هؤلاء بالتولية أو بالإقالة على أنها تكون أيضاً بين 
غير البائعين » وذلك على أن التولية والإقالة بيع وإلا م يصح ذلك إلا للخليفة » 
ينوي بالتولبة والإقالة نفس الشراء لمن وكله أو استخلفه أو أعطاه كان بائعا 
مشتريا إذ رده بالإقالة أو الثولمة لنفسه . 


. ( ولبائع ما بيده من مال غيره ) كيتم وبجنون وغائب وحاضر ومسجد 
ونحو ذلك بأمر أو خلافة أو وكالة» و كذا مال اللقطة ( الرد بها » وإن لتفسه) 
ولا سما لغيره من قام عليه وناب من لم یکن أصل المال له كيتم آخر أو من له 


د 43 هد 


أصل المال وذلك أن برده بالإقالة لنفسه على القول يجواز الإقالة لغير البائم لآن 
البائم هو البتم مثلا بواسطة و كيله ولما رداه و كله لنفسه لا للطفل كانت لغير 
البائم وغيره هو الو كىل > وإيضاح ذلك أن الوكالة كانت على البيع والشراء > 
وكذا الآمر ومعلوم أن الإقالة والتولية بيع وشراء > فإذا رد" له ما باع بالإقالة 
أو بالتولية على القول بأن التولمة تصح ولو إلى البائم فقد اشترى له وإذا اشترى 
له شيئا ثمأقال بائعه أو غيره فقد باع ماله وإذا باع مال غيره فرده لنفسه بالإقالة 
أو بالتولبة فقد اشتراه لنفسه > فمن قال : إنها فسخ > فإذا رده بإحداهما م 
يصح الرد إلا إن رضي به من كان أصل المال له لآنه موكل أو مأمور على البيع 
فقط لا على الببع ثم الفسخ > فإذا رضي به كان له لا لمن رده بإحداهما ولو رداه 
لنفسه إلا إن رضي بأن يكون له بعد الرد > وكذا الشراء إذا رده فإحداهما 
إلا لخليفة لعموم الخلافه فله الأخذ أو الرد بالتولة والإقالة بلا إذن لمن قام عليه 
ولو قلنا إنها فسخ . 


قالوا في « الديران » : وإن اشترى رجل من رجلين شيئاً فأراد أن يقيل 
واحداً منها دون الآخر فإنه جائز بثمن معلوم » و كذلك إن اشترى رجلان من 
رجلين على هذا الحال » وهذا كله في نصيبه من الشيء با تابه من الثمن » وإذا باع 
ماله قله أن برده بالقيلولة لمن ولي أمره مثل ابنه الطفل أو البتم أو المجنون 
أو الغائبإنكان لهم خليفة “و كذلكالو كيل على الشراء برد ما باع منماله بالقيلولة 
لمن وكله على الشراء » و كذلك من باع ما في يديه من مال غيره فإنه برده لنفسه 
أو لغيره بالقبلولة » وما اشتراه المشتري لغيره من ولى. أمره مثل الطفل والجنون 
فإنه برده بالقملولة لمن اشتراه منه إن رأى ذلك أصلح . 


— YY — 


ولغائب وطفل وبحنون رد ما اشتري هم بأحدما بعد قدوم وبلوغ 
وإفاقة كخلائفيم ¢ 


( ولغائب وطفل ومحنون ) > أي وأبم لا تفہ ولا ثبفهم ( رد ما اشغرې 
نهم بإحداهما ) > أي بواحدة من التولية والإقالة » وف النسخة : بأحدها » أي 
بأحد السعين »> وها التولمة والإقالة» وهو متعلق برد » وحاصل ذلك أن يقولوا 
من باع لقائمهم : و َمْناك هذا أو أقلناك فيه » والمراد بالرد التصبير فيصلح في 
الإقالة والتولية فبو من عموم الجاز ( بعد قدوم ) قدوم غائب > ( وبلوغ) 
بلوغ طفل » ( وإفاقة ) إفاقة مجنون وصحو من بك ( كخلائفهم ) > فإن لهم 
الإقالة والتولية قبل صحو ال جنون وباوغ الطفل وقدوم الغائب » وكالو كيل 
والمأمور حمث صح الامر والتوكيل » وكذلك إن باع الخلائف مال هؤلاء فإن 
أقيلوا فيه جاز عاك ب يد ولو كان ششمرطها أن 
تكونا بعد بيع أو شراء لكن هؤلاء كأنهم باشروا البيع الأول لأن شلائفهم 
باشروه » ولو كان الأمر كذلك في جواز || رد لأنفسهم إن كان أصل الشيء 
لخلائفهم أو لغيرم وغير خلائفهم» وحوز أن بريد المصنف هذا أيضا » وكذلك 
الحاضر العاقل البالغ السام إذا استخلف أو أمر أو وكل فله الرد والجلب بالإقالة 
كأنهم المباشرون البيع والشراء بل إذا قلنا : إن الإقالة تكون ولو بين غير 
البائعين جوز الرد لهم ولو ل نلاحظ أنهم كالمباشر للبيع » وكذا التولية > 
وأما الو كىل على الشراء إن أشترى لمن وكله ما وكله علمه فلا براءة بالإقالة . 


والإقالة جائزة بين الأب وابنه الطفل > وبين اليتم وخلىفته ٠‏ وبين الجنون 


وخليفته » ا يحوز بينهم البيع » كذا في « الديوان » » وما باع العبد المأذون له 
في اللعجر م مالهولاء فزن بردواد لك المت وويرهة قرلا E‏ وكذلك ما 


— Yt - 


باعه المقارض من مال القراض فإنه برده بالإقالة لنفسه “و كذلك للمقارض إن شاء 
وبرده صاحب المال أيضا بالإقالة إن شاء » و كذلك ما باعه أحد المقبدين فإنه 
برده كل واحد من بالإقالة ولو انفسخت عقدتها» وإن باع شریکان لرجل واحد 
شيئا واحداً أو شيئين وقد تفاضلا في قممتها » فلا تجوز الإقالة لكل واحد 
منها إلا في سهمه خاصة > و كذلك إن لم يشتركا في ذلك الذي باعه » فلا تجوز 
الإقالة لكل واحد منها إلا في سبمه > وإن قال المائع للمشتري : أقلني وأزيدك 
في الثمن » أو قال المشتري للبائع : أقلني وامسك من الثمن كذا وكذا» 
فإن اجتمعت الزيادة مع الشيء ل يحز » وإن ل تكن معه الزيادة فلا باس بها 
لمشتري والبائع » وقيل: لا يجوز لها ذلك في الوجبين جميعا» ومنهم من يقول: 
لا بأس علمها في الوجبين جما > قالوه في « الديران ». 


وفي بعض الآثار اختلف في شرط القبول بالعوض على الإقالة فأجازه قوم 
دون آخرين » مثل من باع لرجل متاعا ثم ندم فقال لصاحبه : أعطيك عشرة 
درام أو أقل أو أكثر وخذ متاعك › فقيل:مكروه» وقمل:جائز>لآنه م يازمه 
أن برده علمه بعد أن استحقه إلا بما يشاء » فإن شاء أقاله وأخذ ما شاء » وإن 
شاء ترك > واختير الأول > وإن طلبها البائع من المشتري فله أن يزداد عليها 
شيئا من البائم » وإن طلبها منه المشتري على أن برد عليه شيئا فالخلف السابق» 
ومن قال لرجل : أحب أن تقبلني في الدراهم التي أسلفتبا إياي » فقال : أقلتك 
وفسخت السلف عنك ثم سكتا ولم يعطه شيئا فاما جاءت التمرة قال : أعطني 
حقي » فقال له : أنت أقلتني» فقال: أقلتك ول تعطني » وأنا راجع علبك فهذه 
إقالة تامة وقد انفسخ السلف ولا له إلا رأس ماله . . 
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وجاز لشتر إقالة وتولية لوارث بائع إن مات في مبيعه لا لوارث 
كسس إن مات لصيرورة المبيع له بارٹ » و تجوز تولية ي تولية 
وإقالة ومبادلة 


( وجاز لمشير إقالة ونولية لوارث بانع إن مات ) الاثم ( في مبيعه ) 
متعلق حاز أو بإقالة أو بتولية فبقدر للآخر منها إن علق بأحدها وال« هاء » 
للبائع > و إنما جاز ذلك لآن المولي والمقيل هو المباشر للبيع » فقد وجد شرط 
التولبة والإقالة > أما التوة فظاهر أمرها لآها تكون لغير البائع » وني المائع 
خلاف »> ووارث البائع غير بائع » وأما الإقالة فبناء على أنها تجوز لغير البائع كا 
تجوز للبائع » وأما مانعها لغيره فيمنعها لوارث البائع لما عامت أنه غير بائع » 
فيه وبين له و ( لا ) يجوز ( لوارث مشتر. إن مات ) المشتري أن يولي أو يقيل 
للبائع » ولا لوارث البائع إن مات البائع ولا لغيرهما ( لصيرورة المبيع له ) “ 
أي للوارث ( بالإرث ) لا بالشراء » وقد عامت أن المولى أو المقيل يكون هو 
الذي تولى الشراء أو البيع » وقيل : تجوز لوارث المشتري أت يولي کا في 
« الديوان » . 


( وتجوز تولية في تولية ) بأن تأخذ شيئا بتولية ثم تولية غيرك سواه من 
ولاك وغغيره ( و ) في ( إقالة ) بأن يقيلك إنسان ثم تولي إنسانا أو الذي 
أقالك ذلك الشيء ( و ) في ( مبادلة ) بأن تبادل مع أحد في شيء فتوليه غيرك 
سواء الذي بادلك أو غيره إن ضبط ما به المدل أو أجزنا التولمة بالزيادة أو 
النقص أو بالقبمة . 
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وكل واحدة في أخرى » واختير في النقد والسل منع ذلك فيهما 


( وكل واحدة ) من الإقالة والممادلة ( في أخرى ) منها والإقالة في الإقالة 
والممادلة في الممادلة » والباب للتولمة والإقالة كل في الأخرى أو في نفسه أو في 
الممادلة »> وسواء كان ذلك كله بين المائعين أو بين أحدها وغيرهما أو كان 
بعض ذلك بينها وبعض بين أحدهما وغيرهما » وسواء بالثمن أو بأقل أو بأكثر 
أو بمخالف . ش 


( واختير في ) بيع ( النقد والسام منع ذلك ) المد كور من التولية والإقالة 
( فيها حتى يقبضا ) > أي حت يقبض المنقد إليه أو المسلّم إليه في طعام أو 
غيره لنبيه نر عن بيع مام تقبض وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى » 
والتضييق في السلم والنقد شبيه به > ولآنه لا بد من الأجل في السم » فإن ولى أو 
أقال فبه قبل حلوله إلى أجل فقد باع ما في الذمة قبل أن يستحقه » وإن ولَّى 
أو أقال فيه بعد حلوله بلا أجل فقد أوقم السم بلا أجل > وإن جداد أجلا آخر 
فقد جدده لما في الذمة » ولا يحدي ذلك شيئا > ووجه جواز التولمة والإقالة 
فيها البناء على أنهها فسخ بيع إلى غير المشتري كأن المشتري اشترى لمولى > 
والمقال ا كأنه اشترى للشفيم » وما ذكره المصنف من الإختبار اختبار للشيخ 
إذ قال : وفي « الآثر » > وأما السلم والنقد وما أخذ في الد"ين والعطية للثواب 
والإجارة والصداق وما أشبه ذلك من وجوه غير البيع فلا تجوز قمها التولية » 
وكذا الإقالة على مذ الحال عند هؤلاء والذي يوجبه النظر عندي أن السل 
والنقد لا تجوز التولية والإقالة فيها حى يقبضا » لنهيه لله عن بيع مالم 
بقيص © اه . 


حت ¥ 


وجازت تولية بنقد ونسيئة فاا اشترى مطلقاً لا للبائع وكذا 
الاقالة: 6 5 


وظاهره على ما فبمه المصنف فاختصره في كلامه أن تجوز التولمة والإقالة في 
غير السسّم والنقد مما ذكر ممما في كلام « الآثر »> .والذي عندي أن الشيخ لا يحيز 
ذلك بل منعه كا منع في « الآثر » »> وإنما أراد بقوله : والذي يوجبه النظر الخ » 
أن يبيّن أن علة المنع في النقد والسل النبي عن بيع ما م يقبض » حط الكلام 
هو قوله : لنبيه الخ » ويدل لذلك أن التولية والإقالة لا تصحان إلا بعد بيعم 
فعلة المنع فسا النهي المذكور > وعلة المنم في الباقي مما ذكر في « الآثر » أنه غير 
بیع » وما كان منه بيعاً فغير عض ومختلف في كونه بيعا » لکن ذ كر الشيخ 
قبل فصل الذرائع ما نصه : وني « الأثر » : لا بأس أن تولي ما اشتزيت قبل أن 
تقبضه > قلت : ومعنى ذلك من غير السلم والنقد . 


( وجازت تولية بنقد ونسيئة فيا اشترى ) ذلك الذي وى ( مطلقا ) 
سواء اشتراه بنقد أو نسيئة بمساو أو بأقل أو بأكثر » وإنما جازت مطلقاً لغير 
البائع ( لا للبائع ) > وأما البائم فلا جوز أن يولي له المشتري على صورة يتهان 
فيها بالربا > ويحوز في غير ذلك» فلو اشترى منه مثلا باثني عشر إلى أجل وولاه 
بعشرة نقد أو عاجلاً أو اشترى منه بمشرة نقداً أو عاجلاً وولى له بإثني عشر 
إلى أجل لكان غير جائز » وذلك على جواز التولية بأكثر من الثمن أو أقل » 
ولو اشترى منه باثني عشر وولاه باثني عشر أو أقل نقداً أو عاجلا أو آجلا لجاز 
العدم التذرع إلى الربا. ۰ 


( وكذا الاقالة ) > يقيل بنقد أو نسيئة ما اشترى بنقد » ويقيل بأحدها 
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إن قلنا بإجازتها وإن لغير البائع » وجازت مطلقاً ما لم تود لتذرع 
ربأ وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكنى 
ولباس لا يازمه إخبار به إن أقال » أو ولى إلا ما قام بوفتما 


ما اشترى بنسيئة ( إن قلنا بإجازتها وإن لغير البائع » وجازت مطلقأ ) بنقدر 
أو نسيئة لبائم أو لغيره ولو بزيادة أو نقص ( مالم تؤد لتذرع لربا ) » مثال 
عدم تأديتها لربا أن يقيل غير البائم فإنه جائز ولو بأكثر > وأن يقيل البائع 
بمساو أو أقل فإن ذلك جائز مطلقاً نقداً أو نسيئة > ومثال تأديتها لربا أت 
أن يشتري منه باثني عشر لأجل »© ويقمله بعشرة نقداً أو عاجلا » وأن يشتري 
منه بعشرة نقداً أو عاجلاً > ويقيل باثني عشر لأجل لكان غير جائز » ولا 
تغفل عن القول يحواز بيوع الذرائع إذا اطمأن القلب أن الربا غير مقصود > وفي 
بعض الآثار : من باع » قبل : لرجل سلعة إلى أجل ثم استقاله فأبى أن يقيله 
فبل له أن یشترا منه إلى أجل ؟ قال : م أحفظ فيه شيئاً » ولكن أكره أن 
يببعها بتأخير أيضا » وقبل : إن لم يتشارطا في ذلك جاز أن يبيمها له وإرتف 


بنسيئة ولا بأس به . 


( وما انتفع به مشثئر من غلة مبيع ) كتار وزيد وسمن ولبن وما يتولد من 
ذلك وحطب و كراء منزل ودابة وصوف وشعر و وبر وکل ما انتفع به من حمل 
وركوب وغير ذلك ( وخدمته ) إذ كان عبداً أو أمة ( كنتاج ) من دابة أو 
أمة ( وسكنى ) دار أو.بيت ( ولباس ) ثوب ( لا يلزمه إخبار به ) من ولى 
هو له أو أقاله ( إن أقال ) إنسانا ( أو ولى ) إنسانا في ذلك» بل له ذلك الذي 
ينتفع به كله سواء بقي ولم يحضر في مقام التولبة والإقالة أو فني ( إلا ماقام )» 
أي ل يفن ( بوقتهها ) »> أي في وقت التولية والإقالة وحضر في مقامه) ولو 


سا ۳۹ — 


فيتبع كصوف ولو أجز » وتمر وإن صرم » ولزمه غرمه إن تلف 
إلا إن استثتاء » 
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وجدا بعد الشراء وإلا ما حضر وقت الصفقة الأولى > ولو فني قبل وقت التولية 
والإقالة » لأن له قسطا من الثمن في ذلك ولو أتلف بغصب أو غيره » والأولى 
للمصنف ذكر هذه المسألة ( فيتبع ) الإقالة والتولية فيكون لامقال أو المولى 
( كصوف ولو جز ) إن حضر في مقام التولية أو الإقالة ( وتمر وإن صوم ) 
إن حضر في مقامها » فمن اشترى دابة ذات حمل فإنه إذا ولاها أو أقال فما 
بعد ولادتها تبع ولدها » وكان للمقال أو للموى » ومن اشترى غل أو شجراً 
وفمها مار غير مدركة أو غير مؤيرة على اللاف السايق فذلك له لا يدخل في 
الإقالة والتولمة إن أدرك بعد ذلك فى ملكه قبل التولية والإقالة فأتلفه > وإن 
أدركت الثار حين الشراء تبعت التولمة والإقالة » لكن ذلك على القول يحواز 
بيع أشياء مختلفة بثمن واحد في عقدة واحدة »> أو على أن الثمر ما م يقطع فهو 
كجزء من شحرته ولو أدرك . 


( و ) كل ما يتبع ( لزمه غرمه ) للمقال أو المولى ( إن تلف ) قبل تام عقد 
الإقالة والتولمة أو معها فلو بقىت لحظة فذلك قبض ومجرد تخلمة فقد تلفت عن 
المولى والمقال » و كذلك يضمن ما تلف وقد حضر الصفقة ( إلا إن استشناه ) 
فإنه لا يازمه غرمه إن استثناه بناء على جواز التولمة أو الإقالة بأقل أو أكثر 
فنكون مولا أو مقبلاً بنقص من حمث أنه أنقص ما استثناه »> وإن شئت فقل 
بزيادة من ححيث أنه ولى أو أقال فيبعض ما اشترى يجميع الثمن لا ببعضه فقط » 
وما لم يحضر حال الشراء ووجد حال التولمة أو الإقالة بمنزلة ما حضر حال 
الشراء على ما مر » وحيث لزم الغرم فإنما يغرم الل إن أمكن » وإلا فالقيمة ». 


= 


وقبل : القبمة ولو أمكن المثل » والواضح أن مها حضر الصفقة الأولى يتبع' 
التوامة والإقالة ولو فني قبلا »> وما حدث بعدها وحضر معها ول يغب تبعها 
فينبغي حمل كلام المصنف على ذلك كله » ويقيد قوله : ولو جز > وقوله : وإن 
صر م بما حضر الصفقة الآولى » ولعله قال : يتبع الحادث لآن التولية والإقالة 


بيع » والبيع حر الحاضر ا قال بعد : وجرت مايحره الببع . 


وفي « الديران » : وأما ما كان من الغلة في حين البيم مثل الصوف فجزها 
أو التمر فصرمما أو مثل ولد يتبع أم-ه فبذا كله برده مع ذلك الشيء إذا رده 
بالقبلولة ولو تلف ذلك كله فإن رد ذلك الشيء بالقباولة فإنه يغرم له مثل ذلك 
والحل والتمر إن م يدرك مثل ما كان في أول في حال البيع » ومنهم من يقول 
هذا كل مثل ما حدث من‌الغلات بعد الببع فلا برد شيئاً منه» ومنهم من يقول : 
إذا اشترى النخل وممرها قد أدرك فأقاله بعد ذلك في النخل > وم يذكر التمر 
ولم سم الثمن أن الإقالة لا تجوز » و كذلك الدابة مع صوفها › اه . 


في الشسراء الأول إلا إن ذكروه » فلو اشتراه بعد على حدة ثم ولى أمه أو أقال 
فمها م يدخل في التولية والإقالة ولو حصر وتمع أمه . 


وفي « الآثر » : ومن باع لرجل حبا أو مرا أو علفا كتين أو قصب ثم طلب 
الإقالة فقال له المشتري : لا أقيلك إلا إن أبرأتني مما أذهبت منه وكان نهو 
نصفه أو أكثر أو أقل » فقال له : أبرأتك منهم » ثم رجم يطلب منه فقد أبرأه 
ولا شيء له عليه إن عرتفه ما أذهب منه وإلا وطلبه البائع انتقضت الإقالة 


ا ( ج ٩‏ - الشل = ١٠١‏ ) 


وجرتا مأ يحره البيع , , ١‏ 1 


ورجم على المشتري بام الثمن إلا إن قبل ما بقي > ولا يرجم على المشتري بشيء 
فله ذلك إذا أقاله > ومن اشترى قبل : متاع] > ثم ندم ورده إلى صاحبه ول 
يقبله باللفظ وصار المال والثمن عند البائع » وقال : قبلت ما رددته والثمن لي 
لأني م أقلك » فقيل : إن ثبت البيم فالإقالة لا تكون إلا بلفظ يوجبباء؛ 
وليس قبض البائم المال إقالة منه في الح ولا له فيه إلا الثمن حت يتفقا على 
إقالة البيع . 

. وقيل : من اشترى عبداً فاستخدمه أو مال فاستفه ثم استقيل فيه فإن 
طلبها هو لزمه أن برد الغلة» وإن طلبها البائع م تكن له لموجب الخراج بالممان» 
وإذا طلبها المشتري من البائع فأقاله فبلك المببع عنده قبل أن يوصله إليه فمن 
ماله إلا إن قال له البائع : قد أقلتك فيه » وقال له : قد أسامته إلبك فمن مال 
البائع » ومن باع لأحدر دابة ثم اختلفا في الثمن فقال له البائع : أقالك الله » وم 
تحضر الدابة ولا تمسك بها مشتريا جازت الإقالة. وإن غابت © وقمل : ليس 
ذلك بإقالة > ولا إن قال له : ايش أقالك اتفاقا » وإن قال : أقلتك أو أقىلك 
ثبت بذلك» ومن اشترى من رجل دابة فولدت عنده ثم أقاله فما فقيل : بردها 
وأولادها » وقيل : ما وقع عليه الببع فقط لآنها قبل : فسخ الأول » وقيل : 
بيع ثان » و كذا من اشترى أرضا وفسلما وأقال البائع فببا» فقبل : هي كالدابة 
في الخلف » وقيل : تفارقها اه كلام «الأثر» » والتولمة كالإقالة ؛ وطالب الإقالة 
أو التولية من المشتري كالبائم الذي طلب إحداهما من المشتري ( وجرت ما يجره 
البيع ) بما وجد حال الببع الأول أو حدث بعده على رحد ما مر في باب ما يتبع 
الشيء المبيع » فلو اشترى فرساً بلا لجام وجعل له لجاما فولاه أو أقال فيه » 
وهو فيه أو حاضر تبع التولية والإقالة > ولو اشترى شاة غير حامل ثم ولاها 
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وإن حول مبيع عن حاله الأول صم توليته باخبار بحادث فيه 
وفي الإقالة للبائع به قولان » 


حاملاً أو أقال فما أو ولاها أو أقانها تابعاً للها ولدها واشتراها لا صوف فما ثم 
ولاها أو أقاهها وفيها الصوف ول يستثن ذلك تمع التولية والإقالة . 


ففي « الديوان » : كل ما يدخل في البيع مما م يذكره البائعان عند عقدة 
الببع فمو داخل أيضاً » في القيلولة قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : 
وما كان من تماء الشيء وغلاته في حال الببع فهو مع الشيء في القملولة والتولمة 
إلا إن أَمِتسناة المشتري ©» وما حدث بعد المبع من الذاء والغلات فلا ره 
الإقالة » أي والتولية » إلا ما جره البيع وتدرك فمه الشفعة أيضبا بالتولمة 
والإقالة » اه . 


( وإن حول مبيع عن حاله الأول ) كحب طحن وصوف نسج وليف فتل 
أو عود أو حديد عمل آنية ( صح توليته ) والإقالة فيه لغير البائع ( بإخبار 
بحادث فيه ) في تحويل > ( وفي ) تولمته للبائم بلا إخبار و ( الاقالة ) فيه 
( للبائع به ) > أي بالمببع المحول عن حاله بلا إخبار ( قولان ) ؟ قبل : 
تحوزان لأنه عالم يخلو مبيعه عن ذلك الحادث في حال البيع » فإذا رآه مغيراً 
حال توليته له أو إقالته فيه فرضي الإقالة والتولنة فذلك قبول له مع تغيره > 
وقيل : بعدم الجواز للتغمير ولقصد تام الصدى والموافقة عند عقد الإقالة 
والتولية » وقول آخر : التغبير مطلقا ينع الإقالة والتولية ولو مع إخبار > 
والمعتمد عند المالكية أن مطلق التَغبّر عنم الإقالة والتولية مطلةا كان التغيّر 
بزيادة في نفسه أو نقص في نفسه أو يعمل كطحن حب ونسج صوف © ففي 
« الديوان » : وكل ما اشتراه المشتري.فغسّره عن حاله الذي كان عليه أولاً مثل 


سم ل 


مه 


وأزم الإخبار ما حدث به من عيب لا بنقص أو بزيادة في ذاته 


كسمن وهزال» 


القمح والشعير فطحنها والدقيق فعجنه وخبزه والصوف والقطن والكتان فعمل 
منها ثاب فلا تجوز القىلولة قى هذا كله » و كذا امل إن اشتراه ثم حره أو 
المقرة فذنحما على هذا الحال » وكذلك إن اشترى ددا فل ا احيوفا او 
سكا كين أو نحاسا فعمل منه 1 نئة» وما أشبه هذا إذا غيره فلا تجوز فبه الإقالة» 
أي ولو أخبر بالتغيير » ومنهم من يقول : جائز على هذا الحال أيضاً > و كذا إن 
اشترى حائطا فنقضه على هذا الحال اه » و كذا قولان في التولمة بعد التغمير » 
واقتصروا في « الديوان » فيها على المنم إن ل ل يخبر » والجواز إن أخبره إذ 
قالوا : وإن اشترى قمحا أو شُميراً فطحنها فأراد أن بولى الدقيق أو الصوف أو 
القطن والكتان فعمل منها شاب أو مثل الحديد فعمل منه الآ نبة وما أشبه ذلك 
ما غيره المشتري فأراد أن يولمه بعد التغير فلا يجوز أن يولبه حتى يخبر يما حدث 
فبه > قالوا : وإن ولى ما تجوز فمه التولمة » ومالا تجوز فمه معا فلا تجوز تلك 
التولية كلها اه » يعني > وقيل : حوز ما تجوز توليته على الأقوال المذ كورة في 
اشمال العقدة على الجائز وغيره كا يعم من قوله إنها بيع . 


( ولزم الإخبار ) في التولية والإقالة ( بجا حدث به ) › أي فيه ( من عيب 
لا بنقص ) قليل لا يؤثر ولا يعد عا في ذاته ( أو بزيادة في ذاته ) أيضاً 
( كسمن وهزال) وأما نقص كثير يعد عيبا فلا بد من الإخبار به وإلا كان 
غثا » فإن كان هزالحها يؤثر في القيمة فلا بد من الإخبار به ولو م يطلقوا عليه 
اسم العبب » وأما زيادة السمن فإنه إذا أقال أو ولى مم عامه بها فإنها تحضي > 
ويدل لما ذكرته في النقص أنه قد ثبت أن للغلة الحاضرة للبيع قسطا من الثمن 


STE 


ومنعتا بعد زبادة من خارج كصب توب أو غرس ا . 


فكيف لا يكون للسمن الحاضر قسط من الثمن فمنقص قسطه حدوث المهزال 
فلا بد من الإخبار بحدوث المزال ونحوه مما هو نقص . 


( ومنعتا ) > أي الإقالة والتولية ( بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب أو 
غرس أرض ) على القول يعدم جواز الإقالة والتولية بأقل أو أكثر » وأما على 
القول بالجواز فتجوزان بعد الزيادة من خارج > فإن زاد لما أدخل من خارج قيمة 
فقد ولى أو أقال بالمثل » وصح ذلك إن ذكر ما أدخل وقيمته وبين أنه زائد » 
وإن أقالأو ولى ولم يذ كر لما دخل قيمة' وذكر أنه زائد جاز وإن م يذ كر بطل 
ذلك لادخاله في التولبة والإقالة مالم يشمله بيع إلا على قول من قال : يصح 
ما جاز ويبطل مام يحز > وإن استثنى ما زاد وقد أخذ ما زاد موضعاً من 
الأرض فقد ولى » أو أقال بالنقص > إلا إر: أعطاه المقال أو المولى قممة ` 
الموضع. 

وفي « الدبوان » : وإن اشترى غروساً علىالأرض فقلعها أو جملا في موضع 
آخر فولاها فذلك جائز > وكذلك إن كانت تلك الغروس موضوعة على وحه 
الأآرض فاشتراها فغرسها المشتري في أرضه ثم ولاها لغيره على هذا الحال فذلك 
جائز اه > وقيل : تجوز التولية ولو بزيادة بأن يقول : قام علي بكذا » مثل أن 
يخبط ما اشتراه بثلاثة فبخيطه بدرهم » فيقول : بأربعة > والله أعل . 
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باب 
بع ا لجار هو بيع وقف بت أو لآ عل إمضاء يتوفع ( 


باب 
في بييعالخيار 
( بيع الخيار هو بيع وقف ) البناء لمفعول > وتشديد القاف من وفف 
اللازم الخفف > فالتشديد للتعدية أو من المتعدي» فالتشديد للتأ كد أو بتخفيف 
القاف على أنه من المتعدي ( بتنّه' ) نائب الفاعل » أي قطغه ( أولاً ) متعلق 
بوقف > أي وقف حين العقد قطعه ( على إمضاء ) إجازة وقبول ( يتوقع ) 
فقوله : بسع يشمل جميع الببوع › وقوله : وقف الخ مخرج للببع الجازم الذي 
لا خمار فيه » وللببع الذي فيه الخبار بدون وقف أولآً» كبيم المصراة و كبيع 
لطفل أو غائب على القول بانتظار البلوغ والقدوم و كبيع لإنسان حاضر عاقل 
ساكت عن القبول والرد فله الخيار مالم يقبل أو برد لو مضى عن المجلس قول 
فيجير » وقبل : لا يحبر وله الخبار مالم يقم من مجلسه على قول آخر » فلو قام 
فذلك رد» وله الخمار مالم يقم هو والبائع على قول > فلو قام-ا ولم يقبل فليس 
له البيع » بل ذلك رد له » وقد تقدم ذلك » فإن ذلك ونحوه من كل بيع متعلق 


1 - 


وهل هو رخصة لاستثنائه من بيع الغرر وحجر المبيع ؟ 
خلاف › 5 1 5 1 : 5 ١‏ 


إلى قبول المشتري أو غيره من غير أن يعقد على التعلق غير مراد في هذا البيع 
المشهور ببع الخبار » فقوله : على إمضاء متعلق بوقف وجملة يتوقم نعت إمضاء» 
أي ينتظر وإن اختلف المتبايعان في الخبار » فقيل : يقبل قول البائع مع يمه 
إن أقر بالببع والخبار معاءو الآ كثر منا على[ أن |القول فيه قولالمشتري مع ينه 
لأن البائع قد أقر له بالببع وادعى الخيار عليه » وذلك إن ادعاه البائع لنفسه 
أو لمشتري > وإن ادعاه المشتري لنفسه فليحلف البائم .أنه م يمل له الخبار > 
وجازت الإقالة بالخدار عند مجيز بيع الخبار لآن.الإقالة بيع فيجوز الخيار فما 
لأجل وبغير أجل فتورث إن مات من له الخمار قبل الأجل . 


( وهل ) بيع الخيار ( هو رخصة لاستثنائه من بيع الغرر ) هو هنا أنه 
لا يدري لمن يصير إليه > ( و حجر المبيع ) الممنوعين » وجاز مع ذلك بيع 
الخبار وهما فيه » ومن امتناع حجر المبيع في الملة أن المعين لا تقبله النمة > 
وقوله : وحجر المبيم بال « واو » لا ب « أو » والمعادل محذوف تقديره أولاً » 
وفي نسخة ب « أو » وهي بمعنى « الواو ) على تقدير المعادل » ويجوز أن لا يقدر 
لأنه معلوم من صمغة الاستفهام مع قوله : ( خلاف )»> فقيل : جائز رخصة > 
ووجه كونه رخصة »2 أي فيه غرراً إذ الذي شرط عليه الآخر الخبار لا يدري 
هل يرجم إلءهالمبيع أو لا يرجم إن كان بائما ؟ ولا يدري هل يثبت له أو لا إن 
كان مشترياً وكان المشترط البائع وإن فيه حجر المببع ٠‏ أي منعه من الانتفاع 
به والتصرف فيه في مدة الخبار مالم يقبل أو برد إن اشترط البائع فبو مانع 
لمشتري من الإنتفاع به والتصرف فيه > وإن اشترط المشتري فهو مانع للبائع 


کک 


وخيار انجلس غير معمول به عندنا » والأصل فيه قوله مي : 
د المتبايعان بالخيار مالم يفترقا » » ثم هل التفرق بالأقوال 


من دلك »© وقمل : جائز عزعة غير رخصة لأن المؤمنين على شروطهم وقد فتح 
لهم باب الشرط في سائر أمرم . 


( وخيار ا مجلس غير معمول به عندنا ) وهو أن لكل من البائع والمشتري 
بعد انعقاد البيع بينها الرجوع ما لم يفترقا » و كذا هو غير معمول به عند مالك 
وفقهاء المدينة صانها الله بأسمائه الحسنى » و كذا عند أبى حشيفة قالبيم عندنا 
يتم بالقبول وإن لم يفترةا من الجلس» وقال الشافعي وابن حبيب المالكي وابن 
أبي شبرمة وطائفة من أمل الظاهر وابن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق : 
إذا تم العقد فا بالخبار مالم يفترة ا من المجاس لاحديث الصحبح الذي ذكره 
في قوله : 


( والأصل فيه ) » أي في خمار المجلس عند مثبته أو في مطلق الخبار كا 
ذكره الشمخ في الاستدلال لار الباب ( قوله ملت : المتبايعان ) “ > وروي 
مبسوط في الحديث » ويعضد رجوع « الماء » في قوله : والأصل فيه إلى مطلى 
الخيار قوله » ( ثم هل التفرق بالأقوال ) فإن هذا إنما يناسب الإجمال في الكلام 
السابق إذ لو ساق الحديث بنية رجوعه إلى خيار الجلس ل يناسبه أن يقول : ثم 
هل التفرق بالأقوال ؟ وقوله بعد : ومدته » فإن الضمير فيه إلى خبار الباب > 


)١(‏ تقدم د کره ا 
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أو لا لأنه بيع وشرط ؟ قولان > وبطل » قىل : وجاز البيع › 


والمراد بالأقوال كلام البائع والمشتري وعديله محذوف تقديره > أو بالانتقال عن 
املس فبذان متعادلان حذف انيما لدلالة ذكر المجلس في كلام المصنف > وذكر 
التفرق في الحديث ( أو لا ) عطف على عديل محذوف تقديره ويجوز يبع الخبار 
فبذان متعادلان حذف أولما والاستفهام ب « هل » المد كورة متسلط على لفظ 
نحورز المقدر لأنه معطوف على مدخوها » ويمحوز تقدير « هل » الأخرى » 
أي وهل يجوز بمم الخبار أو لا يجوز ( لأنه ) > أي البيع على شرط الخيار 
( بيع وشرط ؟ قولان ) > أي في كل من الشقين قولان » أحد الشقين قوله : 
هل التفرى بالأقوال أو بالذهاب عن المحلس ففمه قولان » والشثى الآخر قوله : 
ويجوز بيع الخبار أو لالأنه بسع وشرط ففيه قولان > ويحتمل أن يقدر لفظ 
قولان لأحدها ويجمل المذكور للآخر » فقد تحصل قولان في بيع اشتراط الخبار 
جواز البيع والشرط وابطالهما» وأشار إلى قول ثالث بقوله: ( وبطل > قيل )» 
أي وقيل : بطل الخيار ( وجاز البيع ) جزما » ومضى ولو رده أحدها وهو 
الذي اشترطه » وأصل ذلك الخلاف السابق في الببع والشرط > واستدلوا في 
« الديوات » على جواز بيع الخبار بهذا الحديث ©» وبقوله لړ : « من اشترى 
شاة حفتلة فمو بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام » إن شاء ردّها ورد معا صاعاً من 
تمر »207 > و كذا فعل الشخ في جنب بجيز بيع الخبار وبا روي أنه اشترى ل 
جلا من جابر بن عبد الله فاشترط ظهبره من مكة إلى المدينة » وتقدم الكلام على 
الأحاديث الثلاثة . 


. تقدم ذکره‎ )١( 
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ووجه الدلالة من الحديثين الأولين ثبوت الخمار في الجملة ولو لم يذ كراه في 
العقد إلى محدود » کا أن كلامنا في خمار ثابت يذ كرما ف العقد وذكرها له 
حدا»ووجه الإستدلال بالثالث أن فمه الإشتراط >والضار المعقود له الباب يثبت 
بالإشتراط فقد جمعه مع الحديث مطلق الإشتراط ولو اختلف الاشتراط » 
فاشتراط الحديث شرط انتفاع بالمبيع إلى حد مع إمضاء البيم»واشتراط الخبار 
شرط بتعليق الإمضاء إلى الرضى » ويدل أيضاً على جوازه قوله عل : 
« المسامون على شر وطهم » وقوله تعالى: 0 وأحل” الله الممع ¢ 227 فإن الخيار 
شرط وجزء من البيع الممقود امحل » ومن منع الخبار المذكور قال إن الأحاديث 
المذكورة م تدل على جواز الخبار الذي نحن فيه » بل الأولان يدلان على الخيار 


الذي ليس الكلام فيه والآخران ليس فيها خبار بل شرط مم الجزم بالبيم» 
والآية ليست جزما في جوازه . 


واحتج المانع بأنه وقم على تحليل التمرة لا على الأصل فكان حيلة فبطل 
لقوله ن : « من أجبى فقد أربى » ''' » وحن نثبت بيع الخبار وحمل 
التفرق على التفرق بالقول ونقول : الدلمل عله أنه كسائر العقود يتفقان على ما 
يتفقان عليه من كل ما م يحجر الشرع عنه » وننفي خبار المجلس كا مر »> ونقول: 
التفرق في الحديث بالقول كا مر" » لأن الأصل في العقود اللزوم لأا أسباب 
لتحصيل المقاصد من الأعبان » والآأصل ترتب المسسات على أسماءها» لكن قلنا : 
البائمان بمعنى المتساومين أو المسرفين على عقد البيم كان يجازاً » و كذا إرف 


. ٠۷٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
5 (؟) رواه أبو داود والبمبقي‎ 
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قلنا البائعان البائع تحقيقا والمشتري الساكت6أو المشتري تحقيقا والبائع الساكت 
بمعنى أنه يطلب الإنسان الشراء ويشتري وم يتكلم البائع أو المكس فيرد علينا 
أن الحقيقة أو'لى من ا لجاز وأجيب بأن تسميتها بائعين مع أن الببع ماض, لا 
حاضر مجاز أيضاكلآن امم الفاعل حقيقة في الملتيس بالفعل فليس أحدهما بألى 
من الآخر سامنا أن مجازهم أو'لى لكثرة اسم الفاعل في المضي > بل يقال : إنه 
حقبقة في جرد الحدث وصاحبه »> وأما المضي والحضور والاستقبال فموارض 
بالاستعمال » ولكن مجازنا يقوى بقباس البسع على سائر العقود كالنكاح والكتابة 
والخلع والرهن > وبأن الأصل في العقود اللزوم . 


والخىار قسمان : خمار ترو" » أي تفكر » وخبار نقيصة > فخمار الةو ي 
قسمان: أحدهما أن يعقد عليه البيع إلى مدة أو لرضى فلان».والآخر أن لا يعقد 
عليه كمسئلة المصراة > وكا إذا باع البائع للإنسان فللإنسان أن يقبل ويرد» 
وكا إذا اشترى فللبائم أن يقبل أو برد» وخمار النقيصة هو الذي يكون بظبور 
العسب وهو خاص بالمشتري فما قيل » وتقدم تصوره في البائع أيضا > وفي رواية 
عن ابن عمر عنه لر :« إذا ابتاع رجلان فكل" واحد منها بالخبار ما م يتفرقاء 
وكانا جميعا » أو خر أحد هما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيم» 
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منم الببع فقد وجب البيعم»» 
رواه البخاري ومسل > واللفظ لمسلم . 


وعن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده أن الني لتر قال : البائم والممتاع 
بالخمار حت يتفرقا » إلا أن تكون صفقة خمار » ولا يحل له أن بفارقه خشة 


أن يستقيل » وي رواية : حى يتفرقا من مكانها . 


۲۵١ =‏ هس 


نفسك قنه © ٠‏ © © © 


وعن ابي هريرة عنه مله : « لا تصروا الإبل والغتم » فمن ايتاعبا بعد فهو 
يخير النظرين بعد أن يحليها » إن شاء أمسكها وإن شاء رها وصاعاً من تمر » »> 
وقال مسلم : فمو بالخبار ثلاثة أيام» وفي رواية : له علفها » [ وقال ]| البخاري : 
ورد معبا صاعا من طعام لا سمراء » قال البخاري : والتمر أكثر > وعن ابن 
مسعود : من اسشترى ُاة محفلة فردها فلبرد” معبا صاعا » رواه البخاري ©» 
وزاد الإسماعيلي : من تمر . 


( ومدته ) » أي مدة خبار الباب > ( عند المجيز ) له ( هل ) هي ( ثلاثة 
أيام ) لا أقل ولا أكثر لقوله تر في حديث المصرتاة : «والنظر إلى ثلاثة أيام»» 
وهو مذهب الشافعي وأبي حتيفة > وذلك فم يقبل التأخير إلى ثلاثة أيام » 
وأما ما لا يقبله فتجعل مدته عندهما دون الثلاثة » وبعض الظاهرية ينع الخيار 
فما يفسد دون الثلاثة » لآن الخبار لا يثبت عنده أقل من ثلاثة » والحتى أن 
الحديث لا دليل فيه على أدنى المدة ولا على أكثرها لخمار الباب > لآن المدة فيه 
ليست باختيار البائعين بل حم لازم وراد من الشارع > والكلام إنما هو في مدة 


والذي عندي أن الشافعي وأا حنيفة يقولون : أكثر المدة ثلاثة أيام ويحوز 
ما دونها ( أو ) الثلاثة ( هي أدناها ) » أي أدنى مدة الخمار ( وأكثرها إلى 
ما يفسد فيه ) ولو كان أكثر من عمر المشتري أو الباأئع فيكون وارث الممت 
بمقامه > وقوله : إلى إلخ .. هو خروج الغاية » وهي أول الوقت الذي يفسد فيه 


= لاهلا سب 


أو ما اتفقا عليه وإن طالت إن لم تكن أكثر مما يعيش فيه بائع 
أو مشتر أو لا يدركها مبيع إلا فسد ؟ خلاف . 4 


ودخول ما قبلبا وهو آخر ما يصلح فيه » ولعل أصحاب هذا القول تراءى هم 
من حديث المصراة أن الثلاثة أقل مدة مختار فيها الإنسان الشيء المبيع » وقد 
عامت أن الحق أنه لا دليل في الحديث على ال-1 ولا الكثرة لخبار الباب ‏ وإغا 
هو توسبع لمشترى المصراة إلى ثلاثة أبام فقط ( أو ) مدته ( ما اتفقا عليه ) من 


المدة > وهو | ' 
وهو الصحبح 


( وإن ) قصرت عن ثلاثة أيام أو ( طالت ) عنما كيوم وساعة وأربعة أيام 
وشبر وسنة وأقل وأكثر ( إن لم تكن أكثر ما يميش فيه بانع أو مشتر أو لا 
يدركها مبيع إلا فسد )> فإن كانت ما لا يدر كبا مبيع أو بائع أو مشتر م يحز» 
ولو أقل من ثلاشة أيام كع معلق إلى رضى من في آخر رمق في مدة يوم أو 
أكثر وقد اقتضت العادة أن يموت قبل بحسب الظن و كبيم متعلق إلى مائة 
ورين حاار تلكو عت leg‏ نطجة إل لان ألم ١د‏ وم وقد 
قطما من الشجرة والنجم ( خلاف ) »> فإن عقداه دون ثلاث أو أكثر على القول 
الأول أو أقل منها علىالثاني أو إلى ما يفسد هو أو لا يعيش أحدهما بطل البيع» 
وإذا بطل الأجل بطل البيع إلا على قول من قال : بيع الخبار ثإبت والشرط 
باطل » والقول الأخير قال به ابن حنبل وابن أبي ليلى وابن صالح وهو الصحيح 
عند > وقال بعض الأندلسيين : المدة في الديار والأرض الشهر وغوه 
فما دونه ».وقال ابن الماجشون : الشهر والشهران » وفي الرقيق عة ما 
دونها » وروى ابن وهب : سر ٤‏ وف الدابة والشاب ثلاثة أيام نما دونمها » وني 
الفوا كه ساعة . 


— Yor -- 


ولمشترط الثلاثة الأيام لياليبا كعكسه , 


وقي « التاج » ما نصه : وقمل : إنه في الثوب ونحوه يوم أو ضعفه » وفي 
أكثر منه المعة والخخسة »> وى مثل الدار الشبر » وفي الحموان ثلاثة أيام 
لاحتماجه إلى العلف . ١‏ 


وقالوا في « الديوان » : وإنا يجوز الخمار على قول من ححوزه إلى ثلاثة أيام 
وأما أقل من ثلاثة أو أكثر فلا تجوز » ومنهم من يقول : إلى سبعة أيام » ومنهم 
من يقول : جائز إلى شبر > ومنهم من يقول : جائز على ما اتفقا عليه من المدة 
طالت أو قصرت إلا أن تكون المدة أكثر مما يعيش فيه البائع والمشتري » مثل 
عسرة آلاف سنة أو مدة لا يد ركبا الشيء المبيع إلا فسد » مثل إت باع شاة 
إلى خبار مائة سنة أو باع له شيئا من الفواكه والبقول إلى مدة سنة أو ما 
أشبه ذلك ما لا يبلغه الشيء المبيع إلا فسد وهلك »2 فإن البيع في هذا كل 


قسد ٤‏ أه . 


( ولمشترط الثلاثة الأيام ) أو أقل أو أكثر على ما مر" ( لياليها ) لآن البوم 
يطلى على النهار والليل مما كا يطلى على النبار » ولآنه لا تمضي أيام بلا ليال > 
وذلك كقوله تعالى : © تمتعوا في دارك ثلاثة أيام ى ٠١‏ ( كمكسه ) وهو أن 
اشترط ثلاث اللبالي أيامبا لأنهم يطلقون اللبالي على موع الأيام واللبالي » کا 
يطلقونها على جرد الليالي » ولآن اللبالي لا تمضي بلا أيام كقوله تعالى  :‏ ولبال 
عتشر # "> وله أن برد أو يقبل متى شاء في اللمل أو النبار في المسألة الأولى 
وعكسبها . 


, ٠١ : سورة هود‎ )١( 


(؟١)‏ سورة الفحر : ٠‏ . 


— ۲04 


وهل يدخل في المدة الأخير أو لا ؟ قولان » وجاز اشتراط 
الأيام لا الليالي كعكسةه . ...اا ام اء 


( وهل يدخل في المدة ) الموم ( الأخير ) حمث اشترط ثلاث لبال (أو لا) 
يدخل؟ ( قولان ) مثارهما هل يعتبر تبعية اليوم لليلته قبله لأن اليوم تابع لليلته 
وهي اللملة قبله عند العرب » أو يعتبر انقضاء اللمالى لآنه جمل غاية المدة اللبلة > 
وذلك عند كل أحد إلا من اعتقد أو اعتاد أن البوم للبلة بعده واللبلة للنوم قبلبا 
كما هو حساب المجم» فإن البوم الآخير لا يدخ لو تحسب المدة من ساعة لساعة» 
وقيل : إن وقم الع والخبار قبل طلوع الفجر عد" ذلك يوما كاملا » وإرتف 
وقعا بعده ألغي واستؤنف الحساب من المغرب > وقبل : يعد كاملا ولو وقعا 
بعده مالم تطلع الشمس »2 وقمل : مالم تزل الشمس ؛ وقد ذكر الشخ والمصنف 
هذه الأقوال الثلاثة في كتاب الطہارات . 


وف « الديوان » ما نصه : قلت : بحسب اليوم الذي كان فيه الببع في مدة 
الخبار أم لا ؟ قال : لا » ومنهم من يقول : إنما ينظر إلى أكثر النبار إن بقي 
فلبحسبه وإن مضى فلا يحسبه ٤‏ ومنهم من يقول : بحسب ما بقي في المدة قل أو 
كثر ويتم ما مضى منها إذا انقضت المدة اه » وذلك إذا قالا : الأجل ثلاثة أيام 
أو نحو ذلك » وأما إذا قال : لمجيء ثلاثة أيام فسبأتي . 


( وجاز اشتراط الأيام لا الليالي كعكسه ) أو اشتراط يوم كذا وليلة كذا 
غير متصلين أو أكثر »> فإن اشترط الأيام فإنكاره في اللبل أو قبوله لا يعتد به » 
وإن اشترط اللمالي فإنكاره في الموم أو قبوله لا يعتد به» وذلك مثل أن يقول: 
إن لي الخبار نهار المعة ونهار السدت وهار الأحد > أو أن يقول : إن لي الخبار 


— +o — 


أو ثلائة معلومة في آت » ولا يلزمه بقبول أو دفع قبل الأجل » 


ليلة المعة وليلة السبت وليلة الأحد > ويتعم الآخر بذلك أو يقول : لي الخيار 
ثلاثة أيام دون لماليها أو لي الخبار ثلاث لبال دون أيامبا أو نحو ذلك منالألفاظ» 
وله أن يشترط بعض المدة الآيام دون لباليها وبعضها لباليها دون أيامها » وقبوله 
ورده فی غير ما اشترط لا يعتد به 5 


( أو ) أيام ( ثلاثة ) أو أقل أو أكثر ( معلومة في ) زمان ( آت ) > مثل 
أن يقول : يوم المعة ويوم السبت ويوم الأحد فيدخل الليل والنبار » وكذا إن 
فرى كيوم الجمعة ووم الأحد ويوم الاثنين » و كبوم المعة ورم الأحد وم 
الثلاثاء > و كوم المعة ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء وما أشه ذلك > وإذا فرق م 
يصح قبوله ولا رده إلا في البوم أو الليل الذي ذكر » ولا يصح في الوم أو 
اللىل الفاصل >“ وجاز أن يشترط أرام] معلومة متعلقة أو متصلة دون لبالا 
وبالعكس > فلا يصح قبول ولا رد قي الفاصل لعدم دخوله الخيار » ولا مصحان 
أيضا قبل بجيء أول وقت الخمار کا یذ كره قريباً » ولو كان حك الشيء الان 
والنفقة والمؤنة كلما في الفاصل وفما قبل الدخول في أول مدة الخبار حكه بعد 
الدخول في مدة الخبار وحكه في نفس وقت الخمار . 


( ولا يلزمه ) » أي لا يازم مشترط الخبار ما أوقعه من قبول البيع أو رده 
مشترياً كان أو بائعا ( بقبول أو دفع قبل الأجل ) في هذه المسألة » وصح في 
مسألة اشتراط الأيام المعلومة في آت > مثل أن يشترط خبار يوم الجمعة والسبت 
والأحد وهو حال الاشتراط في يوم اميس أو ليله فأنكر أو قبل في يوم الخخيس 
أو اشتراط الخيار في لبال فقط فقبل في يوم أو أنكر أو أيام فقط فقبل في ليل 
أو أنكر » وذلك لان الإنكار أو القبول عقدا له وقتا فلا يؤثر قمله » وَإِما قال: 
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أو يفعل ما يازمه به لو كان في الوقت » ولا بحسب يوم البيع 


ولا يازمه بالواو لا بالفاء > لأنه لو قال: فلا يازمه بالفاء > لأفادت التفريم ونعمًا 
هو لكنه لو قال : بالفاء » لتوهم متوم أن ما قبل الفاء سبب لما بعدها مم أنه 
غير سبب »> ووجه التوهم أن الأكثر في الفاء السببية إذا دخلت على جملة > 
ولا سما الملة الفعلمة التي فعلها مضارع > ومعلوم بدون الفاء أن قوله : لا يازم > 
راجم إلى قوله : أو ثلاثة معلومة في آت بدليل قوله قبل الاجل > إذ معناه : 
لا يازم بقبول أو دفع قبل دخول الآجل . 


( أو يفعل ما يازمه به ) القبول للبم أو الرد ( لو كان ) الفمل أو كان هو 
حال الفعل داخلاً ( في الوقت ) وقت الخبار كبيع ما فيه الخبار » ورهنه 
والتصرف فيه بنوع من أنواع تصرف الإنسان في ملكه > فإن البائم إن فعلهذا 
في وقت الخبار وكان الخمار له كان ذلك منه إبطالاً للببم» وإن فعله المشتري في 
وقت الخبار له كان قبولاً وإمضاء للبيع » ولا فعل ذلك أحدهما قبل دخول 
الآأجل وفي غير وقت الأجل ل يعد بذلك قابلا ولا راداً بل هو على خبار وليس 
في ذلك ما سطل الخمار بعد ثبوته واشتراطه . 


وإن قلت : كيف صح أن يقال لا يلزمه ما أوقعه من قبول البيع أو رداه 
بقبول أو دفع ؟ قلت : قولي من قبول البيع أو رده مطلق» وقوله : بقبول أو 
دفع » مقمد بقوله : قبل الأجل » والمطلق غير المقبد ولو أشمر بالمقمد » فلا يقال 
إن في دلك نفي الشيء بنفسه . 


( ولا يحسب بوم البيع ) أو ليلة البيع كا يجوز > أي الوم الذي وقم فيه 


) ١۷ - -النيل‎ ٩ ج‎ ( — oY — 


إن بيع مجيء ثلاثة » وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر وإن وقت 
انسلاخبا أو تمامبا فلغروب الآخر » وإن شرط خيار غير معين 


فسد البيع › 


الببع أو اللبلة التي وقع فما البيع ( إن بيع نجيء ) أيام ( ثلاثة ) أو أقفل 
أو أكثر »> لآن البوم أو الليل الذي وقع فيه البيع قد حضر فلا عكن أن ينتظر 
مجيئه » وإن وقم في لهل > وقال : لمحيء ثلاثة أيام > وأراد باليوم النبار عد 
اليوم بعد تلك الليلة > ( وتنقطع المدة ) في هذه المسألة التي هي الببع © لمجيء 

ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ( بطلوع فجر ) اليوم ( الآخر ) » وقيل : بطاوع 
انه وهو اليوم الثالث مثلاً لأنه م يقل لثلاثة أيام ولا لتام ثلاثة أيام ولا نحو 
ذلك » ولكن قال : نجيء » فإذا حضر أول الوم صدى أنه قد جاء الثالث : 
والمراد بالجيء : الحضور »> والشيء حاضر بحضور طرفه > وإن قال جيء ثلاث 
ليال أو أقفل أن أكثر انقطمت المدة بغروب شمس الوم الآخر لحضور الليلة 
الآخرة حمنئذ ( وإن وقت انسلاخها أو تمامها ) أو مضبها أو انقضائها أو نحو 
ذلك > ( ف) المدة تنقطع ( لغروب ) البوم ( الآخر ) > أي عند غروبه »؛ 
أو « اللام » ببعنى إلى » أي فالوقت ند إلى غروب الآخر . 


وقي « الديران » في هذه المسألة أن له البوم الآخر حع تغيب الشمس > 
وأما اليوم الذي تبايعا فيه فلا يدخل في المدة » ومنهم من يقول : هو داخل في 
المدة اه » وإن قال : لي الخبار ثلاثة أيام > فلغروب الثالث . 


( وان شرط خيار غير معين ) > أي غير معين المدة » ( فسد البيع ) » 
وقيل : صح البيع جزما في ا حين ولا خبار فيه وبثبوت البيع . 
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وجاز لبائع أو مشتر أو لها وإن لغيره) من جاز فعله » 


قال ابن إسحاق وابن حنبل وني « الأثر » : إذا عقد على الخيار وجعلت له 
مدة معلومة حاز > وإن زيد فى المدة فسد العقد » قلت وعند بعض : لا بفسد 
وف ا رات سكام يها عاك غ ام الامو ارق 
والدابة والثوب والفاكبة » وقد مر > وإن جعلا له مدة مجمولة كقدوم زيد ولا 
أمارة على قدومه فسد العقد » وإن اختلف البائم والمشتري في انقضاء المدة 
فادّعاه المشتري ونفاه البائع قبل قبول المشتري »> لأن الميم في يده والبائع 
واختلفا في الثمن ودفعه المشتري للبائم » واختار يعض البيع ورد ما قبض من 
المشتري فقال : دفعت لك ألفا » وقال هو : دفعت لي نصفه فالقول قول البائع 
مع يمبنه لأنه ضامن تسلم الثمن لامشتري وعليه المينة في الزيادة عند الا كثر. 


( وجاز ) اشتراط الخبار ( لبائع ) بأن يقول : إن لي الخيار لوقت ڪذا 
إن شت أبطلت البيع ( أو مشتر. أو لما ) » وإن اشترطاه فأبطل البائم قبل 
بطل > وإن أبطله المشتري قبل بطل » وإن قبل المشتري فمو له إن قبله قبل 
إبطال البائع » ( وإن ) شرطه أحدهما أو هما ( لغيرهما ) بأن يشرط أحدهما 
رضى نفسه لوقت كذا! أو دشترطا معا رضى أنفسها لوقت كذا أو يشترط 
أحدهما أو كلاهما رضى غيرهما ولو عبداً بلا إذن من مالكه ولو مشر کا لا يصح 
له أن يباع له ما كان فيه الخبار كمصحف وعبد » لآنه تعلق إلبه الرضى وليس 
بمشتر ( من ) كل من ( جاز فعله ) في البيم والشراء في الملة ولو حجرا عليه في 
ماله » لأن التحجير عليه في ماله لا في رضاه البييع أو الشراء لغير. ٤‏ وإذا شرل 
الخبار للبائع فعلى الشفيع إذا عم به طلب ب شفعته منه لا إن شرط للبائع أو لما 


— ۲۵۹ = 


وبطل بن لا يصح كطفل أو لا توهم منه «شيثة كجنون » أو لا 
يتوصل إليه لبعده إن شرط خياره كسافر وصح البيع » وقيل : 
فسد أيضأ ورجح » ٠. 5 ٠.‏ 


حت يصح الببع »> ومثال اشتراطما معا أن يشترط كل منم الخبار إلى يوم المعة 
فمن أنكر منهها بطل البسم بإنكاره > ولو قبل الآخر سواء تتقدم القبول أو 
الإنكار » ومثال آخر أن يشترط أحدها لنفسه إلى يوم الجعة مثلاً والآخر إلى 
يوم السبت بعده > فمن قبل منها قبل الآخر زال عنه الخيار ولم يكن له الإنكار 
وبقي للآخر أن يقبل أو ينكر > ومن أنكر قبل الآخر بطل ولم يحز قبول 


الآخر بعده ٠‏ 


( وبطل ) الخبار المعلق ( يمن لا يصح ) فعله ( كطفل ) ومثله الأبله الذي 
ليس مجنونا والآصم الذي لا يفبم ولا يفم ولو بإشارة أو كتابة > ( أو لا توهم 
منه مشيئة كجنون ) ودابة ونخلة وأرض و نحو ذلك ما لا يتصف بالرضى والرد 
( أو لا يتوصل إليه )> أي إلى مشيئته » فحذف المضاف أو لا يتوصل إلى ذاته 
فضلاً عن أن تروى عنه المشيئة أو الرد والمعنى واحد» وذلك لآنه لا يدري أبن 
هو أو ( لبعده) حتى لا يدرك أصلاً ولا يدرك إلا وقد فسد الشيء أو يدرك قبل 
فساده لکن لا يبقى صحيحاً إلى رجوع الخبر برضاه إن كان مشترط الخمار 
البائع في هذه الصورة الأخيرة وكان المبيع حيث لا يصل خبر الرضى إلا وقد 
فسد ( إن شرط خياره كسافر ) ومثله من بعدت أرضه > ( وصح البيع ) في 
حين عقده جزم وبطل شرط الخبار» ( وقيل : فسد ) الببع ( أيضأ ) کا فسد 
الخيار ( ورجح ) هذا القول الأخير الذي هو فساد الببع والخيار معا لاشتال 


۰ = 


وجوز خيار طفل وصح اشتراطه 5 باع شخص او اشترى » 


العقدة على ما لا جوز »وهو خبار من لا يصح لهالخمار»وهو قول مال كوالشافعي» 
وأصل الخلاف مل الفساد الواقم من قبل الشرط يتعدى إلى العقد ؟ قبل : 
لا يتعدى» وقيل : يتعدى» وقيل : إذا علق على من لا يصح خباره أو لا يوصل 
إلبه كجن وملك ودابة وبجنون صح البسع إذا تمت مدة البيع . 


( وجوز خيار طفل ) » أي وأجاز بعض خبار الطفل فقط »> ولو كان 
طفل لغير البائع والمشتري » ولو كان الشراء من غير ماله » وكان المبيع غير ملك 
له فيكون الحم تابعاً لما قال إن رضي لزم الببع بين الدائعين » وإن أنكر بطل» 
وسواء في ذلك علقاه معا يمن لا يصح فعله أو من لا توم منه مشيئة أو لا يتوصل 
إلبه أو علّقه بواحد من هؤلاء والآخر بآخر منهم أو علقه أحدهما يمن موز 
والآخر بمن لا جوز أو علقه واحد فقط 4وإذا اشترطاه معا أو علقاه كل بإنسان» 
ففي « الآثر » : جوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهما ثم لمن اشترطه 
أت يحضي اليم أو برده مالم تنقض مدة الخبار أو يظبر منه ما يدل على الرضى» 
وإذا اشترطاه معا » فإن أجمعا على إمضائه أو رده وقم ما اجتمعا عليه » وإن 
اختلفا فالقول قول من أراد الرد » ويجوز الببع أيضاً على خمار غيزهما أو رضاه 
| ولا يتوقف الفسخ بالخيار على حضور الخصم ولا قضاء' القضاء > 


واسترط أبو حنيفة حضور الخصم . 
( وصح اشتراطه ) » أي اشتراط الخبار » ( فيا باع شخص أو اشترى » 


- RR 


وإن لمن ولي أمره » وإن وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو زوال 
من خلاقة فحدائت أخرى » فإن علق الخيار اتفه أولا لم تقل 
إلبيم وإلا انتقل , 


وإن ) كان الاشتراء ( لمن ولي أمره ) أو كان البسع من مال من ولي أمره كينع 
ومجنون وغائب »> وغيرهم كطفل له أب وكل عليه أو استخلفه أو أمره» 
و كحاضر عاقل بالغ أمره أو وكله أو استخلفه ومقصوده بقوله : وإنلمن ولي 
أمره ولو كان البيع أو الاشتراء لمن ولي أمره » ومعنى كون البيع لمن ولي مره 
أنه باع من مال من ولي أمره فإن لبائع مال هؤلاء اشتراط الخبار لنفسه > 
سواء كان هو الذي يختار أو علق الإختمار إلى غيره“وهو صاحب الال أو غيره» 
وكذا إذا اشترى لهم » وأما أن يشترط الخيار عليهم فلا > و كذا إن اشترطه 
عليه البائع أو المشتري فلا يقبله عليهم إلا إن ظبر له صلاح في قبوله . 


( وإن وقع بلوغ ) وإيناس رشد من طفل › ( أو إفاقة ) من جنون» 
( أو قدوم ) من غائب » ( أو زوال من خلافة ) أو أمر ووكالة » ( فحدثت ) 
خليفة ( أخرى ) أو و كيل أو مأمور » تقدم أن تأنيث الخليفة غير حسن » 
والصواب : فحدث خليفة آخر > وقد يقال المراد فحدثت خلافة أخرى » 
فيرجم الضمير في قوله إلبوم إلى البالغ والمفيق والقادم والخليفة الحادث المدلول 
عليه بقوله : حدثت خلافة أخرى » > والدي في « الديوان » : حدثت خليفة 
أخرى » ( فإن علق الخيار لنفسه أولا م ينتقل إليهم )> وإن استنفع به واحد 
منهم مع عامه بالخيار زمه البيع ( وإلا ) يعلقه لنفسه بل لهم بل أطلقه 


» بلا ذكر أحد ( انتقل ) إلمهم‎ SS 
. و مفه‎ 


۲ 


وإن مضت مدته ولم يدفع أو يقبل ازم البيع ؛ وإن جن استخلف 
له وإن مضت بلا استخلاف أو به ول يفعل ازم » ويورث خيار بائع 


٠ ٠. ٠. ٠. e 0 ٠. ٠ ٠. ¢ أو مشتر‎ 


( وإن مضت مدته ) > أي مدة الخمار » سواء علق الاختبار للبائع أو 
للمشتري أو لما أو لغيرها » ( ولم يدفع أو يقبل لزم البيع ) ولو كان عدم 
قبوله ورده لنسسان أو غلط إلا إن غلطه من كان الشرط علمه فإن لمن له الشرط 
بعد عامه مقدار :ما فاته من حين التغليط إلى تام المدة»و سواء في ذلك كله اشترى 
لنفسه أو لغيره » وسواء كان الذي له الخمار هو من باع أو اشترى أو غيره) من 
علق إلبه كل ذلك إذا مضت ول يدفع وم يقبل لزم الببع ويحصل القبول باللفظط 
والفمل كبيعه والتصرف فيه بنوع تصرف في ماله إن كان مشتريا » وإن كان 
البائع هو المشترط فذلك منه رد للبيع . 

( وإن جن ) مشترط الخمار ( استخلف له ) أو أمر له أو وكل له من يقبل 
أو برد وإِنما تستخلف له العشيرة والإمام أو القاضي أو السلطان أو الجماعة » 
وكذ ا الآمر أو التوكيل يدرك ذلك عليهم > ( وإن مضت ) مدة الخيار 
( بلا استخلاف ) أو أمر أو توكيل على ذلك أو على العموم ( أو به ) وبأمر أو 
تو كيل ( ولم يفعل ) ذلك الخليفة أو المأمور أو الموكل القبول ولا الرد ( لزم ) 
البيع سواء تعمد عدم الفعل أو نسي أو غلط»وإن جن من تعلق إليه الخبار غير 
البائعين م يستخلف له وم يؤمر له وم يو كتل له على ذلك لآن الخبار إنما جعله له 
ولبس المال له ببعا ولا شراء فضلاً عن أن ينتقل عنه إلى نائبه » وقدل : يفمل 
له ذلك . 


( وبورث خيار بائع أو مشتر ) من مات منها في مدة الخيار » وكان له 


۳ 


وقبل : إن شرطه مشتر لنفسه ازم وارثه البيع › 5 


الخيار كان الخماز لوارثه ول يازمه البيع بالموت ؛ لآن الخدار من صفقة البيع “ 
وقد انتقل إليهم الممبع » وإن اشترطاه وماتا كان لورثتها» ( وقيل : إن شرطه 
مشتر لنفسه لزم وارثه البيع)»لآن المال انتقل إليهم بالإرثلا بالشراء. والخبار 
إنما هو في الشراء أو لأن صاحب هذا القول ممن برى أنه إذا مات الإنسان 
انقطع بموته جيم الآجال الثابتة بالنسبة إليه إلا السمّم » فلم يكن لوارثه الخيار» 
لأن الخيار يستدعي بقية الأجل بعد موته فبحل > والصحبح عدم الحلول . 

وإن قلت : كيف يصح التعليل بانتقال الشيء إليهم بالإرث » والإرث إا 
يتحقق بتحقى الببع والببع فرضته غير ثابت حت تثبت العلة ؟ قلت : هذه عله 
بيان لأدلة موجبة > وذلك أن من شرط عليه الخبار لا حك له في القبول ولا في 
الرد > ومن شرط له الخىار مات فكان الال لهم بالإرث» إذ لا حك فيه لمن شرط 
عليه “وصاحب هذا القول الأخير الذي ذكره المصنف بقوله: وقمل : إن شرطه 
مشتر الخ » يقول : إن شرطه بائم فلورثته الخمار . 


وإن قلت : فإذا كان الشرط لما معا نما الحم إن ماتا أو مات أحدها ؟ 
قات : من مات منها فورثته في مقامه مانا مما أو أحدههما على القول الأول » 


وإن قلت: فحيما كان الخبار للورثة نما الحكم إن اختلفوا في القبول والرد ؟ 
قلت : لا يقبل منهم قبول بعض ورد بعض» لأن فيه إدخال الشريك على البائع 
أو المشتري وهو عيب وإضراز > ولا سما مريك خائن أو جائر أو معطل › 
ولانهم كلهم بمنزلة رجل واحد بائع أو مشتر فلتفقوا على القبول أو الرد > وإن 


4ل 


وإن مات من لم يشترطه فلمن شرطه شرطه » وإن رظ لغيريها 
فاتك 


اختلفوا ولل تفقوا حتى تمت المدة أو سكتوا حتى تمت ازمهم ولم يحدوا رد الببع 
. فليس هم قبول بعض ورد بعض» كا أنه ليس لمورثهم إلا إن رضي من له الحق» 
فأجاز قبول بعضهم لحصته ورد بعضهم لحصته » ولا يقاس حكهم على حم 
العقبدين اللذين انفسخت عقدته) خلافا لما ترجاه أبو ستة لأا شربكان من حين 
البيع والشراء فالخبار منعقد عليها ولو ل يعم بشر كتم) يخلاف الورثة “فإ نالعقدة 
ليست هم ولا نصيب لهم في المعقود عليه حين العقد» فقد ظمر مرجح للعقيد على 
الوارث » ولا يقال : إن للورثة أن يقبل بعض سبمه وبرده آخرون »© وأن هذه 
مصيبة نزلت على من علمه الشرط من إدخال الشريك لأن الموت لا بد منه » 
فكأنه قد دخل من عليه الشرط على موت من له الشرط فمنوب وارثه عنه 
خلافا له أيضا في احتّال له لاتا نقول : الموت ولو كان لا بد منه لكن الوارث م 
يباشر البيع والشراء ولم تكن المقدة له » وقال أبو حنيفة وابن حنيل : لا خبار 
لوارث البائع ولا لوارث المشتري كا لا تورث الشفعة . ۰ 


( وإن مات من لم يشترطه ) > أي الخيار » ( فامن شرطه ) بائعا أو مشتريا 
( شرطه ) لان الحى له کا لا يحل الاجل بموت صاحب الحق بل يكون المدين 
على أجل لآن الحى في الأجل له . 

( وإن 'شرط ) الخيار بالبناء لمفعول » أي اشترطه البائع أو المشتري 
( لفيرهما ) > أي لغير البائم والمشتري > أي على لغيرههما سواء كان المال وما به 
الشراء لما أو لغيرهم) أو كان الشراء لمن على إليه الخمار أو كان المبيع له (نمات) 


— 0 — 


ازم مشتريه البيع › 5 . . , . : ٠‏ 


الغير ني المدة ( لزم مشتريه البيع) لآنه على على عدم نقض من علق إليه ومات 
قبل نقضه فلا ناقض له فصح > وبيع الخيار منمقد اول ق ينقضه مشترط 
الخبار » أو من علق إليه الخبار > ولا مات قبل نقضه بقي على انعقاده » هذا ما 
ذكره الشيخ» إذ قال : لآنها قد أوجبا الببع إلا إن نقضه فلان ومات فلان قبل 
نقضه فصح > وقوله : إلا إن نقضه فلان من جملة ما عقده المائعان » كأنه قال : 
قد أوجب الببع واشترط له أن لا ينقضه فلان »> وقوله : ومات فلان الخ > 


من كلام الشيخ . 


والمشورة كالخيار في أحكامه > ففي « التاج » : إن تبايع رجلان على مشورة 
فلان م يثبت ولو رضي فلان > وإن تبايعا على رضاه فرضي ثبت وإلاافلا » 
وقبل : إن المشورة موقوفة إلى من علقت إلمه > إمّا أن يقبل أو برد » وقيل : 
لا یازم فيها إلا باختيار منها ويازم برضى فلان > وقيل : كل بيع فيه مشورة أو 
شرط فنتقض . 


[قال] البسياني : من اشترى من رجل دابة على مشورة عشرة أيام فنتجت 
قبلبا ثم تنازعا فيها فللمئتري النقض إن كانت فى بده لآن الخمار له » وإن كانت 
في يد البائع ثم تناقضا في بيعها » فقيل : له من النقض ما للمشقري » وقيل : إنه 
لمن له الخمار والمشورة . 


[قال] أبو سعيد : إن باع رجل لآخر نخلة على مشورة زيد فوقعت قبل أن 
يشير عليه من مال المشتري لتعلى ضماتها عليه بالبيم والمشِورة كالخمار اه » 
كلام « التاج » ٠‏ 


- 751 حب 


ولا تبطل الردة خياراً في غير صحف فبو لمن لم یړند إن لم سم 
جا بوي عو ل kh‏ سد د 


وإن جن من له الخمار لنفسه أو لغيره لم يبطل حت تضي المدة لإمكان أف 
أن يفيق ( ولا تبطل الردة ) إلى الشرك > أي الرجوع إلمه > أي الوقوع فبه 
ولول یکن فيه قبل ( خيارا ) » بل من له الخيار من بانع أو مشتر له الخيار 
ولو ارتد" ( في غير كصحف ) ما لا يترك لرك يملكه » مثل عبد وأمة وغم 
وخمل على ما مر وسلاح ( ف ) ذلك الذي لا يملكه مشرك ( هو لمن لم يرتد إن ۾ 
يسام ) من ارتد ( حتى ) انقضى ( الأجل ) أو إلى الأجل » فإن اشترى مصحفا 
أو مثله واشترظ الخمار وارتد بعد ذلك فإن رده بعد ارتداده فذلك لا رجوع 
له فبه » وإن قبله أو سكت نزع منه واعطي البائع »فإن أسل قبل مضي الأجل 
وتقبله رد إليه من البائع فيأخذه » وإن أسم وطلب أن برد إليه ليختار في بقية 
الأجل رد إلنه وأمسكه لبقبل أو برد » وإن ارتد البائم وقد اشترط المشتري 
الخبار لزمه ول جز له أن برده للبائع إلا إن رجع البائع للإسلام قبل مدة الخيار 
لزم المشتري السراء' إلا إن رجع البائع للإسلام قبل الرد » وقبل مضي الأجل » 
فله الخيار > وإن ارتدا معا تزع منها جميماً وأعطى بائعه قممته » وإن ارتد 
واحد بعد آخر فقيمته لمن تأخر ارتداده لأنه لما ارتد أحدهما لزم الآخر > وإن 
علقا الخبار إلى إنسان مشرك أو موحد ثم ارتد فإن الخبار ثابت لآنه إنما يختار 
من له أن يملكه لا لنفسه > وإن تبايما عبدا أو نحوه مما لا يملكه مشرك وها 
مشركان إلى خيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فال أحدهما وبقيٍ الآخر على 
شر كه فالعيد للذي أسلم منها» وإن أساما جيعاً فما على خبارهما كا أشاروا إلى 
دلك في « الديوان » . 


د 


وإن شرطه وکیل بیع أو شراء فلامو كل الخار » 


ومن كان في يده مال المسجد أو مال المقبرة أو الأمانة أو الضالة أو الحرام 
وأراد بمعه فلا يشترط الخمار» وإن اشترطه جاز. وحق ابتدائية والأحل فاعل 
م ی عل أو جار 27 أي إن انسلا خ الأجل والو كيل على 
البيع والشراء لا يشترط الخيا ر لأنه م يكل على الاشتراط» وإغا و كتل أن بيع 
أو كاري سكا لأ أنهي ای شرق نمع دل ار فة أن لركلة أو 
لغيرهما > و كذا المأمور > ومضى فعل المستخلف . 


( وإن ششرطه ) » أي الخيار |( ( وكيل ) على ( بيع أو شراء ) أو المأمور 
بأحدما ( فلاموكل ) أو الآمر ( الخيار ) في إيطال البيع من حبث أن و كيل أو 
مأموره خالفه لا من حسث الخبار الذي اشترطه الو كيل أو المأمور > وفي إمضاء 
البيع والشرط المشسروط له بلا إذن منه » فإذا أمضاه على الشرط المشسروط فله 
بعد ذلك قبوله ورده » وها الخيار الذي اشترطه له الو كيل أو المأمور فالخبار 
قي قوله : فللموكل الخبار ليس هو الخبار المعقود له الباب» بل الخمار الذي يكون 
له إذا خالفه و كيل أو مأموره > وينفرع عليه يعد ذلك خسار الباب کا 
رأيت » والحاصل أنه إن شاء أبطل فعله لأنه خالفه » وإن شاء أجازه فقبل أو 
رد »> ولا عبرة بقبول الو كمل ولا المأمور ولا يردهما فله أن يقبل ولو ردا أو برد 
ولو قبلا » وهكذا فبمت كلام الشيخ والمصنف . 


وظاهر كلام « الديران » : أن المراد بالخبار الذي للموكل في المسألة هو خبار 
الباب بأن يكون البيم ثابتا منعقداً متوقفا على أن يعمل الموكل أو الآمر بمقتفى 
التخيير الذي اشترط الو كيل أو الآمر بأن يقبل أو برد إذ قالوا : و كذلك من 
وکل رجلا على البيع والشراء فإنه لا يشترط الخبار »> فإن اشترطه فاليبع 


— ۳۹۸ = 


ولأذون ومقارض خيار إن شرطاه لما › 


جائز والشرط ثابت على حاله > ويكون الخمار ابت لصاحب الشىء » يعنورنف 
الموكل » ولو رضمه الذي اشترط الخبار ولو خالفه حين زاد الخمار اه > فتراهم 
قالوا : إن الشرط ثابت »> وقد قررت هذه المسألة أولاً على القارىء كا هو 
ظاهر « الديوان » » ثم ظهر لي الوجه الأول » ومن العجب ترادفي وترادف 
أبي ستة - رحمه الله - على الفهمين من غير أن أطلع على كلامه » واختيارتا جما 
الوحه الأول . 


وإن و كله أو أمره على الببع فباع على الخبار أو و كله أو أمره على الشراء 
فاشترط عليه البائع الخبار» فالذي عندي أن الحم كحك ما إذا و كتل أو أمره 
بالشراء فاشترى واشترط الخمار لنفسه » ولا يقال إنه يضمن لآنه خالف موكله 
أو أمره ج لو باع بالنسيثة أو بالمروض لاتا نقول : بينها فرق » لآن هذا بيع 
غير جازم » بل معلق . 


( ولمأفون ) له من العبيد ( ومقارض خيار ) لا للسيد ولا لصاحب المال 
( إن شر طاء هما ) > أي لأنفسها ولو بتوسط من يلقيان الخبار إلبه» أما صاحب 
المال فلا إشكال فى أنه ليس له الخمار » بل للمقارض » لان عمل مال القراض 
والتصرف فيه معقودان في حين عقد القراض للمقارض لا لصاحب المال > مع أن 
المقارض كالأأجير يحزء فكان له حك المالك »> قلت : قد قال الرببع إن المقارض 
كالوكيل فيكون الخبار له على قوله أيضا > ويكون لصاحب ال مال إذا وقم 
اشتراطه » کا أن لكل منها الرد بالعسب > والرد بالعسب خمار نقيصه » وأما 
السبد فالذي عندي أن له الخمار کا لعبده » کا أن لكل منها الرد بالعيب > أما 
العبد فلأنه مأذون له في البيم والشراء بالاستقلال > و كأنه خليفة > فول" الببع 


— ۳۹ - 


ولو "حجر المأذون بعد التعليق إليه ؛ 


والشراء كذلك > وأما السيد فلآن المال له مع أن العبد ملك له فكأنه هو الذي 
ولي الببع والشراء » ولعل وجه ما ذكره الشيخ والمصنف أن الأصل في الخه-ار 
أنه إذا علق على شخص معين لا ينتقل إلمه إلى غيره » كالخليفة إذا زالت 
خلافته » ولا يشكل أحد العقبدين لأن المال بينها والعقد واقع عليه) بخلاف 
المبد فإنه تاب عن السيد بالكلىة حتى صار كالك مستقل فكان الخمار للعبد 


وح له . 


( ولو حجر ) بالبناء لمفعول > أي ولو منم هذا المبد ( المأذون ) له عن 
قبول ورد » أو عن الببع والشراء مطلقا ( بعد التعليق ) تعليق الخبار ( إليه ) 
و كذلك خيار المفلس لا ينتقل إلى غرمائه » م يأتى إذا قاموا عليه قبل انقضاء 
زمن الخمار خلافا لمالك فإنه حمل الححر سسا للنقل . 


وني « الديران » : إن اشترى رجل شيا بالخمار إلى مدة معلومة فرضي قبل 
أن تم المدة فأراد أن يدفع عند تام المدة فلا يحد ذلك » و كذلك إن دفم أولاً 
ثم رضي عند قمام المدة يحد ذلك » و كذلك من اشترط الخمار في مال غيره على 
هذا الحال » والمقارض إن اشترى شيئا بالخبار فالخمار إلنه دون صاحب الال > 
ولو ترك المقارض التجارة فمو سواء > و كذلك العبد المأذون له في التجارة إرتف 
اشترط الخبار فالخيار له دون مولاه » وإن حجر مولى المد على عبده أو مات 
المبد فلا يرجم الخبار الى سبده اه » والخيار قي البيع كالخبار في الشراء في هذه 
المسائل وموت المقارض كتركة التحارة . 


— ¥ — 


والعقيد كعقيد معه » ولكل في سبمه بعد فسخ »> ۰ 


( وللعقيد ) الخيار في جميم الشيء الذي بيم أو اشتري ( 5 ) ما أت 
ل ( عقيد معه ) الخبار في جميعه سواء من ولي منها البيع أو الشراء > ومن م 
يل » و كذلك بشت علا ما اشترط غيرها على أحدها » وذلك قبل فسخ 
عقدتها لأن العقدة وقعت على ذلك الحال > وها كرجل واحد » والحجك لن 
سبق منها في القبول أو الرد 6 وإث قبل أحدهما ودفع الآخر بمرة فال 
للسابق . 


( و ) ليس ( لكل ) منېا خبار إلا ( في سهمه بعد فسخ ) فسخ عقدتها 
بشيء كدخول إرث لأحدها أو دية إن قتل ولبه أو أرش جرح أو عضو أو 
صداق لعقبدة إن تزوجت أو بقسمة ولو لقلمل كلحمة أو هبه بلا سنب المال 
المشترك أو إصابة كنز عند من خصه بنصيبه »> وكاتفاقها على فسخ العقدة واتها 
باطلة » فمراده بسهمه سبمه الشائم لأنه ل يتميز سهم أحدها وها عقيدان > وإن 
ثبتت القسمة فإنما هي في غير الموقوف بالخيار » وأما الموقوف بالخيار فلا تصح 
فمه القسمة على حدة ولا تصح القسمة إذا كان فما » ولو وقف شيئان متساويان 
من جنس واحد فليس أحدهما لأحدهما والآخر للآخر > بل كل واحد من الشئئين 
بينها نصفان 6 فإن اختلفا في الرد والقبول أحدهها أراد ترد سهمه والآخر أراد 
قبول سبمه » فلكل منهها ما أراد فيكون من قبل شريكا لصاحب الشيء 
فيكون صاحب الشيء مصابا بضرر الشركة > ولا إشكال لأن العقد مع أحد 
العقبدين عقد مع الآخر » وهذا الذي قررت لك هو تحقيق المقام في كلام الشيخ 
والمصنف» وحمل كلامهها عليه فلا تتوقف» وامض علىه '"تصب' إن شاء الش» فلا 
يقال : إن ظاهرها صحة قسمة العقيدين للشيء الموقوف بالخمار حمث اقتسما 


ا را 


ذلك لأا نقول : لم يصرحا بأن العقبدين صح [ ما] اقتسماه ول ينصبا لذلك » بل 
ذكر الفسخ وهو يتصور بدون إرث وما بعده مما مر فليحمل عليه » وأما قسمة 
ذلك الشيء فلا تصح إذ لا يقسم مام يعم أنه ملك لمريدي قسمته > ولا تصح 
قسمة إذ أدخلبا . 


وقد ذكر الشبخ فها مضى في العسب ما نصه : وإِئما انفسخت قسمتها لأن كل 
واحد منهها جائز له أن برد ذلك » أي بالعسب فكيف الخبار » ولا يقال" قال 
بعض : إن القسمة بيع وإخراج إن كانت قسمة ممابعة أو مواهبة أو مباراة » 
وجحرد إخراج من ملك إن كانت غير ذلك فبازمها الشيء بالقسمة على القول بأن 
الإخراج يبطل الخيار ولا يازمه! على القول بأنه لا بطل لأنا نقول ذلك في 
الإخراج الصحيح > وهذه القسمة غير إخراج لما تلونا عليك من بطلامها في 
ا موقوف . 


والعقيدون حكهم حك العقبدين الاثنين » ولا يحد مشترط الخبار في شيء 
أن يقبل بعضه ورد بعضه > قالوه في « الديوان » وقالوا فمه : وكذلك من 
اشترى شيئين فأراد أن يقبل واحداً وبرد الآخر » أو اشترى رجلان من رجل 
فأراد أحد الرجلين أن برد سهمه دون صاحمه » أو اشترى رجلان من رجلين 
فأراد أحدهها أن برد على أحد البائمين فإن هذا كله لا يحوز » وکل ما كان في 
صفقة واحدة فلا يحوز أن يقبل بمض] منه وبرد بعضا > وإن دفع أحد المشتريين 
ورضي الآخر » فإن من رضي منها برجم إلى صاحبه ولا برجم الذي دفع منها 
إلى صاحبه > ويكون الذي رضي منها شريكا للبائع » ومنهم من يقول : 
لا يرجع كل واحد منها إلى صاحبه > ومنهم من يقول : يرجع كل واحد منهم إلى 


— Y۲ - 


ولا ازم بعد عقد بسع أو قبله ولا ينتقل من مفلس لغرمائه إن 
قاموا عله قبل انقضاء مدته › ٠. ٠. . 35 ° ٠.‏ 


صاحمه » فإن اتفقا على رده رداه » وإن اتفقا على أن عسكاه أمسكاه اه » وفيه 
منأسمة لمسألة المقىدين . 


( ولا يلزم ) الخبار ( بعد عقد بيع أو قبله ) فإن اتفقا على الخبار قبل أو 
ذكره أحده قبله ذكراه معه سواء ذ كزاه قبله أيضا أم م يذ كراه لزم . وصورة 
ذكره بعد أن يبع بائع جزما ويقبل مشتر على الخبار له أو للبائع أو أن يساوم 
جزم ويبيع له على الخبار فالراد بعقد الببع عقد أحدهها » وإمًا حملت الكلام 
. على ذلك لأنها إن اتفقا على الخبار بعد جزم البيع لزمها كا إذا ذكراه قبل وأتَاه 
بعد » ويحتمل أنه أراد لا يازم الخبار على البيع الأول بعد عقد البيع أو قبل » 
وأما لزومه باتفاقم) عليه بعد أو بإمضائه بعده وقد وقع قبله فإنماهو تنزيل 
لإثباتها بعد تام البيع بدون ذكره فيه منزلة استئناف بيع جدد فيه خيار أو 
ابتدىء فيه » و كأنه قال له : إن شت إلى يوم كذا نقض المع أو الإقالة فملت 
لك ذلك » والواضح ان اشتراطه بعد الجزم بالعقد باطل غير متوتر » بل هو 
داخل في معنى الإقالة كأنه أجاز له أن برده بالإقالة . 


( ولا ينتقل ) الخبار ( من مفلس لغرمائه إن قاموا عليه قبل انقضاء 
مدته ) > أي مدة الخبار » ولو دخلوا بإذن الحا كم في حاصة ماله » وإن قاموا 
بعد انقضاء مدته فمن باب أولى أن لا ينتقل » بل لا عكن أن يقال : انتقل 
لزواله عن المفلس > وإنما ينتقل ما وجد وأما مالم يوجد > فلا يتصف بالانتقال 
إذم يثبت في الحال فضلاً عن أن ينتقل » والخبار 'مثتف عن المفلس بعد المدة» 
ومعدوم فلا يوصف بالانتقال إلى غرمائه . 


) ١م‎  لىنلا‎ - 5 ج‎ ( — YF — 


ومن شرطه في بعض المبيع أو واحد من مشتريين أو في نصب 
أحد البائعين جاز له » وإن شرط في أحد المبيعين في صفقة وإن من 


بائعين ولم يعين من كل فسد 


( ومن شرطه ) بائم] أو مشترياً ( في بعض المبيع أو ) مشتر ( واحد) 
عطف على المشتري في شرط لوجود الفصل ( من مشتريين ) أو من مشتريين أو 
اثنان أو أكثر من اثنين منهم ( أو ) شرطه مشتر لا مشتري معه ( في نصيب 
أحد البائعين ) وفي نصيب أحدها أو البائعين الثلاثة فصاعداً » أو مشتريان من 
المائعين الثلاثة > أو مشقريان فصاعداً من المائعين فوى الثلاثة ( جاز ) الشرط 
( له ) أو لما أو لهم »كا جوز شراء التسمية من الشيء ولو لم يتبين لكل من ٠‏ 


ذلك تمن » فإن رده رده بقىمته ٠.‏ 


( وإن شرط ) الخمار ( في أحد المبيعين ) أو المسبعات ( في صفقة > وإن ) 
كان المبيعان أو المببعات ( من بائعين) اثنين أو من بائعين ثلاثة فصاعداً في صفقة 
واحدة ( ولم يعين تمن كل فسد)البيع لجبالة الثمن» فلو عين صح الببع » وقيل : 
صح البيع ولو لم يمين تنكل لكنه بطل الخبار إن لم يمين ؛ على الخلف في اشتال 
العقدة على جائز وغير جائز » وإن اختلف جنس المسعين أو المسبعات ول يعن 
لكل جنس متا » ففي صحة البيع خلاف وعلى صحته يبطل الخيار » وقيل : 
يصح أيضا فيرد ما برد بالتقوم » وليس كلام الشيخ متعينا في اختلاف الشيئين 
في الجنس ) توم بعض الحققين ‏ رحمه الله - . 


قالوا في « الديوان » : وإن اشترى رجحل شتا فاشترط الخمار في نصفه أو 
اشترى شيئين في صفقة واحدة فاشترط الخبار في واحد منهها وقد تبين لكل 


- لال — 


ومؤونه البيح وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري 
إن قبله » . :. 5 : 5 5 5 ك 7 


واحد من معلوم » أو اشترى رجلان من رجل شیا فاشترط واحد منها الخیار 
دون صاحبه أو اشترى رجل من رجلين شيئاً فاشترط المشتري قي سهم واحد 
منها الخبار دون صاحبه » فإن هذا كله جائز » وأما إن اشترى شيئين في صفقة 
واحدة من رجلين أو من رجل واحد ولم سم لكل واحد تنا معلوما فاشترط 
لواحد منم الخبار دون الآخز » فإن هم ذا لا يجوز > ومنهم من يقول : ذلك 
جائز » فإن أراد أن برده رده بقيمته يرم وقعت الصفقة ٤‏ ومنهم من يقول : 
لايحوز أن يشترط الخمار في بعض الصفقة دون بعض » اه . 


( ومؤونة البيع ) من أ كل وشرب ولبس وسكنى ومداواة ورعي وسقي 
ودهن إن كان لا بد منه وكل ما يحتاج إلبه ( وجنايته ) » أي ما أفسد في غيره 
كوقوع نخلة أو جدار على مال ما من الأموال أو على نفس مطلقاً أو بعد الإقدام 
على ما في حله من الخلاف و كإفساد الحبوان في مال أو نفس ( في المدة ) مدة 
الخبار ( على البائع ) يؤخذ بذلك كله » ولا يترك للا يضيع المال ولتعلق حق 
المشتري به ولو كان مشترط الخبار هو البائع لأنه قد عضي البيع فيكون الشيء 
للمشتري > ولا سما إن كان الخيار للمشتري » ولاستصحاب الأصل لآن أصلء 
لبائع فلم يخرج من ملكه جزم بل تمليقا فليحم عليه يحم امالك مال جزم 
الببع بالقبول فكانت الجناية عليه » ( و ) إذا فمل تلك الأشياء ( رجع بها على 
المشتري ) لأنه قد اتكشف أن الشيء للمشتري ولو ل يعم بأنه قد جنى وأن 
البائع قد ضمن ولا أنه صرف شيئا في مؤونة ( إن قبله ) ذلك المشتري إذ كان 
الخبار لمشتري أو قبل البائع إذ كان الخيار للبائع فضمير « قبل » لمن له الخيار 


— هلالا — 


وقبل : لزم ذلك هن شر : 4م وعلته وهار . 


ونائب « كل » من عليه إلبه الخيار قائم مقامه فيضمن المشتري للبائع ما صرف 
على الشيء من ذلك حت الجناية > وذلك من مال المشتري إن كان الشراء له ومن 
وا لحرو ا ا را ا ا 
ولو بعد أن جنى ! ن غار لةاالتوي عه 4 أو قائم المنوب عنه أن يشتري بخيار 
له أو يخيار عليه » وإن م يصرف الجناية أو ما لازم من أجرة سكنى أو أجرة 
رعي أو سقي أو نحو ذلك فامن له ذلك الرجوع على البائع أو على المشتري 2 أما 
البائع فلآن ذلك كان قبل أن يجزم البيع وقبل أن ينفصل عن ملكه » وأما 
المشتري فلصيرورة ذلك إليه مع أنه قد تعلق إليه بالشراء المعلق إلى رضاه أو 
رضى البائع أو غيرها . 


( وقيل : لزم ذلك من شرطه ) > أي الخبار لتعلق البيع به وتعطله بخلاف 
الآخر > فإن شرطه البائع لزمه على حد ما ذكر > وإن شرطه المشتري لزم 
المشتري ورجع به على البائع إن م يقبله المشتري ولزم حقه كالزكاة بائعه حق 
يخرج من ملكه جزما إن حل وقت زكاته بعد ببعه بالخيار » وقبل خروج مدة 
الخبار > وقيل : يازم ذلك من رجع إلبه منها . 


وف « التاج » : وقمل : لو باع رججل بقراً أو غذما أو إبلا على أنما أو 
أحدهم بالخيار ثلاثة أيام فحال الشهر الذي يؤدي فيه البائع زكاته في أيام. الخيار 
فبي عليه لتعلق حك المبيع عليه ( وغلته ) إن كان شجراً أو حرثا ودخل فا 
النتاج إن كان حموانا كأمّة وناقة وما لزم من أفسد فيه كعقر أمة وأرش جرح 
وقممة ما أفسد في الشيء المبيع ( ونمائه ) كصوف ووبر ولين وما يخرج منه 


د A‏ سه 


ببد من کان بيده وتبعته في رد وقبول »› 


وكراء إن کان داراً ونحوها ما یکری أو دابة تکری وحطب يكونان ( بيد 
من كان بيده)وهو مالکه الأول الذي باعهبالخمار» سواء كان فيالحال يمده أو كان 
في الحال بند المشتري وذلك فيا انفصل منذلك؟وأما ما اتصل بالمببع وم ينفصل 
ولم حتج إلى فصله فإنما يككون يبد من كان الشيء” بىدە في الحال» وهو المشتري کا 
. هو القاعدة أن المبيع ولو يخبار يكون بيد المشتري إلا إن اتفقا أن يكون بيد 
البائع ولو كان الخيار للمشتري أو كان للبائم فإنه وما اتصل به يكونان بيد 
البائع > وظاهره أن المراد بمن في يده البائم أو المشتري ( وتبعته ) > أي تبعت 
الغلة الشاملة للناء ذلك الشيء المبيم > ولو قال : وتبعاه بألف اثنين راجعا للناء 
والغلة کا ذكرهها جميما لكان أظهر ( في رد وقبول ) فإن رد مشترط الخبار 
المببع فذلك كله للبائع > سواء اشترط الخيار المشتري أو البائع > وإن قبله 
مشترطه وأمضاه كان للمشتري سواء' اشترظ الخبار البائ أو المشتري » وقيل : 
كل ها لزم له من عقر أو أر'ش أو قيمة إفساد أو كرام قبو لبائعه ولو مضی 
البيع بعد ذلك وما لم يبر منالثمر حال الببع يعد حادثا ولو حضر فيحالالبيع 
وما أُبّر فو حاضر للصفةة > وقمل : يعد حاضراً لها إن أدرك وإلا فحادث . 


وإن قلت : فبل يجوز إ كراءه ؟ قلت : لا يتعمد ذلك » ولكن إن وقم 
فالحكم ما ذكر وإن اتفقا جاز تعمده بل إذا لم يتفقا على ذلك وكان الرد فلبقوم 
عمل أو العمل به أو فيه ول يعتد بما عقد من كراء عندي . 

وذ كر بعض الأندلسيين ما نصه : المبيع قي مدة الخبار على ملك البائع > 
فإن.تلف فمصيبة منه لا إن قبله المشتري تمصيبة منه إن كان مما يغب عليه ولم 
تقم على تلفه بينة > وإن حدثت له غلة في أيام الخيار فهي للبائع » وإن ولدت في 
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وإن تلف فعلى من تلف بيده » فإن بيد مشتر وقد شرطه ضمن ممنه ؛ 


أيام الخيار فولدها لمشتري عند ابن القاسم > وقال غيره : للبائع كالغلة فبي له » 
ولا يحوز لمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة السار إلا بقدر الاختبار » 
فإنه إن لم يتم البيم بينها كان انتفاعه باطلاآً من غير شيء » كا لا يجوز للبائع 
اشتراط النقد » فإنه إن ل يتم الببع بينهها كان سلفا » و إن تم كان فنا » فإن وقع 
على ذلك فسخ البيع وسواء تمسك بشرطه أو أسقطه »> ويحوز النقد من غير 


شرط › اھ . 


ومذهبنا أنه لا جوز الاستنفاع بالثمن أو المثمن حتى يتم البيم إلا إن نوى 
البائع بانتفاعه بالثمن قبول البيع أو نوى بانتفاعه بالمثمن رد البيع إذا كان الخيار 
بيده أو نوى المشتري بانتفاعه بالمثمن قبول البيع إذا كان الخبار بمده . 


( وإن تلف ) هو » أي المبيم الذي هو غير أصل » أو هو وغلته وتماؤه » 
( 9 ) مو ( على من تلف ) ولو بلا تضيبع ( بيده ) > أي في يده » ولو بموت > 
( فإن ) تلف ( بيد مشتر وقد شرءطه ) » أي شرط الخيار > ( ضمن ثمنه ) 
وهو المقدار الذي وقع به البيع والشراء ومن قيمة ما حدث من غل أو 
غاء بتقوم العدول إن لم يكن المثل» وإنما ضمن المشتري الثمن لا القيمة لآن البائع 
قد أخرجه من ملكه جزما في جانبه » وإنما بقي التعليق في جنب المشتري مع 
أنه أيضا كان في دده . 


وأما المبيع الذي مو أصل كدار وتخلة فإنه إن تلف فعلى البائع إن م 
يتسبب المشتري في تلفه کا هو ظاهر وكا تقدمت الإشارة إلبه في الأندلسي آنقا 
وكذا غير الأصل إن جمل بيد غيرها بإذتها . 
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وإن شرطه بانع وتلف من يد مشتر ضمن القيمة » وإن من البائع 


( وإن شرطه بانع وتلف ) أيضا ( من يد مشتر ضمن ) المشتري ( القيمة ) 
بتقوم المدول إن كان لا يتمكن من مثله » وإن كان له مثل ضمن المثل ؛ فالقدمة 
ما يكون بتقووم والثمن ما عقد به البيع وإنما خمن المشتري لأنه أخذه على 
الشراء لا على أن يكون فيه أممنا وهو باق على ملك البائع ول ممخرج من ملكه 
جزما بل على تخميره فاما ذهب قبل جزم السبع ل يعتد بجا ذ كراه من الثمن ب-لى 
رجع للقدمة . 


وف « الديوان » : ومنهم من يقول : في هذا إنما يضمن ثمنه » ( وإن ) تاف 
( من ) يد ( البائع فمن ماله ) لا يضمن المشتري قيمته ولا تمنه سواء اشترط 
الخبار البائع أو المشتري»( وقيل : من مال المشتري ) فيضمن الثمن إن اشترط 
هو الخيار > ويضمن القيمة إن اشترطه البائع فالمشتري ضامن للبائع على هذا > 
سواء اشترط هو الخبار أو البائع اعتباراً لكون التلف من يده مم أنه كان يبده 
بالببع فكأنه بسع جزما » لكن اختلفوا في الممسع جزماً إذا تلف من يد البائع 
وم يمنعه فأصحاينا على أنه من مال البائع وذلك إذا قبضه المشتري بقبض حقبى 
أو بمجرد التخلية كا يشير إلى ذلك بقوله : ( مالم يمنعه البانع منه ) » أما إذا 
منعه البائع أو م تحصل صورة التخلية فإنه ذهب على البائع كالرهن ذهب با فيه» 
وقيل : إذا لم تحصل صورة التخليبة ولا منع فكأنه قبضه . 


( وقيل : من مال البائع مطلقأ ) ولو م »نع المشتري من قمضه اشترط 
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وإن جعلاه بيد غيرها فتلف فبو من مال البائع أو بينها » 
قوللارن › 


الخبار هو أو المشتري ولو تلف من يد المشتري > لأن المشتري فيه أمين وهو 
باق على ملك البائع ما لم ينجزم البيع فلا ضمان على المشتري ما ل يضيم » 
( وإن جعلاه بيد غيرهما ) وشرط الخبار البائم أو المشتري وعلى الذي تلف 
بيده خمانه إن ضيم في صورة التلف »2 ا قال : ( فتلف فهو من مال البائع ) 
لبقائه على ملکه مع كونه تلف من غير يد المشتري بل من يد من جعله هو أمينا 
فيه ولو جعله معه المشتري أميئاً فيه » وهذا على قول من قال : الشيء باف على 
ملك البائع مام ينجزم البيع» وعلى قول من قال : هو من مال الذي تلف من 
يده فلم يتلف هنا من يد أحدهما بل من يد من كان في يده بإذن البائع وجعله إباء 
قي يد غير المشتري منع للمشتري منه فم يضمن المشتري بل البائع وهو الصحيح 
مراعاة لما صدر به من أن الضان على من تلف من بده وهنا كأنه تلف من بد 
البائع ( أو بينها ) . 


قال الشبخ : وهذا على قول من قال : هو من مال الذي تلف منها في بده » 
وهذا خلاف ما ذكرته » ووجبه أنه كان بىد غيرهما بإذنها معا فكان نصفه من 
يد البائع ونصفه تلف من يد المشتري > ول نعتبر نحن هذا لأن الأصل أن يكون 
بيد المشتري ووضعه بيده غيره منع منه له ول يوافى على جعله بد غیرها إلا إذا 
م يحد من البائع أن يضعه في يده ( قولان ) > وسواء في القولين والأقوال قبل 
أن يشترط البائع أو المشتري الخبار لنفسه أو لغيره بأن يرضى البائع أو برد أو 
يرضى المشتري أو برد أو برضى من اشتردل أحدهما له أو برد أو برضى لواحد 
من الثلاثة كلهم غيرهم أو برد . 
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وفي « التاج » اختلف في السلمة إذا تلفت قبل الوقت» فعذد أصحاب الرأي 
أن الخبار إذا كان للبائم أو لما فتلفت في دده من ماله وانتقض البيع » وإن 
تلفت عند المشتري لزمته قيمتها > لآن الخبار للبائم » وإن كان للمشتري فعليه 
نا وتلفت من ماله > وبهذا قال أبو سعد حسن > وقمل : إن تلفت بيد 
البائع انتقض البيم لأا كان الخغيار > وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة 
لأا كان أيضا» ونسب للشافعي أبو سعيد أنه جائز عندنا » وأ كثر ما يصح عند 
اشعاننا أن الخبار إذا كان لمشتري وتلف المببع من يده فعليه الثمن » وقيل : 
القيمة » وقيل : إن تلف بيده وكان الخبار للبائع فلا شيء عليه لأنه أمين فيه > 
وإن تلف بده وکان الخبار له لزمه ما اشتراه به »> وهو قول ابن 


[ قال ] أبو سعمد : الكل جائز » والمعتمد عليه عندنا أن الخيار إذا كان 
للبائع أو ها وتلف من يده بطل المع » وإن كان لمم وتلف.من يد المشتري 
فعلبه قبمته» وإن كان للبائم وحده فتلف من يد المشتري لزمته أيضاً وقد حسن 
كونه أمينً ولا علمه > وإن كان له وحده وتلف من البائع فالا كثر أن البيع 
منتقض > وكان من ماله > وقمل : من مال المشتري بالثمن » وقميل : بالقممة » 
والفرق بينها أن الثمن ما اتفقا عله والقىمة ما يقومه المدول » .والحتاز في هذا 
انتقاض اليح ويكون تلفه على البائع إذ هو بيده . 


. [ قال ] ابن عمد : إذا تلف في يد المشتري والخمار له نمن ماله » وإن كان 
للبائع فخلاف » فعند أبي الحواري أن التلف على البائع وللمشتري دراهمه > لأنه 
لا خبار له ولا علك حل ذلك العقد وهو للمائعم دونه» ولذا لزمه > اه . 


۲A۱ -‏ هس 


وأزم المييع صاحب الخبار إن أخرجه من ملكه > وقمل : النظر 
إلى تمام المدة , 


ومن باع ثوبين مثلا علىالخمار لمدة معلومة في أخذ أا شاء بعشرة مثلاآ جاز» 
وإن هلكا قبل أن برد أحدهما خضمن من واحد فقط لآنه أمين فى الآخر “ 
وإن هلك أحدها رد الباتي على البائم وعليه تمن الذي تلف »2 وإن عبب 
أحدهما وإن بلا نيب ازمه ثمنه كله وبرد الماق و كذا غير الثوبين وأكتر من 
الشيئين . 0 


ونه اتيج ماعب حار إن ارجا ا )نسم أ ف ا 
ادان أو اجر أو أركن ارفا ان فق ار واه بوصوة: الخ اع من 
من الملك ولو بتوقيفه للضعفاء أو للمسجد ولو إخراجاً معلقا كتدبير ويسم آخر 
فبه خمار ولو رجم إلمه بعد أو انفسخ أو رجع إلنة يعيب أو عيره سواء كان 
بائعا أو مشترياً » فإن كان بائعاً فإخراجه من ملكه ترك لسسعه الأول » وإن كان 
مشترياً فقبول له » ومضى إخراجه من ملکه » وم جد هو ولا خصمه ولا من 
أخرج إليه رجوعه إليه > ووجه ذلك أن إخراجه دلبل إيطال البيع الأول 
إن كان بائعا وقبوله إن كان مشتريا فكان حال الإخراج غير معلق بالخيار بل 
منفكا منه » وني لزوم البيع بعرضه للبيم قولان . 


( وقيل : ) دلك الإخراج باطل و ( النظر إلى تمام المدة ) > فإن تمت وم 
يترك ذلك الإخراج من الملك فقد لزمه المبع بائعا أو مشترياً » وإن رجع عن 
ذلك الإخراج من الملك ولو عتقا قبل تمامها لم يازمه حتى ينطق بقبول البيع أو 
رده أو يكتبه على قول أو يشير به أو يكتبه إن منع من كلام فليس إخراجه 
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وإزم مشترياً بانتفاعه به إن وقع ولو ناسيآً أو مكرهاً أو منوا 
و من حيث لا يعم ؛ 


عضي على القول لتعلقه في الخمار » فكان كمن باع ما رهنه عند غيره ولو يمد 
الأجل أو ارتيّنه ول يحل الأجل فبعد ما دخل ملكه بجدد الببع إن شاء » ولزم 
بائعا إن اشترط الخبار باذتفاع به عمداً غير مكره ولا تاس ولا غالط فيه ولا 
غير عالم به » وقيل : يلزمه غالطا أو ناسا أيضاً أو غير عام به ويازمه أيضا 
بأمره بالإنتفاع به ولو ل ينتفع المأمور > وقيل : لا يازمه بانتفاعه به ولا بأمره 
بالإنتفاع مطلقاً ولو انتفم > ولا يازمه برؤدته من ينتفع به غير نام ولو طفل 


أو عرده . 


( ولزم مشتريأ ) مشترطا للخيار ( بانتفاعه به إن وقع ) انتفاعه به 
( ولو ناسيأ ) للخبار أو ناسبا أنه مشتري بظنه ماله ( أو مكرها أو مجحنونا ) 
جن بعد شراء ( أو من حيث لا يعم ) أنه الشيء الذي اشتراه » أو أنه اشتري 
له مثل أن يتوهم أنه غير الذي اشتراه » أو أن يشتريه له غيره فلا يعرفه هو 
فبنتفع به » والحق عندي أنه لا يازمه إن ني أو أكره أو جن أو ل يمل لآن 
الببع والشراء يكونان بعلم وعمد وعقل وعدم إكراه واختيار فكيف يكون 
مختاراً مضطراً ؟ و كيف قوله تعالى : ف إلا أن تكون تحارة عن تراض ١١‏ » 
ولعله أراد : ولو ناسيا أو مكرها أو مجنونا » أو لا يعم في زعمه > فلو أمكن 
دلبل على نسبانه أو إكراهه أو جنونه أو عدم عامه حال الإنتفاع م يازمه ودقع 
قبمة الانتفاع » ويدل لذلك تعليل الشبخ بعدم التصديق »> فلو صدقه البائع لم 
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وقمل : لال مه بذلك ولرد كراءة إن رده ودازمه بالأمر بالانتفاع 
به إن اتتفع به المأمور » 6 


يازمه أيضاً > ( وقيل : لا يلزمه بذلك ) الانتفاع ولو تعمده مختاراً عاقلا عالاً 
بل يازمه إن نطق بقبوله أو كتبه أو أشار به على مامر »> ( وليرد 
كراءه ) لانتفاعه به بتقرم صحبح لذلك الانتفاع » ومثل الكراء ما 
أكل أو نحوه ( إن رده ) على هذا القول الأخير »> ولدس هذا القول يتعمّن بناؤه 
على القول بالنظر إلى تام المدة كا قال بعض الحققين ‏ رحمه الله »> بل محتمل 
أن يكون وجبه أن ذلك الانتفاع عير صريح في القبول فلا يحك بالقبول مجرده > 
وإن صدر من المشتري ما يدل على رده » مثل أن يقول لمن أفسد فيه : أعط 
قبمة الفساد لمالكه فلان مشيراً للبائم » فقيل : إنه رد » وقيل : لا حتى يكون 
منه ما هو صريح في الرد . 


و النسمان والجنون والإكراه وعدم العم ما مر" واستثنى ف « الديوان » 
الانتفاع بالمطحنة فإنه لا تازم به المشتري ومقتضاه أنها لا تلزم البائم الذي له 
الخمار إن انتفع به » ولا تلزم بأمر أحدها غيره بالانتفاع بها بالطحن ولو طحن» 
ولفظ « الديوان » : وإن استنفع المشتري بذلك الشيء بخدمة أو لباس أو 
سكنى أو استنفع بغلته فالبيع لازم له في هذا كله » ومنهم من يقول : لا يازمه 
بالاستعمال » فإن رده رد كراء ما استنفم به ما خلا المطحنة فإنه ليس عليه من 
كرائها شيء > اه . 


( ويازمه بالأمر بالانتفاع به ) ولو ادعى النسبان أو الجنون أو الإكراء 
أو عدم الملل به حال الأمر إلا إن م تنبين دعواه ( إن انتفع به المأمور ) ولو 


ب ]لات 


ل إن اتح به تدع اا أمره ولي راه وان طفل أو عبد 


أو أجيره» 


كان المأمور بائعا أو أجنسا » ولا يازم إن لإ ينتفع » وقيل : لا يازم ولو انتفع 
ولو كان طفله أو عبده » و إنما يازم بصريح القبول » والأظهر أن يازمه بالأمر ولو 
م ينتفع به المأمور . 


و ( لا ) بازمه ( إن انتفع به بلا آمره ولو رآء ) ينتفع ولو م ينبه © 
( وإن ) كان المنتفع ( طفله أو عبهه أو أجيره ) » وإن اشترى رجل أمة 
فاشترط الخيار فمسما أو أنكحبا عبداً فطلق عليه فقد الزمه البيع بذلك » 
وكذلك إن حملت الأآم-ة عنده ولو أنكر أن يكون قد مسبا أو كانت حاملا 
فسقطت فقد زمه البيع أيضاً » و كذلك كل عبسب حدث عنده» و كذا إن قبَلها 
أو قرصها أو عضها أو تلذذ بها فقد لزمته > وقيل : لا يازمه بذلك مالم مسا » 
قالوه في « الديوان » ؛ قلت : وقيل : لا تلزم إلا بتصريح » قالوا : وإن كانت 
هذه الآمة زوجة المشتري فاشترط فيبا الخبار أو اشترطه البائع فلزوجها أن 
يطأها ولا يازمه البيع بذلك > وإن كان المائع تسراها قبل ذلك فلا يمسها >“ ولو 
أنه اشترط الخبار > وكذلك ليس للمشتري أن يطأها إذا م تكن زوجته قبل 
ذلك » وإن وطئها المشتري وقد اشترط الجائع الخيار لنفسه فقد وجب البيع 
وثبت نسب المشتري » وقيل : لا يئبت > و كذلك البائع إن وطثها وم يتسرها 
قبل ذلك وقد اشترط المشتري فيها الخبار فوطئها وقد حملت من البائم فقد ثبت 


تسمه » وقبل : لا بشت نسه © اه . 


— Ao — 


وني « التاج » : من اشترى أرضا على الخيار إلى مدة وبنى فيهبا أو عرضها 
للبيع أو دابة فر كبا أو ثوب]) فليسه فذلك رضى منه به ولزمه » و كذا إن 
انقضت المدة ول برده فقد ازمه إلا إن صح أنه نقضه فيبا » وكذا إن وَطيء 
جارية فقد لزمته اه » قلت : وكذا إن وطئها البائم وقد شرط الخبار فإن ذلك 
رد للبيع » وقيل : إن وطثها المشتري ول يرضها فعليه عقرها وبردها إن صدقه 
البائع وإلا م يازمه »> قال : واختير الأول . 


ومن حلب دابة أوجزها ل يحد ردّها لأن ذلك رضى > وإن أقبل لم برد الغلة 
لأنها بالضمان » وإن استخدم دابة أو عبداً أو أمة بلا إذن بائع لزمه البيم وله 
الغلة على قول »> وإن اشترى على أن يختبر فم يعجبه المببع رده وغلته » وإرف 
اشتري أمة أو عبداً على أن ينظر شأن معيشة ذلك وأذن له ل يازمه رد الأجرة 
وفوق ثلاثة أيام في الحيوان ضرر » وقمل : له من الغلة ما أنفق > وإن حدث 
عيب بالمميم فقيل : له رده فيرد أر'شه > وقيل : لا برده إلا إن يرىء في المدة » 
ويفسد عليه وطء الآآمة ولو ملكا »> فمن أجاز له الرد بعد العسب ألزمه عقرها 
لبائعها وغلتبا ويقطع ما أنفق » وإن ماتت قبل برا فمن ماله عند بعض لأنها 
في بده بالسيم > وقيل : لا » وإن ظبر عب بعد الوطء فقبل : بردها وعةرها 
إن كانت بكرا ولا عقر إن كانت ثيا » وإن شاء أمسك » وله الأرش» والختار 
أن له الأرش لا الرد » قبل : ولا تازمه بملامسة فرجبا ونظره » وقمل : تازمه » 
قلت : و كذا الخلف في فمل الرجل ذلك بالمبد أو فعل المرأة به لأنه انتفاع 
وهو معصمة كبيرة . 


لك هد 


وإن مات العبد أو الأمة أو الدابة أو النخلة أو الشجرة في المدة فمن مال 
المشةري » وقيل : من مال البائع » وقيل : من مال مشقرط الخبار > وإذا م 
يقطع الثمن فمن البائع » ومن اشترى أصلاً ثم اشترى آخر يشفعه الأول في المدة 
فذلك رضى > وقمل : لا وهو الحق عندي > وإن أراد المشتري رد شيء بالخبار 
فأنكر البائم أن يكون هو شيئه فالقول لمشتري > وإن مات في المدة عند 
المثقري والخبار للبائع م يضمنه > وقيل : عليه قبمته يوم مات» وإن مرض فيها 
أو جنى فإن اختاره لزمه » وإن اختار رده حتى يبرأ أو يخلصه من الجناية » 
وإن مات بذلك فمن ماله » وإذا كان الخبار للبائم وقد قبض الثمن فلا نقض إلا 
بإحضار الثمن » وإن أذهبه فلمشتري أن يستغل الشيء إلى أن يحضر البائع 
ما تبايعا به فنقطع ذلك منه وله حساب ما أنفق > وإن وضع الثمن عند ثقة 
وأشهد على نقض الخبار وتلف الثمن من الآمين فمن ماله مالم يقبضه المشتري أو 
وكيل » ولكن إذا أشهد البائع بقبض المبيع في المدة ورفم الثمن قبل انقضائهاء 
وتلف من الأمين فل الرجوع في ماله > ويحضر الثمن إلى ثلاثة أيام كالشفعة > 
وقبل : لا أجل عليه . 


واختلف في بسح أصل المبيم بالخيار » فقيل : يحوز ويكون بيد المشتري 
إلى المدة » فإن فسخ مشتري الأصل منه الخبار فيها صار المال له » وإن انقضت 
قبل فسخه صار أصلاً لمشتري بالخمار اه » وقال بعض قومنا : اتفقت الامة 
أن الببع يازم بالعتق والكتابة وتزويج الأمة والتمتع بها من المشتري » وإنذلك 
من البائم فسخ »> وإن ركوب الدابة للاختبار وليس الثوب وشببه وجود ذلك 


لام؟ — 


ومن اشترطه فيا اشتراه لمن .ولي أمره فانتفع به له زمه وإن لنفسه 
أو طفل أو مجنونلزمهقيمة النفع لا البيع » ولزمبما إن انتفعا به 
عد بلوغ أو إفاقة إن عاما به وازم غايباً بانتفاع به مطلقاً . 


كعدمه > قال : وترهن المبيع وإجارته والتسوام به وشبه ذلك من المحتملات 
يقطع الخبار عند ابن القاسم خلافا لأشبب 5 


( ومن اشترطه فيا اشتراه لمن ولي آمره ) كيتم وبجنون وغائب ومسجد 
ووقف وكل من هو عليه خليفة ( فانتفع به له ) » أي للدي ولي هو أمره أو 
لغيره أو له ولغيره ( لزمه ) لمن ولي أمره» و كذا آمر بالانتفاع له فانتفع المأمور 
أو م ينتفع على الخلاف السابق » و كذا إن فمل فيه له ما يدل على رضى على 
الخلاف السابى > ( وإن ) انتفم به ( لنفسه ) أو أمر بالانتفاع به لنفسه فانتفع 
المأمور أو / ينتفع على ما مر أو انتفع لنفسه وغيره من ليس الشراء له أو لغيره 
( أو ) تمنم به ( طفل أو محنون ) قد ولي أمرهما وكان الشراء' لما مثلآ رلزم)ه 
( قيمة النفع ) لبائعه من ماله إن انتفع لنفسه أو لغيره ومن مال الطفل والمجنون 
إن انتفعا لآن فعلها كالخطأ > والخطأ لا يزيل الفمان و ( لا ) يازم ( البيع 
ولزمها )> أي الطفل والحنون ( إن انتفعا به بعد بلوغ أو إفاقة ) أو عملا فيه 
دالا على الرضى» أو أمرا من ينتفع على ما مر من الخلاف بعد باغ أو إفاقة ( إن 
عاما به ) > أي يكون مشترى لما وأنه بالخبار » ولا يازمهها إن ل يملا لان 
حال شرائه لما لا فعل لما خلاف الغائب فإنه إن انتفم أو أمر أو عمل دالاً 
بعد قدوم لزمه على الخلاف لآنه حال الشراء معتبر له فمل کا قال ( ولزم غائباً 
بانتفاع به ) أو أمر أو عمل دال حضر أو بقي على الغيبة واتصل به ( مطلقا ) 


— TAA — 


عم أو لم يعم » ومثله غير الغائب إذا حضر في البلد عاقلا بالغ وقد استخلف 
عله » ووجه ذلك أنه يحب عليه أن بأخذ حذره لأنه هو الذي استخلف على 
على نفسه مع بلوغه وعقل فؤخذ بما وقع فيه ولو بلا عم منه لدلك . 


والذي عندي أنه لا يازم الغائب بذلك إلا إن عم لظبور عذره > وفي 
« الديوان » : ومنهم من يقول في الطفل إذا بلغ والمجنون إذا أفاق» مثل الغائب 
إذا فد e‏ فإنه يازمما البيع إذا استنفعا و وحك الانتفاع 
والأمر به وعمل دال إذا كان الخمار للبائع وكان ذلك منه أو من مجنون أو طفل 
أو غائب وكان المال المبيم لهم حك الشراء لهم بالخبار في ذلك > والله أعل .. 


= ۲۸۹ ل (ج ۹ -الشل  ۱٩۹‏ ) 


باب 


أعرفت مشاركة في ربح على أنها بيع » وإن في غير الربح 


باب 


( عرفت مشاركة في ربح ) > وهي المشاركة المتعدية من المالك إلى غيره 
كقولك : شار كت زيداً» أي جعلته شريكي بمعنى قولك : اشتر كته -بالهمزة- 
وشسر”كته ‏ بالتشديد - لا المتعدية من غير المالك إلى المالك» كقولك : شار كته 
أي صرت له شريكا بدلبل قوله يحمل مشتر الخ.. تعريفاً مبنيا ( على ) القول 
( أنها بيع وإن ) كانت ( في غير الربح أيضأ ) » بل في أصل الشيء ورحه 
معا » وقوله: وإن في غير الربح أيضا عائد إلى قوله : عرفت» وذلك أن بعضهم 
يقول : إن المشاركة ببع يصح ويثدت في الربح وأصله » والتعريف الأول له » 
وبعضهم يقول : إنها غير ببع تصح وتثبت في الربح فقط > والتعريف الثاني له 


ع ۰ ب 


بحعل مشتر قدرآ لغيره باخختياره. 1 3 : 4 


كا قال » وعلى أا في الربح الخ » فلا يتعطل قوله : وإن في غير ربح أيضاً مع 
قوله : في ربح » أي والحال أنها في غير الربح مع الربح > وغير الربح هو نفس 
ما اشترى » فقوله : وإن في غير الربح أيضا قبد » وهو عائد إلى قوله : عرفت 
( بجمل مشتر ) أو مأموره أو وكىل في التشريك ( قدرا ) معلوما بالتصريح 
أو بالإطلاق فتحمل على الرؤوس على ما يأتي من خلاف فا إذا كانوا ثلاثة 
فصاعداً ( لغيره ) قل أو كث ولو كان هو أكتر الشيء > سواء جعله لغير بائعه 
ولو لمسجد أو وقف أو لبائعه . 


ففي « الديران » : ويحوز لمشتري أن يشارك البائم وغيره من الناس 
( باختياره ) » أي باختبار المشتري لا حبر أو تخويف »> و كذا يشترط اختمار 
المشارك » ولا مخفى ذلك > ولا سما أنها بيع ولكنه م يذكر اختبار المشارك 
لأن الغالب أنه يرضى لأنه بحب الفائدة »> ويحوز رجم د الماء » في قوله : 
إختياره إلى امل فيشمل اختبار هما فخرج بقبد مشتر من ملك الشيء بالإشراء 
فإنه لا يبيع بيع مشاركة لأنه م يأخن بشراء بثمن فضلا عن المشاركة » وفي 
الربح الزائد أو في الربح الزائد دونه > والمراد بالمشتري من اشترى بالفمل 
لا المساوم > ولو كان تجوز المشاركة قبل الشراء » لكن ل يعقد الماب لها بالذات» 
بل بالتبع » کا ذ كر المصنف بعض مسائلها . 

ففي « الأثر » : من قال لرجل : اشتر كذا وأا شريكك فيه فاشتراه ثم 
رجم الآمر » وقال : إني م أعم أنه يبلغ هذا فإنه لا يحده ولا يعذر تحبله ولزمه 
نصف.الشيء إلا إن تقاطعا على شيء » وقيل : إن أبا عببدة الصغير شارك قوم 
فما يشترونه فذمّوا حين اشتروا » ومدحوا حين باعوا فرنحوا كثيراً » فقال : 


۹ - 


ما هذا ؟ قالوا : عمل التجارة » فقال : ردوا لي رأس مالي ول يأخذ من الرابح؛ 
وعنه لتر : يد الله على الشريكين مام بخن أحدهما صاحبه »> فإذا خانه رفع 
عنېا دده . 


ومن اشترى سلعة ولا من عنده لها ثم أتى إلى رجل فقال : أنقد عني نا 
وهي بيننا م يحز له لآنه قرض جر منفعة »> ومن اشترى شيئا وأشرك غيره 
وجحد الشركة ثم باع يربح فقيل : لا شيء للجاحد لما منه > وقال أبو عبد الله : 
له منابه وعلده منايه من الوضمعة » إلا إن قال له : جعلت لك منابي من هذا 
الببع وبرئت منه إليك »> اه . 


ودخل بالشراء التولية والإقالة على أنه ببع والقضاء على أنه بيع والنقد 
والسل والمبادلة إذا دخل يدك شيء بذلك جاز أن تشرك فيه أحداً مرابحة » کا 
إذا اشتريته شراء غير ذلك لآن ذلك كله شراء خلاف الصداق للمرأًة أو لسيد 
الآمة » والأرش والدية والمىة ولو للثواب والإجارة فلا تجوز الشركة فبهن ولو 
قصد لمن التجر > وقبل : نحوازها في الإجارة وهبة الثواب على أنها بسع . 


ومن قال: القضاء والتولية والإقالة ليست بيوعا م يحزها فيبن»وبيان الش ر 
في التولية أن يوليك أحد ما اشترى فشرك فيه أحد يحزء من الثمن الذي تولمته 
به يعطمكه »> وكذا إذا أقالك » والمبادلة والقضاء والنقد والسل يعطبك بعض 
ما أعطيت فيشار كك والأؤلى إعطاء جنس ما أعطيته > وإن أعطاك المين 
جاز » وإن أعطاك غير ذلك جاز» وإن جعل قدراً مجبولاً م تحز المشاركة» وإن 
اطلى المشاركة فبي بالنصف إن كانا اثنين وبالثلث ان كانوا ثلاثة > وهكذا على 


— ۲ 


مما اشتراه لنفسه عنابه من څنه » 5 : 5 3 ٠‏ 


الرؤوس على ما يأتي وذلك داخل ف العم وخرج بالإختيار » أما بالجير أو 
بالتبديد فإنه لا يصح ( مما اشتراء لنفسه ) لتجر أو لكسب مخرج لما اشتراه 
لغيره فإنه لا شرك فئه أحده إلا بإذن مالكه ولو اشتراه لولده إلا إن كان 
شراؤه با هو من كسب أببه على القول بأن كسبه لابه في الحك القول بأنه لابه 
فيه وفيا بينه وبين الله » فلا يشارك في مال يتم أو مجنون أو غائب إلا لعوض 
مال أو خدمة » مثل أن يشر كم على أن يخدموا الشيء أو يتجروا به فإنه 
يجوز التشريك على أن يعملا معا أو المالك أو على إطلاف . 


قال الشيخ أحمد بن مد بن بکر ‏ رحمهم الله : والشركة في بيع المراحة 
جائزة في مال التجارة خاصة على قدر ما جعل له في الربح » سواء اشترى بالدين 
أو بالنقد » سواء ملا جميعا في تحارتها أو لم يعمل إلا أحدهما أو اتحر به 
غيرهما الخ » وكلامه مبني على القول الثاني من أن المشاركة تختص بالربح . 

وقي « الديوان » : لا تحوز مشاركة المقارض والمأذون له » وتحوز شركة أحد 
المنفاوضين وإن شارك فى مال ابنه الطفل فلا تجوز شر كته » وأما خلمفة المجنون 
والمتم والغائب إن اشترى شيا للطفل أو للمجنون أو الغائب فبلغ الطفل أو 
أفاق الجنون أو قدم الغائب » فإن كل واحد منها يشارك فبا اشترى له خليفته 
إن شاء » اه بتصرف . 

وذلك ( بمنابه ) » أي بمناب القدر أو الغير ( من ثمنه ) » أي من تمن ما 
اشتراه» وهذا المناب يعطيه المجعول شريكا جاعله شريكاءفإن اشتراه بالنصف 
أعطاه نصف الثمن فيكون له نصف الشيء ونصف الربح » وإن أشر كه بالثلك 


ا 5 


وع أنبا في الربح فقط بجعل مشتر لغيره باختياره جزءاً من ربح 
ما اشتراه لنفسه بلا ممن وضمان وعمل » واختير أا بيع › 


أعطاه ثلث الثمن فيكون له ثلث الشيء وثلث الربح > وهكذا إلا إن ساعه 
صاحب الشيء فلم يقبض عنه شيئا » و كذا لو أعطى الداخل وحده »> وسواء 
أعطاه حاضراً أو عاجلاً أو آجلا > وهذه الأوحه الثلاثة تحوز كلبا إن اشتراه 
حاضراً » وتحوز كلها إن اشتراه نقداً » ووز كلبا إن اشتراه آجلا ولا ضان 
ولا عمل على المشارك بربح . 


( و ) عرفت المشاركة ( على ) القول بأنها غير بيع وب ( انها ) إنما تكون 
( في الربح فقط ) لا ني أصل الشيء المشترى وره ( يجعل مشتر ) أو و كيل 
أو مأموره في التشريك ( لغيره ) لتجئر أو كسب ( باختياره ) > أي باختيار 
المشتري > والغالب في الجمول له الرضى > ولذلك لم يذ كره » فإن لم يرض ل يحز 
أو باختيار الجمل فيشمل اختيارهما بأن لا يكون المشتري >_براً على الجمل أو 
مهدداً عليه » وأن لا يكون المجمول له بجيراً أو مهدداً على قبول الجمل 
( جزءأ من ربح ما اشتراء لنفسه ) فيه الكلام السابتق في قوله : لنفسه » 
( بلا تمن ) يعطيه في جزء من الشيء المشترى » کا لا تمن يعطيه في ربح ( و ) لا 
( ضماف ) على المشتري إن ضاع الشيء بلا تضيبع منه أو بتضبيعه إلا إن ضاع 
الربح فإنه يضمن للمشارك الداخل نصيبه منه إن ظبر ولو قبل البيم » وقيل : 
إن كان بعد بيع ولا على الداخل أيضا إن لم يضيع » ( و )لا( عمل ) على 
الداخل بتجر بل يعمل المشتري » و كذا على القول الأول أيض] لا ضان ولا عمل 
كا مر" » ( واختير ) القول الأول وهو ( أتها بيع) وأن الداخل باش رك يعطي 
ما ينوبه من الثمن في الجزء الجعول هو شريكا به > وإن الجزء له مع م-ا ينوبه 


~44 - 


ويصححبا مصححه ويفسدها مفسده » فإن هلكت بضاعة قبل تسليم 
مشتر حصة الشريك ضمنهبا 


من الربح ولا فرق بينها وبين القراض إلا أنم-ا تصح بغير العين وبالعين > وأنه لا 
عمل فيها على الداخل بها مخلاف القراض فإنه بالعين والعمل فيه على الداخل 
بالقراض . 


( ويصححها مصححه ) » أي مصحح اليم ؛ أي يصحح المشاركة على 
القول بأنها ببع الأمر الذي يصحح الببع » ( ويفسدها مفسده ) > وقد مر ما 
يصح به الببع أو يفسد به فاعتيره هنا ف.عتير فيها القبض والتسلم والرد بالعيب 
رغ ذلك , 


وتحوز الشركة في بعض » ويعتير أن يكون الداخل بالشركة عالماً به وبثمنه 
كما وجنا 2 وإذا بنينا على أنها بيع » ( فإن هلكت بضاعة ) > وهي ما 
سُوفِر به لتجر > أو غير بضاعة ما شورك فيه ( قبل تسل يم مشتر حصة 
الشريك ) إلى السريك بأن أبى من تسلممها أو هملكت قبل مقدار ما يقيضبا 
بمعنى انپا تلفت علمه من ماله»فإن كان قد قيض من اشر كه من حصته فليرده له 
إلا إن.دعاه لقيضها فلم يقيضها فتلفت بعد مقدار ما يصل قبضها وقد عرفا 
أو قال له : أتر كما عندك أو خلَّى بينه وبين قبضها فم يقبضها ورفعها المشتري 
على رسم الحرز فإنها حينئذ تلفت علبا معا على قدر سهميه)و كذا غير البضاعة 
ما شورك فيه » وقيل : تلف ذلك عليه معا ولو خلى بينه وبين القبض فم 
يقيبص ما ل يقبضه أو يقمضه أو ددعه فبأبى فع لما أو يمنعه فعلى المشتري › 
وقد صح السبع » وهذا على الخلاف السابى : متى يلزم المشتري ما اشترى ؟ 
وقد مر مستوفى إن شاء الله . 


ا 6ه4؟ ات 


ويجرد التخلمة قبض > وأما الاصل فله الخمار حتى براه » فإن تلف قبل فقد 
تلف على مالكه » والأصح أن البيع يصح بلا قبض » وأن القبض شرط في 
انتقال الضمان» ولا تصح الشركة قبل : شراء لنبيه ب عن بع مام تقبض وبيع 
ما لبس معك 6 وإن قال له: وأشتري آنا ما أشتري فأشر كك فيه » أو اشتري 
كذا فأشر كك فيه فقيل فذلك وعد حب الوفاء به » ولا حم بشر كتهها حق 
بكري فر 6ه 2 1401 عاتم عن اللتعريات ب بئمن أو بلا من في نفس الشيء على 
أنه لا ربح فبه للداخل بل الربح كله للأول أو على أنه كله للداخل أو على أن 
يعطى الثاني الثمن كله وحده . 


وقي « الديوان » : كل ما اشتراه للتحارة فغيره عن حاله الأول مثل القمح 
والشعير فطحنم) » والصوف والكتان فعملم] ثياباً » والتبر فصاغه حلي وما 
أشبه ذلك فالشركة فمه جائزة » وإن اشترى شيئاً للتحارة نمات فأراد الورثة 
أن يشار كوا فيه أحداً فلا يحوز لأنه صار ميراثا» و كذلك كل ما اشتراه الرجل 
للتجارة فانتقل من ملكه بوجه من الوجوه غير البيع فأراد من انتقل إليه 
أن يشارك فيه أحدا فلا موز » وإن شارك رجل رجلا فمات فشر كته 
ثآبتة > اه . 


قلت : كل من مات منه| ثبتت شر كته مع الآخر » وكذا إن مات » قالوا : 
وإناس شترى شيئاً فحدث فىهعنب فشارك فه أحداً فشر كته جائزة»وإن شارك 
رجل رجلا على آخر فإن شر كتنهم لا تجوز » وإن جحد الداخل الشركة فباع 
صاحب الشيء شيئه فوجد فيه الربح فإنه يمسكه لنفسه حيث جحد صاحبه 
الشركة » ومنهم من يقول : دمطى له نصيبه من الربح ولو جحد شر كته . 


— ۳۹٩ - 


( وتصح قبل شراء في مثل من أمر أحدا أن يشتري شيئأ بينها ) 
أنصافاً أو أثلاثا أو غير ذلك » أو قال : اشتر أن ٠"‏ بيني وبينك > فقال له : 
نعم“ فاشتراه ببنها كذلك أو أمره أن يشتري بينها ولم يذ كر النصف ولا غيره 
فمحمل على الصف > وذلك إذا قامت قرينة على أنه اشترى بشما سواء عمّن له 
ما يشتري أو ما ذكر له الجنس فقط أو' ل يعيّن»ويذكر الجنس مثل أن يقول: 
أا شريكك فما تشتري هذا الموم» أو من هذا السوى » أو من فلان أو نحو ذلك 
من المواقيت » فإذا قال له : نعم أو سكت وأقر حال الشراء إني اشتريت بيني 
وبين فلان» وقيل: إن افترقا وهو ساكت فالطالب بالخبار » وإذا أنمّم يذلك 
ثم اشترى فقال : اشتروت لنفسي ل يقبل قوله على الصحبح > وكلام المصنف 
يصدق في الشركة في الأصل والربح » وهو المتبادر » وني غير ذلك . 


( و ) تصح ( بعده ) » أي بعد شراء > ( بلا قبول ) على القول بأنها غير 
بم > وأتها في الربح فقط > وأتها همة » وأن المبة تثبت بلا قبول مال ينكرها 
المعطي > وهذا في غير قوله : وتصح قبل شراء في مثل > الخ . 

قالوا في «الديوان»: ومن جوز الشركة فلا يحتاج إلى القبول إلا إن دفعبا اه > 
يعنون أنها له ما لم يدفعبا » ويحتمل أن بريد : بلا تحديد قبول بعد أمر سابق 
أو بعد عرض المشتري عليه أن يشتري بينها فبنعم له » وهذا على قول من قال: 
إذا قال بع لي » أو قال اشتريت بكذا فباع له أنه يثبت البيع بلا تحديد قبول 
بعد الببم » وعلى هذا فحاصل قوله : وبعده بلا قبول أنه صحّت يعد الشراء 


. كذا في الأصل‎ )١( 


¥ ب 


وبقسمة وكيل ووزن فيا شأنه ذلك وبعرفة › 


بدون أن تحدد القبول بل يكتفي يعده بالذي قبله » والوجه الأول أصح وهو 
منقطم عن قوله : وتصح قبل الخ » والثاني متصل به 5 


( و ) صحت ( بقسمة وكيل ووزن ) 2 يعني بقسمة و كون القسمة يكيل 
فيا يكال ووزن فما يوزن ( فها شأنه ذلك ) “ أي فيا شأنه ما ذكر من القسمة 
بكيل أو وزن > وكذا بسح أو عد فما شأنه القسم بذلك ثم بعد القسم يخلطان 
سبممهها أو سبامها » والآولى أن يقول: بقسمة بكمبل ووزن فيتعلق قوله بكيل 
بقوله بقسمة» لكن لما كانت القسمة با مشتملة على القسمة المحردة ثم على تصورها 
بكمل أو وزن »> ذكر الثلاثة بصصغة التعاطف . 


( وبمعرقة ) للجنس والك » لأا بيع » فلم تصح في المكيل والموزون 
والمعدود والممسوح الذين تمكن قسمتها بالعد والمسح إلا بالكبل والوزن» والعد 
والمسح للنبي عن ببعتين يكيل واحد » و كذا وزن واحد وعد أو مسح واحد 
كبا مر > ولأن ما كان كذلك لا يصح البيع فيه بالتسمية » ولا يازم ما لم يقع 
الكمل والوزن والعد والمسح إلا السل والنقد قفيصح فيها بالكيفية » فإن م يكن 
القسم في ذلك فالشيء وريحه كله لصاحبه ولا شيء فيه للداخل بالشركة ورد له 
ما أعطى من الثمن » وأما ما لا تكن قسمته فتصح الشركة فيه بمجرد التسمية 
على الخلاف السابى فم يحوز بع التسمبة » فإن الخلاف يترتب هنا لأت 
الشركة بيع . 


وقي « الديوان » : إن اشترى رجل شيئاً فأراد أن شارك آخر فى بعضه › 
فالشركة في ذلك جائزة وسواء في هذا ما حوز بيعم التسمية منه وما لا محوز 


۳۹۸ ب 


وجوز بمعرفة كيل وإن بلا قسمة في وجوه البيع » وقيل : تكون 
في مشترى لتجر لا لكسب في ربح 


وكذلك إن اشترى شيئين في صفقة واحدة فأراد أن يشارك في أحدها دورتف 
الآخر فهو جائز أيضا » و كذلك إن اشترى رجلان شيئاً فأراد أحدها أن 
يشارك في سبمه دون الآخر فهو جائز أيضاً . 


( وجوز ) المبع ( بمعرفة كيل ) أو وزن أو عدد أو مساحة وجنس > 
( وإن بلا قسمة في وجوه البيع ) بع المراحة وسائر البسوع من كل ما يسمى 
ببعا ولو تولية أو إقالة > ووجه هذا القول أنه حمل قائله النبي عن ببعتين يكيل 
واحد على أن يشتري ما يكال أو يوزن أو ثبت في ذمة بل أو أرش أو غير 
ذلك فبسعه قبل أن يكال له فيكبل البائم الأول للمشتري الثاني فيكون بيمتان 
و كيل واحد فبذا هو الذي لا جوز » وفيه بيع مالم تقبض وبيع الطعام قبل 
أن يستوفى إن كان طعاماً وربح ما لم تضمن إن كان ربح » أما إذا اشترى 
بكيل أو وزن أو عد أو مسح فباع بلا إعادة كبل أو وزن أو عد أوامسح 
بعد قبض فجائز » وحمل النهي المذ كور على ما مر نفا أولى.من حمله على ما إذا 
م يعرف الكل مثلا فالنبي لأجل الذمة لا لنفس الكيل أو نحوه . 


( وقيل : تكون ) المشاركة ( في مشترى لتجر لا ) في مشترى ( لكسب) 
وقوله : ( في ربح ) بدل من مشترى بدل اشتال » والرابط محذوف > أي في 
رحه » وقوله : لتحر » متعلق محذوف » أي مثبت لتجر سواء أثدت لتحر 
عند الشراء أو اشترى لكسب ثم أثبت لتجر ولو علقته بمشترى لا يشمل إلا 
ما نوي بشسرائه التجحر وليس كذلك» وأراد بالكسب الكسب المستمر والأنسب 


وم د 


لا وضع كمضارب وإن عمل بلا شروط البيع › 


وله لاكسب أن كفن ا عفري قلا شل كلام ضور القتر اف لر 
كسب ثم برده لتجر (.لا ) في (وضع) منه وهو البيع بنقيصة عن الثمن الأول» 
وهذا لآنه لا نصيب له في الشيء ولا يعطي ثمنا بل له نصيب في رنحه فقط على 
هذا القول فلا وضم عليه لأنه لا ن عليه » وقد أشار إلى هذا القول بقوله : 
وعلى أنبا في الريح فقط الخ » وذكره هنا إيضاحاً إذ ذكره أولاً تعريف من 
عروض لا لذاته فذكره هنا تصرعا لذاته ولمدين أن ذلك الول المذكور في 
التعريفإنما هو فيا اشترى لتجر وليزيد قوله:لا وضع هذا مقتضى من عد الأقوال 
ثلاثة ‏ رحمه الله - جوز المشاركة ومنعها وجوازها فى الربح » وعندي ان 
الأقوال خمسة على بحث يأني إن شاء الله الجواز والمنم والجواز في الربح مطلقاً > 
والجواز فيه إن كان الشراء لتجر وال منم في الربح وحده وسبذ كره » وأمافي 
الشيء والربح تابع فجائزة > ويأتي البحث في هذا . 


( کضارب ) في كونه له نصيب في الربح » ولا ضمان عليه في الوضيعة إن | 
يضيع ‏ والفرق بينها أنه لا مل على الداخل بالشركة والعمل على المضارب © كا 
قال : ( وإن عمل ) المضارب > أي المشارك يشبه المضارب ولو لم يتحقى العمل 
عليه لان صاحب الال ساحه في العمل وتحقق على المضارب العمل » وقوله :. 
( بلا شروط البيع ) متعلق بتكون > أي وقيل : تكون المشار كة بلا شروط 
بيع على أنها جرد هبة فتجوز على هذا القول ولو في مجهول » ولو قبل القبض 
ولا رد فيها بالعيب» والحاصل أنها على هذا القول لها أحكام المبة لا أحكام البيع 
وإنما أدخل « لا » الثنافية للجنس على ما ضف لعرفة » لأن « أل » في البيع 
للحقىقة فمو كالنكرة . 


مااع بو ايت 


ومن اشترى ما لتجر » فقتل له : شار كني فيه » فقال شار فتك 
فله نصف الربح ولو كان الطالب اثنين » وقيل. : سنب أثلاثاً » 


واقتصر الشيخ أحمد - رجه الله على هذا القول الأخير إذ قال: والشريك 
في الربح ليس عليه في الثمن شيء إلا إن كان الربح فليأخذ نصيبه» وإن لم يكن 
الربح فلا شيء له والشيء لصاحبه ويحكون شريكه في ربح ذلك الشيء وما 
جره من تمائه وزيادته وغلته ولدس عليه من الخسارة شيء › وحقوقه كلبا على 
صاحية الأول » اه . 


( ومن اشترى ما لتجر ) أو لكسب على ما مر من الخلاف في اختصاص 
المشار كة فما لتجر > وني جوازها فما لتجر وفها لكسب › ( فقيل له + شا ركني 
فيه » فقال ه شاركتك › فله ) » أي لمن اث شترى > ( نصف الربح ) إن كانت 
المشار كة في الربح فة فقط وهي تتصور بلا تمن ونصف الشيء ونصف رنمحه إن 
كانت في الشيء ورمه »> وذلك يتصور بالثمن والنصف الآخر من ذلك لطالب 
الشركة ( ولو كان الطالب ) لما ( اثنين ) فيكون لكل واحد منها نصف 
النصف وهو ربع أو كان الطالب ثلاثة فيكون لكل واحد منهم ثلث النصف 
وهو سدس »2 أو كان الطالب أربعة فيكون لكل منهم ربع النصف > وهكذا 
ما فوق ذلك » فإن النصف على كل حال للمشتري وهو صاحب الشيء > والشيء 
الآخر لمن طلب الشركة على روُوسهم . 

( وقيل : ) إن كان الطالب واحداً فله النصف > وإن كان اثنين فالشيء 
وريحه أو الربح ( بينهها ) » أي بين صاحب الشيء والطالب الدي هو ائنان 
( أثلاثا ) ثلث لصاحب الشيء وثلثان للذين طلبا » فلو كان الطالب ثلاثة لكان 


— ۳ — 


وإن شارك اثنان واحداً فلبا النصف وله الآخر »> وقيل : 
أثلاثاً » ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده وهكذاء 


بينهم أرباعا» ربع لصاحبه وثلاثة أرباع للثلاثة» وهكذا ما فوق» فإن المشتري 
ومن طلبوا الشركة يككون ذلك على رؤوسهم » وهذا القول هو الصحمح عندي 
لأن الأصل في الشركة إذا أطلقت انصرافها إلى التسوية ولا تحمل على التفاوت 
إلا بدليل » ووجه القول الأول تصير طالي الشركة عنزلة رجل واحد 


لطلبهم عرة . 


( وإن شارك اثنان واحدا ) » أي صدّراه شريكا ( فلها النصف ) لأنما 
بمنزلة رجل (وله) النصف ( الآخر ) > وكذا إن شارك ثلاثة أو أربعة فصاعداً 
واحداً فلهم النصف وله الآخر» ( وقيل : ) يقسمونه ( أثلاثأ ) إذ شارك اثنان 
واحداً »> وإن شارك ثلاثة واحداً فأربعاً أو أربعة واحداً فاخماسا > وهكذا ؛ا 
وإذا تعدد المشار ك والمشارتك تساوى عدد كل واحد منها أو تفاوت » مثل أن 
يشرك اثنان اثنين أو اثنان ثلاثة أو ثلاثة اثنين فقمل : النصف للفريق المشارك 
على رؤوسهم ٠‏ والنصف للفريى المشارك على رؤوسهم > وقيل : هو بين الفريقين 
على رۇوسېم . 


( ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده ) » والنصف هو الربع » 
وإن شارك بعد ذلك ثالث كان له ريع ما ببده وهو الثمن » وإن شارك رابعاً 
بعد ذلك فله نصف ربع ما بيده وهو ربع الثمن» ( وهكذا ) إذا أدخل واحداً 
فله نصف ما بيده لا نصف الكل > لأنه إنما يشارك فا له خاصة > وإن أشرك 
اثنان واحداً فلكل منها نصف ما بده » وإن أشركا بعد ذلك فلكل منها 


— ۳ ~~ 


ولا يشارك إلا فيا له خاصة » وقيل : لا تجوز شركة في ربح » 


نصف ما بمده كذلك »> وهكذا ما فوق الاثنين > وإن أشرك واحد واحدا ثم 
أشرك اثنين أو أكثر فله نصف ما بمده » وقمل : ما ببده على عدد من أثنر كېم 
وعدده على الرؤوس > وكذا إن شارك الداخل بالشرة رجلا آخر » وكذا إن 
شارك الثالث رابعا » وهكذا » ويحتمل كلام المصنف ثمول هذا الكلام أيضا 
بأن براد بالأول الشريك الأول »> سواء كان هو المشتري فإنه أول بالنسبة إلى 
الآخر الداخل بعده بالشركة أو كان هو الداخل با فإنه أول بالنسبة إلى من 
بعده » وهكذا كل واحد أول بالنسة لمن بعده > ولا سما الداخل أولاً بالشركة 
فإنه أول من حصلت به الشركة فكل من أدخل أحداً فله نصف ما بيده أو 
نصف ما بقي ببده إن كان قد أشرك قبل أخدا]ً » أو قبل : ما بده على رأسه 
وراس من اشر کہم سواء » وكذا متعدد مع متعدد . 


( ولا يشارك إلا فما له خاصة ) دون ما للذي أشركه من قبل ودون ما 
لفيره من يتم أو حم ون أو غائب أو غيرهم ودون جموع ما اشتر که مع غيره 
لان المشاركة بمنزلة الهبة » ولا سما إن كانت في الربح فإنها حينئذ نفس هبة ما 
سموجد إن شاء الله يمنزلة همة ما و جد » ولا هب الإنسان مال غيره ولا ماله 
ومال غيره إلا هبة ثواب أو هبة برجو فما مصلحة فإنه يجوز له ذلك في مال من 
قام علبه » كغائب ويتم ويجنون ووقف » وقد مر أن عامبم فما يصلح لهم » 
وإن شارك في جموع ما اشتر كه مع غيره > فإذا قلنا : المشاركة بيع من البيوع 
ففيه الخلاف السابق في بائع ماله ومال غيره »> وفي العقدة المشتملة على ما يجوز 
وما لا يحوز > والراجح البطلان . 


( وقيل : لا تجوز شركة في ربح ) وحده » وأما في الشيء ويتبعه الربح 


سل جح . 


ونتاج مقت د وغلته 


فجائزة » وذلك تبع فيه المصنف أبا ستة ‏ رحمها الله وإباي وجميع المسامين 
وعبارة الشيخ هكذا > ومنهم من يقول : لا تجوز الشركة > فاستظهر أبو ستة أن 
المراد أنه لا تجوز الشركة في الربح » لكنه ‏ رحمه الله استشكله بقول الشيخ 
في تعلمل قوله : لا تجوز الشركة »> ما نصه : ولعل هؤلاء أبطلوها من جبة الغرر 
لن الربح فسا جہول معدوم اه > فإنه لم يدفم شيئا برجو فيه رمحا > حى 
يقول : إنه غرر . 


والظاهر من كلام الشيخ أن هذا قول بنع الشركة مطلقا في الربح وحده وفي 
الشيء ورحه لآنه إذا شارك في الربح ودفم الثمن لأجل الربح أو أجل له والربح 
مجہول معدوم بطلت وألمحقت بها الشركة في نفس الشيء » وذلك طرد للباب إد 
قد لا حصل له ربح > وقد تظبر الفائده وتعم » سواء شورك في الربح أو في 
الشنيء > وهذه العلة غير ظاهرة في المنم > ولمل الشبخ قال : لعل هؤلاء الخ > 
بالترجي لا بالجزم » ولا يخفى أنه إذا شار كه في الربح فقط فذلك جرد هبة إذ 
لا من عليه فكبف يكون هناك غرر » وكيف نشترط العم والوجود مع أرنف 
ذلك غير بسع > وإن شار كه في الشيء فكىف يعتبر ره > فإن المسسم هو 
نفس الشيء وهو معلوم موجود » وأما الربح فتابع ل يقع عليه بيع > کا يحوز 
باتفاق شراء الشيء بقصد الربح فيه مع عدمه وجل > ومع أنه قد لا يحصل > 
وأولى مما ذكر أن يقال : أراد الشركة في الربح وحده بناء على القول بأن هبة 
المحبول لا تجوز . 


( ونتاج ) مبتدأ خبره قوله : من الربح ( مشترك ) إن كان أمة أو دابة 
تلد ( وغلته ) إن كان أرضا أو نباتا أو شحراً » فإن غلة ذلك مار أو دار أو. 


— Feo — 


بعدها من الربح وقبلما لامشتري ومؤونته وجنايته وما أفسد فيه › 


دابة أو عبد أو أمة فإن غلة ذلك الكراء وغلة الحموان: أيضا نباته » وما يخرج 
منه من لبن ومتولد من لين ( بعدها ) > أي بعد الشركة ( من الربح ) فللداخل 
بالشركة نصيب في ذلك ( وقبلها لامشتري ) و--ده ولو كان ذلك موجوداً إن 
كان منفصلاً » وكان نحبث لا يتبع المسبع » وقد مر ما يتبع الشيء المبع في 
حله فاعتبره هنا » فإن التشريك بسع . 


ومن قال : يختتص بالربح » فإنه قال : بمنزلة الع » فإن أبّر الثمر أو جرى 
بحرى المؤبر فهو لمئتري » وإلا فبينها » وقيل : هو بينه) ما م يدرك > وقيل: 
مالم يقطموبعد الإدراك أو القطم هو للمشتري» وما كانله تأثير في اللين منالنتاج 
تبع كولد البقرة » وما لم يكن له تأثير فلمشتري كولد الأآمة على ما مر » وإن 
حضرت الغلة حال الشراء فقطعها ثم أشرك غيره في نفس الشيء أعطاه منابه ما 
قطم إن كانت غير مؤيرة أو غير مدركة أو غير مقطوعة على الخلاف السابق » 
وإن أشر كه فيالربح فقط وكانت حال الإشراك غير مؤيرة أو غير مدرك أو 
غير مقطوعة على الحلاف ثم أبرت أو أدركت أو قطءت على الخلاف فقد 
دخلت في الربح > وإن كان حال الإشراك مؤبرة أو مدركة أو مقطوعة ل 
تدخل قمه . 


( ومؤوونته ) من أكل وشرب ولباس وسكنى وحرز وقد ومداواة ومن 
كل ما يحتاج إلبه بعد المشاركة ( وجنايته ) كإفساد البيم > والدابة في مال أو 
نفس »> ووقوع الجدار أو النخلة أو الشجرة على مال أو نفس أو نحو ذلك ( وما 
أفسد فيه ) بالبناء لمفمول > ونبابة المحرور > وما مصدرية » أي والإفساد فيه 


) ۲۰  لينلا-‎ 5 ج‎ ( — “og — 


وزكاته على الأول لا على الداخل حتى يباع فيخرج من ربح إن كان 
ويسم الباق 5 


أو النائب ضميره أيد إلى « ما » على أنها اسم على تقدير مضاق » أي وأرش ما 
أفسد فيه » سواء جعلنا « ما» واقعة على المبيع أو الإفساد» أي وأرش الافساد 
نقص في ماله ولا شيء منه على الداخل . 


( وزكاته على الأول ) الذي هو المشتري الذي أدخل رجلا آخر مثا › 
والتعبير ب « على » ظاهر بالنسمة إلى الجناية والمؤونة والزكاة غير ظاهر بالنسبة 
إلى قوله : وما أفسد فيه.. لآن أرش:الفساد الواقم فبه للأول لا عليه » ويكون 
على من أفسده فول بتقدير خير له على حدة » أي وما أفد فيه للأول » أي 
أرشه للأول أو لا يقدر » ولكن يعتبر الطلب للأرش فإنه على الأول لأنه له أو 
لا يقدر لفظ الأرش » ولا خبر لكن يعتبر أن الفساد واقم على الأول بمعنى 
أن ما أفسد فبه إنما هو على الأول لآنه ماله ( لا على الداخل ) بالشركة على أن 
الشركة في الربح فقط > ولا يدرك شيئاً من ذلك ( حتى يباع فيخرج ) مقدار 
داك المذ كور من الجناية والمؤونة والزكاة للأول ( من ربح إن كان ) الربح » 
وأخرج ذلك المذكور من ماله وإن ل يخرج ما لزمه من جناية أو زكاة حت بع 
بربح فإن شاء أخرجه من الربح > وإن شاء أخرجه من ماله > وأخذ مثله من 
الربح » وإن ل يكن ربح أخرج ذلك من ماله » وإن أخرجه قبل فذاك > ولا 
رجوع له على أحد ( ويقمم الباقي ) من الربح بينه وبين من دخل بالشركة على 


0-7 


وجاز فعله فبه كببة و بسع وإصداق وتدبير وإعتاق » فإن كان 
ربح طمن حصة المشارك لا فعله لعدم تحقق ربح › 9 


ما مر" فيها.» وذلك على وقوع الشركة في الربح فقط » أما إذا وقمت في نفس 
الشيء فلا أرش ما أفسد فيه وعليها المونة والجناية من حين ذلك بدورت 
انتظار الربح . 


( وجاز فعله ) > أي فعل الأول المشتري كله ( فيه ) » أي في الشيء الذي 
شارك فيه غيره في ريحه خاصة ( كهبة ) للثواب أو لغيره » ( وبيع ) بأنواعه 
كتولية وإقالة ( وإصداق ) وإجارة ورهن وإعطائه في أرش أو دية وقضائه في 
حى وتصدقه ( وتدبير ) لموته أو لغير موته ( وإعتاق ) باي نوع ولو بكتابة 
( فإن كان ربح ضمن حصة المشارك ) سواء تبين الربح في ذاته كا إذا أعتقه أو 
دبّره أو وهبه أو أصدقه وقد تبين أن قممته زادت على ما اشتراه به أو تبين 
بفعل ) إذا باعه بأكثر مما اشتراه به أو رهنه فبيع بأكثر أو قضاه في أكثر أو 
أعطاه في إصداق بأكثر أو في أرش أو دية بأ كثر أو حو ذلك »> وإن باعه 
برخص فقلّت الفائدة أو انتفت ل يدرك عليه ما نقص بالرخص ولو تعمده » 
كذا يقال » وأولى منه أن يدر كه » بل هنا قولان » قبل : له الربح قبل البيم» 
وقبل : لا حتى يباع » فعلى هذا القول الأخير إن باعه بلا ربح وقد وجد فيه فلا 
شيء للثاني . 

( لا فعله ) ءطف على فعله والضمير للمشارك › أي جاز فمل الأول المشتري 
لا فعل المشارك > فإن فمل المشارك فيه ذلك قبل تحقق الربح م يثبت فعله ولو 
إعتافا ( لعدم تحقق ربح ) فا لم يتحقق الربح فلا نصيب له فيه فلا يصح فعله 


سس ليا — 


وإن كان عبداً وخرج عرماً من الداخل حرر به إن وجد ربح 
ومن قيمته › 


إجماعا إذا لم يكن الربح » وإن كان خلاف فقيل : تجوز فعله بناء على أنه بالربح 
داخل في الآصل » وإن فعل الشريك جائز في المشترك > وقيل : يوز بيع 
سهمه وبطل سهم غيره » وقيل : بطلا معا »> وقيل : م يدخل في الدات بالربح 
والكلام في الشر كه في الربح فقط © وقيل : إن كان فيه ربح بالنظر إلى التقويم 
كان فعله فيه كفمل الشريك في المشترك فيمتى باعتاقه و كتابته ويتدير بتدبيره 
e‏ الأول فيكون في عقده عليه عقدة بيع أو ما أشبه الخلاف 
السابى في بيعم المشترك » وإذا كانت المشار كة في نفس الشيء مضى فہ-ه اعتاى 
المشارك و كتابته وتدبيره وكان عقده فمه كعقد الشريك فى المشترك ولو لم دقمين 
الربح وم يكن . 


( وإن كان ) الشيء المشترك فيه ( عبد ) أو أمة ( وخرج ) أو خرجت 
( حرم ) أو حرمة ( من الداخل ) بالشر كة في الربح فقط ( حرر ) وحررت 
( به ) > أي بالداخل أو بخروجه محرما ( إن وجد ربح ) بأن تبين بالنظر إلى 
تقويمه » وإن كانت الشركة في نفس العبد أو الأمة خرج به حراً وخرجت به 
حرة > وإن م يكن ربح ( وضمن قيمته ) لصاحبه وقيمة ما لصاحبه من الربح 
وط تصييبين ارج > وإذا كانت الشركة فى نفس العبد أو الأمة وخرج 
ا أو ت حرة شمن نصيب صاحبه في أحدهما » وي ربح إن كات > 


e‏ حرمه أو م بعلم » لأن الخطأ لا يزيل الضمان » و إن عم 


وقمل : لا يرر به ولو وجد وكذلك إن كان جارية وتسراها 


يه غيره فيها هل يمضي على وطنها » وإن وجد د 
أو لا مطلقاً ؟ خلاف > 


( وقيل : لا يحرر ) ولا تحرر ( به ولو وجد ) ربح إذا أشركه في ربح 
بناء على أنه لا يستحق نصيبا في ربح حت يباع » قال لړ : « من ملك ذا عر م 
عتى عليه » ''' » وهذا في المقدقة ل ملكه وليس له فيه تصرف بوجه من 
الوجوه ولم يدخل يده » بل ولو دخل > وإنماله نصيب في الربح » والربح 
غير متحقى مالم يبع » وإن تحقق في غلة ككراء فل نصيب في الخارج 
لا فى ذاته . 


( وكذلك إن كان ) الشيء ( جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها 
هل يمضي على وطنها ؛ وإن وجد ربح ) بأن تمين فيها بطردق التقوم بناء على 
أنه لا بستحت نصيبا في الربح قبل البيم إلا ما.تشخص من كراء وغلة فإنه 
يستحى فبه وليس ذاتيا فلا تكون مشتر كة( أو لا ) يمذي على وطئها (مطلقا) 
وجد الربح أو لم بوجد » بل يمك لآنها متوقفة للربح الذي هو معرضة للشركة 
المانعة من وطئها إذ لا يتسرى أ--د الشريكين المشتر كة > فإن وطئما حرمت 
عليه للأبد > أو إن تبين فيها الربح كف عن الوطء » وإلا مضى عليه بناء علىأن 
الداخل بالشر كة له نصيب في الربح ولو قبل الببع إذا تبين ؟ ( خلاف ) 
وكالوطء ما لا يفعله الإنسان في غير أمته من النظر بشهوة وإلى ما بين السرة 


(١)رواءه‏ البيبقي والدسائي 0 


— ۳۹ — 


وكذا إن كانت زوجة الداخل فن جعل له حكماً أبطل تزوجه 


والر كبة > ومن المس بشهوة » وإن أُشرڪه في ذاتها كف عن الوطء ولو م 


يكن الربح . 


( وكذا إن كانت زوجة الداخل ) تزوجبا من مالكها لخوف المنت أو 
مطلقا على ما مر من الخلاف متى يحل تزوج الآآمة ثم أشر كه في الربح مالكها 
الذي زوجه إياها وقد ملكا بالشسراء أو باعبا مالكها الذي زوتجه إياها 
وأشر كه مشتريها ( فمن جعل له ) » أي للداخل ( حكا ) فيها لأها معرضة له 
في الربح ( أبطل تروجه ) ولو / يتبين الربح لأنه لا يحل له أن يطأ_بملك يين 
وتزواج »> والمشتر كة لا يطأها أحد الشريكين فلو وطئها حرمت ( واثبته ) » 
أي التزوج ( نافيه ) » أي ناني الحم عن الداخل ولو تبين الربح لأنه لا يستحقه 
قبل بيع » وقبل : له حك فيها إن تبين ربح لا إن ل يتبين » وإن أشرك زوجها 
في نفسها بطل تزوجه قطعا > والله أعل . 


بيع المرايحة كبيع المساومة في شروطه »206.0 . 


باب 


( بيع المرابحة ) هو : بيع الشيء با اشتري به مع زيادة قدر خصوص 
عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له ودخوله على رسم ذلك > وقد 
عرفه المصنف بعد بقوله وهو : أن يذ كر بائع لمشتر ممن مببم ويشترط رعا ماء 
وإن خالف رأس مال وهو ( كبيع المساومة في شروطه ) ويفسده أيضاً ما 
يفسد بيع المساومة > ومعنى بيع المساومة الب.م الواقم بالمشاحة » هذا يقول : 
بع لي بکذا » وهذا يقول : اشتر مني بككذا  »‏ ماهو أكثر أو يتفقا على من 
ومختلفا في الأجل طولاً وقصراً وثبوتا وعدما أو تقداً أو عاجل > سواء كان 
ذلك أكثر مما اشترى به الأول أو أقل من غير أن يذ كرا ما به الشراء الأول » 
ومن غير أن يتفقا علمه وعلى الزيادة علمه » وإن ذكراه واتفقا على الزيادة علبه 
لكن تخالفا في الاجل وعدمه زطوله وقصره » وفي النقد والعاجل فليس أيضاً 


۳ - 


ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل عليه المشتري الأول » ويصح 
بعد بيع وإقالة وتولية ومبادلة ونقد وسل ومردود بشفعة. 


بيع مرايحة لآنه حينئذ م يبع بما اشترى © وزيد له على حد سواء في شرائه 
الأول » بل لما اختلف البيم الأول والثاني في ذلك كان بيع مساومة . 


( ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل عليه المشتري الأول ) إن شاء الرد أو 
يقبه يلا أر'ش أو ينفسخ البيع أو لزم وله الأرش على الخلاف السابق كله في 
العسب والراجح تخمير المشتري في الرد والقبول بلا أرش . 


( ويصح بعد بيع ) مطلقى» أي بعد شراء من بائع ( و ) بعد البيع المسمى 
ب ( إقالة و ) المسمى ب ( تولية و ) المسمى ب ( مبادلة ) بأن بريه المبدل 
والميدل منه قدعطيه مثل ما أبدل وإلا فقممته إن کان لا مثل له » وبزيد له 
( و ) المسمى ب ( نقد ) وهو بيع سيه بالسلم يدوب له على حدة » وقد مر © 
ويذكر مع السام وهو الببع الذي / يبن على ما قبله فو مقابل للإقالة والتولية 
والمشاركة > وأما النقد المطلق المقابل للآجل والعاجل فداخل في مطلق الببع» 
وإما خصصته بهذا مع أنه أيضا ما يشمله لفظ البيع لأنه يبوب له وحده ولشبهه 
بالسلم » وقد ذكر السم بعده » ولآنه هو الذي قد يتوم دخوله في باب المرا-ة 
كالتولية والمبادلة والسلم مع أنه داخل فيا تمعنى أنه يترتب عليه بيع المرايحة 
فبذا أولى من إجازة بءضهم أن يراد به في كلام الشيخ مثا مقابل العاجل 
والآجل إذ لا مزية لتخصيصه ( وسام ) لكن بعد قبضه على الصحيح ( ومردود 
بشفعة ) وني القضاء قولان »> وذلك أن يدخل يدك شيء بإقالة أو تولية أو 
مبادلة أو نقد أو سم أو شفعة فتببعه بمرايحة على الثمن الذي دخل به يدك » 


۲ — 


مثل أن تنقد في عشرين حثية أو تسم فيما عشر ريالات فتقضي العشرين فتديعها 
بكيل بعشر ربالات » ومقدار خصوص بزيده المشتري مرانحة » ولا يحوز قبل 
القبض > ولو وقع النقد أو السم بغير الذهب والفضة لجاز أيضاً لمن في ذمته 
المنقود فيه » والمسلكم فيه أن يببع مرابحة ما قبض > والمشتري بالمرايحة يعطي 
الجنس الذي وقع به البيع الأول > وإن ل يمكن المثل فالقيمة » وتحوز القبمة 
ولو أمكن المثل » مثل أن يشتري الأول بالدنانير أو الدراهم فببيع مراحة 
بالشعير على تسعيره للدنانير أو الدراهم وزيادة شعير » سواء كانت الزيادة بالشعير 
أو بدونه » وكذا لو اشترى بالشعير فيسم مرابمحة بالدنانير أو الدرام بسعر 
الشعير وزيادة » سواء” كانت الزيادة بتسعير أو دونه . 


والحاصل أنه يجوز بيم المراحة تحنس الثمن الأول وبغيره ويكون مقابل 
الأول من جنس الأول والربح من غيره > وبالعكس » أو بمخالفة بعض الربح 
وموافقة بعض وخخالفة بعض مقابل الأول > وموافقة بعض لكن مقابل الأول 
لا بد فيه من التقوم > بخلاف الزيادة > فيبيع مرايحة بدينار وشعير مثلا ما 
اشتراه بدينار» ولا يخرج عن بيع المرايحة بمخالفة الثمن لآنه يدخل فيها بالتقويم 
والتعير “٠‏ هذا تحرير المقام لا ما قال رحمه الله عن « الإيضاح » : إت 
الربح جوز بالوفاق» والخلاف ورأسالمال لا يكون إلا موافقا وإلا كان مساومة 
لا مراحة »اه . 


وتابعه المصنف إذ قال : وإن خالف رأس المال > أي خالفه الربح لا غبره 
إذا اعتبر وزيد عليه فمراحة > فلو بادل نخلة بأخرى لماز له أن يبيم النخلة 


— Pr — 
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لا بعد إجازة وهبة وإن لثواب » 
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الحاصلة بيده بنخلة أخرى أفضل منبا على رسع الربح أو بمثلها وزيادة أخرى أو 
زيادة بعض أخرى أو زيادة من غير جنس النخل أو يبيعها مراحة غير جنس 
النخل > و كذا لو دخلت بده بالشفعة . 


وقال تامبذ أبي ستة : وأما إن اشترى جزافا فلا يم مراحة » وكذا 
الثياب والحبوان عند بعض » وذلك على قول من يقول : لا تنضبط » وأعني 
بالجزاف أن يدفعه في المييع » وأما إن أخذه ففي منه تفصيل أما دنانر ودراهم 
وحب بكيل أو جزاف يخلاف ( لا بعد إجارة ) إلا عند من قال إنها بيع > 
ويأتي للشيخ في كتاب « الإجارة » أنها كبيع وأنها بيم » أي كبيع فليست 
عنده بيعاً کا هنا » ون الباب السابق : السالبة تصدق بنفي الموضوع کا تصدى 
بشبوته » فصح أن يقول : لا يصح بيع المراحة بعد إجارة وإصداق ولو كان 
لا يتصور وجوده يعدهما > وقد يتصور فى الأجرة بأن يأخذه أجرة عمل له 
فيعطي عاملاً له علا مثل عله فأنقص مما عمل به أو بمثله مع زيادة عمل آخر له » 
وأما إن أعطى في الصداق عوضه فذلك قضاء > والقضاء بيع يجوز فيه بيع 
المراحة مث لأن يقضي هما في دنانير الصداق حموانا فتسسعها بأ كثر من تلك الدنانير 
وكالإجارة والإصداى في ذلك هبة الثواب . 0 


( وَهبَة” وإن لثواب ) إلا عند الحاك لها بأحكام البيم » وذلك أن تقوم 
الأجرة والصداق والمبة الممطاة أولاً وال جازى بها مثل أن يقول : أعطاني فلان 
هذا على أن أثيبه » أو أعطاني هذا في ثواب كذا . 


والحاصل أن ماهو بيع بإجماع أو بخلاف نحوز ترتيب بيع المراحة عليه 


وجاز وإن لمستخلف عليه » 0 . 0  .‏ ي ي  .‏ ا . 


بإجماع فيا هو بم بإجماع > وعلى قول من قال : إن كذا يسمى بيما فا اختلف 
أنه بيع » وص هبّة- الثواب بالذكر لأنها التي يتوم فيها جواز البيع بالمرايحة 
بعدها بخلاف هبة غير الثواب فإنه لا يتوم فيها ذلك ولا بعد أخذ أرش أو 
دية وغيرهما من كل ما ليس بالبيع إلا ما قوضي فيه مقاضاة عند القائل بأن 
القاضاة ببع» فلو كان الصداق أو الأرش عثشسرين ديناراً مثلا فقوم بثلاث أبمرة 
مثلآ لجاز لمن أخذ ثلاث الأبمرة أن يبيعها مراحة بعشرين ديناراً مع زبادة > 
وكذا في الأجرة والأرش ونحوه » فقس على ذلك . 


ولا يازم البائع مرابحة أن يمل أن المشتري قد وافقه ني أن القضاء بيع » 
و كذا ما اختاف فيه هل هو بيم » إلا إن كان يحصل له نقص بذلك أو عل أنه 
لابرى ذلك ببعا . 


( وجاز ) بع الا ( وإن لمستخلتف عليه ) » أي وجاز أن يباع يبع 
1 ويا اكور رامس ب حمل خليفة عليه » كيتم 
ومجنون وغائب وغيرهم » ومأمور وموكل» فإنه جوز وال والمأمور 
أن يبيع بالمرايحة » وأن يشتري بالمرايحة إذا ظبر له الصلاح > ومنم أبو حشسفة 
أن يوكل الحاضر العاقل القادر غيره في أمر من الأمور كالبيع والشراء والنكاح 
والحكومة ونحو ذلك » والمستخلف عليه ما والمجنون والغائب وغيرهم 
كأنه قال : حاز لك أن 7 تبيع بالمراحة للمتم أو المحنون أو الغائب مثلاً بواسطة 
غ .زان هم لم اماك الیم ار ا ونی خوا زه ات 
في شأنهم » سواء كان منهم الشراء أو الببم بالواسطة . 


وني « الدبوان » : وبيم المراحة جائز في ماله وفي مال غيره ممن ولي أمره 


¬ هيم 


وهو أن يذكر بائع لمشتر من مبيع ويشترط ربا ما » وإن خالف 
ا الال 


ويشتري أيضا لنفسه أو لغيره مرابحة ويديع ماله لمن ولي أمره مرابحة بالخلافة» 
ويشتري أيضا لنفسه مال من ولي أمره بالخلافة مراحة > والمقارض يشتري من 
مال القراض الذي كان في يده مرايحة إذا باع له صاحب الال » و كذلك صاحب 
المال إذا أخذه مراحة من المقارض » و كذلك مولى المد يشتري من عبده 
المأذون له فى التجارة مرابحة إذا كان المال الذي في يد العبد لغيره > ومنهم من 
يقول : لا يشترى من عبده شيئا ‏ يءنون مرابحة ولا غيرها - وأما من اشترى 
ماله من عبده فليس ذلك ببيع » و كذلك صاحب الال إن اشترى من المقارض 
شتا فليس ذلك بييم > اه . 


( و ) بيع المراحة ( هو أن يذكر بائع لمشتر. من مبيع. ) على رمم البيع 
به( ويشترط رعا ما ) »أي قل أو كثر » ( وإن خالف ) الربح ( رأس 
المال ) » وأما رأس المال فلا بد من موافقته » وإلا كان بيع مساومة لاا بيع 
مرا يحة > وتقدم البحث بأنه إن خالف ولو بتقو أو تدمير كان مرابحة > 


هذا ما ظبر لي » ولكنبم ذ كروا الحالفة في الربح فقط . 


قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر - رحمهم الله - : وببع المراحة وشراؤها 
جائز ولا تجوز إلا فا له من معلوم » وظاهره أنه لا يجوز في المبادله إذا لم يقوآما 
ما تبادلا أو قوام أحد الشيئين > فتجوز المراحة فيه دون الذي ل يقوم » قال : 
سواء في ذلك الثمن بنقد أو نسيئة » يعني وقع البيع الأول بنقدر أو نسيئة عاجلاآ 
أو بنسيئة آجلا فاع بالمرابحة ولو خالف البيع الأول في النقد أو في العاجل 


- i 


فبل يعد ما اشترى به فقط » أو يعد كل ما أنفق عليه وإن بتداو 
أو صبغ أو أجرة طواف ويقول : قام علي بكذا ؟ 


أو في الآجل » قال : وسواء في ذلك ماله ومال غيره الذي يحوز فيه الفعل من 
بسع وشراء وتكون المرايحة على الثمن المعلوم » فإن خرج الأقل نقص الربح على 
قدر ذلك > وإن خرج الا كثر قلا يصيبه ويعطي ما ريح له وليس عليه مما ثاب 
الزيادة شيء ويريحه بالقليل أو بالكثير وبالوفاق والخلاف ولا يحاسيه با أنفق 
عليه وما أدى عنه في القبالات والخفارات ولكن يخير له بذلك © اه . 


و « إن »في كلام المصنف وصلية» وه الفاء » الداخلة على « هل » في جواب 
شرط محذوف» أي وإذا تقرر لك تعريف ببم المراحة أو إذ أراده ( فل يعد 
ما اشترى به فقط ) فمقال : اشتريته بکذا ثم بزاد عليه ربح ما ( أو يعد ) مع 
مااشترى به ( كل ما أنفق عليه » وإن بتداى. ) من مرض أو ضرر 
أو جنون ( أو صبغ ) لما يصبغ > كثوب وغزل ( أو أجرة طواف ) أو إيكال 
أو إشراب أو دهن أو خماطة أو غسل أو تبسض > ولا سما ما أكرى لوصوله 
وما أكرى به ما خزنه فيه وما أعطى عليه للقبيل وهو عريف القوم لمنجيه » 
وما أعطى عليه للخفير الذي يخفره» أي يجيره من يتعرض له من السلبة و نحوههم» 
وما خلصه به من يد غاصب. أو سارقه » والخلفارة هو بضم الخاء ويكسرها- 
وهو المقيس عند اللزوم لا عند التعدي وبالفتح > ( ويقول : ) على هذا : ( قام 
علي" بكذا ) أو صرفت عله في الشراء وغير الشراء كذا وازمني فيه كذا أو 
لزمني علمه كذا ونحو ذلك فبصرح بعدد مشتمل على ما اشترى به وعلىما صرف 
عله » وهذا أولى » وإن أجمل الكل جاز كا هو عبارة المصنف والتفصيل أولى 


YS 


٠. ٠ » قولارن‎ 


ليككون المشتري على بصيرة من رخص أو غلاء في الشراء الآول. شه ما لزمه من 
جانب ما اشتراه بمضرة كانت عليه من جانب عدوه فقال : قام على بكذا » کا 
يقال : قا عليه العدو بمضرة كذا » أو « على » بمعنى « اللام » شبه ثبوته له 
بكذا من الثمن بقيام الحيوان من قعود يجحامع أن القيام فيه منفعة حزم وإجابة 
داع في الجلة والقعود فيه عجز و كل في الجلة فكأنه قال : ثبت لي بكذا من 
بائعه ( قولان ) . 


و كذا قولان في التولية للها أن يعد.نفقة الرقدق و كسوتهم وعلف الدواب 
وما يصلح مداواته وتقصير الشاب وصبغبها » ويقول : قام علي" بككذا » وأما 
غير ذلك فلا يعده > ورابعها أن يعد ما في الثالث ويعد الكراء » وإن حمل 
ما حمل على ما اشترى وعجر عن الميم بنحو قولك : اشتريت بكذا فالمشتري 
بالخبار » وإن أراد أن يعد" شيئا ما ذكر في تلك الأقوال فليقل : إني اشتريت 
يكذا وصرفت عليه كذا فزدنى على ذلك كله كذا وكذاء أراد عد ما بعد في 
القول الثالث والرايع . ٠‏ 


ووجه القول الأول أن بيع المراحة مختص بتقدم الشراء والبناء علبه ٠‏ فإدا 
ذكر غير ما به الشراء مع ما به الشراء فقال : قام علي بكذا فقد بناه على غير 
ما به الشراء بالنسبة إلى ما عد فم يحز > ووجه الأقوال الثلاثة أن الشراء واقم 
فكفى في جواز ببعه مرانحة » ووجه تعمم الثاني أن ما صرف عليه كله واقم 
في نفعه أو تنجيته » ووجه الثالث أن ما ذكر فيه واقع فته غير متميز عنه بعد 
صرفه فيه بخلاف نحو الإعطاء للخفير فإنه غير واقم في نفسه > ويخلاف الخباطة 


مام 


وأزمه إخبار بشراء وفت غلاء أو 2 بإده إن بأعه وقفت رخصه 
أو في بلده وإلا قبالثمن فقط إذ , . . . ... 


فإنها ولو كاذت فيه لكن متميزة عنه بزيادة ما به الخباطة » و كذا الرابم؛ لكن 
زاد الكراء لأنه ولو ل يقع في نفسه لكنه بمنزلة ما فيه لأنه ما لا بد منه له 
بلاضرورة لاف تنحمة بالإعطاء للخفير و وها فإنها أمر حادث مصدبة 
ضروري . 

( ولزمه إخبار بشراء وقت غلاء ) ولا يكفي أن يقول : في بلد كذا 
أو وقت كذا > بل يذكر الغلاء > و كذا في قوله : ( أو في بلده ) » أي يلد 
غلاء أو سوق غلاء بأن يقول : اشتريته وقت غلاء أو في بلد غلاء أو سوق غلاء» 
أو يقول : اشتريته في وقت كذا أو بلد كذا أو سوق كذا وعل المشتري أنه قد 
غلى في ذلك الوقت أو الملد أو السوق ( إن باعه ) > أي إن أراد ببعه مراعحة 
( وقت رخصه أو في بلده ) » أي بلد رخصه أو فى سوق رخصه ولو كارف 
السوقان في بد واحد > وإن ل خبر بذلك كان غرراً تعمده أو م يتعمده فيكون 
المشتري بالخبار لآنه يتوم أن الثمن الذي ذكره المشتري وحده أو مع ما يعد 
معه واقع في الحال والبلد أو امحل الحاضر أو السوق الحاضر مثلآ أو واقع قبل 
مستمر إلى الال > ولا اتكشف خلاف ذلك كان للمشتري نقضه وإمضاؤه 
( وإلا ) بدح وقت الرخص أو بلد الرخص أو سوق الرخص > بل وقت الغلاء 
أو بلده أو سوقه » كا اشترى بالغلاء أو فوق الغلاء الذي اشترى به ( ف ) لممخبر 
( بالثمن ) الذي اشترى به ( فقط ) إن شاء يدون أن يازمه أن يذكر أنه 
اشترى بغلاء » مثل غلاء هذا السوق أو الوقت أو الملد أو بغلاء فوق ذلك ( إذ 


— ۳۹ - 


لا غش » وبالأجل إن اشترى به أو بذهب أو با يكال أو يوزن 
وقت کساد ذلك إن بأعه وقت نفاده » 


لا غش” ) في عدم الإخبار بمساواة الغلاءين أو يكون الغلاء الذي اشترى به فوى 
هذا الغلاء > بل كونه فوق هو نفع لامشتري . 


( و ) لزمه إخبار ( بالأجل ) المعين » مثل أن يقول : إلى شهر ( إن 
اشترى به ) وأراد البيع يلا أجل » بل نقدا أو عاجلا أو أراد البيع يأجل 
دون الأجل الذي اشترى إليه لآن للأجل قسطا من الثمن فيز دد الثمن بالأجل 
وطوله وينقص يعدم الأجل وبقصره » ف إذا اشتراه بأجل ازداد الثمن » فاو 
أخبر بالثمن ولم يذ كر الأجل لتوهم أنه اشتره بلا أجل» وأن حقه كذلك بدون 
أجل فيشتري منه بالثمن بلا أو بأجل أقل » فلو اشتراه بأجل وباعه بأجل 
مساو مرايحة بلا إخبار بأجل » أو باعه كذلك أو بأجل فوق الأجل الذي 
اشترى إليه م يازمه إخبار إذ لاغش في عدم الإخبار به ( أو ) لزمه إخبار 
( يذهب أو بما يكال أو بوزن ) أو يمسح أو بعد أو بشيء ما من الأشياء ما 
يتصف بالكساد تارة والرواج أخرى » ولو أص.لآ » كأرض ونخل أو فضة وم 
يذكرها مع الذهب لاشتهار أن الجماري مجرى السلعة هو الذهب دون الفضة 
وليس بلازم » بل الفضة كذلك وذلك إذا اشترى بذلك ( وقت كساد ذلك إن 
باعه ) » أي إن باع ما اشترى بذلك ( وقت نفاده ) » أي نفاد ما اشترى به 
الشيء المبيع مرايحة » وقوله : وقت متعلق محذوف جوازآ نعت” لذهب > 
ويقدر مثله لما من قوله : لما يكال على أنها نكرة موصوفة أو حال منها أو نعمت 
لما » ويقدر مثله لذهب > أي بذهب مشترى به وقت كساد أو بشيء مكيل أو 
موروو ری توفع او ١‏ 


لس 


وجاز وإن في بعض مبيع كتسمية منه فيا لا تمكن فيه قسمة 
أو بكيل أو وزن في مبيع بذلك 1 


وأما إن اشترى بذلك وقت رواجه وأراد البيع مرايحة وقت غلاء ذلك 
الذي اشترى به غلاء مساويا للغلاء الأول » أو اشترى به وقت رواجه وأراد 
البيع مرابحة وقت كساده فإنه لا يازمه الإخبار » لأنه لا مضرة في ذلك > 
وهكذا إذا أراد أن يديع نفس الثمن مرابحة كذهب بذهب أو فضة أو غيرها 
و كفضة بفضة أو بغيرها فلا بد من الإخبار إن وقم البيع الأول وقت كساد » 
وكان الثاني وقت نفاد . 


وني « الديوان » : إن اشترى في وقت كساده فأراد ببعه مراحة في وقت 
نفاقه فإنه مخبر بالثمن وليس علىه غير ذلك »> و كذلك إن اشتراه في بلد غلا فيه 
ذلك الشيء ثم حل إلى بلد غلا فيه أيضا فأراد ببعه مرابحة أيضا على هذا الحال 
فإن اشتراه بأ كثر من نه ما لا يتغاين به الناس وقد عل بذلك فلبخبر با فعل من 
ذلك كله » فإن م يخبر المشتري فالذي عل فيو بالخبار » ومنهم من يقول : إن. 
أخبر بالثمن فليس عليه غير ذلك اه » و كذ! يازم الإخبار بوقوع الشراء وقت 
الغلاء أو بلده أو بالأجل إذا أراد أن يسعه الإنسان با اشتراه إن ذكر له أنه 
يسمه له عا اشتراه أو طلبه الإنسان أن يسعه له بما اشتراه . 


( وجاز ) بيع المرامحة ( وإن في بعض مبيع ) باعه كله أو بعضه 
( كتسمية منه ) مثل النصف والثلث والثلثين وما قل أو كثر ( فها لا تمكن فيه 
قسمة أو ) في بعض ابت ( بكيل أو وزن ) أو عد أو مسح (في مبيع بذلك) 
مذ كور من كىل أو وزن أو عد أو وزن حال كون ذلك البعض معتبراً 


ف (جو-الشيل - ۲۱٣‏ ) 


أ خدمةه أخير له وإن كان عنده 


٠ 


( بمنابه من الثمن ) » ويجوز كونه نعتا للبعض ودخل بكاف التشبيه بيع البعض 
المتشخص المعين مثل أن مح له من هذا الموضم إلى هذا الموضع على القول بجواز 
٠‏ ذلك في غير الحموات كا يجوز في الأرض جزما والحائط» ومثل أن يقطع له قطعة 
يسمبها نصفا أو ثلث) أو ربعا أو نحو ذلك بحسب ما هي » وإن اشترى شيا 
واحداً في صفقات مفترقات فإنه يببعه كله مرابحة إن شاء ويديع منه كل صفقة 
على حدة»وإن اشترى شيئين في صفقة واحدة جاز أن يببع واحداً منها مرائحة 
إن كان تمن كل واحد بينا » وإن لم يتبين باعه مرابحة بقيمته يوم اشتراه » وقيل: 
لا يبيعه مرانحة إلا إن تبين نن كل واحد منهها عند عقد البيع » وإن اشترى 
شيئا فمات فلا يببعه ورثته مرايحة» وقبل : يببعونه مرابحة إن أخبروا المشتري 
ما اشترى به مورثهم » وأما خليفة المتم والمجنون والغائب إذا اشترى لهم شيا 
فبلغ الطفل أو أفاق الجنون أو قدم الغائب فلهم أن يبيعوه مرايحة » ذكروا 
ذلك في د الديوان » رېم الله . 


وسواء في جواز بيع المرايحة في البعض أو التسممة كان الكل موجوداً أو 
ذهب بعض أو بقي بعض أو ل يبق إلا البعض المبسع بالمراحة » وأجيز بيع 
تسمية من مكيل أو موزون بلا كيل أو وزن بيع مراحة أو غيرها . 


( وما أكل ) > أي أخذ ( من غلة » وإن من حيوان )» كلين أو ما يخرج 
من اللبن و كصرف ( أو ) أخذ ( بكراء ) ككراء الحنوان والدار والبيت 
والآلات والعبيد ( أو ) ما انتفع به من ( خدمة ) كاستخدام العبد والدابة 
والآلة والمسكن ( أخبر به ) مريد شرائه مرابحة » ( وإن كان عنده ) بإجازة 


TES 


ما لم يذهب عينه › 


لنفسه وإيثار نفسه به > ويصح هذا غاية لقوله : أخبر به > أو هو غاية لقوله : 
أ كل » أما كونه غاية لقوله : أخبر » فعلى معنى أنه يخبر به ولو كان باقبا عنده 
وحازه لنفسه غير حاضر في حل الببع ولا سها إن حضر ول يحزه لنفسه ولكن 
انفصل لآن الكلام في الأخذ » ووجه كونه مأكولاً » أي متلفا » مع أنه باق 
عنده أنه جعله لنفسه بعد أن اقتطعه من أصله أو اختلس منه » وأما كونه غاية 
لقوله : أكل » فعلى معنى قولك وما أكل أكلاً ما ولو حوزه عنده ومقابله أن 
يأخذه بالفصل عنه ويحضر عند الشيء المببع فإنه من باب أولى أن يخبر أنه من 
المببع وأنه تابم لمبيع ( مالم يذهب عينه ) » أي عين ما ذكر من الغلة » 
وإن أذهبها م يازمه إخبار » هذا ما قاله المصنف > وهو خلاف ما قال أبو ستة 
ولو توم متوم أنه هو > وخلاف ما قال الشخ » فأما الشمخ فذكر أنهاأخذ 
من الغلة يخبر به » وإن م يخبر فلا يكون المشتري بالخبار » فأفادة ‏ رحمه الله 
أن الإخبار غير واجب بل مستحب وترحه غير حرام بل مكروه بدليل أنه 
لا يكون المشتري بالمرابحة بالخبار » بل يمي اشتراؤه جزما »> وقبّده أبو ستّة با 
م يحضر البيم الأول »> وأما ما حضره فلا بد من الإخبار به لأنه من عين الشيء 
کا يدل عليه ما مر قي التولية . 


وقول الشبخ : مال يذهب من عمنه شيء »2 يعني : فإن ذهب من عمنه شيء 
لزم الإخبار » وكان المشتري بالمرايحة بالخبار إن ل يخبره » والغلة الحاضرة للبيع 
هي من عين الشيء لوقوع المبع علا إذ حضرت > وكان لها قسط من الثمن > 
فأما ما حدث من الغلة والإنتفاع مطلقا فلا يازم الإخبار به بل هو لمشتري 
الأول ولو بقيعنده » ولو حضر في محل الببع إن كان مما لا يتبع الشيء المسبع» 


و 


وإن حضر وكان ما يتبعه تبع في الحم إن ل يستثنه » وهذا هو الحى وبه نعمل 
وهو الذي يظبر لي باستفراغ وسعي قبل أن أطتلع على كلام الشيخ وأبي ستة > 
وأما أبو ستة فقال : يحتمل أن بريد الشيخ بأ كل الغلة ما حاز مطلقاً وإن كان 
باقي عنده > وهو المناسب لقوله: مالم يذهب من عبنه شيء وأن هذا هو الظاهر 
وأنه قول مقابل لقول آخر ذكره الشخ بقوله : وفي « الآثر » : وف الحبوان 
إذا نتج عنده فتلف نتاجه من قبل الله أو أتلفه بنفسه فإنه يخيره » وإن لم يخبره 
بذلك فلا بأس الخ . 


ويحتمل أن بريد ما أتلف بالفمل » وأما ما كان باقن فلا بد من الإخبار به > 
وهو المتبادر من ظاهر العبارة والمناسب لما في و الآثر » ثم ذكر التقييد المتقدم 
عنه» ويوفق كلام المصنف إلى كلامما بأن تحمل «الواو» في قوله : وإن كان عنده 
للحال > وهالحاء» للببع أو الشراء لا لمشتري فلا يفيد الكلام العموم بل التقبيد 
بكونه عند البيم» أي يخبر به» والحال أنه عنده فيقهم منه أنه لا يازم الإخبار 
إن لم يكن عند البيع بل حدث »> ويكون قوله : مام يذهب عينه استثناء 
منقطعا من مفهوم قوله : وإن كان عنده » فإن مقبومه أنه لا يزم الإخبار إن / 
يكن عنده فكأنه قال : وإن م يكن عنده » بل يحب الإخبار لكن إن أذهب 
بعض عين المبيع لزم الإخبار وعبنه تشمل ما حضر البيع من ذات الشيء وما 
حضره مما يسمى غلة»وهذا نفس ما ذكرت أنه الحق»وعلمه فاهاء فى عمنه عائدة 
للمسيم لا لما ذ كر من الغلة. وبقدر : مضاف أي بعض عمنه» وفي نسخة : وليس 
لمثتري الخيار مام يذهب عبنه»أي ما م ينقص عينه بذهاب بعضه “ومن بعضه 
الغلة الحاضرة للميم الأول . 


- — 


وقيبل في الحيوان : إن أنتج عنده. فتلف وإن بنفسه حسن 
الإخبار به » وقيل : إن كان جارية فولدت فات ولم تنمص باعبا 
مرابحة وإن حبس ولدها أو باعه أو وهبه لزمه الإخبار به ؛ 


( وقيل في الحيوان ؛ إن أنتج عنده ) وم يكن الحل من حين البيع الأول 
( فتلف ) النتاج ( وإن بنفسه ) > أي بنفس مالكه المشتري له المريه بيعه 
مرابحة ( حمسن الإخبار به ) حسنا فقط دون لزوم » ولا سما إن تلف بما ج اء 
من قبل الله » فبالأولى أن لا يازم الإخب-ار » بل بحسن فقط » ولا يختص .ذلك 
بالحبوان » بل الح عام > وهو أن الغلة إذا حدثت وتلفت لإ يازم الإخبار 
بها » بل بحسن » فإن وجدت حال البيع الأول وتلفت قبل الثاني أو حازها 
قبل الثاني أو حدثت بعد الأول وبقيت إلى الثاني وقد حازها فإنه لا يازم . 
الإخبار بها . 


( وقيل : إن كان جارية فولدت ثمات ) ولدها ( ولم تنقص باعها مرابحة ) 

بلا ازوم إخبار بولدها » وإن نقصت قيمتها وجب الان > وقالت المالكمة : 
لا بد" من البيان ولو باع ولدها معها لأن ولادتها عند مشتريها عبب » وكذا إذا 
زو جا وإن / تلد ولو طلقت › وكذا إن أزال بكارتها لا بد“ من البيان » وتقدم 
أن تزواج الا مة عبب فيها . 

CTS 
أخرجه من ملكه بوجه ما من الوجوه أو أتلفه بقتل أو غيره (لزمه الإخبار به‎ 
. ولو م تنقص وإن ل يخبر فقد دلس‎ 


0-0 


وكذا نتاج شاة فإن أنفق عليما مثل ما أصاب من لبنها وصوفيا 
باعبا مرابحة وإلا فخى خبر المشتري به» 


( وكذا نتاج شاة ) وبقرة وناقة وغيرهن »2 وكذا غير الحبوان إذا بقيت 
غلته لزم الإخبار بها » والفرق بين القولين أن هذا لا بد فيه من الإخبار إتف 
أتلفه بنفسه » والذي قبل لا يازمه الإخبار ولو أتلفه بنفسه » وقبل : إن لم يخبر 
ما كان من الغلة فالمشتري بالخيار » ولو حدثت سواء يقبت عنده أو تلفت أو 
أخرجبا من ملكه » كا أشار إلبه في « الديوان » إشارة إذ ذكروا فيه عن 
الكتاب : أن من اشترى أمة وهي صحبحة ثم عورت عنده فلاس عليه أن يخبر 
بذلك » ومنهم من يقول : إن ل يخبر بشيء من هذا فالمشتري بالخبار > اه . 


فالإشارة في قولهم : من هذا إلى المد كور كله من الغلة والعور » وه ذا هو 
المتبادر » ولو احتمل أن تكون إلى العور ونحوه من العيوب ( فإن أنفق عليها ) 
من العلف والشراب إن كان للشراب قىمة » ومن مداواة ونحو ذلك ( مثل ما 
أصاب من لبنها وصوفها ) أو أكثر ( باعپا مرايحة ) بدون أن يازمه ذڪر 
ما أصاب منها ولو كثيراً ( وإلا ) ينفق عليها مثل ما أصاب منما » بل أقل أو 
م ينفق أصلا ( ف ) لا يبعها مرابحة ( حتى يخبر المشتري به ) > أي با أصاب 
منها ولو قل وحيث أنفق أقل أخبر بالباقي» فإن ل خبر خير المشتري» و كذلك 
غير الشاة من الحيوان والنبات والأصول والعروض إذا أصلح فيبا أو أنفق » 
مثل ما أصاب منها م يازمه إخبار وإلا لزمه . 


والذي عندي أن ما حضر اليم الأول لا بد من الإخبار به إذا أصابه أو 
بعضه “ولو أنفى أكثر منه أو أصلحأ كثر منه وما حدث» قيل : لا يازم الإخمار 


TTS 


وإن حول عن حاله بزيادة ضح » ومن باع فزاد في الثمن وإن بلا 
عمد ازمه إخبار به » وخير المشتري . وإن لم يعرفه 


به ولو م ينفق عليه » وقبل : يازمه » وقوله : حى يخبر المشتري بههوآخر 
القول الذي ذ كره بقوله » وقبل : إن كان جارية فلا ضير بمخالفته لقوله : ومن 
أ كل من غلة الخ » لآن هذا قول آخر فلا تازم مناسبته لا تقدام » کا توم بعض 
المحققين من كلام الشبخ - رحمها الله ذهولا » هذا تحرير المقام لا ما قيل : إن 
ما تقدم فيا إذا لم ينفق عليها مثل ما أصاب منها » وأنه إنما لم يدينه الشيخ إحالة 
على ما هنا » وأنه م یذ کر أن له الخبار هنا أو ل يكن لآنه قد تقدم أنه لا خيار 


مالم يذهب من عبنه شيء . 


والذي عندي أنه لا يازمه الإخبار ولو أنفق أقل ما استفل مشاءهة أحاديث 
الخراج بالفمان ( وإن حول عن حاله بزيادة ) في قيمته بذلك التحويل ‏ كطتحن 
حب ونسج صوف أو غزل ( صح ) بيع المراخة > ويذكر الحال الأولى » 
ويذكر ما انتقلت إلبه من حو طحن أو نسج فيربح له شيئا » ولا يقتصر على 
ذكر الحال الثانية فإنه كذب » مثل أن يقول : اشتريت هذا الدقيق مع انه 
اشترى حبا ثم طحنه وإن ل خبر جاز > وإن كان في تحويله نقص لعدم جودة 
تحويله أو لكونه محولاً انقص منه غير حول في ذلك الوقت أو فى تلك الملدة أو 
عند المشتري فالمشتري بالخبار . 

( ومن باع ) بمراحة أو على رسم المساواة ( فزاد بالثمن وإن بلا عمد لزمه 
إخبار” به ) > أي بالمزيد المدلول عليه بقوله: زاد ( وخيّر المشتري ) بين قبول 


الببع بالزيادة وإبطال الببع كله. ( وإن لم يعرفه) ذلك البائم الذي زاد أو عرفه 


— ۳Y = 


أنفق ما زاد عل شر ائه ومناب الزيادة من الربح > وإن حرج من 
يد مشتر مرابحة ثم عل الثاني أن البائع حابى بائعه » 


وات نة أو مات وم يعرف له وارثا بعد انتظار وبحث ( أنفق ) على الفقراء 
( ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح ) وأمك الاق لا على صحة 
الببع بل بنية رد ما باع ممن اشتراه فلم جد رده وذلك لعدم صحة البيع مثل 
أن يشتريه بتسعة درام فيقول : اشتريته بعشرة فددعه مراحة بأد عشر » 
فينفق ما زاد على شرائه وهو درم » وينفق مناب هذا الدرهم من الربح ومنابه 
عثتر الدرهم» لآن الدرم الحادي عشر ربح للعشرة فلكل دره من العشرة عشر 
درم من قسمة الدرهم على العشرة » وإن أنفق ثم ظبر وأمكن الإنتتصال إلمه أو 
تبين موته وظبر وارثه كذلك خير بين أجر الإنفاق والغرم . 


( وان خرج ) بيع المرابحة أو بيع مساومة أو بهبة أو بءتق أو بوجه ما 
من الوجوه ولو بم وت ( من يد مشتر مرابحة ) منصوب بمشتر تمبيزاً ومفعول 
مطلى »> أي مشتر شراء مرايحة » ( م عام ) المشتري ( الثاني أن البائع ) له 
( حابى بائعه ) » أي الذي باع له »> وهو البائع الأول » أو واهبه أو معتقه 
أو خرحه بوجه ما٤‏ اوم خرج مله بوجه ما » فالبائم في قوله: بائعه هو البائع 
الأول» بأن اشتراه عمداً بأكثر ما يسوى | اله رديه روجع ا 
مو ضع المضمر وهو الواهب أيضاً أو المعتق أو احرج أو الذي خرج منه بوجهماء 
والآولى أن يقول : ثم علم أن البائم حاباه e‏ و المضمر 
ليدل على أن الخروج من يد المشتري بالبيع وهو جار مجرى التمثيل > لآن الهسة 
وغيرها من أنواع الخروج مث » ومعنى حابى هنا : زاد على مشتريه وهو مصرة 
له ضد حابى بمعنى أعطاه ومال إليه بنفع » فمو بجاز لعلاقة التضاد > لأن الضد 
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صار ضداً باعتمار ما ضاده : ولان الضد يستشعر بذ كر ضده » وسواء زاد عمداً 
أو بلا عمد کا مر . 


( فقيل ) » أي قال عبد الله بن عبد العزيز : ( جاز البيع ) الذي حابى 
فيه البائم » أي صح“ ومضى > و كذا ما فعل المشتري فيه من ببع أو غيره > ولا 
يدرك المشتري على البائم أن برد له ما حابى به وما ينوب الحاباة من الربح قي 
الحم لآنه قد خرج من يده ثم رجم إلبه أو أرجعه » فالظاهر أنه مير كذلك 
على ذلك القول » وهو قول عبد الله بن عبد المزيز » وف « الآثر » : أنه المأخود 
به وهو المناسب لا تقدم عنه في الجواب من أنه إن كان قائما 'خيّر بين الرد 
عنده : رد" الشيء ىا أخذته وإلا فلا شيء لك . 


( وقيل ) » أي قال الربيم ‏ رحمه الله : ( يحط ) البائم الثاني ( عنه ) 
أي عن المئتري الثاني في الحم وفيا بينه وبين الله ( ما زاد عليه على ما حوبي) 
« ما » هذه مصدرية » أي على الحاباة » و « على » بمعنى اللام أو الباء » أي ما 
زاد علمه لمحاباة أو بالمحاباة أو على أدلها جازاً» أي بناء على الحاباة وجرياً علما 
والأوألى إسقاط قوله : على ما حوبي . 


( وحصته ) » أي حصة ما زيد ( من الربح ) متعلق ب« حط »2 فاو 
اشتراه بعششرة درام حاياة بأن اشتراه بأكثر مما يسوى وقال : اشتريته بعشرة 


ا — 


وهو الختار » وكذا إن قال له : اشتريت بكذا » فزاد فباع بلا 


درهماً وجزء درم مقسوم على عشرة أجزاء » وإن لم يخرج من يده خير بين 
إبطال الببع وقبوله بلا حط عحاباة > (و) هذا القول الذي للرببع ( هو انختار) 
وليس الختار عند التحقيق ما اغتير في « الأثر » » وهو قول ابن عبد العزيز 
لأن عدم الحط يؤدي إلى أ كل مال الناس بالباطل» إذ ليس في فواته أو إخراجه 
ما يقوى على إبطال حقه والربيع ولو وافق ابن عبد العزيز في المعبب إدا فات 
a‏ ا ل ا ل ا 


ولو أشبهت العيب » بل هي جره خديعة وغرر ل و 
أن فن ادو را ا رها ا ر و 


بتقوم وم يكن على حدة “ وإذا ليقع للمد في ذلك أيضا تفى الشرر الواقع 
بالخديعة والغرر وأ كل المال بالباطل > وتقدم أيضا التصدير بإدراك الأرش عند 
فوات الشيء بوجه » ولامسألة هنا شه بذلك . 


( وكذا إن قال له : اشتريت بكذا فزاد ) الترتيب بال « فاء » ذكري » 

والعطف تفصمل اجمال لآن الزيادة مذ كورة في قول المشتري : اشتريت بكذا 
لا شيء خارج عن قوله : ذلك واقم بعده ( فباع ) بتلك الزيادة ( بلا مرايحة 
خير المشتري ) بين إمضاء البيع بالزيادة وإبطاله كل ( إن اطلع ) على الزيادة 
بإقرار البائع أو بالشهادة » سواء تعمد البائع الزيادة أم م يتعمدها » وإرف 
أخرجه من ملكه بعد إطلاعه فذلك قبول للبيع بالزيادة ولا يحد الرد > 


— FY — 


وأنفق ما زاد إن تاب ولم يعرفه » وإن باع غالط” بأقل لم يدرك 


وإن بسن › 


وإن حمل فيه ما يدل على الرضى بعد الإطلاع فكذلك ( وأنفق ) البائع على 
الفقراء بنّة أن النفقة لمشتري ( ما زاد إن تاب ولم يعرفه ) » أي ل يرف 
المشتري أو عرفه وبحث عنه ولم نجده أو عل بموته ول جد له وارثا أو م يعرفهم 
بعد البحث » وإن عرف وارئه ووجده خيره بين القمول والرد » وإن فوته 
المشتري أو وارثه بببع أو غيره ثم كان الإطلاع على الزيادة » نمقتضى قول ابن 
عبد العزيز : إن الببع ماض ولا رد" » ومقتضى قول الربيع : أن البائم يحط 
الزيادة ووارث البائع أيضا بمقامه . 


( وإن باع ) مراحة ( غالط ) أراد غلط اللسان أو غلط اشتباه الشيء 
بالشيء أو النسيان » أي غالط غلطا ما ( بأقل ) ما اشترى به مثل أن يشتري 
بعشرة فيقول غلطا : اشتريت بؤانية فباع مرايحة بتسعة أو باع مرايحة يمساو أو 
كان ذلك بلا مرابحة » ومثل أن يشتري بعشرة فقول : اشتريت بتسمة فباع 
مراحة > بعشرة ( لم يدرك ) على المشتري رد المبيم ولا أن بزيد له ما نقص عا 
اشترى به وربح ذلك » بل مضى الببع على غلطه ( وإن بين ) بيبانا صحيحاً 
مجزيا أنه غلط وأنه اشترى بكذا لآنه قد كذب بينته إذ باع مراحة على خلاف 
ما اقتضته بينته > وإن قلت : إن عل أن له بينة وتعمد البسم مراحة على لاف 
مقتضاها فلا يخفى أنه تر كبا وأبطلہاء وذلك كالتكذيب أو أنه كذيها ولا غلط 
E‏ : إنه كذيها مع أنه ل يعم حال 
الع بمقتضاها فضلاً عن أن يكذيها » وکذا إن عل بها ها ونسبها وباع غلطا على 
.لاف مقتضاها وتكذيب الشيء بقتضي القصد إلمه » قلت : نعني بالتكذيب 


- 


هنا ترك العمل بمقتضاها وخالفتها إذ باع على خلاف مقتضاها وهي موجودة حال 
البيع في نفس الآمر ولو لم يمل بها » يقال : كذب الشيء إذا خالف الصواب أو 
ما أريد به ولو كان غير عاقل أو عاقلا لا قصد له في تلك الخالفة . 


هذا ما ظبر لي في الجواب ثم رأيت للوراني ما يقرب منه إذ قال : جوابه 
إن المعنى لما أقر بشيء > وشبدت البينة يخلاف ذلك : كان في ذلك تكذيب ها 
في الظاهر » ولا يبطل التكذيب بدعوى الغلط حمث جاء بها بعد ذلك لأنه 
لا يصدق فما » هذا ما ظبر في توجمه القول الأول ؛ اه . 


ويۇخذ من عدم إدراكه ولو بسّن‌الغلط أنه لو ادعى إنسان على إنسان فكلفه 
EEN‏ الهم م أهام U n‏ 
إلمها لانه كذيها بقوله : لا بينة لي » والله أعل » كا قاله السدويكشي . 


وإن قلت : الأولى أن يترك السدويكشي قوله : ثم حلف الخصم لآن البمين 
عند بعض تقطم الحى ولا تقبل له بينة > وإن لم يقل : لا بينة لي > وقوله : لا 
بينة لي كاف في أنه لا يلتفت إليه ولو لم يحلف الخصم » قلت : إنما ذكرت وذكر 
تحليف الخصم جريا في الكلام على قول من قال : إن الممين لا تقطم الىق ولا 
تبطل البينة فكان الموجب لعدم الإلتفات إلى بدشته هو قوله : لا بينة لى لا الممين 
ويؤخذ من تعلق عد u CE yy‏ » وأجاز المشتري 
تلك المينة على نفسه اا المشتري بمقتضاها أو بأنه شاهد الببع الأول ووجد 
كا وقعت المينة بعد ذلك لكان له رد البيع » وانظر إن شاهد المشتري الثاني 
البيع الأول فتحقق عنده أن الذي اشترى أولاً وباع له بالمراحة قد غلط فذ كر 


— لمم — 


وقيل : ان بين خير كااشتري فالا كثر » وإن فأت من هذه أحرك 
عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح › 


أقل مما اشترى به » فالظاهر أنه يدرك عليه لآنه ولو كان يكذب بينته » لكن 
كيف يكذب ما عاينه المشتري الثاني ووافق > بل التصديق كذلك » لكن 
التصديق لا يصدق لا يحم عليه به إذا أقر” به > وقيل : يحم : وأما إذا أقر” 
بالمشاهدة ووافقت دع وى المشتري الأول أو بينته فإنه بجعم عليه يحكبا 
( وقيل : إن بين ) البائع على الغلط ( خير ) البائع في إمضاء الببع على غلطه 
وفي الرد وهو الظاهر ( 5 ) تير ( المشتري ف ) ما إذا باع له ب ( الأكثر ) 
والمراحة بأن ذكر له أنه اشترى بكذا وقد اشترى بأقل فباع له بمرايحة على 
ذلك فإنه قد مر أنه يخمّر المشتري بين القبول على ما وقع عليه البيع وبين الرد 
للببع كله . 


( وإن فات ) المببع ( من يده ) بوجه ما من وجوه الفوت وقد اشتراه 
مرايحة بأقل مما اشتراه بائعه غلطا من البائم ( أدرك عليه البائع ما غلط ببه 
ومنابه من الربح ) غلى القول الثاني الذي هو تخمير المائع إذا بّن على الغلط » 
وأما على القول الأول فلا بدرك شيئا لأنه م يدرك والشيء موجود فتكيف 
يدرك وهو فائت »> والمراد أنه يدرك عليه ما غلط به من الربح زيادة على ما 
ربحه أولاً » مثل أن يشتري بعشرة دراهم فبقول : اشتريت بتسعة فيبيع مرايحة 
بأحد عشر فيزيد له العاشر فيكون إثني عشر له ويزيد له ما تاب العاشر من 
الربح على وام درهمين للتسعة بأن يكون لكل درم تسما دراه فائدة فيعطبه 
افا تسعي درم رحا للعاشر فله اثنا عشر دره] وتسما درم > وإن باع بمساور 
مراحة غلطا أدرك المناب من الربح أيضا على القول الثاني إن فات ببد المشتري 


— YT آذآ‎ 


وإن فات في المرابحة فبيان الأول ينفعه على من باع هو له في 
الأظبر » وإن باع غالط بأقل أيضاً لا بمرايحة فثلبا في الخلف , 


فلو اشترى بعشرة دراهم» فقال غلطا : اشتريت يؤانية فباع مرانحة بتسعة ففات 
من يد المشتري لأدرك على المشتري درهمين يتم رأسه ماله بها وأدرك عليه تمن 
hS‏ ا عامنا أن كل درم جر تمن درم » وار انك 


رأ س ماله عشرة اسة ستحق كل درم تمن درم » ولو اشترى بعشرة فقال : 
اشتريت بقسعة غلطا فباع له مرانحة بعشرة ففات من يده لأدرك عليه درم 
وتسم درم . 


( وإن فات في المراعحة ) بأن باعه المشتري الثاني للثالث مرابحة بزيادة على 
ما أربح لمشتري الأول مع غلط الأول بالأقل وبين الأول على غلطه ( فبيان 
الأول ينفعه ) > أي ينفع الثاني ( على من باع هو ) » أي الثاني ( له ) وهو 
المشتري الثالث فيدرك الثاني على الثالث ما نقص على حسابه مع الثالث بغلط 
الأول ( في ) الوجه ( الأظهر ) » و كذا الثالث مع الرابع إن باعه الثالث 
مرايحة والرايع مع الخامس وهكذا » وكذا إن غلط الثاني للثالث أو الثالث 
لارايع وهكذا . 


ففي المثال الأول من المثالين يدرك عشرة وعششراً وما ينوب ذلك من الربح» 
وكذا الثاني » وذلك كله على القول الثاني » وأما القول على الأول من عدم إدراك 
الآول» وإن بسن فإن البيع ماض بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث وهكذا 
ا ولا إدراك ( وإن باع غالط بأقل أيضا لا بمرابحة ) »> بل على رمم 
المساواة ( ف ) هذه المسألة ( مثلها ) > أي مثل المألة السابقة ( في الخلف ) 


2 7ت 


ومن اشترى نصف جمل بعشرة وآخر نصفه بخمسة » فإن باعاه 
مسأومة فالثمن نصفان » : : 1 : 5 


هل الببع ماض لا رد ولا إدراك ولو بّن على الغلط أو إن بين خير » وإرت 
فات من بده أدرك البائع تمام ما اشترى به على القول الثاني » وإن باعه الثاني 
مرايحة أو بلا مراحة نفم الثاني بيان الأول » وكذا الكلام إن خرج من ثالث 
لرابع وهكذا . 


وذكروا في « الديوان » : فمن باع مرابحة بأقل مما اشترى به غلطا قولاً 
تالثا ونصه > ومنهم من يقول : يدرك البائع على المشتري ما غلط به على نفسه 
وما تابه من الربح » فإن لم برض المشتري بذلك فليرد البائع ما اشترى منه انتهى 
وعلى ما ذكر الشيخ والمصنف من الخلاف يلتحق هذا القول الثالث في هذه 
المسألة فبقال : يدرك البائع تام ما اث شترى به وإن أبى المشتري رد الشيء . 


( ومن اشترى نصف جل ) أو نصف فرس أو نصف نخلة أو نصف دار أو 

نحو ذلك ( + ) دانير ( عششرة ) أو بير دنانير ( و ) اشترى ( آخر نصفه 
خيفة ]دن فى اا شترى به الأول ( فإن باعاه مساومة ) ©» أي بيع 
مساومة لا ببع مرانحة رحا أو مساويا أو وضعا ( فالثمن نصفان ) اعتباراً 
لمثمن إن كان بينها نصفين » واعتباره هو الأصل دون اعتمار الثمن فلا يمدل 
عنه إلا برسم البيع على اعتبار الثمن أو باتفاقه| » فلو كانوا ثلاثة أو أكثر 
تعره مارم لكان الثمن بينهم » سواء على رؤوسمم إلا إن رمموا على الثمن 
أو اتفقوا على شيء . 


— Fo — 


وإن مرابحة ».فبل يقسمانه على رؤوس الأموال أو على ما اشتركا 
نصفين أو الأول نصفين والربح أثلاماً ؟ خلاف . 


( وإن ) باعاه ( مراعة فبل يقسمانه ) 2 أي الأمن كله ( على رؤوس 
الأموال ) نظراً إلى الثمن الذي أعطماء فلو باعاه بعشرين لكان لصاحب العشرة 
ثلاثة عشر وثلث »© ولصاحب الخسة ستة وثلثان وذلك عشرون بأخذ كل واحد 
رأس ماله ويقسمان الفائدة أثلاثا » ثلثان لصاحب العشرة وثلث لصاحب الخسة: 
لان رأس ماما عشرة وخمسة » وذلك خمسة عشر والعشرة ثلثاها والخخسة ثلثها » 
وإنما قال: رؤوس الآموال مع أنالمال فيمثاله مالان اعتباراً لكل فرد من أفراد 
مال أحدهما » ولكل فرد من أفراد مال الآخر ( أو على ما اشتركا ) فنصيرانه 
كله ( نصفين ) نصف لكل واحد نظ را إلى المثمن فقط وهو امل مثلا فإنه 
نصفان بينما ولو تفاوت ما أعطيا فيه > ففي ال مثال : إذ باعاه بعشرين يكورف 
لكل منها عشرة ( أو ) يقسمان الثمن ( الأول ) وهو جموع ما أعطيا وهو 
خمسة عر فالمراد مقابل موع ما أعطما » وهو الخفسة عشر من العشرين في المثال 
مع فرض البيع يعشرين ( نصفين ) فلصاحب العشرة من اخخسة عشر سبعة 
ونصف > و كذا لصاحب المسة ( و ) يقسمان ( الربح ) وهو خمسة على فرض 
الببع في المثال بعشيرين ( أثلاثأ ) ثلثاه لصاحب العشرة وثلثه لصاحب الخسة 
وثلثا الخخسة ثلاثة وثلث وثلثهبا واحد وثلثا واحد » فلصاحب العشرة عشرة 
وخمسة أسداس ولصاحب الخسة تسعة وسدس »> وذلك نظر فى الثمن إلى المثمن 
وفي الريح إلى الثمن ( خلاف ) فلو كان البيع بستة عشر مثلاً أو سبعة عشر أو 
مانية عشر أو أكثر > فقيل : لم يصل رأس ماله ولو باعاه مخاسرة فالثمن بينها 
على حساب ما لما في الجل » وإن اشترى أحدها ثلثيه بعشرة والآخر ثلثه 


SS‏ اد 


بعشرة ونحو ذلك منالتسممات المتخالفة بتفاوت الثمن قلّة و كثرة كثلاثة أرباع 
ورسم بثلاثة وخمسة أو بتساوي الثمن أو اشتراه ثلاثة أو أكثر بتخالف كية 
الأ ان وتساوي التسمدات أو بالمكس أو بتخالفها كنصف لأحدها بخمسة 
وثلث للآخر بستة وسدس للآخر بأربعة ثم باعوه > فإن باعوه مساومة فلبقسموا 
الثمن باعتبار تسمية كل واحد > وإن باعوه مرانحة فلىقسموه على رؤوس أتمانهم » 
وقيل : باعتبار تسمبة كل وأحد » وقبل : مقابل أكانهم باعتبار تسمياتهم والربح 
باعتمار أثمانهم > والله أعل 5 


) ۲۲ - الىل‎ -٩ ج‎ ( - TY 


باب 


ينادي. طواف” 


باب 


في الطوافة 


وهو مصدر : طاف كالطواف > والطنّواف وه و فى اللغة الدوران بالشيء 
من جوانبه أو التردد تحوه وغير ذلك » وفي الاصطلاح : تردد الإنسان نحو 
المشترين بالنداء على كنية تمن المببع المتزايد فيه > والذي عندي أنه ذكر الطوافة 
في البيوع وم يذكره في الإجارات مع أن فيها بدل عناء بمال لآنها أنسب بالبيوع 
لأنه تكل على كيفية ما يقول في طوافه وأي قول من أقواله يمذي به الببع وأي 
سوم يصح ونحو ذلك مما هو من باب عقد البيع ومن باب الثمن والمثمن » وأما 
ذكر أجرته نمذكور هنا تبعا ولأنه كثيراً ما يكون هو البائع للشيء الذي 
ينادي عليه فصار له تصرف فما في يده يخلاف الأجير وال أعل (ينادي طواف) 
أو مالك الشيء أو نائب مالكه » وجوز أن بريد الطواف ما يعمها عموما 


— ۳A — 


لدوم يومه وسوقه الحاضر ؛ 


(_بسّوام بومه ) أراد ما يشمل الليلة فينادي في النهار أيضا يسوم الليلة قبله إن 
سم في الليل إلى ضوء نار أو سامه سائم ليلا وقد عرفه قبل اللبل بمدة لا يتغير 
فيها أو على الأقوال السابقة في بيم الليل أو سامه في الليل غير عارف به ورآه 
بالنبار وثبت على سومه فبنادي بالسوام في ذلك كله > والسوم طلب أن يبيع 
بكذا » وإذا أراد أن ينادي بسوم سابق في يرم آخر نادى أنه سم بكذا يوم 
كذا و كذا غير ذلك مما لا يحوز يخبر به » وإذا سم رهن مثلاً وكان السائم باقاً 
على الشراء فلا ينادي يوم آخر إلا إن قال له : أأنت باق على سومك إلى الوم ؟ 
ويقول : نعم » فمنادي به لآنه لما قال : أنا باق إلى الآن عليه كان منادياً بسوم 
يومه > وذلك إنه إذا سام إنسان فم يعقد له بل زاد النداء فل أن لا يقبل العقد 
حو مه الذي سام لأنه م يقبل عنه» وإن قال له: أأنت باق ؟ فقال: لا »ل يحد 
لان الببع متوقف عليه إلا إن أقاله البائع . 


( وسوقه الحاضر ) ولو عمر بالمبايعة في البوم الواحد مراراً كل مرة بعد 
انقطاع ولو نادى في آخره بسوم المرة الأولى فيه إن كان ذلك كله قي اليوم 
الواحد ولس المراد حضور السوق حضور عمارته حتى لا ينادي بسوم عمارته 
السابقة في وقت من ذلك الموم المنقطعة > بل المراد حضور نفس الحل المسمى 
بالسوق احترازاً من أن يكون للطواف سوقان أو أكثر يطوف فما كلها فمنادي 
بسوم أحدها » والحال أنه غير حاضر › بل هو حال النداء في سوق آخر > فبذا 
لايحوز » وإنما لم يحز أن ينادي بسوم غير يومه وبغير سوم غير سوقه الحاضر 
لآن السعر في ذلك يختلف ولو قرب اتصاله » مثل أن ينادي أول الليل بسوم 
آخر النہار قبل > وما ذكرته هو المتبادر من عباراتهم » ويحتمل أن بريد 


يلع — 


ويجائز شراؤه » ويحوز بوارث في حول لوصية إن كان بيد خليفةء 


بالحضور حضور عمارته بأن ينادي يسوم عمارته الحاضرة لا سوام عمارته 
الماضية المنقطعة ولو في ذلك البوم وه ذا الاحجال أحوط »> وقيل : يحوز أن 
ينادي نهاراً بسوم ليلة قبله متصلة به وبسوم نهار في ليلة قبله » وقيل : لا ينادي 
نهاراً يسوم ليل ولا لبلا بسوم نهار » وإن نادى يسوم وقت لا جوز النداء 
يسومه أو بسوم سوقه غير الحاضر فلبخبر المشتري ويكون المشتري بالخيار 


إذ ل يعم . 


( و ) يحوز النداء ( ب ) سوم إنسان ( جائز شراؤه ) لا بسوم من لا جوز 
شراؤه كطفل فيا لا يجوز له فيه شراء أو بيع على الخلاف السايق في حله ومجنون 
وعبد غير مأذون له وإنسان حجر عليه ومشرك فما لا يشتري المشرك كالمصحف 
والعبد » وقي النداء يسوم مسجد وسوم بعد أذان المعة أو عنده قولان» وكالك 
الشيء إذا سام لنفسه لاستحالة أن يشتري الإنسان مال نفسه لنفسه قبل أن 
خرج من ملكه . 


( ويجوز ) النداء ( ب ) سوم ( وارث ) يشتري لنفسه أو لغيره ( في ) 
شيء ( مجعول لوصية ) لأنه لا رجوع إلى الوارث إن نقصت قيمته » وهكذا 
الغلة ( إن كان بيد خليفة ) خليفة الوصبة سواء جعله في بده الموصي أو الوارث 
إذ هو كأنه يبيع مال نفسه لأنه يبع ويصرف الثمن في الوصبة والصرف فيها 
حى جعله الموصي للخليفة والوارث ولو صح له الصرف لكن بالنزع عن الخلمفة » 
وكذا لو جعلوا له ما ينفد به هم لا هو » وذلك إن كان كله للوصمة أو لا يبقى 
منه شيء ٤‏ بل تستغرقه وإن كان فيه ما يزيد على الوصية فلا يساوم الوارث » 
ولا ينادى بسومه » لآن ذلك زبادة لنفسه وشراء لمال نفسه . 


۳ — 


قبل : وبسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن أو المسلط » وفيه نظر 
لا يخفى ون کان بيده حرام أو مراب» 


( قيل : و ) ينادي أيضا (بسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن أو المسلط) 
الذي جمل الراهن والمرتهن الرهن بيده وسلتطاه على ببمه ( وفيه ) » أي في 
هذا القول ( نظر لا يخفى ) هو أن الراهن متهم أن يزيد في شيئه لكي يباع على 
ذلك السوم فبتخلص من دينه أو تبقى له بقمة من ثن‌الرهن أو يتوصل بسومه إلى 
تخلص مقدار من الد”بن لا يتوصل إلبه إن ل يسم » ولأنه بمنزلة الموكل والمرتهن أو 
المسلط بمنزلة الو كمل و كمف يشتريه ؟ وقد ثبت علمه لامرتهن » فالأنسب أرنف 
بقضي ما عليه ويترك ببعه » ولكن هذا سبل . 


( و ) سوم ( من كان بيده حرام أو مراب ) إذا م يحضر ذلك المال 
الحرام أو المراب ويسم به ول يقل : إني أسوم أو أشتري الي الذي في كذا أو 
عند كذا أو في ذمة فلان وعل الطواف أنه حرام أو مراب » وأما إن حضر 
ذلك المال الحرام أو المراب وسام به » أو قال : إني أسوم أو أشتري مالي الذي 
في موضم كذا أو عند فلان أو في ذمة فلان وعل الطواف أنه حرام أو مراب 
فلا يناد به هذا تحرير المقام > وحاصل أن المراد يمن ببده حرام أو مراب من 
اتصف بعاملة الحرام والريبة > ومن بيده حرام أو ريبة أراد ببعه لبنفقه > ففي 
بعض القول له شراؤه بالزيادة حتى ينتبي عنده بها » ولكن التفسير الأول أو'لى» 
وإن نادى بذلك عدا أو غلطا أو م بعلم بأنه حرام أو مراب ثم عم فلبخير 
بذلك من وقف الشيء عنده يخبره بأنه قد نادى يسوم منسام حرام أو مراب 
فنكون مخسّراً » فإن رد ضمن له الطواف ما أعطى والخطأ لا بزيل الضمان إلا إن 
م يعم بأنه مراب إلا بعد أن نادى بسومه فإن تلك ريبة عارضة في حقه فلا 


۳ 
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تخبير ولا خمان > وقيل : جوز النداء يسوم يمال مراب ما ل يتحقق أنه حرام ٤‏ 
ول عورال ا سوم عا عر اء بيات عل ان ارا حرام ايت و افق 
المشتري الضمان لصاحب المال أو بناء على أن الشراء ثابت لصاحب المال إن 
أراده » لكن على هذا البناء الأخير لا بد أن مختبر هل برضى بالشراء لو كان له 
أم لا ؟ فإن قال : لو وقف بسوم مالي لقبلته مضى الببع » وإن قال : لا فلبخير 
المشتري » وإن كان تمن حرام كاجرة مزمار ومن خمر » فقيل : بطل السوم 
فبخمّر من وقف عنده الشيء أو اشتراه »> وقبل : صح ويبدل الثمن الحلال » 
وعلى هذا فالسوم صخ ينادى بو اراي امم مفعول أراب الرباعي ,الهمزة 
الذي هو بمعنى راب الثلاثي لا أراب بمعنى أوقم في ريب . 


( وء ) سوم ( رب الشيء إن أراد شراءه لمن ولي أمره ) كيتم و جنوك 
وغائب وحاضر عاقل بالغ ومسجد ووقف ونمو ذلك باستخلاف أو وکاله أو 
أمر ولو بلا إخبار ب أن الزيادة من رب الشيء لجواز شرائه ذلك الشيء لمن ولي 
أمره لأنه ليس متهم لأمانته > وهذا ما يتولى فيه الشخص الطرفين إذ صار بائ 
بالنظر إلى أن الشيء له ومشتريا باانظر إلى أنه يشتري لمن ولي أمره؛ ومعلوم أن 
اختلاف الجبة منزلة اختلاف الذات وتعدد الصفة عنزلة تعدد الموصوف ألا ترى 
أنه يقال : جاء زيد العاقل والعال والجواد والشجاع والمراد زيد وحده كأنه 
قىل : جاء زيد المتصف نحبات أو صفات وهن العقل والعم والجود والشجاعة > 
ويقال : هذا رطا أحسن منه بسر » كذا يقال بزيادة إيضاح مني © وأقول : 
يتجه فيه بأن تهمته هنا لا تزول بأمانته لأنه إنما يؤمن فيا م بحر فيه نفعا لنفسه 
وهنا بجر النفع لنفسه » والصحيح أن الأمين أمين مالم يدع لنفسه › فإذا ادعى 


PEY — 


احتاج إلى الأمناء ولآنه ليس كل خليفة أو و كيل أو مأمور أميناً > وكلام 
المصنف كالشبخ عام في كل من يلي أمر غيره فلا تزال عنهالتهمة إذا ولي أمر البتم 
والجنون أو ولته المشيرة أو الإمام أو نوه على غائب ولو زالت عنه بائان 
العاقل البالغ إياه على نفسه وقد يكون أمينا > لكن الذي يتزايد معه في المبيع 
لا يؤمنه على نفسه ولو صحت أمانته في جانب من ولي أمره » وأما تنزيل تعدد 
الجة أو الصفة منزلة تعدد الذات فإنما هو أمر لغوي غير مطرد ف الشرعيات » 
وقد مر” عنه لر : لا يكون الببع إلا من بائعين » والمتبادر أنه أراد بالبائعين 
إنسانين فقط لا ما يشملها ويشمل الواحد الصف تحبتين أو صفتين » ولا لدليل 
مله على تنزيل اختلاف الجبة أو الصفة منزلة 1خ لاف الذات > فضلا عن أن 
حمل عله وتفسيره ما شمل ذلك كله استعمال للكامة في حقمقتها ومجازها » 
والمنع أشهر وأصح > ففي النداء بسوم صاحب الشيء عندي نظر لأنه يتبم 
يتكثير تمن شيئه واتهامه بهذا يغلب على مراعاته صلاح من بلي عليه . 


وإن قلت : جواز النداء بسوم صاحب الشيء مبني على أنه لا يحب التلفظ في 
التبايع بصبغة يثبت بها الببع والشراء > بل يكفي دف ع الثمن وقبوله بدلالة 
الحال مع سككوت» قلت : هذا لا يدفم الإشكال الوارد من حيث التهمة والوارد 
من حيث عدم وجود إنسانين بائع ومشتر > فأولى ما ظبر لي في توجيه ككتم 
الشيخ والمصنف - رحمها الله أنه إنما يجوز النداء' بوم صاحب الشيء 
المشتري له لغفيره إذا رد أمر قطع البيع إلى الطواف وانتهاء سوم المتزايدين 
بدون أن يشاوره الطواف > ففي هذا يحصل انسانان وتزول التبمة لآن مزايدة 
غيره كالتسعير فكأنه أخذه لمن ولي أمره بتسعير » بل يبقى بعض تبمة أيضِ) أن 


— يس 


وا ات هه د رکو وان ا ول اي 


بکون لو كان و يشتريه لنفسه م يشتره بذلك وقد أمكنه أن يشتري له من غيره» 
ES‏ صاحب الشيء قلا ينادي بسومه ٤‏ 
وقد مر“ الخلاف فى كون الإنسان بائعاً مشترياً » وهذا الخلاف لا يدفم إشكال 
المقام لآن من بريد في المبيع خارج حكه عن ذلك » لأنه ليس خلافا فى جنب 
الدي يزيد غير مالك الشيء . 


( وء ) سوم ( الطواف نفسه ) ولو اشترى لنفسه ولا سما إن اشترى لغيره 
( وليخير ) من يتزايد معه بأنه زاد من نفسه ( وإن ) كان يزيد حضرة من يزيد 
معه بحيث يعم أن الزيادة من الطواف وإن كان شراؤه ( لمن ولي أمره ) من يتم 
أو مجنون أو غائب أو غيرم ولا سما إن اشترى لنفسه »> وإن لم مخيره فمو 
بالخبار لآن المتبادر من المناداة سوم غير الطواف وغير صاحب الشيء » فإذا 
نادى يسومه أو سوم صاحب‌الشيء بلا إخبار كان كناية كذب» و كناية الكذب 
كذب فبحك عليها حم الكذب أو شه كذب قولان . 


وقي « الديران » : وکل من كان في يده شيء لغيره فوكله صاحبه على ببعه أو 
خليفة اليتم أو المجنون أو من كان في يده رهن فأراد أن يببع كل واحد منهؤلاء 
ما في يده فلا يعطيه للطواف ليبيعه ولكن يمسكه في يد ويّنادي الطواف 
كذلك » ومنهم من يقول : حمل في يد الطواف فبنادي به ويعطمه منه أجرته 
وينادي الرجل ماله لنفسه إن أراد » و كذلك من كان فى يده مال غيره فإنه 
ينادي به حمث يجوز له بيعه » اه . ١‏ 


وفي « الأثر » : وبمع المزايد مكروه إلا في الميراث والغنىمة والقبدلة وما 


tt - 


لا بناجش ولا بتہم بعدم الشراء وإن سے بممعلوم ثم انکسر » 


لا يعرف قسمه بيع فيمن يزيد اه ( لا ب ) سوم ( نجش ) وهو من يزيد في 
الشيء ولا بريد شراءه ( ولا ب ) سوم ( متهم بعدم الشراء ) بأن يزيد » وإذا 
قبل له : خذه بما زدت» قال : لا أقبله» وإن وقم النداء يسوم أحدهما فالمشتري 
بالخبار » وتقدم الكلام في حك زيادة الناجش . 


( وإن سم ) المببع ( ب ) ممن ( معلوم ثم انكسير ) السوم المدلول عليه بسم 
أو المعلوم والماصدق واحد» ومعنى اتكساره بطلانه شبه بطلانه بانکسار شيء 
اتكساراً لا ينتفع به معه عظم انتفاع فسماه بالإنکسار واشتق منه انكسر بمعنی 
بطل مجامع عدم الكال » وعدم عظم الانتفاع» فكا لا ينتفع بالإناء المكسور أو 
العود المكسور مثلاً انتفاعا كاملا كذلك لا ينتفع بالسوم الذي بطل إلا انتفاعاً 
ناقصا » وهو أن يخبر يه مع الإخبار يبطلاته » وإن وجد ف بعص النسخ ثم 
أنكر ‏ بالكاف والراء بلا سين فإذا أنكر ل يناد بسوم المتكر إذ قال : 
ل أعط فيه كذا » وهو بالبناء لمفعول» أي يتكسر السوم أو المعلوم شبه إيطاله- 
يححود الشيء فسماه إنكاراً فاشتق منه أنكر » بمعنى أبطل »2 يحامم العلاج في 
كل » فكا يمالج صاحب الحق جحود الجاحد بدفعه »> كذلك يعالج الطواف 
أو فاخت الشيء السوم الذي سم أو الثمن المعلوم بدفع بطلانه بالكلية بالإخبار 
به مع الإخبار ببطلانه » ويجحوز أن يكون الجامع المدم » فكا أن في الإنكار 
عدما » فكذا في بطلان السوم عدما ما . 


ومثال اتكساره أن يسوم فيبيع له البائع فيسكت ولا يقبل بعد بيع 
البائع » وقد مر" خلاف فم إذا قال : بعلي بكذا » أو اشتريته بكذا » 
فقال البائع : بعته لك بكذا ه_لل ثبت البيع ؟ أو حت يقبل المشتري بعد ذلك 


— ۳o — 


أخبر مريد الشراء » وكذا بائع لا بطواف › 


أيضا ؟ ومثال انتكساره أيضا أن يسوم على شرط أن لا يكون قد اشترى له 
فلان أو أحد مثل ذلك المبيع فظهر أنه قد اشترى له أو أن يسوم على فلان » 
ثم ظبر أن فلانا م يأمره وم يوكله ولم يكن خليفة عليه وأنكر فلان إجازة 
البيع أو أن يسوم على أنه صنعة فلان أو بلد كذا أو متاع هذا 2 فظبر خلافه 
فترك لا لتفاوت ما سام عليه وما م يسم عليه في الثمن بل لغرض آخر أو أن 
يسوم فيتبين أنه لا أمر للبائم في ببعه ولا وكالة ولا خلافة ثم كان بعد ذلك > 
ومثل أن يقيله » ومثل أن يدعوه داع للترك فيوافقه البائم > ومثل أن يظهر 
أن ا لمشتري يشتري بثمن حرام أو ريبة حاضر أو غائب عيّن به الشراء أو 
ينكر أنه اشترى بذلك القدر أو مطلةا أو أبى المشتري من المضي على العقد 
جبراً كجبّار أبى منه ونحو ذلك من كل سوم كان فزال وم یکن سوم ربا 
أو انفساخ ولا سوم من لا يحوز شراء ذلك الشيء كسوم مشرك عبداً ومصحفاً 
وم یکن زواله لظبور غرر أو غش أو عب أو غين على ما مر“ فمهها من خلاف 
ولا لن 


( أخبر مريد الشراء ) - بالهمزة وبالموحدة ‏ أي أخبر بأنه سم بكذا 
ول يتم او هو بلا مز ومثناة» أي خمر بين ترك الشراء وإمضائه بالثمن الذي على 
السوم المنكسر إن ل يعم بانككساره » وإن عل فزاد لزمه الشراء » ( وكذا ) في 
جميع ما تقدم » ومن ذلك أن يخبر بانكسار السوم كا ي_بر الطواف بانكساره 
( بائع ) لشيئه أو شيء من تولى عليه أو رهن أو لقطة وغير ذلك (لا بطواف) 
ولا يحل تعمد المناء على ذلك السوم في النداء والعرض على البيع بلا إخبار » 


45م 


وإن قال : اشتريت من السوق أو من فلان أو ناديت به فيه فاشترى 


على ذلك فخ رج خلافه خير مشتريه » 


( وإن قال ) عمداً أو غير عمد : ( اشترية ) + بككذا ( من السوق ) أو من 
سوق كذا ( أو من فلان ) أو على بد الطواف فلان أو على يد الطواف أو هو 
من عمل فلان أو من متاع بد كذا أو نحو ذلك ( أو ناديت به فيه ) » أي في 
السوق أو نودي فبه به أو نادى فبه به فلان أو زاد فلانفيه كذا أو سامه بكذا 
( فاشترى على ذلك فخرج خادفه ) بأن خرج أنه م يشتره من السوق أو أنه 
اشتراه من سوق آخر غير الذى ذكره إن عىنه » أو أنه اشتراه من غير فلان 
الى دک أو عل بيه رات غر الذي كور أو يلا رات أن نين غل غير 
فلان الذي ذكر » أو من غير متاع بلد كذا أو لم يقم نداء به » وقد قال : وقم 
أو سامه بذلك غير فلان الذي ذكره وما أشبه ذلك من خلاف ما قال 
(خير مشتريه ) بين إمضاء الشراء با وقع وتر كه ولو كان ذلك الخلاف الخارج 
هو الأصلح له » لأن ذلك كذب وغش أو على صورتها إن لم يتعمد بمنزلة العيب 
لأنه ولو لم يزد على ما أعطي له لكن المشتري م يعقد البيع على ما خرج من 
الخلاف بل على ما ذكر له البائع ومخالفة الواقم» وذكر غيره تلبيس على المشتري 
فبو غش » ولو م يتضرر به فلا برد قول بعض تلاميذ أبي ستة انظر من أبن يأتي 
الغش مع أنه لم بزد على ما اشترى» والقول بالتخمير هو المناسب لا في «الإيضاح» 
للشبخ في بيعم النجش أحب أن يكون المشتري بالخيار إذا ل يعم بذلك إذا كان 
الفعل عن مواطأة بين الناجش ورب السلعة > وقيل : إن كان أصلح ازم الشراء 
ومضى وإلا فهو خير . 


ت 


وقيل : لزم وعصى بائعه وإن أوقف الطواف سلعة عند رجل 
: فزيد فبا قبل أن يخبر ربا أخبره » فإنَ جوز للأول فله » وإن 


( وقيل + لزم ) > أي مضى وثبت بلا تخبير » وهو المناسب ١-1‏ مر“ من أن 
أصحابنا على أن البيع بزيادة الناجش ثابت والناجش عاص › ( وعصى بائعه ) 
إن تعمد وإلا لزم بلا عصيان » وذلك العصيان كبير لأنه كذب »2 وقيل : صغير 
إن ل يقع به استبلاك مال بباطل » وقبل : إن لم يستبلك به مالا فهو معصية 
مو كول كونبا كبرة أو صغيرة إلى الله » وإذا نادى الطواف بالسلعة فن 
تأخرت إلبه العطية فلا يازمه الشراء حت يقع البيع » وذكر عن أبي نوح سعيد 
ابن يخلف أنه قال : لا يصيب الرجوع . 


( وإن أوقف الطواف ) أو بائم ما ( سلعة ) أو غيرها ما يباع و يلا 
أو غيرها من الاصول» أو أنبى الزيادة في ذلك ( عند رجل ) أو امرأة أو طفل 
فما جوز فمه مبايعة الطفل سواء كانت السلعة مثلآً عند الرجل أو عند الطواف 
أو عند مالكبا أو غيرهم ( فز يد في ) تمن ( ها قبل أن يخبر ربا ) بإيقافبا 
مثلاً عند الرجل بكذا وقبل أن نحيز لمن وقفت عنده أو مطل لآنه اعتىد أن 
الإيقاف لإخبار رها ( أخبره ) بأنبا مثلاً وقفت عند فلان أو عند إنسان 
أو عته ريسل او عند اهرأة ونحو ذلك من لفظ العموم أو لفظ الخصوص 
أو بلغت كذا وبأنها زيد فیا كذا أو زاد فمها فلان كذا و نحو هذا من لفظ 
العموم أو الخصوص» ( فإن جوز ) الببع ( للأول ف ) البيع ( له ) أو فالسلعة 
له أو نحو ذلك» ( وإن ) جوز ( للأخير ف ) بو للأخير ( كذلك )»2 أي کا كانت 
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وإن لم يخبر حتى جوز للأول كره له بلا ضمان » وليعط من كل ساعة 


ربا وإلا ضمن › 


للأول حين أجاز للأول > ( وإن لم يخبر ) ٠‏ ( حتى جوز للأول ) أخبره بعد : 
أو م بره ا نقول : لا أفعل كذا إلى يوم القيامة ولا فعل لذلك يوم القيامة 
( كره ) كراهة تحر ( له ) تأخير الإخبار » وكان الببع للأول ( بلا ضمان ) 
على الطواف فما زاد الآخير في الحك » وأما فما بينه وبين الله فإنه يضمن له ما 
زاد الآخير إذ عل بزيادته وم يخبره بها حت جوز الببع بدونها ولو نسي بعد عامه 
لآن الخطأ لا بزيل الضمان » وإذا عل يخطئه لزمه» و كذا كل من عمل شيئا بلا عمد 
ثم عم فإنه إن م يصلحه بعد عامه يؤاخذ به . 


والظاهر أن تلك الكراهة [ كراهة ] تحرم لأن عدم الإخبار بالزيادة تضيبع 
لأموالالناس وهو حرام “وعدم نصح فين المببع معأنه في يده» وأما إذا م يخبر 
نسبانا فلا كراهة في ذلك>لأن الكراهة في العمد لا في غير العمد تنزع] أو تحرعا 
نعم يكره له تأخير الإخبار حع ينسى إن قصر > وإن باعه الطواف للآخر 
بعدما أوقفه للأول فإن صاحب السلعه بالخمار » فإن جوز الصفقة الأولى » 
فقد جازت وإن م يحزما وأراد أن يجوز الصفقة الآخرة فلا يحوز له ذلك > 
إلا إن جوز الببع > ومنهم من برخص أن يجوز الصفقة الأخيرة » كنذا في 
« الدبوان » 8 


( وليُعط ) الطواف وكل بائم أموال الناس ( تمن كل سلعة ) أو غيرها من 
المبيعات ( ريّها ) مالكا لما أو نائباً عن غيره جرى الأمر على يده ( وإلا ) 
يحل کن تسد رول اغا راھ وی رقن الى ر ری لكل 
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وازم الآخذين الرد » 


واحد تمن سَيئه نفسه عبنه٤‏ ولو استوى مع تمن غيره في الكىة والجودة والرداءة 
والجنس > فإن ل يحده بأن تلف أو م يقدر عليه فليضمن له مثله وسواء دعاه 
صاحب الشيء للضمان أم لم يدعه » فلو ضاع الكل أو البعض ضمن ولو لم يضيع 
لتصرفه بالخلط > وفي الخلط ترك ورع >“ إذ قد يكون بعض أجود وبعض غير 
أجود وبعض أوزن من بعض وبعض يراب مال صاحبه وبعض لا يراب » 


وإن شرط أن يخلط ولا يضمن بلا تضييع فله ششرطه . 


( ولزم الآخذين ) الذين أخذ كل منهم كن غيره ( الرد ) رد ما أخذ إلى يد 
من وصله منه من طواف أو غيره أو يد مالك الشيء في الحم وفما بينم وبينالل» 
وإن لم يصدقوه في أن ما وصل أيدم أممان غيرم ول تقم شهادة على ذلك م 
يأخذوا منه غير ما بأيدهم ول بردوا له ما بأيد.هم » وإن قال لهم : هذه أثمان 
غير فلا يأخذوها ويصدقوه ولو غير أمين » وإن م يقل إلا بعدما دخلت 
أيدهم كذيوه إن كان غير أمين إلا إن دخل التصديق قلوهم “> وقيل : 
لا يشتغلوا به بعد دخول أيديهم ولو أمينا إلا بشبادة تحزي» وإذا رد إلى مالك 
الشيء وقد أخذ ذلك المالك العوض رد العوض للطواف أو نحوه و كذلك 
الطواف أو نحوه إذا ضمن العوض ثم قبض ما أعطى لغير صاحبه فليرده لصاحبه 
ويسترجم العوض > وإذا قامت البينة على أن ما أعطى الطواف أو غيره فلات 
هو تمن شيء فلان » فلفلان صاحب الثمن التمسك بالطواف أو نحوه والتمسك 
بأخذ منه » وإذا خلط أعطى كلا من مال نفسه وأخذ هو الخلوط . 
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وض زق اعد کا رار ما و افد غل اناي غلم فر 
عنائه فقط وإن لم يبعها أو ما اتفق عليه مع ربها » 


( ورخص ) أن لا يضمن ( إن آخذ كل رأس ماله ) » أي من ماله كان فيه 
ربح عما اشتراه قبل ذلك إن اشتراه أو عن السعر أم لاء إن اتفقا جنساً وجودة 
أو رداءة » وإن أعطى بعض رأس مال أحدم للآخر وبعض الآخر للآخر أو 
للأول رده على القول الأول وأمضاه على الثاني > وهو قول الترخبص > وأتم له 
إن / يتم » ومعنى ذلك الترخيص أن لا يضبق على الآخذ الرد وعلى المعطي 
الفمان إن لم يطلب ذلك صاحب الثمن لعدم علمه بذلك أو مع علمه وسكوته 
عن الإنكار » وليس معناه أن لا يحد صاحب الثمن ممُنه إن أراد بعينه أو عوضه 
إن / يقدر على عبنه أو تلف فإن هذا لا يقول به عاقل » ولا يخفى وجه کون 
ذلك ترخيص) » لآأنه إذا أعطى مال هذا لهذا ومال هذا لهذا فإن كان با 
أو مبادلة فكيف يكون البيم أو المبادلة في مال الغير صحيحة بلا أمر 
من صاحيه ولا ولاية عليه » وفي ذلك أيضاً كون الواحد بائعاً ومشترياً أو مباد لآ 
ومبادلاً » وإن اتفق الجنس فذلك أيضا صورة ربا إت: ل يحضرا مما > 
وال أعل . 

( ويأخذ ) الطواف ( على ما نادى عليه ) » أي لأجل ما تادى عليه » 
( قدر عنائه ) » أي تعبه في الدهاب.والرجوع ( فقط ) بتقدير ذوي النظر > 
( وإن ) باعبا ولم يحوز صاحبها أو ( لم يبعها )> أي السلعة > وكذا غيرها إن ل 
بقع اتفاق قبل البيع أو بعده » وقيل : لا أجرة له ولو باع لآنه لم يذكرها أولاً 
ولا بعد الشروع في الطوافة وم يذكرها صاحبه( أو ما اتفق عليه مع ربها ) إن 
وقع اتفاق قبل البيع أو بعده على الشيء تراضبا عليه ولو كان ما اتفقا عله 


أن سه 


وإن شرط عليه لا يعطيه إن لم يبعبا اختير أن يأخذ قدر عنائه ء 
وقيل : لا يأخذ إن لم يبع وبه العمل في بلدنا 


أقل من عنائه أو أكثر » سواء كان الاتفاق قبل الشروع في المناداة أو بمدها » 
قبل البيع أو بعد البيم » ا عامت سواء” اتفق شخص مم آخر أو اتفق أهل 
البلدة أن ما بيع بكذا يأخذ عليه الطواف كذا » فكل من بلغه هذا الإتفاق 
أو وجد العادة جارية عليه لاتفاق متقدم نما له إلا ذلك إن طاف في تلك البلدة» 
إلا إن اتفق مع صاحب الشيء أو تراضيا على شيء فله ما اتفقا عليه أو تراضيا 


( وإن شرط عليه لا يعطيه ) أجرة ( إن لم يبعها ) » أي أن لا يعطيه» 
فحذف « إن » فارتفم الفمل أو ضمن شرط معنى قال » فلا تقدر « إن » ولفظ 
عليه نظر إلى معنى الشرط اجرد عن التضمين» وقوله : لا يعطبه » نظر إلى 
معناه المزيد تضميناً لكن فيه استعمال الكامة في حقيقتها ومجازهاء ويجوز تقدير 
حال مع إبقاء الشرط على ظاهره وهي حال تفصيل إجمالاً واقعاً في الشرط » 
أي وإن شرط عليه قائلآ في شرطه لا يعطمه کا هو ظاهر «السعد» فما يقال فيه 
بالتضمين » وى يعطمه خالفة مقتضى الظاهر إذ مقتضاه أن يقول المصنف : 
لا أعطيك » لأن صورة الإشتراط أن يقول صاحب الشيء للطواف : لا أعطيك 
إن م تبعها » ففي ذلك إلتفات»ه سكاى » ( اختير أن يأخذ قدر عنائه ) عبن 
الأجرة أو ل يعينها . 


( وقيل : لا يأخذ إن لم يبع ) لأن المؤمنين على شروطهم > وقد شرط هو 
عليه أو أهل البلدة على أن من لم يبع لا يأخذ ( وبه العمل في بلدنا ) وهو البلد 
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المسمى سلجن »> وهو بلدي » وذلك أن أوائل بلدنا شرطوا على الطواف أن 
لا يأخذ أجراً إذا لم يبع > ع ذلك فكان من أراد الطوافة دخل على همذا 
الشرط > وقد ثبت في « الأثر » أن العادة في مثل هذا حكة فكيف وقد انضم 
الشرط إلى ذلك ! وهكذا؛ كا يحزي الحجر المشمور أو النداء على الغرماء أو نحو 
ذلك على كل أهل البلد ومن في الحوزة > ولا يقبل قول من قال : إنه/ يسممع 
بذلك منبم . 


واختار الشبخ القول الأول لأن الطواف لو عم أنها لا تباع ل يناد عليها » 
قلت : ووجه القول الثاني أنه دخل على شرط أن لا أجرة له إن ل يبع فازمه 
شرطه وعبهده إذ د حل الطوافة على إبطال عنائه وتركه والمسامحة فمه إن 
* 


وإن قلت : هذا شرط حرم حلالاً > وهو العناء > فلا يكون المؤمن عليه . 
قلت : بل شرط حلال »> لأن الطواف تبرع بطوافه إن لإ يبع > فحديث : 
المؤمنون على شروطهم الخ » دلبل يعضده لا شاهد يفسده > وهكذا أهل هذه 
البلاد » والمتبادر أنه لم برد المصنف بقوله : بلدنا هذه البلاد كلها لثلا بوم القارىء 
والسامع إذ قد ذكر بلدنا في كتاب الزكاة » وأراد به يسجن » ولا بحسن أن 
يتعمد قرائن المشاهدة > إذ قد يحهلها القارىء والسامع وقد يغفل» والقول الثاني 
عندي راجح لما ذكرته » و كذا هو أيضاً مختار « الديوان » » إلا أنه إن كان في 
نبة صاحب الشيء أن لا يبيع بل إنا أراد أن برد ذلك الشيء لنفسه أو أن 
يعرف قيمته أو غرضا من الأغراض غير البيع » فإنه لزمته الأجرة عند اش > 
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وإن صرح بأنه أراد ذلك حك عليه بها إلا إن صرح بذلك للطواف قي ل الدخول 
في الطوافة فلا أجرة له » وإن صرح به أو نواه ولم يصرح به إلا بعد الدخول 
أعطاه عناء طوافه المتقدم > والله أعل : 


وقي « الأثر » : ومن أعطى ثوبا للطواف ولم يشارطه على الأجرة ولم يذكر 
شيئا فباع الطواف أو م يبع فسكت الطواف ول يطلب أجرته فإنه ليس عليه 
شيء مام يستمسك به أو يشارطه علبه » و كذلك جيم الصناع الذين يعملون 
بالأحرة على هذا الحال اه . 


والذي عندي أن هذا لا يصح » لآن الطواف أو الصانع إنما اتتصب للأجرة 
لا للتبرع فلها الآأجرة » ولو م يذكراها 2 کا أنها لمن عرف أنه حتاج فجاء يحصد 
أو يبني مثلآ مع غيره بدون أن يدعوه صاحب الشيء » ففي الأجرة قولان في 
ذلك كله في ظاهر الفتوى > وفي الح قولان أيضا إن تمسك به » ولزمت في 
تلك المسائل كلا فما بينه وبين الله على الصحبح . 


وش « الديران » : وإن باع الطواف ولم يطلبه إلى عنائه ولو لم يطلبه > 
ومنهم من برخص إن ل يطلبه إلبه ١ه‏ > وظاهره أن القولين فما بينه وبين الله > 
وأما إن ذكرها أحدهما وسكت الآخر فإنها له» وقمل:له عناؤه » وإن ذ كراها 
أو أحدها ولم يبناها أو أشار إلى شيء فله عناوه . 


وفي « الآثر » : من أعطى مناديا ثوب وقال له إن وصل عشيرة درام فلك 
علي دانق ولا شيء لك بالاقل فقد استعمله في مجبول وله عناؤه » وإن قال : 
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بعه بعشرة ولك دانق > فإن بلغ أقل أو أكثر فلا شيء له عليه » وإن دفع إلى 
المنادي شيئا يدبعه له وشرط عليه إن بلغ ما أحب من الثمن أو ما رضي وإلا 
فلس لك شيء فبو ثابت في الحم عليه » وبعض لا يحب أن يذهب عناؤه إذا 
عنى > وإن قال له : بع هذا بعشرة فالزائد لك فو له وله أيضاً عناؤه » لآن 
الزائد وجب له بالإقرار إن كان من يديع بالأجرة . 


'ومنقال لأحد:يم ليهذا الشيء فنا زاد منمنهعنعشرين درهما فمو أجرتك» 
فقئل : لا جوز إلا إن أتمَاه بعد علمها وإنا له أجرة مثله » وقمل : نكره ذلك 
ويكره أن يقول : لكل ألف كذا » وقمل : يجوز » وكذا إن قال له : بمه 
فإن خرج كذا أو كذا فلك كذا و كذا والزائد على ذلك لك > وإن قال : بعه 
فإن نفق فلك منه درم وإلا فلا شيء لك » فبذا لا يجوز وله أجر مثله» وقيل: 
لا شيء له في الحم ولا تحب في الفتما أن يذهب عناؤه؛ وإن قال له : بعه بمشر 
نه أو ثلثه أو نحوهما فمحبول أيضاً وله أجر مثله » وقبل : جائز وثابت > 
وإن قال : إن بعته لي بعشرة درام فلك علي درم أو فأجرك على درم جاز » 
ولا شيء له إن لم يبعه » وإن باع بما شرط عليه ثبت له اجره وإلا فلا شيء له » 
وإن قال : بعه بثلثه أو نحوه ولك ذلك فقيل : جائز وثابت » وقمل : لا إلا 
با متامة لمل“ الشيء يتلف ويذهب عناؤه . 


ومن استأجر أجيراً فإن اجتبد ول يبع فله أجرته > وإن توانى فعناؤه » 
وكذا إن استأجره على تقاضي الدّين > وإن ادعى ذهاب الشيء فمليه الان 


وإلا ضنه , 


— ۳oo - 


وإن نادى قاعداً ولم ينتقل ولم يتعب فلا يأخذ » وجوز » وإن أخذ 


ما ينادي عليه فأعطاه لمناد آخر بأقل أو قاسمه رد ذلك لربهء 


وإن باع وادعى تلف الثمن قبل قوله : ( وإن نادى ) على الشيء ( قاعدأ 
وم ينتقل ولم يتعب فلا يأخذ ) أجرة لأنه عبد في المنادي الانتقال وبه سمي 
طوافا وانتقاله طوافة . 


( وجوز ) أن ياخذ إن ل يشترط عليه الانتقال » لأن الغرض البيع » 
وقد حصل » والتلفظ باللسات عمل » ولان مكده 42 النداء عمل” وشغل عن مصاله 
فلك أجر عمله قل" أو كثر أو ما اتفقا عليه إن اتفقا . 


( وإن أخذ ما ينادي عليه وأعطاء لمناد آخر) ينادي عليه (بأقل) مما اتفق 
هو عليه مع صاحبه بأن يقول : أعطمك مما أعطاني ريالة مثلاء والظاهر أن ذلك 
إذا أعامه أنه لغيره و إلا فله ما عقد ممه الطواف الأول لا الأجرة على أن يمسك 
الباق ( أو ) أعطاه لمناد آخر و ( قاسمه ) » أي تلفظ معه بأن يأخذ نصف 
' مايعطمه صاحب الشيء » و كذا إن تلفظ بأن له ثلثين وللآخر الثلث ونحو ذلك 
من التسميات > سواء ذكر له أن الشيء لغيره أو م يذ كر > وسواء ذ كر له أن 
صاحب الشيء عقد له الأجرة كذا 'وأنها بينذا نصفان أو أثلاث: أو نحو ذلك من 
التسمبات أو ل يذ كر ذلك . 


ومثال من ذكر أن يقول له صاحب الشيء : ناد لي على هذا بستة درام » 
فبقول هو لآخر : ناد عله بثلاثة درام ( رد ) الطواف ( ذلك ) الذي أخنذ من 


رب الشيء أو من ثمن شيئه وما أعطى منه للطواف الآخير ( لريه ) ولو أجاز' 


— ۳۵٦ — 


وللطواف الآخر عناؤه عل الأول ؛ 


ربه البيع وأمضاه ( وللطواف الآخر عناؤء على ) الطواف ( الأول ) لاما 
عقد له » ولا شيء للطواف الأول على صاحب المال > لأنه لم يعمل بل خالف > 
وذلك على إطلاقه عندم كا رأيت “ولا شيء على صاحب السلعة في الحكم و إلا فبا 


والذي يظبر لي أنه إن عم الأخير أن الشيء قد أخذه الأول من غيره 
لبطوف به بأجرة وطاف على ذلك فلا أجرة له على الأول ولا على رب الشيء » 
لأنه قد عل بالأمر ودخل عليه» فتعمده تضييم لعنائه عل أن ذلك لا يثبت له أو 
م يعم » إذ لا يعذر بل قد مر قولان فيمن دخل بأمر أحد م لا يحوز هل له 
الأجر أم لا » وذلك على عمومه إن م بحرم الأخذ عليه قي نص الشرع أو في 
مدلول الشرع وإن أخذ ما ينادي عليه بدون أن يتفق على شيء مع صاحبه 
وأعطاه لمناد ينادي عليه يأقل ما حزر أن سيعطيه صاحبه ويمسك الباق » 
فكذلك برد إلبه ما يأخذ منه ويعطي للآخر:عناءه إلا إن عم الآخر أنه أخذه 
الأول لمنادي به فلا أجرة له » وقمل : له عناوه . 


وإن قلت : كيف برد لصاحب الشيء الأجرة التى أخذها منه أو من تُن 
شه کا وی س ال رة اا غو قلت + كمد رعا إا ما عفد 
مع الأول من أنه يطوف بشيئه بأجرة كذا فل يطف وأعطاه غيره فطاف به 
فكان عناء الأخير على الأول لآنه الذي استعمله لا علىصاحب الشيء٤لأنه‏ م يعقد 
معه شيئا وم يعمل الأول ما يستحق به الأجرة » فلو أخذ لكان كآخذ ريح 
مام يضمن » فإن ضاع الشيء من يد الأخير أدر كه عليه الأول وبرده إذا قبضه 


— لاا 


وجاز لجالب مسافرين 


أو مثله أو قممته من الأخير لصاحيه » وإن ةك به صاحبه أدر كه » e‏ 
صاحبه تك الأول » وإن شاء تمسك بالأخير . 


وإن قلت : سبأتي إن شاء الله في الإجارات أن” من استأجر شخصا لخياطة 
ثوب بأربعة دراه ثم استأجر هو شخص) آخر بدرهمين فإنه برد الزيادة فقط فبل 
كان ما هنا كذلك؟ قلت: قبل: الفرق إنه استأجره هنا على فعل نفسه قم بفعل 
فلم يستحق أجراً وأخذ بعناء من استخدمه » وفم يأتي استأجره على خباطة 
وب مطلقا وقد حصلت »> فإن بقي شيئاً رده لصاحب الثوب لأنه م يفمل 
شا يستحى فى مقابلته أجراً » فلو استأجره على أن يخرط له هذا الثوب بنفسه 
فأعطاء لغيره ألزم يحميع الآجرة» لأنه لم دفعل بنفسه وددفع العناء لمن استأجره 
ولو استأجره على المناداة مطلةا م برد لصاحب الشيء إلا الفاضل لآنه قد دفع له 
الأحرة على المناداة وقد حصلت» إلا أن الفاضل برد”ه لأنه ليس له فى مقابلة عمل 
وقول يحتمل الفرى بأن ما هنا إجازته متوقفة على صاحب الشيء »> أعني أنه إن 
شاء أجاز البيع فبو البائع ولا عمل للأول والثانى عمل بلا إذن منه بل بإذن من 
الأول فبدر عمله بالنسبة لصاحب الشىء» وإن شاء أبطل إذ ل يأمره ول يقع عل 
بأمره فضلاً عن أن يستحى عليه منه أجراً يخلاف الخماطة فما يأق فإنها قد 
وقعت وفكتها إفساد” » وقال الشافمي : يتحت الأجرة كلها فى خباطة الثوب 
لآن ما استغلت به دمته ود حصل ولو زاد من عنده في الأحرة شيثا فإنه يەك 
متبرعا بالاتفاق . 


( وجاز لجالب مسافرين ) أو غيرم من أصحاب السلع أو غيرها من كل 


— ۳0۸ - 


لطواف لبايعة أخذ ما أعطاه وإن بشرط »› وحرم إن اتفقا على 
مقاسعة ما يأخذه متيم ۲ . 3.20.2 ي .ا 


ما يباع أو ما يشترى به (لطواف) أو غيره من يببع أو يشتري سلعة أو غيرها 
و « اللام » بمعنى إلى أو للتعدية ( ل ) أجل ( مبايعة أخذ ما أعطاه ) الطواف 
أو غيره على ذلك الجلب لأآنه قد تعنى » ( وإن ) كان الجلب ( بشرط ) بشرط 
إعطاء مقدار مءين أو غير معسّن أو وإن كان الإعطاء بشرط > أي اشترظ على 
ا لجلب والماصدق واحد » وسواء باع لحم الطواف أو لم يسع“ وسواء د كر له عدد 
من يحلب أم م يذ كره > وسواء عن الجلويين أم ل يعيّنهم أو عبن نوعهم أم م 
يعينه » كل ذلك سواء إذا تراضا على شيء قبل الجلب أو بعده » وإن تشاحا 
وكان الممل في الأجرة أو في عدد امجلوبين أو من أي موضع حلب فل عناؤه 
بعدل دوي النظر . 


( وحرم ) على الجالب أخذ ما يعطيه الجلوب إلبه الذي هو الطواف. ومثله 
غيره ( إن اتفقا ) » أي الجالب والجلوب إلمه الذي هو الطواف ومثله غيره 
( على مقاسمة ما يأخذه ) ذلك المجلوب إلمه أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك وإغا 
ذلك فيا يربح من المجلوبين ( منهم ) من الحلوبين الذين هم مسافرون ومثلهم غيرهم 
على البيع هم أو الشراء لهم مقاسمة أنصافا نصف للجالب لآنه جلب وتعنى 
ونصف للمجلوب إليه لأنه باع ما لحم أو اشترى لحم أو مقاسمة أثلاث ثلثان 
لأحدها وثلث للآخر أو غير ذلك من التسممات » كل ذلك لا حوز لآنه اشترط 
أجرة عمل الطواف > وأجرة عمل طواف للطواف لا له » وأيض] ذلك لمال غيره 
أيضا » ولا حى له في مال غيره مخلاف ما إذا أخذ الأجرة على الجلب غير مقمدة 


— ۳04 — 


ومن «مصده 0 ويشتري هم باق حتى يقضوا| 


بتسممة مما يأخذ من المجلوبين لآنه إنما يأخذ على ببعه وشرائه لهم »والبيع والشراء 
فعلان له . 


والذي عندي أنها إن اتفقا على مقاسمة ما يأخذ ول ينقض أحدها مذا 
الاتفاق وبقما على الرضى به حتىقساء أنصافا أو أثلاثا وأخذ كل” سهمه فلا بأس 
فما بدنه) وبين الله إن شاء الله ولا حم عليه) بترك ذلك إلا ما يؤمران به من 
ترك ذلك قبل القسمة والقبض لما في ذلك من الجبل السابى وأما إن اتفقا عليه 
فأراد أحدهما نقضه فنقضه فهو منتقض »> ويرجم الجالب إلى عناء مثله وله أخذ 
الأجرة على المجلوب والآجرة على ال جلوب إلبه . 


( ومن يقصده الرفاق ) - يككسر الراء وتخفيف الفاء ‏ جمع رفيق > فعيل 
معنى فاعل لانه يرافق غيره أو بعنى مفعول لأنه برافقه غيره ونجحمم أيضاً على 
رفقاء ( ليبيع هم ) ماهم للناس » ذه اللام » في قوله : لهم » بمعنى عن ؛ 
أو جرد النفع أو لملك على أن تعلق بمحذوف حال من محذوف» أي ليدنم ال مال 
مهم > .أي الملل حال كونه لم والحاصل أنه أراد لييع ما لم للناس > 
( ويشتري هم ) من الناس ما أرادوا ( فيطعمهم ) من ماله ويشربهم ويسكتهم 
ويحفظ هم ماهم ودوابهم وجعل لذلك مسكنا ومخزنا وحمل ماهم وجه أو 
معهم أو يفعل بعضا من ذلك (حتى يقضوا حوانجهم) من بیع وشراء وتحوهما 
وما يتعلق ها كقض الآمان لما باعوا أو المثمنات 1-1 اشتروا ( جاز له ما يأخذ 
متهم ) على إطعامه وإشرابه إباهم وعلى ببعه وشرائه لهم وحفظه ومس کله 


۳۰ = 


إن اتفق مع أصحاب السوالع على قدر المكك وما يدفعون له 
وإلا فله عليبع كراء داره وعتاؤه وما أطعمهم ٠. ٠ ٠‏ 


وخزنه أو على ما فعل من ذلك » و كذا لجالبهم إلبه لذلك أخذ ما أعطاه ولو 
اشترط لا مقاسمة ما يأخذه منهم لأن ما يأخذه إنما هو على فعله وما له وفيه 
البحث السابق » و كذا إن قصدوه لببيعوا له ما لمم أو يشتروا منه فيعطوه 
لذلك أوله وللحفظ والإطعام والإسكان والخزن أو لبعض ذلك وكذا لجالبهم 
إلبه لذلك » وَإِنما جاز ذلك المذكور لهم إن م يكونوا من حد السفر أو أراد أن 
ذلك جائز يقرر عليه فاعله إذا كانوا موحدين وإلا فبيعه لمم معصية لا يحل 
أجرتها > وقد منم بتر إعانة باد على حضري . : 


والمراد بالبادي من يحيء من البدو سواء أكان مسكنه فيه أو كان قرويا 
أو اختص البدو بذ كره لآن الغالب الجلب من البدو ومئع تبيين السعر للبادي 
فقال : ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض > فكيف يجوز للحضري أن ينوب 
عن المسافر في البيم والشراء مع أن نيابته عنه أشد من الإعانة والتببين ؟ نعم 
يحوز التسين والإعانة والنسابة إذا كان شريكا له في الشيء » والأحوط ترك 
ذلك مراعاة لنصيب المسافر » ولعله بنى على القول يحواز إعانة باد على حاضر 
إذا كان البادي مسلا » وإنما يجوز له ما يأخذ ( إن اتفق مع أصحاب السوالع) 
أو غيرها ( على قدر المكث ) مكثهم عنده ( وما يدفعون له ) على ذلك المكث 
أن يستأجر الإنسان بأجرة معمنة ونفقته وكسوته ٤‏ وإن تراضما على شيء بعد 
جز ( وإلا ) يتفق معبم ( فله عليهم كراء' داره ) أو بیته ( وعناؤه ) في 
امل لامواههم والحفظ لما أو لدوابهم والبيع والشراء هم ( وما أطعمهم ) وما 


۳۱ - 


ومن رافق مسافرين بلا مال أ کل معهم طعام الطو اف بذهم 
' وإلا حالليم » ولا بأس إن عم الطواف 


أشربهم وكل نفع نفعبم به ويدر كون عليه ما زاد على ذلك إذا أخذه منم إلا 


إن طابت أنفسهم ولا زائد على ما أطعمبم أو سقام إلا ما صرف على الطبخ إن 
م يقوم فيه وإلا نحو كراء بيته وإن ل يتشاحا فك ما تراضيا عليه . 


( ومن رافق مسافرين ) أو غير مسافرين ( يلا مال ) ومعبم مال للبيع أو 
للشراء ( أكل معهم طعام الطواف ) الذي نزلوا عنده أو ل ينزلوا عنده وأكل 
معہم طعام كل من أطعمهم الحم ( باذتهم ) » ولا تجوز له أن يتعمد الا كل يلا 
إذن منبم » ولا يصح غندي ذلك لأن الطواف يطعمه لأنه يظن أن له مالاً 
للطوافة ( وإلا ) يأ كل بإذنهم » بل أ كل بلا إذن منهم ( حاللهم ) » أي طلب 
منهم الحل بان يسنغوا له ما أكل فيكون له حلالاً بتبرع منهم أو بضمانه المثل أو 
القيمة لهم لآنه إنما أطعمه الطواف أو غيره لاهم ظانا أن له نصيبا في ذلك 
امال معهم » وإفا أطعمهم ليبيع لهم ويشتري وينتفع منهم لذلك » وحكذا 
يحالليم إن أ كل بلا إذن منم > وله ما لغير الببع والشراء » ويحاللهم في 
المشرب والمسكن وحفظ مركبه إن كان له مر كب > وكل منفعة جعلت لأجل 


ماهم . 


( ولا بأس ) لا ضرر إثم ولا ضمان في أكل بلا إذن منم (إن عام الطواف) 
أنه لا مال له أو ماله لغير الببع والشراء فأطعمه أو نفعه نفعا ما مم عامه 
بذلك » ولكن إن طاليه بالغرم مع علمه بذلك حال الإطعام والنفم أدرك عليه 
الغرم لأنه إا أطعمهم لأجل ما يأخذ منم فلعله أطعمه لبعطي له شيئًا ولو 


لس 


ومن حمل سوالع غيره للبيع وقصد مسار فأطعمه حالل أربابها ؛ 
وكذا إن أطعمه ذو حانوت يشتري منه لغيره . 


إنضاحا . 


والذي عندي أن من ر٫افق‏ مسافرين أو غيرهم من له مال للبيع والشراء 
لا يأ كل ما أطعمهم أحد لاهم ولا ينتفع ما نفعهم الهم بإذنهم ولا بلا إذن منم 
بل بإذن من أطعمهم أو نفعهم لآنه يطممه وينفعه ظانا أن له له مالا إلا إن رأى 
ماهم وأطعمهم وأطعمه ونفعهم ونقعه لأنه حمنئذ راض بأن أطعمهم ونفعهم 
جما لذلك المال »> ويستوي عنده أن يكونوا فبه سواء” أو متفاضلين أو ليس 
فيه لواحد منهم شيء فحينئذ يحالليم > ويحوز حمل كلام «الديوان» و «الإيضاح» 
و « النيل » على ذلك > و كذا يحاللهم إن أطعمه أو نفعه احتراما هم من أجل 
ماهم وقد عل أنه لا مال له أو ماله لغير التجر هناك > وعندي كلما يقال : 
يحالليم صح أن يحالل من أطعمه ونفعه ويكفيه وهو أحى باحالة > وأما كل 
إطعام أو نفع لغير مالم فلا يحاللهم فيه ولا حال . 

( ومن حمل سوالع غيره ) أو غير السوالم على ظهره أو دابة أو مركب 
بحري أو بري أو جاء يمشي كالشاء ( للبيع وقصد سمسارأ فأطعمه ) أو نفعه 
( حالل أربابها ) إن ل يدل علبهم أو تحر عادة بذلك وم عالمون بها » وذلك لآن 
الإطعام والنفع للمال » وإن ل مجمله في حل غرم له > وإن عل أنها لغيره فأطممه 
مع ذلك فلا عليه . 


( وكذا إن أطعمه ) أو نفعه ( ذو حانوت يشتري منه لغيره) فإنه نيحالل من 


— ۳۳ 


يشتري له لآن الإطعام أو النفع لاله إلا إن دل" عليه أو جرت عادة بذلك» وعم 
بذلك من يشتري هو له > وظاهره في المسألتين أن عحاللة من أطعمه أو نفعه 
لا تحزيه »> وهو كذلك لآن ذلك لأجل الال عل أن المال لغيره أم لم يعم » وإن 
أطعمه أو نفعه ليشتري منه بعد ذلك أو يديم أو في تلك المرة وبعدها جاز له 
الأ كل والإنتفاع إن نوى البيع أو الشراء »> وما في تلك المرة محالل صاحبها 
عحاصصته إن أطعمه أو نفعه لما ولا بعدها > وأما ما بعد قلا عحاللة عليه 
امات الأموال إن كان يحيء بعد فيبيع له أو يشتري منه لغيره لأنه 
لا يكون أشد من يأخذ الاجرة على جلب المسافرين إلا أن يقال إنه باع هنا 
فأعطيا » والجلب لا يبع فيه > والله أعل . 


وني « الديوان » : و كذلك إن كان يشتري لغيره كان معه من يشتري له أو 
م يكن فأعطاه صاحب الحانوت شيئاً فليطلب حل ذلك إلى صاحب ال مال أو 
يغرم لآنه إنما جر ذلك ماله > ومنهم من برخص إذا كان معه حاضراً أو عناء > 
ومن اصطحب مع رجل إلى صاحب الحانوت ليشتري له أو يبيع فأعطاءصاحب 
الحانوت شيا فلا يأخذه لبأ كله » وإن أخذه ليرده فليرده على صاحب المال أو 
يجمله فى حل منه لآنه إنما جر" ذلك ماله » اه . 


ويفهم من قولهم في أبواب التباعات وني الكلام على الخلاص منبا بإطلاق 
المحاللة أنه لا يازم إحضار المثل أو القممة لمن له الحق > بل يجوز التعرض أولاآ 
أن يقدم الإعطاء » فإن ترك له صاحب الى حقه وجعله في حل كان فمه من غير 
أن يحب عليه التقدم للإعطاء» ولكن يقيد جواز طلب الحل با إذا كان المطلوب 


امات 


لا بستحي أن لا حع له في حل ولا خاف منه إن ل يحمله في حل »> ورخص ولو 
استحيا إذا كان يقدر أن لا يحمله في حل 2 والله أعل . 

وفي « الآثر » : يجوز للمشتري أن يسل الثمن للمنادي به » ونحوز أن دسامه 
لصاحب الشيء » ومابيع برأي الوالي ورأي المسامين أنه منتقض فأحرة 
المنادي على صاحب الشيء » وقيل على الوالي » ولا يطرح الطواف بالغا كان أو 
صبياً عن المشتري بعض الثمن إلا برضى صاحب الشيء قبل البيع أو بعده > 
وإدام يصح ءع_ذر المنادي » فبعض يضمنه إن ضاع الشيء وبعض يسقطه عنه 
لاله لأنه في المعنى عامل بعبنه لا بيده » وقبل : إذا بلغ عدداً ثم رده لما دونه 
لزم العدد من أعطاه إن لم بزد أحد على ما رد إلبه > ف إذا وقف لزم من وقف 
عنده » ولا يقبل اللادي إلا بإذن صاحب الشيء ولا نادي بماومة ولا 
محاباة اه يعني بالمساومة أن يبن له أحد” ك سعره . 

ومن سمع ذداء بكثير ثم سمعه بما دونه > فإن اعتمد أن الباعة يسمون الشيء 
ثم ينقص جاز ؛ وإن كان لا يعرف من بزيد عليه ثم سمعه ينادي عليه بزيادة ثم 
ننقصان جاز شراؤه » ولا يحوز »> قبل : لرب السلعة أن يرمم للمنادي ثمنها ولا 
بزايد عليها » فإن فعل فبو غش وعلبه الإثم وزائد الثمن » ويأثم المنادي بت 
قصد أن لا يذ كر ذلك لامشتري > وإذا م حد صاحب الشيء لمنادئ ثم الببع 
بما كان إلا ما قبل في الغين » وإن حح فباع بأقل قسد إلا إن أجازه > وببع 
النداء كغيره في حك العسب »6 وقيل : لا يرد بعسب . 


أأنت عارف بهذا الشيء ويحمبع حدوده وبعيوبه ؟ فإذا قال : نعم » ل يحد الرد 


بعبب »> والله أعم . 


وس 


وعن مسعدة : لا يباع مال الأحماء فيمن بزيد في السوق إلا مال مفلس › 
ومن أمر الوالي ومثله القاضي بديعه > وإنما يباع في سوق من بريد أموال الموتى > 
ورخص ف الثوب والبضاعة يدور به ويعرضه على الئاس ويقول : أعطبت كذا 
وكذا » قال سلبان : وأما النداء فلا » ولا يكون منادي الحا م على أموال 
الأيتام والغياب ونحوهم إلا ثقة مأمونا » لآن ذلك شعبة من أحكامه > ولا يشهد 
أنه باع بكذا » وأنه نادى إلا من حضر مواقف النداء والعطاء وم يغب من أمره 
منه شيء » فإذا صح هذا جاز الحك ولو غير ثقة »> وإن كان ثقة حك بقوله إن 
أمره وإن ل يأمره فلا يحم به إلا ببيان من حضر لذلك > وإذا لم يكن شيء من 
ذلك فكأنه باع بلا نداء فيعيد الحا ك النداء » وإن لم يعط في المال إلا في المعة 
الرابعة فله أن يوجب اليم لآنه ليس عليه أن يعطي » و إِنما ينادي على الأصول 
ثلاث جمع ويرجب في الرابعة وعلى العروض واحدة ويوجب فيها إلا إن أوجب 
النظر تأخير شيء منہا عنها > ومعنى النداء فيمن بريد إظبار البيع لكل مريد 
الشراء > فإذا شمر النداء فو غاية ما يحب مما يكون فيه البيع » ومن رأى أصلا 
لبتم ينادى عليه فيالسوق ولا يعم له وصيا» فإن عل أن الحا ك العدل أمر بدبعه 
جاز له شراؤه ويسل الثمن إلمه . 


۳ 


فصل 


جاز لمريد الشراء ذوق هبيع بإذن ربه إن عزم على الشراء 
وإلا فتباعة › 


فصل 


( جاز لمريد الشراء ) لنفسه وفي غيره خلاف: يذ كره ( ذوق مبيع ) إن 
كان ما يذاق كطعام ولبن وزيت وفاكبة ( بإذن ربه ) وأما نائبه ففيه خلاف 
يأتي إن شاء الله تعالى » وأما بلا إذن ربه فيترم ما ذاق ولو اشترى إلا إرتف 
ساحه رب الشيء ( إن عزم على الشسراء وإلا ) يعزم عليه ( فتباعة ) تازمه 
لصاحب الشيء »> ولا يبريه أن يغرم للطواف أو لنائب صاحب الشيء على البح 
إن ذاق بإذن أحدها جملا للعلم أو بلا عمد > ويناء على جواز الذوق بها إلا إن 
كانا أمبنين فإنه يجوز الغرم لما » وإن عم أن صاحب الشيء أجاز لما أن يأذنا 
في الذوق غرم لما أو له إذا لم يعزم علىالشراء واختبار المببع مما لا يؤكل في حبنه 
ولا يشرب أو لا يكل البتة كإجراء الفرس أو البعير واختبار حرارة القشر 


لاجس ل 


وإن بدا له أو للبائع فترك جاز ما ذاق إن لم يغرمه ربه » 


الذي تصبغ به المرأة شفتيها ونحو ذلك ما يختبر بالجمل فياللسان أو بغيره حكه 
جع الذوق قلا يفعل ذلك إلا إن عزم على الشراء وكان بإذن مالك الشيء 
وإلا فتماعة . 


وكذا الإختبار بالشِم” برفعه إلى الأنف أو بإلقاء الأنف عليه وتقريبه إلبه 
وبالنظر في المرآة وما أشبه ذلك من كل تحريب واختبار »> لكن ما تسامح 
النفوس فيه فلا غرم فيه ( وإن بدا له ) > أي ظبر للمشتري اكرام ون 
قوله > فترك إما لكونه يظن أن المببع هو مراده » فإذا هو غير ما أراد أو 
لكونه حلف أن لا يشتريه أو لكونه استغنى عنه أو لريبة أو لحرمة أو لانم 
يمنعه من الشراء من ذلك البائع أو يثقل به عليه الشراء منه أو لمدم اتفاقها على 
الثمن لغرض ما من الأغراض ( أو للبائع )» أي بدا له ترك البيع كذلك بدليل 
قوله : ( فترك ) > أي فترك المشتري الشراء أو البائع البيع ( جاز ما ذاق )» 
أي ما استبلك بذوقه » و كذا ما كان من تحريب واختبار ( إن لم يغرمه ربه ) 
وإن غرمه في ذوقه أو تحريبه واختباره غرم ولو كان الذوق والتجريب 
والإختبار بإذنه ولو كان لا نفع له.في نفس الإختبار والتحريب »> فإنه إن كان 
فه نفع له كاستقاء دلو أو دلوين أو أكثر على دابة و كإدارة على رحى أو إدارتين 
أو أكثر » و كحمل ور كوب إلى الجہة التي توجه إليها فالغرم لأن ذلك انتفاع 
يمال الناس © ولآنه نقص منه > وإن ل يكن له في نفس ذلك انتفاع كإجراء دابة 
و كر كوب إلى جبة لا غرض له في ذهابه في الحال إليها وتخريب بفم فالغرم لأنه 
نقص من مال الناس > وإنما لزم الغرم إن أراده صاحب الشيء ولو كان ذلك 
بإذنه لأنه ما إذن له إلا طمعا في شرائه » فاما م يكن الشراء كان الغرم حقا له 


— ۳۸ 


ولا يأذن خليفة بذوق مبيع من استخلف عليه ».26 . 


لعدم ما كان الإذن بيه > ولو كان الترك من جانب البائع لأنه حين أذن كان 
إذنه للسم» فاما م يكن كان الغرم فلو كان إذنه غير معتبر فبه الشراء لم يستشعر 
فبه الطمع م يكن الغرم حقاً له » والظاهر إسقاط قوله : أو للبائع » فإن المتبادر 
أن الترك إذا جاء من جانب البائع لا غرم له لآن تر كه هو الذي أبطل الشراء 
للبائع وصف فيالمشتري أو في ثمنه يمنعه من البيع له أو يثقل عليه المع له بسدبه 
أو م يكن المشتري عازما على الشراء فالغرم حينئذ حق . 


والذي عندي أيضا أنه لا غرم لصاحب الشيء إن أذن في الذوق ولو بدا 
الترك للمشتري إن عزم أولاً على الشراء لآن البائم ولو أذن في الذوق طمعاً في 
الشراء » لكنه من المعتاد أن مريد الشراء قد يشتري وقد لا يشتري » فإذنه في 
الذوق مع طرف إمكان أن لا يشتري مساعة في الذوق وح التجريب 
والإختبار في ذلك كله حك الذوق» وإن انفسخ البيم أو رد بالعيب غرم الذوق 
والتحريب والاختبار ولو كان الفسخ من سبب البائع على ما د کر المصذف ولو عم 
بأنه فسخ والمتبادر أنه لا غرم له إن عل . 


( ولا يأذن خليفة ) ولا و كيل ولا مأمور كطواف ولا قائم في مال غيره 
مطلقا ولو مال مسحد أو نحوه ( بذوق مبيع من استخلف عليه ) اوه قثن 
عليه أو أمر ببيع ماله أو ناب عنه ولا بتجريبه ولا باختباره > فإن أذن ففمل 
المأذون له ضمن وله تغري المأذون له وتغري الذي أذزن » فإن غرم الذي أذن 


۳۹ ب (ج ٩‏ - الشل - ۲٢‏ ) 


وجاز إن رآه أصلح أو كان ممن يدل عليه أو من ماله أك » 


( وجاز ) الإذن بذلك بلا ضان ( إن رآه ) » أي إن رأى الذي أذن 
الإذن ( أصلح ) لمال بأن بكون الإذن بذلك مرغبا بالشراء أو مشعراً بحودة 
المبيع أو فيه السلامة من الرد بادّعاء العبب ( أو كان من يدل عليه ) ويعم أنه 
برضى > وقسل : لا يكفي أن يرضى في باب الدالة » بل يرضى ويفرح ولا 
متخي المدل ١‏ ودل هو ك بشم الا :وكس الدال نت والماضي أدّل” > 
والمصدر إدلال والإسم الدالة » ومعناه التصرف في مال الغير بلا إذن للع بأنه 
برضى ( أو ) يجمل له ( من ماله ) أو عنائه (أكثر) ما فات بالذوق أو التجريب 
أو الاختبار » سواء يجمل له ذلك في الاشتغال بمصالح الممبع وخدمته أو في غير 
ذلك أو كان قد جعل له ذلك قىل على أن بأخذ من ماله أو أن ينفعه » وأما إن 
حمل له مبملاً أو لله أو لغرض قد حصل فليفرم ما أذن فيه إنمفا لم يذ كروا 
المساوي لأن الأصل أنه إن ل تكن الزيادة » فأي فائدة في تبديل مال غيره > 
وما ذكره يعم إلا ما ذكره من الإدلال فإنه مختص بالبالغ العاقل . 


( وكذلك من وكل بشراء ) أو أمر أو استخلف أو كانت له نمابة ما فيه 
( لا يذوق ) > ولا ينتفع ( وإن أذن له البائع ) » لأن إذن البائم إنما هو لأجل 
الشراء والشراء يمال صاحب الال » فلو ذاق أو انتفع ولو بإذن البائع فمن 
لصاحب المال إن اشترى وإلا فللبائم > إلا إن كان عرف أو عادة تعرف » 
وإن أذن له صاحب الال جاز له الذوق والانتفاع بإذن البائم ولا ضمان . 


— لس 


وجوز كذلك »> ومن أ کل لذي حانوت ا غرم قيمة ما أكل 


إن لم يشتر منه › : : : , : 1 : 


( وجوز كذلك )> أي وأجازوه بلا ضمان إن أذن له البائع ورأى أن ذلك 
أصلح لمن يشتري له أو كان من يدل عليه أو يجعل له من ماله أكثر على حد 
ماهر » وليس قوله هنا : جوز » إشارة إلى قول بل تحويز مطلقى ولو قال : 
وجاز كذلك » لكان أولى . 


( ومن أكل ) الأكل فوق الذوى ( لذي حانوت ) » أي من ذي حانوت 
أو اللام للتعدية إلى ما لا يتعدى إلمه أ كل فتكون للنفم » لآن أكله يفرح به 
صاحب الحانوت لآنه مظنة الببم والشراء ( بأمره ) أو أعطاه ذو الحانوت شيئا 
وذلك طمم منه في أن يشتري منه سلعة أو غيرها ( غرم قيمة ما أكل إن لم 
يشتر منه ) أو يبع له إن كان له غسرض في أن يبيم له الناس إذا جاؤا إلى 
حانوته وذلك ولو لم يطاليه بالفرم لأنه إنما أطعمه للبيم أو للشراء فاما لم يكن 
لزمه غرم المثل أو القيمة » و كذا الشرب وسائر النفع ما يفعله لأجل ذلك ولو م 
بر عنده مالاً حين أمره بالا كل أو بالانتفاع لأن المعروف في صاحب الحانوت أنه 
يطعم أو يسقي أو ينفم لذلك » فإن تبسن من صاحب الحانرت خلاف ذلك 
فلا غرم . 


وفى « الديوان » : ومن أتى بقوم إلى صاحب الحانوت » قلت : و كذا غير 
صاحب الحانوت » و كذا إن ل يأت بهم ولكن حضر معهم سابقا أو متأخرا 
وقال له: أعطوم كذا وكذا من الطعام فأعطاه لهم» قلت : و كذا غير الطعام فإن 


- لس سه 


ومن وکل رجلا ببيع الشيء فباعه فأعطاه ثمنه فقال له : بعت 
على صفة كذا فوجده فسخا فليصدقه فيه إن كان أميناً ويرد له 
الثمن ويدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر على استرجاعه › 


صاحب الحانرت > أي أو غيره يغرم من شاء منهم > وقيل : لا يدرك على الدي 


( ومن وكل ) أو أمر ( رجلاً ببيع شيء ) أو وكله عليه غيره أو أمره 
أو استخلفه على أموره هو أو غيره كا حوز ومثله الطواف ( فباعه فأعطاء ثمنه) 
فقبضه ( فقال له : بعت ) ه ( على صفة كذا » فوجده ) > أي وجد البيع 
(فسخا )أي بيع فسخ» أو وجد المبيع مبيع فسخ ٠‏ أو ذا فسخ» أو مفسوخاً 
أو أخبره بأنه فسخ » وسواء في الفسخ فسخ ربا أو غير ربا ( فليصدقه فيه ) : 
أي في البيم » على صفة كذا ( إن كان أمينأ » ورد له الثمن ) أو مثله أو قيمته 
إن تلف أو برداه في يد من أخذه منه إن أخذه من يد غير البائم أو برده في يد 
المشتري مطلعا > والأصل في ذلك الرد بيد البائع إن أخذ من يده وعسكه هذا 
الو كيل البائع إذا خمن من عنده » ( ويدرك عليه قيمة مبيعه ) إن م يكن فيه 
المثل » وإن أمكن فامثل إلا إن تراضما على القدمة » وقمل : القىمة وأما مثل 
الثمن:فلا يدر كه إلا إن وافق بتقوم لأنه لا يعتد به لوقوعه بانفساخه» ( إن لم 
يقدر ) ذلك البائع ( على استرجاعه ) لتلفه أو لخوفه من مشتريه أو لمحو 
ذلك > وإن قدر على استرجاعه بعبنه رده وإنما أدرك عليه رده إن أطاق 
أو القىمة أو المثل إن ل يطتى على رده لأنه الذي ضمّعه بالبيم الذي هو باطل » 
وإنما له البيع الشرعي > وأما الباطل فكسائر تضييع المال ولصاحب الشيء أن 
يسترده من مشتريه وله أن يطالب البائع بالاسترداد . 


کڪ 2ت 


ولا شغل بغير أمين » لأن دفعه الثمن دليل الام وول باخده: إن 
أخبره بفسخ قبل أخذ » ورخص في الأخذ مطلقاً » ٠. ٠.‏ 


( ولا شغل بغير أمين ) إن باع ودفع الثمن لصاحبه وقبضه صاحبه ووصف 
له السبع بعد ذلك فوجده منفسخا ( لأن دفعه الثمن دليل الام ) تام الفعل'إد م 
ببق شيء من بیع ولا من لوازمه » فقوله بعد ذلك إن صفة البيم كذا و كذا مما 
هو فسخ دعوى لا دمتد عجرده > لكن إن دخل التصديى قلبه أو فام بان 
أدرك قيمة المببع إن لم يقدر على استرجاعه على حد ما مر » ولا يكون قول 
المشتري حجة ولو مع غيره لآنه يدعي فسخ ما عقده إلا إن قام البيان من غيره 
أو صدقه ٠‏ وإن كان سيب الفسخ من صاحب الشيء بلا ع_ل فيه للبائع وكان 
البائع بحسث يعذر فلا خان على البائع ولا استرجاع »2 وإن كان يسيبه وعم به 
البائع » فالصحبح عدم ضقان البائم وعدم لزوم الاسترجاع لكنه هلك بفعل 
الإنفساخ > وذلك لآن صاحبه هو الذي ضيعه ولو لإ يعم صاحبه بأن ذلك فسخ 
وعم البائع أنه فسخ لكان الصحبح لزوم الفمان والاسترجاع على البائع إن عم 
هو بأنه فسخ أيضا وإلا ففي الضمان ولزوم الاسترجاع قولان » الأصح أن لا 
ضهان ولا استرجاع » ومثال ظبور الانفساخ أن دقول له : بع جزري الذي في 
أرض كذا فيديعه وهو غائب في الأرض فدفع إلبه الثمن فقبضه » ثم قال له : 
إني بعته قبل القلم ول أقلعه وأتمه بعد ذلك . 


( ولا يأخذه إن أخيره ) و كمله أو نحوه عن ناب عنه ي البيع أو غيرهم 
( بفممخ ) أو بكيفية فوجدها فسخية ( قبل أخذ ) للثمن منه أو من المشتري 
أو من غيرهما سواء كان الذي أخبره أممناً أو غير أمين » ( ورخص في الأخذ 
مطلقأ ) أي أممنا كان أو غير أمين إن أخبره قبل الأخذ كا هو ماق المسألة » 


— ۳ ¬ 


ولا شغل بقوله » وكذا وكيل الشرام » . . 


. وأما إن أخبره بعد الأخذ فبالأولى أن برخص فمه»ووجه هذا القول أن الو كيل 
' عند قائله بمنزلة الموكل» و كذا النائب في الببع مطلقا » فدخول الثمن يده دخول 
بيد صاحب الشيء وأن البيع ققد تم »> أو أن الحجة لا تقوم بعد الدخول في 
الشيء أو بعد ثبوته إلا بعد'لين » وهذ! قول مستخرج حمل عليه المصنف كلام 
الشيخ إذ قال : ومنهم من برخص أن يأخذ منه الثمن ولا يشتغل بق وله اه > 
حلا له على ظاهره من العموم وحمل المحقق قبل على غير الأمين إذ قال : قوله أن 
يأخذ منه الثمن يمني إن كان غير أمين › والله أعلم اه . 


وذلك من قوة الكلام أو من خارج أو برده الضمير في قوله : منه إلى غير 
الآمين إذ كان أقرب مذكور في كلام الشيخ » وقد تمل كلام المصنف موافقة 
كلام الحقتى قبله بأن نجحمل ضير أخبر عائداً إلى غير الآمين » ونفسر الإطلاق 
بكون الأخذ قبل الإخبار بالفخ أو بعده وعط الكلام من وجبي الإطلاق 
بالنسية إلى الترخ ص كون الأخذ بعد الإخبار فكأنه قال : ولا يأخذه إن 
أخبره غير الآمين بفخ قبل أخذ » ورخص في الأخذ المد كور من غير الأمين 
ولو أخبره قبل الأخذ فيستفاد أنه لا بأخذه من أخ بره الأمين قمل الأخذ من 
باب أولى . 


( ولا شغل بقوله ) هذا من جملة الترخدص ساقه بصمغة الاستاناف > 
فالأولى أن يقول : وأنه لا شغل عطفا على الأخذ » أي وفي أنه لا شفل » 
و١‏ المحاء» عائدة إلى ما عاد إلمه ضمير أخبر > ( وكذا وكيل الشراء ) » 
أو مأموره أو الخليفة ونائب في الشراء إن أخبر بالفسخ أو بصفة توجبه بمد 


باس لس 


والبايع إن منع مشترياً ea‏ أو تركه برأيه حتى يأخذ الثمن 
ولو دفع وبقي قليل منه > فإنه إن تلف من مال مشتريه 


الأخذ وكان أمينا فل.صدقه ورد الثءن له إن قدر علمه أو مثله أو عوضه إن م 
يقدر ويأخذ المثمن وبرده إلى بائعه » فإن أخذه فذاك فإن أنكر أن يكون قد 
باع له شيا أو أن يكون فعل الانفساخ ولا بيان حلفه وأخذ منه مثل ما أعطى 
لق رة اشر ا أو ناب عنه مطلقا » وما زاد ألقاه بين يديه أو أوصى له به » 
وكذا إن ل يحده أو لا يطبق عليه ولا حد له منصفا » وإن أخبره قبل الأخذ 
فلا يأخذ المبيم ولو غير أمين > وقبل : يأخذه ولو أمينا > وقيل : إن كارف 
أمينا فلا يأخذ وإلا فليأخذ على حد” ما مر ووارث كل في تلك المسائل كلا 
مقامه » والإخبار بأنه حرام أو ريبة أو بصفة تمين ذلك كالإخبار بالفسخ 
أو صفته في تلك المسائل» وتقدم كلام في ذلك . 


( والبائع إن منع مشتريأ من ) أخذ ( مبيع ) حتى يأخذ الثمن وقد دفع 
بغض الثمن ( أو تركه ) مشتريه ( برأيه حتى يأخذ ) البائم ( الثمن ولو دفع ) 
الثمن بالبناء لمفعول أو للفاعل (وبقي قليل منه) أي والحال أنهبقي قليل منه» 
و كذا إن بة ي كثير أو الا كثر » ولقوله : ولو دفع وبقي فلمل ٠‏ تقسسد 0 
واحقرز جما إذا م يدفع شيئا أصلآ فكأنه قال وابائع :إن تمده مشتريا 
مزا د مبيع أو تركه برأيه حتى يأخذ البائع الثدن ودفع ما دفع وبقي 
ما بقي . 


( فإنه إن تلف ) المبسع فهو تلف ( من مال مشتريه ) متعلق بمحذوف 


— ۳۷۵ ¬ 


لا يطالبه بالباقي » 


لا بتاف قبل والمحذوف خبر إن وهو فى نمة التقديم والتقدير فإنه داهب من مأل 
مشتريه إن تذف من عند البائع ( لا يطاليه ) بائعه له ( بالباقي ) من الثمن إد بقي 
شيء منه لآنه قد سلم الثمن فتم الببع» والباقي منه إذ بقي يكون في حك الرهن» 
إذا ذهب ذهب با فيه » فلا يازم الباق لتلف المثمن كا لا يلام الدين أو باق 
ادبن إذا تلف الرهن > و كذلك إن منع البائع المشتري أو باع البائع وقد غاب 
الشيء ى داره ٣‏ ححرته والمشتري أو عام ره ق ةل دغر بعدهأ وم دطلہه 
المشتري إلى القبض ول يقل له البائع : لا أعطيكه حت تعطيني الثمن وم يقل 
المشتري قد تر كته عندك حتى آتىك بالثمن » فإن كان الشيء جزافا ح-اضراً 
أو كان موزونا أو مكلا أو معدوداً أو مدو ) وحضر وقد وقم الوزن 
أو الكل أو المد أو المسح أو كان أا أو عرق مها اضرا عتارا :رولا 
مانع من الاتصال به »> فذلك يعد قبضاً » وقمل : ليس قيضا حق قضه بده 
أو يتصرف فى الادلى تصرف المالك كتيديل الأجير أو الزاجر » و كتحديد 
إقرارها ولو با تقررا به عند الأول » وهذا القول هو الذي يناسب أن يحمل 
ع اع وا لت لاما قال مس اقفن عن الإيضا ».لعل اادد 


القيض عدم نقله بعد أن قبضه بالكبل أو الوزن أو العد مثلآً وأنه إن / يحمل 
على هذا أشكل » › اھ . 


وقد ذكر الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمبم الله قولاً فمن باع غائيا 
وتلف » فإن وجد أنه تلف قبل الببع تمن مال البائع فيرد الثمن ».وإن 


ود أن تممه ابجع تل ن رد نر يبر ادن 
فلنسمه . 


- لاسب 


وإن تف قبل أن بأخذ شيت فن مال البائع كالرهن با فيه » 
ولا يغرم المشتري . 5 ٠. ٠. ° ٠. ٠. ٠.‏ 


( وإن تلف ) المبيم في بد البائع ( قبل أن ياخذ شيئأ ) لا قلي ولا كثيراً 
( ف ) ہو ذاهب ( من مال البائع ) > ولو تركه المشتري باختياره على هذ القول 
مالم يقل له البائع : خذ مالك ( ك ) ذهاب ( الرهن با ) هو ( فيه ) من الدين 
معنى أن الرهن إذا تلف ذهب بالدتين » أي أذهبه وأزاله . 


( ولا يغرم المشتري ) > أي لا يازمه الثمن “> وما ذكره المصنف والشخ 
ليس فيه نص على جواز قبض البائع المثمن حتى يؤتى بالثمن ولو كره المشتري 
لأنها فالا : إن فعل ذلك ول يقولا جوز > فيمكن أن يكون فمل ذلك » 
والمشتري كاره ولا يحوز له إلا برضاه يا هو قول سبأتى > ويحتمل البقاء على 
الجواز وليس ذلك منها تعرضا للجواز وقد ذكر أقوالاً قبل الخاتة من باب 
الوكالة مرجحاً لعدم الجواز > أي إلا برضاه > إذ قال : وحرم على بائم أن ينع 
مسعه من مشتريه حى بأخذ منه الثمن مطلقا » وضمنه إن تلف » ورخص إن 
م يعرفه فيكون بده كالرهن » وقيل : لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه» وسواء 
في ذلك باع عاجلاً أو آجلا . 


وذكر الشبح المسألة في كتاب الرهن قبل باب « ما لا يجوز للمرتهن ٠»‏ ويأق 
كلام قبل خاتمة من باب الوكالة » وتقدام كلام في آخر باب يمم البراءة وف آخر 
التهيين : جوز للبائع منع ما باع حتى يقبض الثمن ولا يضمن إن تلف على هلا 
القول» وقيل : يضمنه ويمنعه أيضا حت بريه ويوقفه على ما باع يعني ينع المشتري 
الثمن > و كذا يمنعه المشتري الثمن إن كان الخصام في المبيع حت يثبت الآمر » 


۳۷۷ - 


وقيل : لا يمنع البائع المببع حمق يقبض الثمن إلا البائم الجزار والخراز وأمل 
الحوانيت ونحوهم ولا ينع مال غيره > وقيل : يمنعم كل ما عقد عليه الببع ولو 
لغيره وما عمل بالأجرة » وقيل : ينع له ما كان في يده من ماله ويكون هو 
أولى به من الغرماء > فبذا كله إن مات غرعه » وقيل : يكون أولى به ولو كان 
غريمه حيا » وقيل : لا يحوز المنم في شيء من ذلك > وهو المأخوذ به» فيجبر أن 
يعطي ما باع ولو م يقبض الثمن » اه » واش أعل . 


ا 


باب 
في الحوالة 


ولفظ الحوالة اسم فر جور ل ار اال > وتقدام أن الحوالة نقل الدين 
من ذمة إلى ذمة نقلاً تبرأ به الأولى > وهذا التعريف يناسب قول بعض أنه تصح 
لك الحوالة على من ليس لك علمه شيء »> وسبأق إن شاء الله تعالى > وهمذا 
التعريف غير مانم لشموله المالة » ولعل قائله لا برى أن الجالة يبرأ بها الأول > 
وقيل : طرح الدّبن عنذمة بمثله في أخرى والحجة لجوازها مم أنها من بيع الدين 
بالدين قوله لتر : « مطل الغني ظل » ٠١‏ > ومن أحمل على ملىء فلبحل» وقوله 
يلت : « با أهل البقيع الببم بيم إلى أن قال : والحوالة بيع » وقد تقدم 
الخديثان » وفي الحديثين دلالة على أنه لا حوالة إلا في المال لآنه قال على مليء > 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


۳۷۹ = 


تصح الحوالة بين بلخ عقلاء ولو عبيداً بإذن 


وقال : إنها بيع » فلا تجوز في الحدود والقصاص بنفس أو جرح أو نحو ذلك 
ولا على مفلس > وبطلت إن وقعت . ذكر بعض ذلك في « التاج » » وجه في 
الإستدلال المذكور بأن الآمر بقبول الإحالة على مليء لا حصر فيه للإحالة في 
المال > فإن قولك من جاءه مؤمن فليكرمه لا يفهم منه أن غير المؤمن 
لا حيئه . 


( قصح الحوالة بين بلغ عقلاء ) لآنها بيع > والبيع لا يصح من غير بالغ 
ولا لغير بالغ ولا من يجنون ولا نمجنون > وني المراهق قولان » ومن أجاز بيع 
الصبي وشراءه مطلة) ولو في كثير إذا كان بإذن أجاز مع مثله أو مع بالغ الخوالة 
منه وإليه وإحالته على غيره بإذن لآنما بيع فلا تصح إلا بإذن فيها ا لا يصح 
بسعه إلا بإذن وشراؤه » ومن أجاز ببعه وشراءه فما قل" ولو يلا إذن فما أمكن 
أن يكسبه أجاز أن نحيل وأن حال علمه وأن يتحول بلا إذن فما قل كذلك > 
والحاصل أنه تجوز الحوالة له بإذن حمث جاز بمعه وشراؤه بإذن » وتجوز 
بلا إذن حمث جاز منه بلا إذن وقد مر بابه » وإذا صحاالحنون أجاز ذلك 
کله منه . 


( ولو ) كان البلغ العقلاء ( عبيداً ) أو إماء» لكن تصح من العبيد والإماء 
( بإذن ) من سادتهم أو قاميهم »> وذلك بأن يكونوا مأذونا هم على الإطلاق أو 
في خصوص فيكون أحدم بحيلا والآخر مالا عليه والآخر محال » وذلك كل 
فا باشروه بأنفسهم أو كان الددين على ساداتهم فيأمرهم ساداتهم بالحوالة أو كان 


~A - 


على غير ساداتهم فأمرهم من كان عليه بإذن ساداتهم ( أو مشر كين أو متتخالفين) 
بعبودية وحرية وإسلام وإشراك » مثل أن يكول الال مسلا حرا والحبل 
مشر كا حرا والمحال عليه مشر كا عبداً أو المحال مسلا عدا والحيل مشرحاً 
عبداً والحال عليه مشر ك) حراً أو العبد المسام هو العبد المشرك الذي أسلم يمد 
الشراء والذي ولدته الأمة من زوج مسل أو ولدته من مشرك وبلغ فأسم > 
وكذا تجوز بين نساء ولو مشركات أو إماء أو متخالفات أو مع رجل أو رجلين 
( برضى امحيل ) وهو الذي عليه ادن وحول الذي هذا الدّين له على غيره 
( وافحال ) وهو الذي له الددين ( والحال عليه ) وهو الذي عله الدين لمن علمه 
الددين > والمحيل اسم فاعل أحال والحال اسم مفعوله > ومعنى أحال حول فهو 
من معنى التحويل أو معناه علق إن ل برض أحدم ل تثبت الحوالة » وقال 
داود : إذا أحال من عليه الحى على غريمه من له الحتى لزم المحال قبول الإحالة > 
ولا تثبت الإحالة على الخال عليه إن لم برض > والدليل له فما يوجبه النظر عندي 
قوله لر : « من أحمل على مليء فلبحل > 2١‏ > رأى ان الأمر في الحديث 
للوجوب على الذي أحبل » ووجوب قبول الحوالة عليه لا تستازم ثبو ا على 
الخال عليه ولو لم برض . 


والحق عندي أن الأمر فبه للإرشاد للمصلحة » أي ألا يحسن لك أن تحال 
على غني فتقبض فتستريح من طلب الفققير أو الغني الماطل » وفي « أثر » بعض 
الأندلسيين : وأما الإذن فو كال و كيل على القبض والإقطاع» فيجوز يا حل وما 


5 رواء مسل وأبو داود‎ )١1( 


الم — 


0 ٠. ٠. » وحضورثم‎ 


م يحل »> ولا تبرأ به ذمة المحيل حت يقبض الحال من المحال عليه ماله > ويجوز 
للمحمل أن يعزل الحال فى الاذن عن القبض » ولا يجوز له عزله في إحالة القطم» 
ويشترط ف الإحالة والإذن رضى الحمل وا حال » ولا يشترط رضى المجال عليه 
خلافاً لداود » ولا يازم الحال قمول الإحالة خلافاً لداود » اه . 


والإذن هو أن تأذان لمن له عليمك الحى أن يقبض ممن لك عليه الحق > 
والإقطاع أن يقضي بعد القبض » وإنما كان الشرط رضام جميعاً عندنا وهو 
الصحيح لآأنه بيع > والبيع لا يتكون إلا عن رضى »© كا مر أن الحوالة بيع 
فلا يقال : كيف يشرط ذلك إذا كان لا ضرر على أحدم في الحوالة » وأما إذا 
كان الضرر فلا خفى اشتراط الرضى » مثل أن يكون المحال عليه فقيراً أو 
ماطلاً أو يغش في معاملته أو جحد » ومشل أن يكون الخال عسير الطلب 
لا يطلب برفقى أو يزيد ما ليس له . 


( وحضورم )2 أي حضور قائميهم من و كيل أو مأمور أو خليفة ونحو . 
ذلك أو حضور بعض وحضور قائم بعض »© وأما إن اتفق الجيل أو المحال أو ˆ 
ا حال عليه مع الآخر ثم عم الآخر فأجاز أو تكلف أحد فعمل ذلك مع اثنين 
منم فأحاز الثالث أو تكلف اثنان فعمل مع واحد فأجاز الآخران فلا 
حوز ذلك . 


قالوا في « الديوان » : وإن أحال غرعه على غرم له آخر وحضر غرعه ول 
يحضر صاحب الم#ال أو لإ يحضر الغريم وصاحب الال فأحالهما » وجوز له 


ممم 


WLS‏ ا و ين 


من يحضر منهم فلا تجوز هذه الحوالة حتى يحضر كل واحد منهم » وكذلك إن 
أحاهما رجل آخر بغير إذنبها جمدعا فحوزوا له فلا تجوز > اه . 


والذي يوجبه النظر عندي جواز ذلك كله إذا أجاز من م يحضر؛ أصله سائر 
الببوع إذا أجازها من وقءت في حقه بلا إذن منه جازت > ولعل علة المنع 
أن الحوالة مستثناة من تحرم بيع الدّبن بالدين » ومن بيع مالم تقبض > ومن بسع 
الطعام قبل أن يستوفى إن كانت في الطعام » فضيقوا الأمر فما كا ضبقوه في 
السم لخروجه عن الأصل فنزالوا حضورمم منزلة حض ور الدّين » ولعلهم . 
اشترطوا حلول الدينين لم ذه العلة أيضاً تنزيلا للوله منزلة قمضه ترخمصاً من 
الشارع . 


( وثبوت دين معلوم ) > سواء كان بمبايعة ولو بقرض أو كان بغيرما 
كأرش ودية عضو أو دية الجسم كله وصداق > وكل ما ترتب في الدمة لممين من 
الناس > وسواء اتفقت جبة الدتين أم اختلفت » مثل أن يكون ما لامحال من 
مبايعة وما لمحيل أرما »> وأما مال يعم أرشه أو عدده أو نسي أجله من الدين 
في جنب الحيل أو ال حال عليه فلا تجوز فبه الحوالة؛ أصلها سائر المبوع إذ شرط 
فيما العم » وإن عم البعض وجل البعض جازت فيا عل لا فها جبل أو شك فيه 
ولا يشرط عل الحال بجا على ال محال عليه إلا أنه يعم بجا أحيل به فبقبضه منه (ولو 
مؤجلاً ) لكن تصح في المؤجل ( بعد حلوله ) . 


وأما مالم يؤجل أصلا » بل كان عاجلا على الحلول فتجوز فمه بالأولى »> 
وسواء في ذلك تأجمل ما على الحمل أو على المحال عليه » وإن وقعت ق المؤجل 


— AY — 


لا سل عند الأكثر في دين شخص أو طفل رجل » 


في جنب الحيل أو الحال عليه أو كليها قبل الحاول بطلت > وإن حل ما أجل 
فتومم فيا جاز . 


قال بعض المالكية : إنما لم تحز فبا لم يحل لآنه من بيع الدّبن » وفيه أن 
حلوله بلا قىض ولا ترك له لا مخرجه عن كونه ديناً إلا أن يقول أنه سوهل هنا 
فنزال ما حل ولم يقبض منزلة ما قبض ( لا سلم ) بالجر عطفا على دين على حذف 
النمت » أي وثبوت دين غير سل لا سل » وحوز کون لا ومدخوها نمت لدبن 
( عند الأكثر ) فلا تجوز فيه عند الأكثر > سواء في جانب الحيل أو الحال عليه 
أو كلا » وأجازها بعض في السلم أيضا في ذلك كله وى بعضه . 


ووجه المنع أن السلم ضبق لخروجه عن الأصل فلا يتوسع فيه بخروج آخر > 
وإن الحوالة فيه من بيع الطعام قبل أن يستوفى إن كان في الطعام > ووجه 
الجواز أن الحوالة مستثناة من بيع الدّين بالدين على الإطلاق في على الإطلاق في 
الجواز حق يظبر دليل تخصيص السل نما فيه » وقيل : تجوز في سم إلى غير 
طمام وتنع في السم إلى الطعام » والنقد كالسل في الأقوال الثلاثة » وفي طعام في 
ذه-ة يحال إليه أو فيه بغير سم ونقد قولان » فالقولان في السم » سواء أحيل 
إلى سم أو إلى غير سل ( في ينن شخص ) متعلق بتصح أول الباب ( أو طفل 
رجل ) أو مجنونه ولو بالغا بأن يكون الدّين الخال أو الحال إلنه لابنه الطفل 
أو ابنه الجنون > وأما ابنه البالغ الماقل فلا ولو لم جزه » وفي مراهقه قولان » 
وكذا اينه البالغ الذي م بؤنس رشده وابنه الأب » والذي لا يسمع ولا يفوم 
ولا يقم ولو يكتابة أو إشارة » والذي يسمع ولا يفهم ولا يفبم » ومن قال : 


— ۴A4 — 


مال الولد لوالده أجاز إحالة دينه » والإحالة إلمه ولو بالغ عاقلا مفصحاً مؤنا 
رشده بحسب الاقوال في ما للوالد في مال ولده . 


والطفلة وامجنونة والمراهقة والتي لم يؤنس رشدها والملهاء والتي لا تفهم ولا 
تلفهم » مثل الطفل والمجنون والمراهق والذي لم يؤنس رشده والذي لا يفهم ولا 
يفهم » وهل ولد الان لجده كولد الرجل لنفسه إن مات أبوه ؟ قولان > والأولى 
أن يقول : في دين شخص أو طفله ليكون الكلام أشد اختصاراً » وأفاد ليشمل 
طفل المرأة ومجنونها وصورته أن تقعد على أولادها غير البلغ فيكون لمماما 
للأب » وإن تلقط طفلاً فكذا أبلبها ومراهقها » والذي لا يفبم ولا يفهم “ ومن 
م يؤنس رشد] من لمقيطها أو من قعدت عليهم » ولا مانم من أن بريد بالطفل 
ما يشمل الطفلة لآن التاء في الطفلة على خلاف القياس > وأما خليفة المتتم أو 
الجنون أو الغائب أو المسجد أو الوقف أو غيرم فلا يقبل الاحالة فيدينهم الذي 
هم ولا في دينهم الذي عليهم » فإن فمل فإنبا تثبت ولا تبطل کا ذكر بعض 
ذلك في « الديوان » . 


والذي عندي أنه لا كراهة في ذلك إذا كان مصلحة فإن عامهم فيا يصلح 
والحوالة بيع » وقد صح البيم المطلق بنظر المصلحة فلتجز الحوالة بالمصلحة 
بأن يكون الذي عليه دين للمتم أو غيره من ذكر ففيراً أو مفلا أو قلبل مال 
أو مماطلا أو غاشا ضاراً أو جائراً أو خوفا منه أو نكر كل أو بعضا أو متبما 
امروب ٠‏ ولا يقدر على إمساكه أو على الجبر بالكفيل أو نحو ذلك فأحال على 
غني وفي »أو الذي له على اليتم أو من ذكر جائراً أو مخوفا منه يزيد مام يكن 
له أو لا يطلب برفق أو فيه مضرة تلحق بهؤلاء » فإن عقد الإحالة في ذلك 


) ۲ - الىل‎ - ٩ ج‎ ( — ۳o — 


وجاز إن كان على مستخلف عليه أن يحيل ربه على غريمه لا أن يحيل 
غريمه هو 5 5 ظ ١‏ 


صواب يندب إليه » بل تر كبا كتضييم المال لأنه يؤدي إليه > ولو م يكن 
كالتضييع من كل وجه > وقد قال لث : ه ومن أحبل على مليء فليحل » > 
وقال الله جل وعلا في المتم : ل ويسألونك عن المتامى قل اصلاح لهم خير کي" 
وأما أن برد الخليفة مال من استخلف عليه لنفسه بالإحالة فلا جوز » وجاز 
العكس وأن يحيل ماله على نحو المتم على من لنحو البتم عليه كا قال . 


( وجاز إن كان ) الدين ( على مستخلف عليه ) وهو يتم أو بجنون أو 
غائب أو غيرهم ( أن يحيل ) في تأويل مصدر فاعل جاز » أي وجاز أن يحيل 
الخليفة » أي وجاز إحالة الخليفة ولم يؤنث جاز لأن فاعله مصدر غير صريح 
وهو إحالة وللفصل © ولأنه محازي التأندث > وجوز تقديره مضافاً جردا 
من التاء > أي جاز إحال' غريمه ‏ بكسر همزة إحال” وضم اللام - والإضافة 
لغريم ( ربه ) » أي رب الدّين الذي على المستخلف عليه ( على غريمه ) » أي 
غرم المستخلف عليه » أي الذي عليه لمستخلف عليه دين » فالغرم هنا بمعنى 
الذي عليه الدين لنحو اليتم لأن ذلك طرد جائز لمن له الدين على نحو البتم إلى 
غيره ليقبض منه » ففية القبض والخلاص لذمة نحو المتم فهو نفع له ( لا أن يحيل 
غريمه هو ) » أي لا أن يحيل الخليفة غرعه الذي عليه الدّبن له دفالهاء» للخليفة 


. ) تقدم ذكره ( رواه ملم وأبو داود‎ )١( 
. ۲٠٠١ : سورة المقرة‎ )١( 


ممم - 


على غريم من استخلف عليه أو غريم هذا على غريه هو أو غريه 


على غريم شخص آخر ا ع ل OF‏ 


ولذا أكده به هو » للإيضاح > والغرع هنا الدي له الدين على الخليفة ( على 
غرم من استخلف ) هو ( عليه ) » أي على غرم نحو البتم » وربما ظن جواز 
ذلك ثابتاً لأنه خلمفة وظن أن مال المستخلف عليه كاله فنيهوا على منعه » ولآن 
في جواز ذلك كون الواحد بائعاً مشتريا وهو الخلمفة لآن الشراء والببع في 
الإحالة يتحصل من جموع الحيل واحال عليه » فإذا فمل الخليفة ذلك كان ميلا 
قائما مقام المحال عليه » وأيضا إذا أخذ الخحليفة من عليه دين يتم غرم للمتم 
فسكون قد أخذد وغرم کمن باع واشترى وحده . 


(أوغريم مذا) > أي غر الخليفة نفسه فالضمير له وأكده ب دهو» 
إيضاحا » أي على الذي للخليفة على الدين » فالغر هنا بمعنى الذي عليه الدين 
للخليفة » ووجه المنم في هذه الصورة هو الوجه الثاني في الصورة قبله من أن فيها 
كون الواحد بائعا مشترياً وهو الخلمفة لأنه. حمل من جبة كونه أحال من له 
الدّين في ذمة نحو اليتم على من لنفسه علمه الدين لأنه قائم مقام نحو المتم كان 
ماله للبتم وحال عليه لآن المال الذي على غيره هو له فكأنه أحال على نفسه من 
له في ذمة نحو المتم . 


( أو غريمه ) » أي غرم الإنسان الذي ه-_و خليفة في غير هذه الصورة » 
وكذا لولم يكن خليفة أصلا » أي الذي له على الإنسان دين » فالغريم هنا هو 
الذي له الدين ( على غريم شخص آخر ) > أي على الذي عليه الدبن لشخص 
آخر » فالغرع هنا من عليه الدّين » والقرينة في ذلك كله واضحة أن الغريم 


- لام — 


بإذنه » وجوز ولا بحل غرمه إلا على من له مثل ذلك الدين كدرام 
في مثلبا لا في خلافه »> . TT‏ : 


ال حال من له الدّين > والغريم المحال عليه من عليه الدّين ( بإذنه ) » أي بإذن 
الشخص الآخر > ولا سما إن أحاله بلا إذن من الشخص > ووجه المنم في هذه 
الصورة أنه ل يحضر المحال عليه الذي له على شخص أو الذي لشخص عليه » 
فلو حضر وأذن له الشخص لجاز » و كذا لو حضر وكانت الإحالة بلا إذن ثم 
أحاز الشخص . 


( وجوز ) ما ذكرة منعه من قوله : لا أن محل إلى قوله : بإذنه » 
أي أجاز بعضهم ذلك كله كا هو صريح « الديران » > إذ قالوا ‏ رحمهم الله 
فمه بعد ذ كر هذه الممنوعات الثلاث ما نصه : فبذا كله لا محوز › ومنهم من 
يقول : جائز > أي ومنهم من يقول : هذا كله جائز »> وإن حول من علمه 
الدكين من له الدةين على من عليه دين لنحو المتم أعطى لنحو البتم مثل دينه . 


( ولا يحيل ) الإنسان ( غريمه ) هو شامل لغرم من قام عليه كىت وغائب 
وجنون ومسجد وغيرهم ( إلا على من له ) لنفسه أو لمن قام عليه ( مثل ذلك 
الدأين ) في الكية والجنس ( كدرام في ) درام ( مثلها ) ودنانير في دنانير 
مثلها » وكنية شمير في كنية شمير مثلها » وكمبة بر في كمية بر مثلها > وكمية ضأن 
في كمية ضأن مثلها » وكبة معز في كمبة معز مثلبا لا درام في دنانير أو عكس 
ذلك ؛ ولا شعير في بر أو عكس ذلك » ولا ضأن في معز أو عككس ذلك » ولا 
بمساواة أو تسعير ( لا في خلافه) متعلق بمحذوف »2 أي لا يحبل غريمه في خلاف 
الدين الذي لغريه عليه » وهو كلام مستأنف . 


— FAA — 


وإن بقلة أو كثرة » 


وإن قلت : لعله معطوف على قوله على من له مثل ذلك الدكين > لآن المعنى : 
ولايحيل غريمه إلا في مثل الددين الذي لغريمه عليه فيحكون عطف قوم > 
أو يقال على » بمعنى في » أي إلا فيمن له مثل ذلك الدّين لا في خلافه > 
أو في معنى على » أي لا على خلاف من له مثل ذلك الدّين» قلت : لا يحوز ذلك 
من حيث أنه لا يعطف بلا على ما استثني د « إلا » المسبوقة بنفي أو بغيرها مما 


قال القزويني والسعد : النفي بلا العاطفة لا يحامم النفي والاستثناء ؛ 
لا يقال : ما زيد إلا قائملا قاعد ولا ما زید غير قائم لا قاد » وقد بقع 
ملل ذلك في ترا كيب المصنفين لا في كلام البلغاء الذين يستشبد بكلامهم > 
لأن شرط المنفي يلا العاطفة أن لا يكون منفياً قباها بأداة نفي لآنها وضعت 
لنفي ما ثبت لمتبوع لا لنفي ما نفي قبلها » فقولك : ما زيد إلا قائم 
بمعنى أنه غير قاعد ولا نائم ولا مضطجم فلافائدة لقولك : لا قاعد» 
ويحوز بعد الفمل الدال على النفي أو الاسم الدال عليه وبمد النفي 
بالفحوى أو بل السامع أو المتكل نحو أبى زيد” إلا أن يقعد لا أن يقوم اه 
بإيضاح وزيادة » و إنما قال لا في خلافه مع أنه يغني عنه قوله : مثل ذلك 
الدين ليرتب عليه ما يفيد أن المراد الماثلة في الجنس والعدد وهو قوله : 
( وان ) كانت الخالفة ( بقلة ) ويدرك الباق ( أو كثرة ) فيأخذ المحال 
من المحال عليه قدر ماله مع الاتفاي في الجنس ولا سا الخالفة بالجنس أو به 
وبالقلة أو الكثرة » وإنا قال : أو لأن الخالفة بغير الجنس تتصور بإحداهما في 
جنب دين الغريم الذي له عليك » إما أن يكون أقل مما لك على إنسان فيازم 


- ۳۸۹ ¬ 


© ٠ ٠. © ٠. 6 وحور‎ 


أن ما لك على الإنسان أكثر » وإما أن يكون أكثر فا لك على الإنسان أقل 
وكذا باعتمار ما لك على ذلك الإنسان إما أن تقول : هو أقل فمكون ما عليك 
أكثر أو بالمتكس» ولو عبر بالواو لجاز أيضا باعتبار الجانبين معا » وأما المساواة 
فاس فرض هذا الكلام فيها » فإن أحال غرءه على من له عليه أقل أو أك_ثر 
أو على من له عليه خلاف ما لغريه عليه م تصح الإحالة لآن لفظ الإحالة يقتتفي 
المساواة في الجنس والعدد وما في نفس الأمر مخالف . 


وفي بعض الآثار : من شروط ال والة أن يكون الدّين المحال به مساويا 
للمحال فيه في الصفة والمقدار » فلا يجوز أن بكون أحدهما أقل أو أكثر 
أو أعلى أو أدنى » لأنه يحرج عن الإحالة إلى البيع قبدخل الدثين بالد“ين اه . 


( وجوز ) الخلاف في الحوالة بالجنس أو بالقلة والكثرة» وجوز المذ كور من 
الإحالة » فإن قوله أن يحيل ذكر لها أو رد الضمير للإحالة مذ كرا لآنه م يصرح 
بها » والضمير العائد إلى مصدر يؤول جوز تذكيره ولو كان مؤنث) کا هنا > 
ويحوز تقديره مذكراً » أي وجوز إحاله بالإضافة للباء بلا اء » فأما لاف 
الجنس فبالتقوم مثل أن يكون عليك دينار فتحبل صاحبه على من لك عليه 
عثسرون صاعا برآ تسوى ديناراً » وإن ساوت أكثر قومت له بديناره ما يقابله 
منها فيأخذ من غريمك البر والباقي لك > وإن ساوت أقل قوتمت له بديناره 
وتبعك بباق الدينار » و كذا ما أشه ذلك . 


وقد مر البحث : هل تجوز الحوالة إلى الطعام » وتجوز بلا تقوم عند بعص 
على مراضاتهم » ولو كانت بأكثر أو أقل ».و كذا في كل خالف كتمر في بر“ 


— ۳ — 


ولا على من ليس له عليه شيء » وجوز » وهي حمالة ٠‏ وقيل : 


ا 


وتر في من أو صبغة وشيء في حبوان مستقر في ذمة » وأما بالقلة فبالتبع 
بالباقي وأما بالكثرة فقبض المساوي فقط . 


قال الشيخ أحمد : ويرده على غريمه بمثل دينه أو أقل منه وأما الأكثر فلا » 
فإن رده عليه بالأكثر » فنكون ما يقابل دينه حوالة ومافوق ذلك 
حماله »› اه .. 


وقمل : فما فوق ذلك أيضاً حوالة كا يدل عله الخلاف فممن أحال على من 
ليس له عليه شيء» فإن الزائد هنا ليس لمحيل على ا حال عليه » وإن قبلا بأقل 
أو أكثر » ففي الجواز قولان . 


( ولا ) تجوز الإح-الة ( على من ليس له عليه شيء ) » فإن أحلت غريمك 
على من لبس لك علمه شيء بطلت الإحالة ول تنعقد » لان الإحالة بع والبيع 
إغا هو بين مالكين أو ملاك والحال عله لا ملك في ذمته لمحمل هنا وهذا هو 


الصحيح . 


( وجوز ) أن يحيل على من ليس عليه شيء ( و ) الإحالة على هذا القول في 
هذه الصورة ( هي حمالة ) » أي كفالة » واقتصر الشبخ أحمد في « الجامع » 
علمه » والمراد خمانة أداء ذكرت بلفظ من ألفاظ الإحالة والقرينة أنه لاس 
لمحبل على ال حال عليه شيء وهي قرينة بينها سواء عم بها ال حال أم لم يمل > 
( وقيل + حوالة ) > لآنهم تلفظوا بلفظ الحوالة » فالحوالة على هذا القول تتصور 


۳۹۱ 


ون أحال حالاً على غريه ولم يذكر له بأي وجه کان له عليه 


فما إذا كان لالمحيل على ا حال عله شيء وفما إذا م يكن عليه شيء اتباعا للفظ 
الإحالة أو ما يؤدي معناه > وهي التعليق أو التحويل > والتعليق والتحويل 
يصحان فيمن عليه شيء » وقيمن ل يکن عليه شيء وحاصل ذلك غمان الحى > 
وهو من معنى الكفالة» يا تصح الكفالة فيمن ليس عليه شيء وفيمن عليه شيء 
بأن لا يعلق الكفالة ا علىه. ولو ذكر ما عليه » وإن ذكروه بتعليق كانت من 
معنى الحوالة » وعحل الأقوال الثلاثة إِنما هو ما إذا ذكر المحمل أنه ليس له على 
الخال عليه شيء » أو ذكره الحال عليه وصدقها الال أو أنكر أو سكت ثم 
عقد الإحالة أو ذكرا ذلك في خلال عقدها فصدقه) أو أنكر أو سكت »© أو 
بعد العقد فصدقها| أو أنكر أو سكت » وأما إن ذكرا ذلك بعد العقد فأتكر 
فإنها إحالة قولاً واحداً » لأن ذلك دعوى ما يقدح فما بعد ثبوتها » ولا تثبت 
هذه الدعوى » لآن الشہادة عليها تهاتر » إلا إن ذكرها له على الحال علمه وأنه 
ثبت له وقت كذا بوجه كذا » وقد كان معها عدلان في الوقت الذي ادعاه ول 
بفارقا حق خرج ذلك الوقت ول يشاهدا فيه ما ذكره فتصح شهادتها » 
حبنئذ تتكون فيه الأقوال التي ذكر المصنف . 


( وإن أحال حالاً ) » أي وإن أحال من يصلح أن يكون _الاً > فالمراد 
بالحال الحال بالإمكان > ولو قال : وإن أحال إنسان » لكان أحسن ( على 
غريمه ولم يذكر له ) المحال ( باي وجه كان ) الدبن ( له عليه ) » أي على الحال 
عليه » و « أي » استفبامية متعلقة ب« كان » > وجملة : بأي وجه كان له عليه» 
مفعول « يذ كر » وكان عمله في الجملة لكونه في معنى القول > وإن رجعنا ضير 
كان للوجه كانت الباء زائدة في الممتدأ » وحمل : كان له علمه » خبره فمضمر فى 
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عند الحوالة استظبر شبخنا عند مباحثتي له على ذلك أن لا تبطل 
إن فسخ الدين أو استحق أو نحو ذلك » 8 ۰ ٠‏ . 


كان لآي > والمعنى أنه لم يذكر له إن مالي عليه هو من جبة إني اقترضته له 
أو من جبة إني بعت له كذا » أو من جهة الأرش أو نحو ذلك ( عند ) عقد 
( الحوالة ) متعلق ب« يذكر » ( استظهر ) الأولى فاستظبر بقاء الجواب على 
معنى» فقد اسنظبر لآنه من باب قوله تعالی: : © فصدقت 24 وقوله عز وجل : 
اا تمن أروى عامه السانح والبارح العلامة يحبى بن صالخ 
( عند مبا لحم E‏ ا 0 
ل تير حكرن انال عل عب سل اد يحض دل 
القول بأن بيع المعبب فسخ جزما > أو أن يظهر أن البيم وقم ليا » E‏ و أنه باع 
له الجزر في الأرض فكان الدكبن من بمعه » أو أنه ربا أو من قمة شيء مستحق 
أو نحو ذلك من وجوه الفسخ الذي من أول الآمر أو الحادث . 


وأصل الفسخ أن يطلق على ما صح“ ولا ثم انفسخ ولكنه يطلق على مام 
ينعقد أولآً» ( أو استحق ) الدثين مثل أن يبع له مال من ولي أمره فيكون له 
ا اا ا E O‏ وجوه 

بن الباطل كالداين الذي للإنسان على معضية كمزمار وغناء وميسر وخر 
ةا لسلطان أو غيره > كا حوز ودلالة على عورة من لا وز 
الدلالة عليه . 


ووجه عدم البطلان الذي استظبره شخه ‏ رحمها الله أن الحوالة 
معقودة بأمرهم جميعا المجيل والحال والجال عليه » فإن ادعيا الخيل والحال عليه 
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وتبطل أو ترجع حمالة 5 1 5 هَ 5 5 : 


أو اللحمل أو المحال عليه ما يبطلها منفسخ دين أو استحقاق أو عدم دين أو حو 
ذلك كان ذلك دعوى بلا دلبل » وإنما ذلك جرد إنكار »> وإن كان لما دليل 
م يفد شيئا » لأن ذلك الدثين إن بطل فالحوالة في دين آخر لآنما م يحصراها في 
ذلك الدتبن الذي بطل » لآنه ل يذكر بأي وجه كان الد“ين عند الحوالة ؛ 
وإن قام البيان أنه ليس لفلانعلى فلان إلا هذا الد“ّبن وهو الذي بطل فبو شهادة 
تهاتر لا تقل هنا جزم] > لآنه لما قبل الحوالة علمه كان إقراراً بالد”ين عليه 
فإقراره إبطال لتلك الشہادة التهاترية » وأيضاً قد يحدث دين بعد تحمل شبادة 
النفي وهي التباترية » وإن أقر الحبل والحال عليه جميماً بأن ذلك 
فسخ ل يقبل عنها بهد إقرارهما » فاحال عليه في ذلك لا يرجع على الحيل 
يما أعطى . 


( وتبطل ) الحوالة لعدم الدكين ولا حمالة أيضاً لآنها م يعقدا احمالة » وذلك 
هو الصحيح كا قال » ولا على من ليس له عليه شيء ( أو ترجع حمالة ) » لآنه لما 
م يكن الدين صحبحا خرج ذلك من الحوالة وكان حمالة» لأنامالة تصح ولو ممن 
ليس علمه لمحمول عنه شيء > وهذا هو القول الثاني فما مر“ > إذ قال : وجوز 
وهي حمالة وبقي عليه القول الثالث > والآو'لى له ذكره وهو بقاء الحوالة 
ولو لم یکن عليه دين له » وهو المذكور في قوله : وقيل : حوالة » ويحتمل أنه 
أدخله في قوله : أو ترجع حمالة > أي حمالة معنوية يسميها بعض باسم ال#الة 
لفظا أيضا ويسميها بعض حمالة فقط » والواضح أنه لا حمالة هنا ولا حوالة > 
لان العقدة هنا بنيت كلها على غير جائز لأنه علق الحوالة بما لا يحوز فمطلت > 
وأما المسألة قبل فل يعلقما فيما بباطل بل حوله فتحول فصع فا الأقوال 


إن ذكره له »> ويقول المحيل لامحال : أحلتك على هذا با لك علي 
أو للمحال عليه : أحلت عليك هذا بدينه علي » وكذا ما يؤدي 


( إن ذكره ) » أي ذكر الوجه الذي كان به الدّين على الحال عله ( له ) > أي 
للغريم > وهذا القبد عائد إلى قوله : وتبطل > وقوله : أو ترجع حمالة » وكل 
ذلك من جملة ما استظبره شخه - رحمها الله - أي وتبطل أو ترجع حمالة إن 
كان قد ذكر له باي وجه كان الدّين ثم انفسخ أو استحق أو نحو ذلك > وكان 
الذكر بوجه يفمد الحد » مثل أن يقول : أحلتك على هذا بالدين الذي لي عليه 
نا للنخل الذي بعته له وقت كذاء أو ينا لجناني الذي بعته له وهو بموضم كذا 
متميزاً أو نحو ذلك مما هو ممقات » فمظبر كذبه أو انفساخه » وأما لو قال : 
ن سلعة أو صبغة أو تر أو نحو ذلك »> ول يذكر له ممقاتاً يحده » فإن ظهر 
كذبه أو انفساخه فلا تبطل لأنه عكن أن يكون له عليه دين آخر من جبة 
تعن اة الى اظن إنفماخبا » وقمل : فمه الأقوال الثلاثة . 


( ويقول الحيل امحال : أحلتك على هذا ) مشيراً للمحال عليه ( يمالك 
علي ) فقبل الحال والحال عله > ( أو ) يقول ( لامحال عليه ٠‏ أحلت عليك 
هذا ) مشيراً للمحال ( بدينه علي ) فيقبلان أيضا» ( وكذا ما يؤدي معنىهذا ) 
مثل أن يقول للمحال : أحلتك بدينك على هذا » أو رددتك علمه » أو رددت 
إلدك مالي على هذا » أو يقول للمحال عله : رددت علمبك هذا الرجل يما له 
علي“ » أو يذكر اسم الحال واسم الحال عليه » أو يشير لأحدها ويسمي الآخر» 
أو يقول المحال لمحل : أرددني على هذا بما لي علبك > أو أردده إلى بذلك » 
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وإن أحاله على من له عليه أقل مما يطالب به جازت في مقابله ؛ 


أو يقول الحال عليه : أرددني لفلان مما له عليك » أو أردده إلى في ذلك وما 
أشبه ذلك »2 أو يذ كر الاسم ويقبل في ذلك كله من قبل له شيء . 


( وإن أحاله ) إن أحال من عليه الدثين غريه » فالهاء عائدة للغريم الذي هو 
من له الدكين ( على من له عليه أقل مما يطالتب به ) بالبناء للمفعول » والأصل مما 
يطالمه به غريمه بأن كان ما عليه لغيره أكثر ( جازت ) تلك الإحالة ( في 
مقابله )> أي في مقابل الأقل > وبطلت في الزائد » فلا تكون فيه تلك الإحالة 
إحالة لعدم استقرار الزائد في ذمة من له عليه > ولا حمالة لعدم عقد المالة > 
وهذا على قول بعض > ومن أجاز الإحالة على من لم يكن عليه شيء » قال : 
يعطيه الكل . 


وتقدم للشيخ أحمد أنه يكون ما قابل دينه حوالة » وما فوق ذلك حمالة » 
أي لآن الحوالة والمالة مجتمعتان في شغل ذمة ما في ذمة أخرى»فصرف ما فوق 
ذلك إلى المالة > ولو عقد والحوالة إذ شأن المالة الضمان 


ول يذ كر المصنف قول بطلان الحوالة مع أنه الصحبح لأنه أحاله عا خالف 
ي القلة أو الكثرة » وكذا لو خالف باجنس والآ'ل إقاط هذا الكلاء لآأنه 

تقدم له ختلفا فيه إذ قال : ولا حمل غرعه إلا على من له علمه مثل ذلك الدين 
إلى أن قال : وجوز > ففي ذكره تكرار مع إيهام قول واحد > وقد يقال : 
أراد جازت الإحالة في مقابه » وكانت في الزائد حمالة كا هو قول من أقوال 
تقدمت » وقد يقال على بعد وعدم تبادر» أراد هنا أنه أحاله على الأقل وبين له 
أنه يأخذ الأقل ويزيده الباق مثل أن يكون لزيد عليك أحد عشر وتحمل على 


ناه وهات 


وإن على من له عليه مثله وخلافه صحت في المثل وبطلت في 
الا ۾ ي ال عاض خا ال اخ ا 


عمرو أن دقبض منه العشرة التى لك على عمرو » فإن الإحالة في هذا جائزة قولاً 
واحداً » وإنا الخلاف إذا قلت لزيد : قد أحلتك على عمرو بديّْنك على وبينت 
لعمرو أن دين زيد أكثر أو م تبين فبتوهم انا سواء » أو كان دين زيد أقل مما 
لك على عمرو فأحلته على عمرو وبينت لزيد أو لعمرو » أو لما > أن مالك على 
عمرو أكثر » أو / تبين » فتوهم أنهها سواء » فقيل : بطلت الحوالة » وقيل : 
صحت يما لمحيل على المحال عليه إن كان ما على المحال عليه أقل > وقيل : 
مقابل ما على المحال علمه إحالة والزائد حمالة » وإن كان ما على المحال عليه 
أكثر فقبل : بطلت » وقمل : صحت بقابل » وأما إذا قال : أحلتك بما لك 
مقابله ما لي عليه » أو قال : أحلتك بمقدار ما لي عليه على رمم أن يزيد له ما 
بقي أو بريا رأءها في الباقي » أو قال : أحلتك ببءعض ما لك على" على بعض 
مالي على فلات على معنى أن يزيد له الباقي أو يريا رأهسم فيه فيجوز 
بلا إشكال . 


( وان ) أحال غريه ( على من له عليه مثله ) » أي ممائل دينه الذي عليه 
لغريمه المحال في الجنس »© ( وخلافه ) في الجنس سواء كان دين المحال يستغرى 
المثل والخلاف أو لا يستغرق إلا المثل أو مع بعض الخلاف ( صحت في المشل 
وبطلت في الخلاف ) بناء على أن العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يجوز وما 
لا يحوز انعقدت على ما يوز وانفسخت عا لا يحوز » وقمل : صحّت في المثل 
بنفسه » وني الخلاف أيضا يتقو أو بلا تقوم إن رضيا بدونه يأخذ مثله على 
الوجبين » أو يأخذ قيمته > وهو قول من قال في العقدة المشتملة على ما يجوز 


- 


وما لا يحوز أنها تصح في الجائز بنفسه » وني غير الجائز بمثله من الجائز أو قبمته» 
وقمل : صحت فى المثل وغيره بنفسه بناء على جواز الإحالة في الخلاف . 


ومن أجاز الإحالة على من ليس عله شيء قال : أعطاه الكل > وقد_لى : 
بطلت في المثل» وني الخلانف» وهو قول من قال ببطلان العقدة كلما إذا اشتملت 
على جائز وغيوه » وهو الراجح > واقتصر المصنف على ماي «الديوان» فإن فيه 
ما نصه : وان کان له على رجل دينار وقفيز مح فحوله على رجل ليس له عليه 
إلا ديناراً » فإن الحوالة جائزة في الدينار وتبطل فما سوى ذلك من الخلاف > 
وكذلك إن كان عليه دين لرجلين لأحدهما عليه دينار وللآخر عليه قفيز تمح 
فحولما على رجل له عليه قفيز قمح ودينار كل واحد منها بماله عليه فبو جائز » 
ويكون الدينار لصاحب الدينار > والقفيز لصاحب القفيز . 


وإن كان لرجل على رجل دينار فحوله على رجلين أحدهما له عليه قفيز تمح 
والآخر له عليه دينار أو كان لرجلين عليه دين لأحدهما دينار وللآخر قفيز قح 
فحولما على رجلين له على أحدهما دينار وله على الآخر قفيز تمح ول يبين لما في 
أصل ال حوالة أن يتبع صاحب الدينار من له عليه ديار ولا أن يتبع صاحب القفيز 
من له عله قفيز فإن هذا كله لا يحوز» وإن بسن ذلك فلا بأس »> وإن كان له على 
رجلين دين أحدهما له عليه ديناران والآخر عليه دينار فحول علا غرعه 
بثلاثة دتانير هكذا فلا جوز › اه . 


ثم إنه إذا اشتملت على غير جائز وذكر كلا من الجائز على حدة وغيره على 
حدة كل بقدره وما شملتما إلا الصفقة وم يمم) من واحد » فضه خلاف © وقد 
لا يرجح البطلان » فكذا با جنس والخلاف هنا . 


جوم — 


وإن على صحبح الفعل وغيره أو هما على.صحيحه بطلت وجوزت 
في الصحيح في » وإن وقعت على شرطبا 


( وإن ) حوتله ( على صحيح الفعل وغيره ) مثل أن يحوله على بالغ عاقل 
حاضر وعلى طفل أو يجنون أو على بالغ عاقل حاضر » وعلى غائب أو على من له 
عليه » ومن ليس له عليه في قول بطلانها فيمن ليس له عليه أو على من لة عليه 
وعلى من عليه لمن تاب هو عنه من غائب أو مجنون أو يتم أو غيرهما » أو على من 
له عله حق ومن له علمه بباطل » كخمر وخنزير وغناء ومزمار > أو على من 
حل أجله ومن لم يحل > فالمراد بقوله » وغيره من م يصح فعله بالذات أو لم يصح 
لعارض ( أو هما ) مءطوف على الماء فى حوله المحذوف المقدتر شرطا > لأن فهو 
في الأصل مفمول لحذوف »6 والأصل أو حق لما > و لما حذف القعل انفصل 
وعبر عنه بضمير منفصل وهو : هماهم للرفع > واستمير والمتفصل والمتصل هنا 
بلفظ واحد > أو يعطف على ألف حولاه المقدر وهو عائد إلى صحبح الفمل 
وغيره ( على صحيحه ) »> ملل أن يحول عاقلا بالغا حاضراً > ومن ليس 
كذلك ومن حى ومن بباطل ونحو ذلك من عكوس المسألة قبل هذه ( بطلت ) 
تلك الحوالة فيالكل علىالر اجح من بطلان العقدة كلها إذا اشتملت على جائز وغير 
جائز > وعلى القول المرجوح تصح على صحمح الفهمل وتبطل على غيره » وتصح 
لصحيح الفعل وتبطل لغيره ا قال > ( وجوزت في الصحيح ) الفعل (فيه|)» 
أي في المسألتين وها التحويل على صحبح الفعل وغيره و تحويلها على صحيحه > 
ثم إن بن كلا على حدة بمقدار على حدة ولم يشملها تمن واحد » وما ثملها إلا 
الصفقة فخلاف أيضاً > وقد لا يرجح البطلان حنئذ . ٠‏ 


( وإن وقعت على شرطها ) ما اتفق العاماء عليه من شروطها كرضى امال 
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براى* الخيل من الدين ولو مات المحال عليه أو أفاس ظ 


أو ما اختلفوا فمه ما رأيت ( برىء المحيل من الدين ولو مات المحال عليه ) 
قبل الإعطاء » ووارثه بمقامه يعطي من مال مورثه إلا إن شاء من ماله ( أو 
افلس ) أو أعدم قبل الإعطاء » أو حجر عليه الا كم أو غيره من يصح تحجيره 
قبل الإعطاء > قال الشيخ أحمد : ولا يدرك المحال على الجيل له شيئاً بعد 
الحوالة > اه . 


وكذا لا رجوع ولا إدراك إن أذكر الخال عليه الحوالة أو الدتين عليه على 
ما مر ولا بيان » وإن وقع الإفلاس أو الإعدام أو التحجير قبل الحوالة ولم يعم 
الحال بذلك ؟ فالذي عندي أن له الرجوع على المحبل » و كذا إن ل يعم المحال 
ولا امحبل بذلك » وإن عل ا محال فلا رجوع » وإن عل المحيل وتعمد الغرر أو 
نسي أو غلط رجع إليه الحال كالرجوع للعيب والغرر ولو بلا عمد » وزعم 
الشافعي أنه لا يرجع على المحبل غره أو ل يفره . 


وقي « التاج » : [ قال ] أبو عبد الله : من له دين على رجل فأحاله على آخر 
فأفلس فله أن يرجم به على الأول إلا إن باعه على أن يحيله على م ذا الرجل » 
وكان البائع هو الطالب إلى المشتري أن يحمله على الرجل > فأحاله عله فأفلس » 
فليس له أن يرجع عليه إن ل يعم بإفلاسه يوم أحاله » فإن ل برجم حقه فهو 
على المشتري » وقيل : إن أحاله بمطلب من الذي عليه الحق كان له الرجوع على 
غريمه إن أفلس الحال عليه أو لم يدرك وفاء من ماله » وإن كان بمطلب من له 
الحق لم تكن له رجعة إلا إن كان حمنئذ مفلس] » وكذا إن وقع الببع على 
الإحالة فذلك ثابت . 
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وقىل : الحوالة كامالة يأخذ المحال دينه من أيهما شاء » 2 . 


وإن مات المستحال أو المفلس قبل الإحالة انتقض البيم إن أراد البائع > 
وإن تتا ما عليه “ثم وكان الثمن على المشتري »> ومن له قبل : حق على مفلس أو 
غني ثم أحاله على مفلس أيضاً وقال : إنه يعطيه حقه أو يعمل له حملا فاحتاله 
عليه ثم ذهب ول يعمل له ولا أعطاه > وة ى علم أن الضامن مفلس » فقيل : إن 
احتال على هذا عالما بتفليسه وأبرأ من لزمه الحق فلا رجعة له عليه » وإن / 
ييره كانت له عليه » وإن م يعم به رجع على ذي الحى > وإن مات الحال عليه 
قبل أن يعطي ما أحمل عليه » فإن أبرأ الحبل ذو الحق منه بريء ولا رجعة له 
عليه إلا إن كان الال عليه مفلا ولا يعم به أو عليه من الديون ما يستغرق 
ماله » و كذا إن كان الخال علمه ملو كا ولا يعامه الحال قله أن برجم على صاحبه > 
و كذا إن كان ماله موثقاً أو مرهونا ولا فضل فيه فله الرجعة إن لم يعم به > 
وقمل : إن الحوالة مأخوذة من التحول » تمن أحال أحداً ماله على أحد برضاما 
بريء مما عله ولو كان المحال علمه مفلس] أو مات معدما > اه . 


وإن شردل الرجوع إلى الحدل مطلة) إن شاء أو الرجوع إلءه إن مات الحال 
علمه أو أفلس فل ذلك . 

( وقيل : الحوالة كا مالة يأخذ المحصال دينه من أا شاء ) إلا إن اشترط 
امحل أن لا رجوع علبه ٤‏ كا أن المحمول له يأخذ من الحبل أو من المحمول عنه 
على الراجح > إلا إن شرط الحمول عنه أن لا رجوع إلمه » ووجه القول الأول 
في منع رجوع المحال على امحل أن لفظ الحوالة لفظ إبراء إذ معناه التحول > 
فإذا تحول الدين من ذمة امحل إلى ذمة الحال عله فلا وجه لرجوعه إلا بلا 
رضى » إلا إن اتفقوا على ابطال الحوالة » فحمنئذ برجم الحال على الحمل > وإن 
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فإن أحال غريه في ظنه فخرج غر طفله أو عكه جاز » 


تر كبا الحال أو الحمل أو الجالعليه ومَسكبها الآخران أو تر كبا الحالوا جيل أو 
الحالواحالعليه أو الحمل والحالعلىه »وتك بها الآخر م تبطل حى يتفقوا إذ | 
تعقد إلا بهم جميعاً > وأيضا الحوالة بيع كا في الحديث وقد قال : البائعان بالخبار 
مالم يفترقاء يعني بالقول؛ وأصحاب اللوالة افترقوا بالقول فلا رجوع ولا خبار؛ 
ووجه القول الثاني أنه لم يكن في عقد الموالة تصريح ببراءة ذمة المحيل » وإنما 
حاصلبا أن الحال أوصل إلى المحال عليه يعد قصوره عنه أن يأخذ منه ما له من 
ا جيل » والراجح في الحوالة أن لا رجوع وفي المالة الرجوع » وإذا رجع فيها 
على قولي الرجوع فل الرجوع أيضاً إلى المحيل والمحمول عنه ثم الرجوع 
أيضا إلى المحال عله » والمىل › وھکذا حى بأخذ دینه كل مئبا| مره بعد 


® © IE 
. مره أو دفعة‎ 


( فإن أحال ) على الذي له عليه ( غريمه ) » أي الذي له دين على امحل 
( في ظنه ) الفاء للاستئناف أو محرد الترتيب اللفظي بلا سببية » ولعمطف قصة 
على أخرى ( فخرج ) ذلك الغري الذي ظنه غريا له ( غرم طفله ) بنصيب 
غرم على أنه خير خرج بمعنى صار > أي صار في الظاهر غريم طفله بعد أت 
كان كذلك في الغبب فقط > أو بالرفم على أنه فاعل خرج والخبر محذوف “ أي 
فخرج غرم طفله ذلك الغريم » أو بالنصب على الحال على قول يجيز تعريف الحال 
مطلقا . 


( أو ) وقم ( عكسه ) »أي عكس ذلك » وهو أن يحمل على من له عليه 
غرم طفله في ظنه فيخرج غريْه ( جاز ) » و كذا القول إن خرج المحال عليه 
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لا إن خرج غريم من استخلف عليه ولا إن أحاله بدينار على أنه 
من قبل قرض إن خرح من قبل بيع » 


مديناً لطفله » أعنى علىه للطفل دين » ومثل ذلك مجنونه » وما يلتحى به مما مر 
عند فر 3 .دن تفن أ طفن ول > وا جار ذلك مغ أن ق سه 
تحويل دين الطفل أو الجنون مثلآ لأنه بنزلتها لأنهها ولداه » فتحويل دينها) على 
من له عليه كتحويل دينه » فإذا وقم ذلك رجع على الطفل والجنون ءا أعطي 
لغيرهما من ماله الذي على المحال عليه ( لا إن خرج ) الغرع الذي أحاله ( غريم 
من استخلف عليه ) من طفل غيره أو بجنون غيره أو غائب أو غيرهما لما مر من 
أن غرم من استخلف عليه لا يحل إلا على غررم ذلك المستخلف عليه »> وعبارة 
« الديوان » : وأما خلمفة المتم والمجنون إن حول غريعها فخرج ذلك الغريم 
غريمه أو حول غريه فبا يظن فخرج غرم البتم أو الجنون أو حول عليه فلا 
يحوز له ذلك » اه . 


والحاصل أنه براعى هنا ما مر من قوله : وجاز إن كان على مستخلف عليه 
أن يحيل ربه على غريه لا أن يحيل غريمه هو إلى قوله » وجواز ما هناك من 
وفاق وخلاف وتفصيل فمو هناء وعلة المنع في كلام المصنف أن حق الغريم الذي 
له على نحو المتم أن يعطبه الخليفة لا أن يصرفه عن نفسه لأنه بمنزلة المتم فكأنه 
عليه الدين فلا يعلى الغرمم إلى من له عليه ويجمله يقامي الطلب ويستريح مو 
فذلك كالانتفاع من مال المتم ( ولا إن أحاله بدينار ) أو غيره على فلان أو على 
هذا ( على أنه ) » أي ذلك الدينار » و كذا غيره على فلان له فقرأ بذلك لافظا 
به ( من قبل قرض إن خرج من قبل بيع ) أو على أنه من قبل بيع فخرج من 
قبل قرض أو من قبل وجه آخر غير بيع مطلقا أو على أنه من قبل إقالة فخرج 
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أو على أنه من قبل جل فخرج من قبل غيره » أو على أنه عليه 
أمس من قبل قرض فخرج من قبله اليوم » 


من قبل تولية أو بالعكس »> أو على أنه من قبل أرش فخرج من قبل صداق أو 
بالعكس › أو على أنه من قبل وجه من وجوه غير الببع فخرج من وجه بيم» 
أو على أنه من قبل أرش فخرج من قبل صداق أو بالعكس > أو على أنه من قبل 
وجه غير بيع فخرج من قبل وجه آخر غير بيع مطلقا ( أو على من قبل جمل) 
آ روء سن اطيواة أو قبل قن او وة من سات ارو أو قل غا او 
غيرها من الأصول ( فخرج من قبل غيره ) أو غير ما ذكر ( أو على أنه عليه 
أمس من قبل قرض ) أو تولمة أو إقالة أو بيع أو أرش أو صداق أو مكاتبة 
أو غير ذلك ما هو بيع أو غير ببع ( فخرج من قبله اليوم ) » أي من قبل 
القرض > و كذا إن خرج من قبل غيره ما ذكره في إحالته » أي من قبله حال 
كونه واقعا الوم . 


ومن أجاز التعليى بضمير ما يصلح التعليق به أجاز تعليق الوم باهاء 5 
بمعنى القرض أو على أنه من قبل كذا الوم فخرج من قبله أمس »2 و كذا كل 
اختلاف زمان ولو في يوم واحد مثل أن يقول : من قبل كذا في الصبح فخرج 
في المساء أو بالمكس » أو من قبله وقت الظبر فخرج قبله » وهكذا أو في مكان 
كذا أو على يد فلان فخرج خلاف ذلك » وسواء بين نفس الجهة أو بين نوعما في 
ذلك فخرج خلاف ذلك » مثل أن يقول : من قبل البسع فبخرج من خلافه > أو 
من قبل غير الببع فبخرج من قبله » أو من قبل بيع الحيوان فخرج من خلاقه > 
أو من قبل جلي كذا فخرج من قبل جمله الآخر أو غير ذلك » أو من قبل كذا 
في النبار فخرج في اللبل أو بالمكس > أو في يوم كذا من أيام الاسبوع فخرج 
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وجاز إن خرج من قبله أول أمس » 5 8 5 5 8 


خلافه > وهكذا كل مخالفة بين ماعليه عقد الإحالة وما في نفس الآمر » 
فالاحالة في ذلك باطلة لأنها بسع » والبيع إنما يكون ا لك أو بنائبه وذلك 
الذي وقمت الإحالة عله غير ثابت للمحمل فکىف بسعه وهو غير مالك له ¢ 
فإذا أحال الغرم على دينار قرض وخرج من قبل الببع فلا ملك له في دينار 
قرض فإنه لم نثبت له دينار قرض فضلاً عن أن يحيل إلبه » و كذا في الزمارن 
وغيره كالمكان ويد فلان »> وهكذا الكلام إذا كانت اللحالفة في دين المحال في 
جبة بيع وغيره أو زمان أو مكان أو فلان غير ذلك مثل أن يقول : أحلتك 
بدينارك الذي علي من قبل القرض فيخرج من قبل البيع » ويحتمل أن بريد 
المصنف الخالفة قى دين المحال ومتى أراد واحداً حمل عليه الآخر . 


وعبارة « الديوان » كالنص فى أن ذلك في الحال إذ ذكروا مثل ما ذكر 
المصنف إلى قوله : أول أمس » ثم قالوا : و كذلك إن خرج الال عليه على 
خلاف ما اشترط ام » ويتمل أن بريد كل, منها بالإطلاق ومو أولى لعموم 
الفائدة فشمل وقوع الحالفة في الجانيين معا > مثل أن يقول : أحلتك بدينارك 
علي من قبل قرض فخرج من قبل بيع على فلان من قبل مالي عليه من قبل بيع 
فخرج من قبل قرض > سواء اتحدت الخالفة أو اختلفت » و كذا إن اجتمع 
أنواع مخالفة أو كلا » وإن قال : من قبل بيع فخرج من قبل تولية أو إقالة أو 
مبادلة أو إحالة أو نحو ذلك مما هو ببع جاز . 


( وجاز إن ) قال : إنه كان عليه أمس و ( خرج من قبله ) > أي من قبل 
قرض ( أول أمس ) 2 أي سابق أمس وهم و البوم الذي قبل أمس أو أمس 
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الأول وهو اليوم قبل أمس والمعنى واحد > ووجبه أنه إذا كان لك على فلان 
كذا في يوم كذا فقد کان لك عليه ف كل وقت بعده مالم بعطکه » وقبل : 
لايحوز لأن الأمس الأول غير الثاني »> ولآن قوله : أمس بوهم أن الدبن حدث 
أمس مع أنه حدث قيله » ولس مراده والله أعل بأول اهس رو المقايبل 
للوسط منه والآخر منه لقلة الفائدة وعدم التوهم فيه » فضلا عن أن يعتنى 
بالتنبيه عليه > إذ لا يشك أن أول اليوم ووسطه وآخره سواء” » وإن صرح بأن 
العقدة كانت اليوم فخرجت قبله م تصح الحاولة فقس على ذلك . 


وني « الديوان » : وأما إن حوله لما كان عليه أمس من قبل السلف أو من 
قبل البيم فخرج > إنما باع له أو أسلفه أول أمس »2 فإن هذا جائز لأنه كان له 
ذلك امس من قبل ما ذكره اه» وهذه تفيد أن كل وقت تقدم وذكر في الإحالة 
وقت بعدم متصلاً به أو منفصلاً م تفسد الإحالة نعدم ذكره » مثل أن يقول : 
كان عليه أمس فخرج أنه قبل الوم الذي قبل أمس » أو قال : أول الشهر 
فخرج وسطه أو آخره ونحو ذلك » وذلك إذا قال : كان علمه وقت كذا من 
قبل القرض أو السلف أو غيره لأنه كان عليه ذلك في ذلك الوقت الذي ذكره 
وقبله ول حصره في الذي ذكره » وأما لو قال : أقرضته أمس أو بعت له أمس 
أو نحو ذلك فبان أنه قبل الأمس فلا تجوز الحوالة ؛ وقمل : بالجواز في مسائل 
المنع المذ كورة كلما ما كان المنع فيه بمخالفة وجه الدين ن كبيع وقرض أو تخالفة 
المثمن او ال هان E‏ لإمكان أن يشدت أمر حسب ما 

د کره بلا خالفة فتست فتثبت به الحوالة وتحمل عليه لا على ما خرج الف إلا إن حصر 
ود “ ول حتمل الخالفة > مثل أن يقول : من قبل ما بعته له بعد صلاة العصر 
وحضره عدلان عقب سلامه من صلاة العصر حت المغرب ولم بريا ذلك . 
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وإن قال محال لحيل : أحلني على غرييك با لي عليك » فقال اميل 


XX 


والمحال مدع 4 


( وإن قال حال لمحيل : أحلني على غريك بمالي عليك ) فقد قبضت منه 
وبرئت ذمتك من مالي علبك ( فقال المحيل ) : أحلتك عليه ( مالي ) » يعني 
تقبضه لي ليس الأمر کا ذ كرت لي من الإحالة بما تزعم أنه لك علي ( ولا لك 
علي شيء ) کا زعمت فهات ما قبضت من غريمي لي > وإ نما لم يكرر لا مع أنم-ا 
أملت للنفي الذي قدرته فبي في معنى المكررة» وهذا أولى من امل على القليل 
من عدم تكريرها وعدم نفي آخر إذا دخلت على الجلة الإسمية أو الماضي غير 
الدعاء وغير حب من حي ذا > أو يقدر لا إحالة بالكيفية التي زعمت ولا لك 
علي شيء ( وإنما أنت وكيلي على قبضه ) > أي قبض مالي ( منه قبل ) 
- بضم القاف و كسر الباء ‏ و كذا ما يأتي ( قوله ) » أي قول الحمل إنه لا دين 
لك على . 


( والمحال مداع ) للدين »فإن بسن أعطاء امحل إياه وإلا حلف المحمل أنه 
لا دين لك على » فإن قبضت فأعطنى وإلا ما قيض فى أو أترك القبض وأقبض 
أنا ؛ ووجه ذلك مع إقرار المحيل بالإحالة وادعائه عدم الدين عليه للمحال أن 
الإحالة لغة جرد التعليق والتحويل » سواء انضم إلى ما بقي «عنى الحوالة 
الاصطلاحية أم لا » وأنه قد اتبع ذكره الإحالة يقوله : بالي » وقوله : لا لك 
علي شيء” فكان هذا الاتباع قرينة على أن المقصود التحويل المطلقى اللغوي 
فكأنه قال : حولتك إلى غريمي أن تقبض لي منه ووصلت إلمه بي » ولولا ذلك 


يك ايان 4 بسن 


وقمل : قوله حين أقر المحيل بالحوالة ولو قال : وكلتك على قبض 
ما لي وا محال أحلتني با لي عليك قبل الأول ؛ 


لكذت أذت قاعداً عن ذلك لا سيمل لك إلمه » فلو قال : أحلتك > وقال بعد 
فصل : الي ولا لك على“ شيء » كان قوله : أحلتك إقراراً يثدت به للمحال 
على المحمل دين > وکان قوله : مالي ادعاء » و كإنكار إلا إن كان الفصل, بغالب 
كتثاوّب وعطاس . 


( وقيل : ) قبل ( قوله ) » أي قول المحال لمحيل أن لي عليك دينا 
( حين أقر المحيل بالحوالة ) ولو ادعى باتصال أنها اله وأنه لا شيء عليه 
لامحال » فإن أتى ببيان يمكن به بسان دعواه عمل به وإلا فلا عبن على المحال 
لأنه تمسك بتلفظ المحمل بلفظ الإحالة. أخذوه بقوله : أحلتك مالي وألغوا قوله 
لا شيء لك على » آخر كلامه » وفي ذلك حمل للكلام على الشرع لآن معاملتها 
تحري علمه ففسرت الإحالة بالشرعية لا اللغوية . 


( ولو قال ) الذي ادعىت عليه الإحالة فالضمير عائد إلى من هو جيل 
بالإمكان ( و كلتك على قبض مالي ) من غريمي فبات لي ما قبضت وليس لك 
علي شيء أو هات لي ما قبضت وأعطيك مالك علي فإني م أحلك ( و ) قأل 
( المحال ) » أي الذي يدعي أنه أحمل فمو تحال بالإمكان والدعوى ( أحلتنى 
مالي عليك ) فقبضت أا فلا أرد إليك شيئا ما قبضت ( “قبل الأول ) > أي 
قبل قول الأول وهو المحسل بالإمكان إني وكلتك على قيض مالي وأنه لا حوالة » 


ړه) س 


والحال مدع » وإن قال الحال عليه : أحلت علي غريمك الي 
فأديت عنك عل أن أرجع عليك ولا لك علي شيء وانحيل أحلته 
مالي عليك قبل الأول وامحيل مدع › 


ومماه أولاً لأنه ذكره أولاً » وإن أقر” مال علمه للمحال أعطاه المحال ما قبض 
وأعطى المحبل المحال ماله عليه » وذلك لآنه لم يتلفظ المحيل بلفظ الحوالة > 
بل أنكرها وادعمت عايه» فإن ببّن المحال عمل بببانه كا قال ( والمحال مدع ) 
وإلا "قبل قول المحبل كا قال المصنف لكن مع ينه . 


( وإن قال المحال عليه : أحلت علي غريمك مالي فأديت عنك ) » أي 
بطريق احمالة لا الحوالة ( على أن أرجع عليك ) عا أديته عنك لغريمك فأعطني 
ما أددت عنك لا حوالة بشيء لك على ( ولا لك على شيء و ) قال ( المحيل : 
أحلته بمالي عليك قبل الأول ) » أي قبل الأول »> وهو المحال عليك انك 
أحلت علي غريمك بمالي فأديت عنك » ولا شيء لك على > لآنه ولو أثبت 
الإحالة » لكن اتبعها بذ كر قوله مالي الخ » فدل” على نا لغوية » ففي ذلك 
ما مر من الكلام على الفصل والوصل من التفصيل . 

( والمحيل مداع ) للدين » فإن بين عمل يبيانه وإلا فلا يمين له على المحال 
عليه » وسواء جاء المحال عليه للمحيل فقال : اقض لي > أو جاء المحبل فقال : 


إقض لي مالي > والأول أنسب بقوله : أحلته الي علمك . 


— 0.۹ ¬ 


وقيل : قوله حين أقر الأول بالحوالة فكان مدعياً » وإن لم يقر 
بها وقال : تحملت بذلك عنك على أن أرجع به علىك وانحبل 
أحلت عليك مالي عليك قبل الأول » 


( وقيل : ) "قبل ( قوله ) » أي قول المحمل أنه أحاله بماله عليه وأن له 
مثل ما أدى عنه ولا ين عليه ( حين أقر الأول ) وهو المحال عليه » وسماه 
أولآ لأنه ذكره قبل ذكر المحمل (بالحوالة) فثدتت عليه بإقراره (فكان مدعيأ) 
في قوله : إنها الي وأنه لا شيء على له » فإن بسن ”عمل بببانه بأن يشبد عدلان 
أنه أحاله على وجه الضمانة في ا مجلس أو ممما من المحمل من موضع آآخر إفي 
أحلت عليه بوجه الفمانة > وإن ل يبن فهو مدع لا يصح له الببان بالنفي لآن 
شبادة الافي لا تجوز > ولا عبن على المحمل لتمسكه بلفظ الإحالة الذي تلفظ 
به المحال . 


( وإن لم يقر ) المحال عليه ( بها وقال : حملت بذلك ) المقدار ( عنك ) 
لغريمك ( على أن أرجع به عليك ) إذا أعطيته غريمك وقد أعطيته فاعطني 
ما أعطيت عنك ولا دين لك علي » فضلاً عن أن تحيل غريمك على به › أو 
أعطني ما أعطيت عنك وأعطيك ما لك عل فإنه لا حوالة بيننا » ( و ) قال 
( المحيل : أحلت عليك بالي عليك 'قبل الأول ) وهو المحال عليه » أي قول 
المحال عليه أنه لا دين لك علي > بل تحملت عنك »> أو لك دين على » لكن ل 
تقع بيننا حوالة فأعطني ما أديت عنك وأعطيك ما لك على ولا عين عليه > 
وإنما 'قبل قوله لآنه لم يتلفظ بالحوالة . | 


-- ۰١ 


والثان مداع 57 


( والثاني ) وهو المحدل ( مداع ) للدين والإحالة أو للإحالة فإن بن عمل 
بسانه > وإلا حلف المحال أنه لا دين عليه لذلك المحيل » ولا إحالة » أو أنه 
لا إحالة بينهها ولا فرق فى هذه المسائل المد كورة كلما من قوله » وإن قال محال 
احيل : أحلتني إلى آخر الباب بين أن يتقدم المحال في الكلام » ويتأخر المحيل 


أو بالمكس » والل أعل . 


باب 


باب 
في الممالة 


وهى : شغل الإنسان دمته للآخر بما شغلت به ذمة بدون تعلدى الشغل يمال 
عليه لذلك الآخر » فشملت الجالة أن لا يكون للمحمول له على الميل دين وأن 
يكون عليه له ول يعلق به » فخرجت الإحالة بنفي التعليق » والمالة مأخوذة 
من المل شبه شغل الذمة يحمل الشيء على الظهر يحامع الثقل فإنها ثقيلة بالمعنى » 
وتسمى : الكفالة والفمانة والزعامة والقمالة » والمشغول .ها : حلا و كفيلاآً 
وخمينا وزعيما والقببل » والأصل فيها قوله تعالى : ل ولا تنقضوا الإيمان بعد 
تو كبدها وقد جعلتم الله علمم كفيلا إن الله يعم ما تفعلون کې ۱ » وقوله تمالى: 
# ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعم “)» وقوله مَل : « إن الزعم غار“ 

. ٩۱ سورة النحل:‎ )١( 


(؟) سورة بوسف : ۷۲ . 
6 رواه أو داود 5 


١و١‎ = 


تحوز الجالة بين من ذكر 1 1 1 1 5 


وتجوز المالة فما تبين أصله من الد“ين حل أجلبا أو م يحل > وقمل نحوازها ولو 
فما ۾ يتبين » والدي عندي أن الجالة يحسب أصلبا » فإن كانت في حال" فبي على 
الحلول » أو في أجل في على الأجل . 


وني « التاج »: من ضمن محال" أو مؤجل كان عليه كذلك وعلى المضمون عنه 
حالاً » اه » والذي عندي أنها على الأجل في المضمون عنه إن كانت على أجل 
لا تحل علمه حتى نحل الأجل » وتحوز المالة بكل ما استقر“ في الذمة ولو أصلاً 
إذا استقر فما بالماهية على ما مر » قال في « التاج » كا يأتي بعد كلام مثل أن 
يضمن له بنقد فيعطيه عروضا أو أصلاً كمكسه » الخ . 


و( تجوز الحالة بين من ذكر ) من أول باب الحوالة > وهم الملغ العقلاء 
ولو عبمداً بإذن أو مشر كين أو متخالفين » وكذا بين نساء أو بتخالف » 
والحوالة يمقدها ثلاثة : المجمل والمحال والمحال عليه » والجالة يعقدما الميل 
والمحمول عنه والمحمول له » وهم ثلاثة أيض]ً » فلذلك قال : بين من ذكر » 
ويأتي كلام إن شاء الله في ذلك . 

ولا يشترط فى المالة حضور الثلاثة ولا الاثنين » بل تجوز فى الغسب إذا 
رضي بها » ومن أجاز معروف الصبي أثدتها بتحمله فا قل" > و كذا العبد مطلقا 
فبا قل“ واطمأنت النفس أو فما ببده من جنان يخدمه ونحوه بلا إذن » ومن منع 
منعہا وعلى كل حال لا يحم بها علمه) إذا ندما أو أبطل ذلك قائمها» وقي المراهق 
القولان > الصحمح البطلان » و كذا في كل شيء حى متحقى بلوغه لاستصحاب 
الأصل . 


- I — 


وي « الآثر » : كل حر بالغ عاقل غمن عمن يجوز أن يازمه الحق الذي ضمن 
عليه من جميع الحقوق والأموال وما يعود إليها > أو فيا يدرك من استحقاق 
أو رد بعسب أو نحو ذلك فهو غارم إلا الحدود والقصاص فإن الضان فما باطل 
( لا حالة مفلس عند الأكثر ) » وجازت عند قلمل من العلماء > وعلى الواز 
فلمحمول له أن يرجع إلى أيهم ثاء من المحمول عنه واميل إلا إن اشترط 
ار اا ا : لا رجوع إلى المحمول عنه إلا إن 
اشترطه المحمول “وهو الصحبح عند بعض »> لآن المفلس بالغ عاقل» إلا إن حجر 
عليه » والمالة تكون في الذمة لا فى مال معين فلا ينافمها إفلاسه . 

ووجه المنع أن المفلس مشغول بالغرماء المتقدمين عليه فلتسه لهم الاك 
أو قاموا عليه بلا رفع إلى الجا ك » وقيل : لا يحم عليه بالإفلاس »> ولا يكون 
حکه حك المفلس حت يحم عليه الحاكم أو نحوه بالإفلاس > وتجوز منه إن لم يقم 
عليه الغرماء » أو لم يفلسه الحام »> ومن كل فقير بالغا فقره ما بلغ سواء كان عليه 
دين أم لم يكن » وسمي مفلا لآنه نقص ماله كأنه صارت دتانيره أو دراهمه 
فلوسا . 


ا ل 0 هو أيضا ( في المحدرم ) بصم المي 
وإسكان العين و كسر الدال - امم فاعل أعدم بالبناء نامل أي ماسب خن 
أو صار ذا عد ل المال وهو أفقر من المفلس ©» 
وقمل : بالعكس »2 وذكرهما معا بناء على تخالفا » وقمل : هما سواء . 


وف « الديوان » : المعدم هو الذي أحاط الددين بماله أو كان أكثر من ماله » 


ES 


ولان له شه إن ل ا2 ي + م 


امتا إن كان الد بن لا حط ماله فلا يقال له معدم > وأفعال المعدم جائزة في 
ماله من العتتى والتدبير والحبة والصدقة والبيع والشراء وتقاضي الدبون وما أشبه 
ذالك » وليس هو مثل المفلس » ولا جزيه الصوم فيا يحب عليه من كفارة القتل 
أو الظهار أو كفارة الممين » ويازمه أن يعشر ماله إذا حنث به ويدرك عليه 
وله النفقة ولا يد ركبا هو عليه مال يقم عليه الفرماء » ويفلسه الحا > 
ومنهم من يقول : لا تجوز أفعال المعدم في ماله مثل المفلس › اه . 

والمعدم لم تقم عليه الغرم اء ولم يفلسه الجا ك > وكلام « الديوان » المذ كور 
نص في أن المفلس أشد من المعدم لكنه يدل على أذ ه هو المفلس قبل المحم 
بإفلاسه» والصحبح جواز حمالة المعدم لعدم مانم من حجر حا أو قيام غرماء» 
( والمأذون له بتجر ) من العبيد والإماء ( إن تحمل بلا إذن ) وحمالته بلا إذن 
كان الخلاف > وأما بالإذن في المالة فجائزة باتفاق » فال كثر على منعبا بلا إذن 
فيها » لآن المالة ليست بدَحْر ولا من توابعه » وهو إنما أذن له مالكه في التجر» 
وإنما هي أقرب إلى التبرع ولو كان الميل يأخذ من الحمول عنه لكن في احمالة 
نفع للمحمول عنه يدقع من له عليه عنه بعض دقع وللمحمول له بإيصاله ماله يبده 
وتمكمنه من القبض من ثان بمد أن كان له القيض من كفمل من واحد فقط 
وإراحته من الأول إن أراد أن لا يطالبه » وذلك كله نفع للناس من مال سمده 
بلا إذن منه فحقيق أن لا يجوز إن ل مجر نفعا في ذلك » وهب أنه جره فلا 
جوز ذلك حت مجيزه مالكه لآنه ليس مما أذن له قمه » قال الله جل وعلا : 
فو عبد ملو کا لا يقدر على شيء # 2١‏ > ووجه من أجاز انها من الممروف 


. V9 : سورة النحل‎ )١( 


وجازت من مريض ولو لوارث أو عنه من الكل ١‏ 


الجاري من بأيدهم الأموال كالقرض > وإن أجاز سيده بعد امالة ج-از قطعا 


( وجازت من مریض ) ولو رجعت أفعاله إلى الثلث بلزوم الفراش وعدم 
انتقاله ولا سما ما دون هذا لا لمفلس أو مححور علمه » لأن ذلك كهبة في مرض 
إن مات فيه » فإن كان ذلك نمن الثلث فافهم › ( ولو لوارث ) بأن يكون على 
إنسان أو مسجد أو نحوه دين لوارث المريض فيعطي المريض ذلك الد”ين للوارث 
فيتبع به من أعطى عنه فا حهول عنه غير الوارث والمحمول له وارث » ووز 
أن يكونا معا وارثين . 


( أو عنه ) > أي عن الوارث > بأن يكون الدكين على الوارث فمعطيه لمن له 
على الوارث > فالحمول عنه الوارث والحمول له غيره » ويكونان وارثين مما 
أيضاً » وأما إذا كانا معا غير وارثين فتحوز بالأولى ( من الكل ) من كل مال 
المريض لا من ثلثه فقط » فإذا أعطى ورثته من ماله لا من ثلثه فقط ما تحمل به 
عن غير الوارث لغير الوارث أو للوارث عن غير الوارث »2 أو لغير الوارث عن 


الوارث > أو عن الوارث للوارث فتحاصص حم الته الديون إن كانت ولم يف 
بها ماله . 


وإن قلت : هلا بطلت المالة من المريض إن كانت عن الوارث أو للوارث 


كالوصية إلا إن أجاز الورثة ذلك ؟ قلت : ليس كذلك لأن الجمل يأخذ من 


5-7 


٠ e ٠. ٠. ٠ ٠. ¢ ومن زو حه بلا إذن زوج‎ 


امحمول عنه > فالورثة إذا أعطوا ما تحمل به مورثهم أخذوا عن الحمول عنه 
ما أعطوا والنفم الذي لا بقدر له مال أو أجر في الشرع أو في العرف 4 وز في 
امرض للوارث مخلاف ما بقدر له ذلك كسكنى الدار والمل على الدواب ©» 
فإن ذلك له كراء فيرده للوارث ولغيره ما ينوبه من الثاث فقط » إلا إن أجاز 
الورثة ذلك للوارث أو غيره» وأيضا فإن حمالة المريض مثلا فما تفويت الحمول 
عنه عن الحمول له > وإن قلنا لمحمول له الرجوع إلى الحمول عنه فش التفويت 
موجود4لآن الفرض ہا إراحة المحمول عنه من تمك المحمول له به بعض إراحة 
فروعي” ذلك فصارت كتباعة للمحمول له على اميل » ويأتى في الباب الثاني 
من الوصايا ما نصه : وإن تحمل لوارث أو عليه فثالثبا جاز إن له لا 
إن علمه . 


( ومن زوجة بلا إذن زوج ) > لأنما بالغة عاقلة مالكة » وفي بالغة غير 
متزوجة وبالغ غير محوز ولا حجر عنه » قولان > وقال قومنا : لا تجوز مبايعة 
الزوجة في الأصول ولا في المال الكثير ولا معاملتها في الأصل أو في المال الكثير 
إلا بإذن زوجہا . 


ورووا حديثاً : ه لا عمل لامرأة في ماما بلا إذن من زوجبا » » بل روى 
أصحاب السنن » غير الترمذي » عن عرو بن شعيب عن أببه عن جده أن 
رسول الله َل قال : « لا تجوز لامرأة عطبة إلا بإذن زوجبا » »> وني لفظ : 
«لايحوز امرأة أمر فى ماما إذا ملك زوجبا عصمتبا » »> وروى ذلك أحمد » 
وصحّحه الحا م > وفي « الأثر » لبعض قومنا : لا تجوز المالة من المرأة فما زاد 
على الثلث من ماما إلا بإذن زوحبا . 


¥( ( ج ٩‏ -الشل - ۲۷ ) 


وشن عقيف وق الزونا لشف قرلان + 


( و ) جازت ( من عقيد ) الشركة العامة إجاعا لآنه بالغ عاقل صحيح 
الفعل حمث لا حجر وهي إنا تتعلى بالذمة فبي متعلقة بالذمة لا يمال ممن 
ولا محصوص » وإنما اختافوا في ازومها بعقيده معه » کا قال : ( وفي لزومها 
لعقيده ) معه وعقمديه إذا كانا اثنين وعقداءه إن كانوا ثلاثة فصاعداً ( قولان ) 
وقول باللزوم بأنها ولو تعلقت بالذمة لكن مرجعبها إلى المال وماله مال لعقبده 
فجرت إلى ذمة العقبد لثبوجا في المال الدي هو له وللآخر » وقول بعدم اللزوم»؛ 
وهو الصحيح عندي لتعلقها بالذمة في في ذمة عاقدها فقط » ثم اطلعت على أنه 
ختار « الديران » والمجد لله » ولا نسم أنها تحر إلى المال المشترك » لآن العقدة 
أصلها للتجر وجلب النفع والمالة ليست من ذلك وإنماهي كحناية في مال أو 
بدن تازم الجاني وحده وكانتفاع أحد العقيدين بصرف الال فى حاجته خصوصاً 
كتزوج وحج > فإن ذلك محسوب عليه يغرم لعقيده سمه » فلو كانت المالة 
نفعاً لمال وظبر ذلك ظروراً بينا لزمت العقمد الآخر أدضا » وإن اشترط عا 

المحمول له أو اشترط المحمول له ثبوتها على العقمد الآخر أدض] فعلى القول الأول 
لازمة وعلى الثاني إن أجاز جازت > وإلا بطلت عنها معا . 


وقي « الآثر » : المتفاوضان إن افترقا وعلمها دين فلأصحابه أن يأخذوا 
أا شاؤا جمبعه ولا يرجع من أدى منها شيئا على صاحبه بشيء إلا إن أدى 
أكثر من النصف فيرجع عليه بالفضل » وإن اشترى رجلان من رجل عبداً بالف 


على أن کل منها كفيل على صاحبه فلا يرجع أحدههما على صاحبه إلا بالفضل عن 
النصف أيضا) > اه . 


وعندي أنه إن أعطى ما أعطى على أنه عن صاحه وذكر ذلك للشبود 


کو 


أخرجه من ملكه لم يلرم منقولاً إلبه شيء › 


أو للمحمول له فكفالة عن صاحبه یغرم له ثم يعطي هذا الكفيل عن نفسه > 
وكذا العقمدان والمتفاوضان والعبدان المكاتبان الكضل أحدهما عن صاحبه » 
وما فوق اثنين في ذلك كله كالاثنين . 


( ولامحمول له أخذ من شاء من عبد وريه ) ولو يأخذ السمد تارة والعبد 
أخرى حت يتم دينه » أما العبد فلأنه لحيل > وأما السيد فلأن فعل العبد قي 
لمال والبدل برجم على السبد وله أخذ المحمول عنه فل أخذ ثلاثة ( إن تحمل ) 
العبد ( له )» أي للمحمول له > ( بإذنه ) أو بلا إذن فأجاز » سواء كان مأذونا 
له في التجر أم' لا » و كذا إن أذن له في التجر ولم يأذن له في الجالة ولم حجره 
عنها » فمن قال ثبتت حمالته أجاز للمحمول له طلب أيها شاء > ومن لم يثيتها 
أبطلبا عنما معاء والواضح أنه لا تازم السيد إن م يأذن له لأا ليست تحراً وإنما 
أذن له في التجر» ( فإن أخ رجه من ملكه ) بببع أو غيره من وجوه الإخراج 
( لم يلزم منقولاً إليه ) ذلك العبد ( شيء ) من امالة » لآن احمالة لم تقع من 
العبد وهو في ملكه ولا بإجازته أو إذنه » وإنما هي على المنقول عنه لوقوعها من 
العبد وهو في ملكه أو بإذنه أو إجازته » وإذا ازمت المنقول عنه لم يكن وجه 
في انتقالها إلى المنقول إلمه إلا برضاه أو باشتراط المنقول عنه انتقاهما عنه إلى 
المنقول إليه أو باشتراط كوا بينها فحينئذ يطلب من شاء منها أو العبد » 
والأمة في المسائل المتقدمة والآتبة كالعبد والمسرح للكسب بلا تحر من مال 
سيده تجوز حمالته » وقيل : لا > ولا تجوز من المسرح لبطنه . 
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وقي المعتق قولان » ولا تحوز من كطفل > وإن بإذن أببه ؛ 
و جوزت به وا اوه ى ع ماله وإن کان لكطفله مال › 


( وفي المعتق ق قولان ) » قىل : تازم حمالته سيده لأنها وقعت وهو في ملكه 
قىل العتق أو بإذته أو إجازته » وتازم العبد أيض لآنه مكلف > وقيل : قازم 
العبد المعتتى لآنه صار حراً فرجع إلبه الح » والصحيم الأول » والقولان ثابتان 
سواء أعتقه سمده أو باعه أو أخرجه بوجه وأعتقه من انتقل إلمه > فقىل : 
لزمت السسد الأول »> وقمل : العبد المعتق . 


( ولا تجوز من كطفل ) أدخل بالكاف الجنون والآبله الذي لا يعرف ذلك 
( وإن بإذن أبيه ) قىل الحمالة أو إجازته بعدها لأنه لا عقد لطفل ولا سما 
ايجنون »> وأجازها بعض فما قل » ويحتمل أن يحكون من كسبه ولو بلا إذن 
أو إجازة ولا يؤخذ بها أبوه إن م يأذن ول يحز . 


( وجوزت ) > أي جوزها بعضهم ( به ) » أي بإذن » وكذا الإجازة 
بعدها ولو فما كثركو كذا الخلف في سائر العقود إذا أمر بها الطفل كرهن وبيع 
ما كثر وطلاق ونكاح ورهن أو فعل فأجيز . 


( ويؤخذ به ) » أي بالمذكور من الج-الة أو بالتحمل أو يسبب الإذرتف 
( أبوه من ماله ) لا من مال الطفل أو الجنون > ( وإن كان ل كطفله مال ) فإنه 
يضمن من ماله ولا يرجم عليها ولو كان لما مال » و كذا خليفة البتم والمجنون 
ونحوهما أو القائم بها لا تثبت كفالتها بإذنه أو إجازته إلا فما قل » ويحتمل أن 
يكون من كسبه فتجوز فيه عند بعض ولو بلا إذن أو إجازة منه > ولا يؤخذ 


أو بعد بلوغ أو إفاقة » وجازت من متحمل على آخر بلا إذنه » 


إن ل يأذن ول تجز » وقيل : تجوز ولو فما كثر بإذن أو إجازة ويؤخذ به من 
ماله ولو كان للطفل أو ا نون مال ولا يرجم بها علمها » ويؤخذ بها بدون 
الرجوع الأب أو الخليفة أو القائم قبل بلوغ أو إفاقة ( أو بعد بلوغ أو إفاقة ) 
ولو كان المؤاخذة بعد بلوغ أو إفاقة وإنما كان ذلك من ماهم لا من مال الطفل 
أو الجنون ونحوحما لآن ذلك ليس جناية منم ولا نفعا لمالهم بل كجناية آرم 
بها » وجناية الطفل ونخوه على من أمره بها من أبيه ونحوه > وإن أمرهم أن 
بتحملوا علىما لهم أو تحملوا عليها فأجاز منذكر وعل المحمول له لم تثبت المالة» 
وإن ل بعلم أنها على مالهم ولا بيان ثبتت على من ذكر . 


وإن قات : كيف قيل >وازها من مجنون مم أنه لا يميز يخلاف الطفل 
فإنه ييز وقد أجازوا بيع الطفل وشراءه وتزويحه وإقامة الصلاة و نحو ذلك على 
خلاف » ول يجحيزوا ذلك من المجنون إلا في حال صحوه ؟ قات : لأنه ولو كان 
لا عقل له ولا تمييز لكن مضى أمره وتم عند بعض لأاجل أن قائمه أمضاه » 
فا مرجع إلىمنأمضاء؛ فثبوتها إنما هو بإثباته لا غير مخلاف‌الصي فإنه ميز ضعيف 
موه انه أن موه . 


وذكروا في « الديوان » : قولاً جوازها من الطفل بإذن أبنه بلا رجوع منه 
على ابنه فها أعطى › ولم يذكروا قولاً بحوازها من الجنون »> ( وجازت من 
متحمل على آخر بلا إذنه ) مطلقا » وقد ذكر قول بالمنم مطلقاً» وقبل : تجوز 
بالضغطة من سلطان أو بالحم . 


ونص « التاج » فيه عن أبي الحواري: من كفل يحق اطالب عن مطلوب بلا 


د 


أو على كطفل أو عبد محجور عليه أو ميت ولو ترك وفاء للدين 


رأيهفإن كان فيحبس أو بيّن عليه عند الحا ع فكفلعنه به وأخرجه منه وتركه 
بعد أن صح عليه برأي الكفيل لذي الحق أن يتبعه أو من لزمه “> وقد 
ثبت على الكفيل ولو رجع > وإت أداه إلى صاحبه خمّر المطلوب في إعطائه 
ما أدى عنه» وفى تركه إن كفل عنه بلا رأيه » وإن كفل بلا ضغطة من سلطان 
ولا حبس ثم رجع جاز له إلا إن مات المطلوب أو بدنة الطالب ولو كفل بلا 
رأيه ( أو على كطفل ) بأن لزمته جناية في مال أو نفس أو أخذ له قائمه ديا > 
وإن كان جنايته في نفس قدر ثلث الدية » فعلى العاقلة ( أو عبد جور عليه ) 
جنى جناية كذلك أو بدين أذن له السبد في الجناية أو الدين أم لا » ولا سما إن م 
يحجر عليه . 


( أو ميت ولو ترك وفاء للدين )> ولا سما إن م يترك لآن ذلك كله مصالح 
لهم وللقائم والسبد والورثة والحمول له » وكان لتر إذا مات صحابي قال : هل 
عليه دين ؟ فإن قالوا : نعم » قال : صلوا على صاحمم > وإن قال آخر : حملت 
دينه صلى رسول الله ثم عليه » وإن قالوا : لم يترك دينا صلى عليه » وه ذا 
قبل أن يفيض ا ىال »> فذلك نص على جواز المالة على المت » والمتبادر أن 
الحديث إنما هو إذا م يتركوفاء أو ترك قليلاً ولو كانيكفي باستقصاء وتكلف لأنه 
تر م يستقص بالؤال هل ترك مالاً قلبلا أو كثيراً أو لم يترك » نعم في رواية: 
هل ترك وفاء » وقمل : إن ترك وفاء ولو باستقصاء وتكلف لم تصح المالة عنه 
وإلا صحت لظاهر الحديث لآن الدين الذي له وفاء بزول فكأنه لم يكن . 


ول جز أبو حنيفة الفمان عن الميت إذا م برك وفاء بدينه > وفي « الآثر » : 
من من عن ميت ثم أراد الرجوع لزمه ما ضمن إن عرفه » وقيل : إن لم يدقع 
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للغرماء من مال الممت حتى تلف أو بعضه أو ماتت بينتهم فلا يازمه اه» وقيل : 
يضمن له ولم يعرف الداين 5 هو وماهو . 


وني « الآثر » : من ادعى على مدت ديا فقبل له بعض أرحامه فلا يازمه إلا 
إن دفعه عن حقه حت ذهبت بينته أو مال الميت »> ومن كفل بدين عن ميت ثم 
رجم كان له الرجوع قبل أدائه > فإن أداه أو بعضه إلى الغريم ثم رجع عليه فيا 
أعطاه متبرعا لم يحده » ولا أن يتبع مال الميت به إلا إن منم الغريم حت تلف 
المال أو أحضر بينة فماتت فإنه يضمن لزوم] إذا عرف با ضمن > وقمل : لا » 
وقبل : له الرجوع ما وفىالمال ووصل إلى الحق صاحبه وإلا فلا . 


( ومنعت ) مطلقا » أي ومنم بعضبم المالة بلا إذن من المحمول عنه» 
والمالة عن كطفل أو عبد حجور عليه أو مبت ولو ل يترك وفاء لأنه لا رأي 
فؤلاء » ومن م يأذن فلا زأي له فيها أيضا لآنه لم يأذن بها > ولا يازم العقد لأحد 
ولو كان منفءة له إلا إن رضمه إن كان من له الرضى» فلو أرضى الحمول عنه بلا 
إذن منه فأجاز بعد عم لجازت »> وإن منع أو م يصله الأمر أو وصله وسكت ل 
تثبت » وقبل : تثبت إن سكت > و كذا إن رضي قائم الطفل ونحوه أو السبد 
أو الورثة بعد عامهم أو أذنوا من أول الأمر وقي سكوتهم القولان » والقول 
الأخير الذي ذكره المصنف بالمنع أصح عندي » لأنه إذا كان لا يازم الإنسان 
قبول هبة ولو م تكن للثواب ولا قبول ترك الحتى الذي علمه فأولى أن لا تثبت 
المالة عنه » إلا إن أجازها فلا تنعقد حتى محيزوا » و كذلك قال الشيخ أحمد 
ونصه : ولا تجوز المالة إلا بإد:هم امین » يعنى في اميل والمحمول عنه والمحمول 
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لهء ومنهم من يقول : إن تحمل الميل لصاحب الدين فرضي بذلك» أي صاحب 
الدين فجائز ولو م يحضر المدين » أي الذي عليه الحى والمد لل إذ وافقته قبل 
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ولكن حور الآمة على ثبوت المالة بلا إذن من المحمول عنه » ففي بعض 
الآثار : همان المال يغرم فيه الضامن ويرجم على المضمون عنه إن ضنه بإذنه 
اتفاقا » و كذا إن ضمنه بغير إذنه خلافا لأبي حنفة > اه . 


وإن ضمن على غائب وأقر أنه أمره بالفمان لزمه ما ضمن به قاله في «التاج» 
فإن جاء الغائب و كذبه فلا خمان عليه حينئذ عندي . 


وني « التاج » : ومن أقر أنه ضمن لرجل عن آخر بكذا واحتج أنه ضمن 
عنه غائا أو بلا أمره فك حجته > ولا بازمه الحق ولو أقر به المضمون عنه > 
وأجمعوا على أن من ضمن على أحد بأمره فله أن برجع عليه بما ضمن عنه > ولا 
جوز له الرجوع عليه إن ضمن عنه بلا أمره لانه متبرع به وهو لا يرجع على من 
تبرع عليه اه » وقيل : انعقدت بلا أمر » وإن شاء هؤلاء الذين لهم الحم كمن م 
يأذن والسند وأبي الطفل والورثة فسخوها فبي متعلقه إلبهم إلا المت »> ف-إني 
لا أقول إلا بصحة المالة عنه للحديث المد كور . 

وفي « الأثر » : المضمون كل حى يصح النمابة فيه وذلك الأموال وما يؤول 
إليبا فلا يصح الفمان في الحدود ولا في القصاص لآنها لا تصح النبابة فما » 
وإنما الح فيها بالسجن حتى يثيت الحتى ويستوفى » وأجاز قوم الفمان فيها 
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وإن مات الحمول عنه فاستخلف الحميل عل أولاده » 


ومعنى قول « التاج » : أجمعوا أنها في الحدود باطلة أا لا تصح في نفس 
الحد والمضمون عنه كل مطلوب بمال > ويجوز الضمان عن الحي والمبت > ومنع أبو 
حنمفة الضمان عن المت إذا لم يترك وفاء يدينه وعن الغائب0» وعوز عن المومر 
والمعدم > ويجوز الضمان بإذن المضمون وبغير إذنه والضامن كل من يحوز تصرفه 
فى ماله فلا عخوز ضان السفمه ولا الصغير ولا المد إلا بإذن سمده »> سواء كان 
ا مادو له اش 


وتقبل بينة المالة ولو م حضر المحمول عنه > قالوا في « الديوان » : وإرتف 
استمسك رجل برجل فقال له : قد تحملت لي بما كان لي من الدّين على فلان ابن 
فلان الفلاني و كذبه الآخر » فإن القول قول من أنكر المالة » فإن أتى المدعي 
بالبينة أنه تحمل له لزمته الجالة ولو م محضر. الذي تحمل عليه > و كذلك إن اتفقا 
على المالة واختلفا في الجنس الذي تحمل له به أو اختلفا في القلة والكثرة في 
جنس واحد أو اختلفا في الحال” والأجل . 


( وإن مات المحمول عنه فاستخلف الميل على أولاده ) أطفالاً كانوا أو 
بحانين کاہم أو بعضهم أو ولده الواحد فالإضافة للحنس» وكذا إن مات الحمول 
له واستخلف على أولاده » وهو بیناء استخلف لمفعول » أي استخلفه الإمام أو 
القاضي أو نحوهما كالوالي أو المشيرة أو الماع ة اليل أو بالبناء للفاعل على 
المطاوعة والصيرورة > أي فصار خليفة بأمر من ذكر » أو بالبناء للفاعل الذي 
هو ضمير الحمول عنه ونصب الميل » ولكن على هذا الوجه الأخير يتكلف 
يحعل الفاء جرد العطف بلا ترتيب أو للترتيب الذكري أو يؤول مات بقولك 
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شارف الموت > أو ينزل ظبور استخلافه وتأثره بعد الموت منزلة حدوثه بعده » 
ومتى حمل الككلام على أحد الأوجه فحم باتي الأوجه كذلك لمقاء 6 
الأوجه كلبا » إلا أن الوأجه الأخير يفهم منه حم غيره بالأولى » فإذا بقست 

الجالة مع أن الحمول عنه هو الذي استخلف المحسل على أولاده فاح أن 


تىقى إذا استخلفه غيره » و كأنه قال : إن مات المحمول عنه وكان اميل خليفة 
على أولاده . 


( ف )اميل ( حميل ) بعد موت الحمول عنه ( على حاله ) قبل موت 
الحمول عنه > ووجه ذلك أن المالة حتى للمحمول عنه فورثه ورثته فاستحةوه 
على ا ميل يا ورثوا ماله فكان حكما حك الديون التي له على الناس » ونبه على 
ذلك » لأنه قد يتوم زوال الحالة باستخلافه من حمث أنه إذا كان خليفة صار 
بمنزلة من له المال لما علمت أن المالة للإنسان كالمال له لأا منفعة له » ومن له 
المال لا يتصور أن يكون حبلا في ذلك المال الذي له فإن هذا توم ظاهر » ولا 
سما إن كان مستخلفه هو المحمول عنه فقد يقال : إن استخلافه إيطال لمالته 
فأجاب ببقاء الحالة في ذلك كل لأنها حى مرجعه إلى المحمول له فلا بطل حى 
يبطله لآنها معقودة با جيل وا حمول عنه والمحمول له فلا تبطل إلا بهم > فإذا 
أعطى الحيل الحمول له رجع على ورثة المحمول عنه فيأخذ من مال أولاده الذي 
ترك أبوه بنفسه > وإن أعطاه الإأمام أو القاضي أو غيرهم من ذكر أو بلغوا 
فأعطوه فأحسن > وإن مات ولم يستخلف الميل هو ولا القاضي ولا من ذ كر أو 
| يتدك أولادأ أو ترك ورئة آخرين أو لم يارك وارثا رأس) فامالة باقءة من باب 


أولى » و كذا تبقى المالة إن استخلفه على وصته أو استخلفه الإمام أو القاضي 
أو من کر عل را ولاده الغائمن أو وارثه الغائب ۰ 


- 


وجازت من خليفة وفي الديون مطلقاً » وفيا لى يعرف اميل كيته 


أو لم يفرض من متعة أو صداق أو أرش 


( وجازت ) » أي المالة ( من خليفة ) » أي يكون خليفة على يتم أو 
غائب أو بجنون أو مسجد أو غيرم فبحتمل عنم بعد أن ثبتت خلافته » 
ويحوز ذلك » وكذا إن سبقت الجالة عنهم ثم كانت الخلافة » وكالخليفة الو كبل 
والمأمور » ويدل لذلك كل أنه علخ قال : « الزعم عارم » وم يستئن زعا 
من آخر . 

( و ) جازت ( في الدبون مطلقأ ) عاجلة أو آجلة من قبل بيع أو غيره 
کار ودية وصداق وكل ما ثبت في الذمة محم الشرع فإنه تجوز فمه المالة إذا 
كانت الديون معلومة الكمة والثبوت »> وإن جبلت ففي المالة قولان كا قال » 
( وفمالم يعرف الحميل ) إلى قوله : قولان » فإن قوله : فأ خبر > وقوله : 
قولان مبتدأ ( كنيته ) » أي مقداره وعدده إن كان بالعد» أي لم يمرقه المجيل » 
ولو كان في نفسه معروفا لغير اميل ( أو لم يفرض من متعة ) لمطلقة » أي م 
يحم على المطلق م يعطي ( أو صداق ) بأن تزوجت بلا ذكر صداق أو بذكره 
مجبولاً أو بذكره کا لا يئبت أو فرض ولم يمرفه اليل كا يدخل في قوله : | 
يعرف اميل كميته ( أو أرش ) لضربة أو دية عضو أو حاسة أو نفس أو جرح 
أو أثر » ومعنى كونه غير مفروض أنه ل يعم أن أثراً لضربة صفراء أو حمراء 
أو سوداء أو خدش أو دامية صغرى أو كبرى أو نحو ذلك » فضلاً عن أن 
يفرض أو عل ذلك ول يعم رشا لانه لم بحسب له الحاسب القاس فضلاً عن أن 
يفرض أو حسب لذلك فتبين أنه ثلث الدية أو عشرها أو غير ذلك ولم يفرضه 
دتانير أو ذه أو غنما أو إبلآ أو نحو ذلك . 


حد ۷ 


أو لم يقوم من فساد في مال وفيا قال للمحمول له كل ما أقر لك 
به فلان أو بينته عليه أو قضيت له أو بعت أو أقرضت له أو بع له 
أو نحو ذلك 


( أو ) ما (لم يقوتم من فساد في مال ) > مثل أن يفسد الإنسان بنفسه أو 
طفل أو يجنونه أو دابته أو عبده أو أمته أو نخلته أو داره أو نحو ذلك ما 


يضمن به فى مال أحد أو وقف أو مسجد أصلاً أو عرض) كعبد وأمة ودابة . 


( وفما ) معطوف على فما > وما مصدرية أو امم وعلى الاممية » فالرابط 
عحذوف على القلة » أي وفما قال في شأنه أو على الكثرة > أي وفيا قاله فيكون 
المقول بدلا من الهاء مصدرية ( قال لامحمول له : كل ما أقر لك به فلان ) و/ . 
يعرف 5 أقر أو يقر أو كل ما كان لك في جانبه أو كل ما لزمه لك أو يازمه 
لك في هذا اليوم أو المعة أو الشهر أو السنة ونو ذلك من المدد القصيرة أو 
الطويلة ( أو ) ما ( بينته عليه ) أثيته عليه يشبادة عدلين > أو قال : ولو 
بشبادة غير عدول ( أو ) ما ( قضيت ) بالبناء لمفعول » أي ما قضاك القاضي 
أو غيره »أي أعطاك وألزمك في ثأنه » يقال : قضاك وقضى لك بمعنى واحد» 
كقوله : قضى كل ذي دين معنى غرعه ( له ) » أي عليه » فاللام بمعنى على > 
والأألى أن يقول : أو قضي لك بالبناء لمفعول وإسقاط « التاء » » وبالخطاب 
في مدخول اللام (أو) ما ( بعت ) له به ( أو ) ما ( أقرضت له ) أو ما أسامت 
له فيه أو أنقدت أو ما تدع له أو تقرض له بعد ( أو ) فها قال للمحمول له في 
شأنه : ( بع له ) » أي لمحمول عنه ( أو نحو ذلك ) » مثل أن يقول : اقرض 
له أو أسم له أو أنقد له » وقوله : أو بع له أو نحو ذلك يمود باعتبار الموصول 


— ٧۳۸ = 


فأنا حيله لك قولان , : 1 ٠ ٠ ٠‏ 5 


والصلة المقدرين له إلى قوله » وفا قال : فالموصول معطوف على الموصول» لكن 
حل ذلك بعد قوله : ( فأنا حميله لك ) لأن جل أنا حمل لك خبر لميتدأ الذي 
لفظ كل من قوله : كل ما أقر* لك ب.ه » ولكن قدمه اعتناء بتقريب المشبه إلى 
المشبه به » وإيضاحا للمشار إله » واعتناء بمناسبة بم له لما تقدمه وكانت في 
الخبر لشبه مبتدئه بامم الشرط في العموم والإبهام ( قولان ) » أحدها : ثبوت 
امالة فيذلك ولزومها ولو مع جبل لشبهها بالمعروف واهبة» فكا أنه لا تشترط 
معرفة ما تصدقت به أو وهبته من مال أو عناء فكذلك لا تشترط هنا >» وهو 
واضح لآنه لر يقول : هل على صاحمكم دين ؟ فربما يقال له : نعم » فرعا قال 
صحابي : أنا أحمله ولو م يعرف 5 هو وريا يعرفه > ولانه قال : الزعم غارم > 
فألزمه الغرامة ولم يشترط المعرفة » القول الثاني : عدم ثبوت المالة في ذلك كله 
لعدم العم يذلك . 


واختاروا هذا في « الديوان » »> وقد اشترط بعضهم العم في اة > والصحمح 
مامر فمها . 

وفي « التاج » : ومن ضمن بما لا يعم كلبته ثم رجع لما علم > فقيل : لا ضهان . 
دازمه ٤‏ وضصمل : إن قدر رب الحىق على أخذه فتر كه لاحل ان ثم رجع 
عنه لجهالته ثم تلف لزمه ضمانه » و إن أخرجه من يده ثم تلف ولم يقدر عليه 
لزمه اتفاقا . 


وى « أثر » : وحور ضان ااال المعلوم إتفاقا والمحہول خلافا للشافمي » 


- (A — 


ويؤخذ من تركته إن لم يتبين إلا بعد موته » وإن رجع إلبه قبل 
أن يعامله أو يبين وقال له : قد بدا لي جاز له ذلك ولا عليه ؛ 


ووز الفمان بعد وجوب الحق اتفاقا وقبل وجوبه خلافا لتشريّح القاضي 
وسحنون > قال الشافعي : ولا يازم الضامن الحق بإقرار المطلوب حت يثبته في 
المشبور > وقيل : يلزم باعترافه كاعتراف المأذون له اه > ومعنى قوله : بعد 
وجوب الحق بعد ثبوته مؤجلاً أو ممحلا » ومعنى قوله : قبل وجوبه أنه لا 
يحب وسيجب إن شاء الله تعالى » مثل أن يقول : تزوج ' أعط عنك الصداق › 


فالصداق م يحب قبل التزوج والشروع فيه أو : حي عن فلان أعطك الزاد أو 
ما كفيك أو نحو ذلك . 


( ويؤوخذد ) على قول جواز الحالة في ذلك ( من تركته ) » أي يؤخذ ما 
تحمل به اميل ما جہل أو م يفرض من تركة اميل ( إن ) مات و ( لم يتبين 
ما تحمل به فرضا أو كمية ( إلا بعد موته ) أو تبين قبل موته ول يعط حق 
مات فيخرج ذلك من كل ما له ويتحاص مع الديون إن كانت . 

( وإن رجع ) اميل ( إليه ) » أي إلى المحمول له ( قبل أن يعامله ) “ 
أي قبل أن يعامل المحمول له المحمول عنه في الصور التى قال فمها : أو بعت له 
أو أقرضت أو بع له وما أشبه ذلك ( أو ) قبل أن ( يبين ) المحمول له ک له 
على فلان المحمول عنه أو کر أقر به أو ك ألحى في الصورة ا 


للجبل أو لدم القرض أو التقويم ( وقال له + قد بدا ) ظبر ( لي ) أن لا 
أتحمل لك ( جاز له ذلك ) في الى ( ولا ) شيء ( عليه ) من المالة 
في الحم . 


30000 


ولا تجوز في معين من المغصوبات ولا في مضمون من الأمانات 


ووجه ذلك أن الحى المحمول مجهول الكلية وني بمعض الصور مترقب غير 
واقع > فكان أيضا حبول الوقوع أو مجمول الوقوع والككية معا > والحكومة 
لا تنصب في مثل هذه الجبولات » فكان رجوعه عنما قبل أن بزول المانع من 
نحو الجهالة إبطالاً لها > وأما فما بينه وبين الله فمازمه الوفاء بالوعد إلا إن 
شرط في قلبه شرطا » ول يوجد له شرطه © ولا جد الرجوع في ححكه أيضاً 
إن ل يرجم حتى فات شيء” بحالته ما هو ضرر على المحمول له ما لولا امالة 


( ولا تجوز ) الهالة لنقضون مةه أو المسروق مله غل الغاضت: أو النارى 
( في معين من المفصوبات ) والمسروقات لأن المه.ّن لا تقبله الذمة » ولأنالغصب 
والسرقة معصدة © فاله_الة عن الغاصب والسارق رفت بها في معصيتها 
وتسهمل لامر الغصب والسرقة إلا إن تابا فسقى أيضا أن الممين لا تقبله الذمة » 
ولأن المغصوب موجود فلا يصح ضان مثله أو قممته إذا ضمن > فلو تحمل 
للمغصوب أو المسروق منه بالقيمة أو المثل لجاز > ولزم في الحم > وبينه وبين 
الله > سواء قدرا هما أو أمدهما على الفاصب أو السارق أم لم يقدرا » وكذا في 
سائر التعديات © قبل : لا يشترط في ضان التعدية رضى المحمول عنه لآن 
لصاحب الحى أذ يأخذ من ماله قبراً حبث لا يحمل إلى نفسه سبيلآً » وقيل : 
يشترط وإلا جبر على الأداء > أو بأخذ صاحب الحق من ماله وهو الصحبح لآن 
الفمان عقد مم المضمون عنه فلا يصح بدون رضاه فكيف يمطي عنه ويدرك 
عليه بلا رضى منه . 


( ولا في مضمون من الأمانات ) بأن يضمنبم على معنى أن يمطبه إياهن 
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إلا إن تحمل له أن يأتي بذلك الثيء فإن تلف قبله فلا عليه ولا 
في الدرك في استحماق أو مواق ٠:‏ 


او عتليق أو فصتي ن إن تلفن »وما ضمن وهو ما كان من الأمانات في ضان المؤغن 
الل او مثل أن يبيعها ثم بردها بعينها أو یما ثم 
بردها أو ينقلها من مكانها لا لمصلحتها » أو أخذها على نة الأ كل وأقر“ بنبته أو 
أقرضها أو أخرجها ثم رجعت إليه بنفسها لآن المعين لا يدخل الذمة » ولا يصح 
المثل أو القيمة إذا رجم إلى ذلك لأن المضمون باق > فلو تلفت وحمل عنه أحد 
مثلبا أو قيمتها لجاز ( إلا إن تحمل له أن يأتي ) + ( بذلك الشيء ) المغصوب أو 
المسروق أو المتعدى فيه أو الممَن فده فإذا تحمل له بالإتبان به » ( فإن تلف 
قبله ) > أي قبل الإتيان به ( فلا ) غرم ( عليه ) » أي على اميل إن م يقصر 
في الذهاب للإتيان به أو الإرسال للإتيان به » فإن قصر غرم المثل أو القيمة إن 
تلف » وإن أتى وضاع بسده أو عضي ابه لصاحبه فضاع قل الوصول لم 
يضمنه إلا إن ضيع ولم حرزه عنده »> وقد أمكنه الذهاب به لصاحبه أو 
إرساله مع أمين . 

( ولا ) تصح ( في الدرك ) > أي ني الإدراك ( في استحقاق ) بأن يشتري 
الإنسان شا فىخاف أن يكون لغير بائعه فحتمل له آخر بأن يعطبه مثله أو 
قيمته إن خرج أنه لغير بائعه ( أو ) الدرك في ( رد بعيب ) بأن يشتري شيئا 
ويتحمل له آخر بأنه إن خرج معيباً غرم له الأرش أو المثل أو رد له الثمن أو 
يتحمل للبائع بأنه إن رد إليه بصب أو طولب بالأرش غرم الأرش أو أخذ 
الشيء ورد الثمن من عنده > ووجه ذلك أن المستحق والمعسب ليس حق للمحمول 
له الذي هو المشتري ولا المعبب حقاً للبائع إذا اعتبرنا ترد الأرش أو ل إلى 
عدم الرد . 


— (r — 


ورت إن لم تكن على رد الثيء بعبنه عن مستحقه » وعن جاير : 
إجازتها عليه » وفي حالة الوجه قولان. 5.0 . ٠.‏ . 


( وجوزت ) ف المستحى ( إن لم تكن على رد الغيء بعينه عن مستحقه ) 
في مسألة الاستحقاق بأن كانت على رد المثل أو القىمة “و إن كانت على ذلك على 
في الاستحقاق ل تحر . 


( وعن جابر ) شخ أبي عبيدة ( إجازتها عليه ) » أي على رد الشيء بعمنه 
في الاستحقاق : ( وفي حمالة الوجه ) > وهي أن يتحمل لصاحب الحى بأن 
يحضر له من عليه الحى ( قولان ) : الجواز والمطلان > وحه الجواز أن حضور 
الذي عليه الحتى حى لن له الحق » فالمالة بإحضاره حمالة يحق > وأنه كأمر 
بمعروف ونهي عن منكر > وأنه كحبس وأخذ الإنسال أن يأتي بولىه للحق . 


ووجه المنع أنه شبه حمالة الوجه بتلك الجر » وأنهوردت حمالة المال فيالقرآن 
والسنة کا مر" أول الماب لا حمالة الوجه > وأمال وقد جعلتم العليم كفيلام”» 
معناه كفلا على مقتضى إعانك » وخص الوجه بالذكر من سائر الأعضاء » لآنه 
أفضل الأعضاء الظاهرة لاشْتاله علىما به الخطاب والسمع والشموالنظر والذوق» 
أو سمي الإنسان به لشرفه على سائر أعضائه الظاهرة » وني قوله تعالى : 
8 أنمن يتقي بوجبه سوه العذاب » ''' إشارة إلى أنه أعز الأعضاء لأن سباق 
الآية للإهانة » والإهانة بمماشرة العذاب بما هو أبعد من امون أنسب» وإذا أطلق 
الخبل المالة » فعند أصحاب « الديوان » أنها تنصرف إلى حمالة الوجه إذ قالوا: 


. ٩۱ : سورة النحل‎ )١( 


(؟) سورة الزمر : ٠٤‏ . 


۳( — ( ج ٩‏ -الشل -م؟ ) 


وإن اختلفا فقال اميل : حملت لك الوجه » وقال صأحب المال : تحملت لي 
المال فالقول قول الحمل »> اه . 


وعندي أنها تنصرف إلى حم الة الأداء > وهى حمالة المال » لآنها الأصل 
للاتفاق عليها ولحصول الغرض الي رايت هاشم مايوافق ماقلت » 
ونصه من « التاج » : وقال هاشم : إذا لم يشترط الكفيل القبول بالنفس فإنه 
يؤخذ بالحق » ومذهب ابن المسبح كالديوان؛ ونصه : إذا قال الكفيل : أنا أقبل 
لك عليه إلى أجل ول يقل بنفسه ولا بالحق فنا عليه أن يحضر نفسه إلا إن 
شر ط عليه القبول بالحقى . 


وقد منم الشافعي والظاهرية حمالة الرجه وهي قسمان : أحدهما : أن يضمن 
إحضاره ويشترط إن لم يحضره فلا شيء عليه ف.نفعه شرطه» ولا غرم عليه إن / 
حضره والقول قوله في أنه لم يحده إلا إن أثدت أنه كان قادراً على الإتنان به 
ففرط» وإن مات الضامن فلا شيء على ورئته» والثاني إحضاره ولا يشترط ذلك 
فإن أحضره برىء > وإن ل يحضره غرم المال» وإن مات غرمه ورثته من تر كته 
إلا أن يحضروا المضمون » وقال أبو حنفة: حتىيأق به؛والإحضار هو أن ممه 
مم عطاليه فى موضع الل ٠‏ ولا شرل ى جال الوه رشي المحمول د 


. 
والل أعم . 


- — 


فا 


فصل 


أحد عن أحد فما مرجعه إلى البدن لأن القصاص شرع زجراً » وبه تىقى الحماة 
وصوانا للأعراض والأنساب والأموال كحد القذف والرجم والج-د وقطع 
السارق وعقوبة على الذنب فلا يوقم يمن ليس الذنب منه > وأوضاً الجالة في ذلك 
ولو بتأخير قلمل شفاعة فى حد ونحوه . 

وقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مرسلاً عن ر سول اله عا : 
« من شفع في د من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه وأن 
لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القبامة » “> فلو ضمن من حيث الأرش والدية 


. تقدم دڪره‎ )١( 


دومع ب 


وزاك ايل ها إن بو مها إل معن عن حضو 


لجازت ضانته » وتقدام أن الحم في القصاص والحدود بالحدس -تى بثبت الحق» 
وأن قوما أجازوا الضمات فمها بالوجه > والمراد بالحد ما يشمل الأدب والنكال 
والتعزير وغير ذلك » وروي عنه لتر : « لا كفالة في حد ولا قصاص إلا من 
كفل بإنسان فقد لزمه وإِنما بازمه واحب الأرش » » ذكره في « التاج » . 


( وزال الحميل منها ) » أي من المالة » ( إن وقتتها )» أي جملا مؤجلة » 
( إلى ) وقت ( معين عند حصوله ) > أي حصول الوقت الممتين » مثل أن 
تقول إن مداتا عقدان اطق إل نوفكت كذا أو :فرضته أو حتت تسان عل أن 
لك علمه كذا فأنا حمل لك عنه » فإن ثبت ذلك قبل الوقت أعطاه وإلا فلا » 
ومثل أن يقول : إن جئتني قبل وقت كذا للقبض أعطيتك عنه » فإن ل جيء 
إلا بعد الوقت فلا خمان علمه » ومثل أن يقول : إن ذهب المحمول عنه قبل 
وقت كذا فأنا أعطىك عنه وإلافلا» فإن ل يذهب حتى كان الوقت فلا 
ضمان عليه . 


وأصل المالة أن تكون على الحلول بلا أجل ».وأن تكون بلا شرط › 
وإن كانت بأجل أو شرط أو لما جازت . 


وقي «الآثر » : ومن له على رجل درام إلى أجل فباعه رجل شيئًا بها وأحاله 
عليه جاز له » ومن اشترى من رجل شیا بثمن فأحال عليه رجلا به وضمسن 
المشتري لمحال بالثمن ثم إنه استقال المائع ذلك الشيء فأقاله » فقيل : إن أمر 
المشتري الرجل أن يقبل عنه بالثمن الذي عليه للبائع عن أمره كان على المشتري 
للرجل إذا خمن له ويرجم على البائم لآأنه المتلف له > وإن غاب المح ال علمه 


م 


' وازمته إن قال للمحمول له : إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كذا 
أو إن حاء وقت كذا وأنا جيل لك به ولم يعطه عنده » أو قال له : 
كل ما كان لك عل فلان فقد تحملته إن وضي فلان › 


ضعف البيع وانتقض » إلا إن جم-م بينه وبين الغريم وأحاله عليه وقبله الغرع 
بالثمن جاز »> وإن رد السلعة بعسب بعدما قبل للمحال بالثمن فهو عليه له لأنه قد 
قبل به وبرجع هو على البائع بمثل ما أعطى المحال» إلا إن ضمن قيمة السلعة لعل 
المضمون له > فإن المضمون له يرجم على المائم بحقه . 


( ولزمته إن قال لامحمول له : إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كنذا ) 
فأنا حميل لك به ( أو إن جاء وقت كذا ) ول يعطك ( فأنا ميل لك به وم 
يعطه عنده ) » أي عند الأجل › ول يعطه قبله فإن مضى الأجل ول يعطه فل 
أن يستمسك بالميل ليعطيه ولو قال له المحمول عنه : أعطيك الآن أو اتبعني إلى 
موضم كذا أو انتظرني أعطك إلا إن أحضر له فى حمنه . 


( أو قال له : كل ما كان لك على فلان فققد تحملته ) عنه ( إن رضي فلان ) 
يعني فلانا الآخر غير المحمول عنه » وكذا إن قال : إن رضي فلان المحمولعنه 
ويحتمله كلام المصنف > وهو المتدادر من حيث أن تكرار المعرفة لفظا تكرير ها 
معنى غالبا » لكن الظاهر أن المصنف أراد فلانا الآخر > إذ لو أراد الأول 
المحمول عنه لأسقط لفظ فلان وأضر له في رضي » لآن هذا اختصار فأولى 
ما يقال إنه أراد المصنف أنه قال : إن رضي فلان المحمول عنه أو غيره لآنه 


اعم فأئدة . 


لاس 


أو إن قدم اليوم أو دخلت الدار أو نحو ذلك من الأفعال إن" 
وفع > وفي إجازتها إلى يبول كحصد ونزول مطر وقدوم مسافر 
أو ا مجيء كخر يف 4 


ر أو إن قدم اليوم ) فلان أو إن بقي مالي إلى وقت كذا ومحو هذا»ء 
( أو ) إن ( دخلت الدار أو ) شرط ( نحو ذلك من الأفعال إن وقع) ما ذكر 
من الصور المشخصة والصور المشار إلبها بنحو ثبوتا أو نفا مثل أن يتقول : 
إن قدم غداً أو إن كان قد قدم أمس أو إن ل يقدم فلان أو إن م برض فلان 
الذي هو غير المحمول عنه » أو إن ل يدخل فلان الدار فوقع ما شرط وقوعه 
وانتفى ما شرط انتفائه» و كذا إذا عمّر بإذا . 


( وفي إجازتها إلى بحبول كحصد ونزول مطر ) مطلة) > أو في هذا البلد “ 
أو في موضع كذا > ( وقدوم مسافر ) مطلق أو مقيد ( أو المجيء كخريف )» 
أي إدا جاء الخريف ودخل بالكاف ييء ميف أو شتاء أو ربيم وإغا أعاد 
« اللام » بمعنى إلى مع تقدم إلى > والمراد بها واحد > وهو التوقيت بالغاية » لآن 
الجالة إلى خريف أو صيف أو شتاء أو ربيع صادق بوجبين : 


أحدهما : الفصول تحساب العجم وهو الحساب بالشمس المذكورة فى فن 
الفلك > والآخر الخريف بمعنى ربيع التار وصمف القبظ وشتاء البرد وربيع 


الأزهار وهو أول الزمان » وكلاهما فته جبل > لكن الأول حبول عند العرب 
والعامة » لآنه بالحساب . 
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ولو ع دة 4 0 5 


والثاني : يحبول الحد على الإطلاق » فإن وقمت على الوجه الأول بين من 
عرفوا حسابنا في دخول الفصول جازت قطعا ( قولان ) في الحم : 


أحدهما : ثبوتها لأنها عبد معقود بين أناس كعقد البيع > والعقد يحب الوفاء 
به كان فيه الجهل أو العلم إذا لم يكن معصية ولأنها كتبرع > ولا بحب أن يكون 
ماهو كذلك معلوم] » ألا ترى أنه جوز المبة التولمدمة وهمة المنافع إلى معلوم 
ويحبول » ولآن ذلك شيء ألزمه نفسه فالتزمناه » وقد قال جابر بن زيد: 
من ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له ولقوله لن : « المؤمنون على شروطمم إلا شرطا 
أحل“ حراما أو حرم حلالاً » وهذا كالشرط بل أقوى » ولآنه لتر قال : 
« الزعم غارم » وم يشترط في غرامته أن يكون معلوما في نفسه ولا في أجل 
إن أجل كا اشترط ذلك في البيع والشراء . 


الثاني : المنع لأن نصب الحكومة في ذلك يثافيه كونه يجبول الأجل إرف 
أريد نصيها فيه قبل الوقت لعارض داع»ولآنه ولو نضبت بعد الوقت فيه فكان 
معلوماً لکن علمه عارض ل يكن العقد عليه فلا يؤثر العم فبه بعد أن كان يجبولاً 
إلا بتجديد کمن اشترى مول أو إلى جبول ثم عم لا يازمه بعامه ولآن فيها طرق 
من الشبه بالبيع ولأنها إما بدل مما كان إلى أجل معلوم فلا بد فيها من عم الأجل 
إن كان وإما بدل ما لا أجل فيه لكن نو أجل لكان عل الأجل واجباً وصاحب 
ذلك القول الأول لا برى البدل في حك المبدل منه في كل وجه . 


وإن قلت : ما الفرق بين قوله : إن رضي فلان > وقوله : إن دخلت الدار 
ونحو ذلك ؟ قلت : الفرق أن هذا عقدوا فيه المالة في حمنهم مغياة بغاية بجهولة 


— {4 — 


وإبنا تحمل إلى مال غريه جاز ولا عليه عرم من ماله 
ولأخذه المحمول له الأخذ من المحمول عليه فيعطي له › 


ر ذا رقع امعت من جين ود + ا اا أا جلك 
إذا حصد الناس أو نزل أو قدم المسافر أو إن كان ذلك »> أو إذا كان ذلك لجاز 
على حد إن رضي فلان » وما بعده . 


وف « التاج » : من قال : ضمنت افلان بألف على أنه خير إلى ثلاثة أيام 
زمه الضمان اه » ويجوز و إن بأقل من ذلك الأجل وأكثر » ( وإن تحمل إلى مال 
غريمه ) » أي غرم المحمول له مثل أن يقول : أنا ضامن لك أو حميل لك أو 
زعم أو كفيل لك إن أخذ لك من غريمك ما لك عل أو أن أقبضه لك منه 
أو أن تىك منه به » أو أن أعطمك من ماله ونحو ذلك من ألفاظ المالة المعلقة 
إلى مال المحمول عنه ( جاز ) ذلك التحمل لأنه لم يقارنه مانع ولا بطلان لتلك 
اممالة > و إن ل يحد له مالا فلا علمه لانه قال : من مال غرعك و يقل : 
من مالي : 


( ولا عليه غرم من مال ) نف ( + ) للمحمول» لأنه لم يتحمل على أن يعطي 
من مال نفسه » أصل ذلك تحرم الأموال فلا يحل منها إلا ما أحله صاحمها بوجه 
( و ) إما عليه الغرم من مال المحمول عنه ف ( لميأخذه ) » أي يأخذ الميل 
( المحمول له ) فاعل يأخذ ( بالأخذ من المحمول عليه ) » أي عنه» (فيعطي) 
بالنصب بأن عطفاً لمصدر على الأخذ» أي بالأخذ من المحمول عنه فالإعطاء (له) 


ب 


وإن قال له : إن حدث لغريمك حادث فأنا جيل با لك عليه ثم 
أفلس لزمه لا إن مات إلا إن قال : حادث في نفسدء   .‏ . 


أي للمحمول له » وإن أفلس المحمول عنه فلا على هذا !لمل إن لم يقصر 
حتى أفلس . 


( وان قال ) اليل ( له + ) > أي للمحمول له ( إن حدث لفريمك ) > 
أي الذي لك عله ( حاعث فأنا ميل بما لك عليه» تم أفلس ) المحمول أو أعدم 
بسم وشراء ونحوهما من أنواع الكسب أو بغصب أو سرقة أو غرر أو غرق 
أو حرق أو سيل أو نحو ذلك من الأوقات المتصلة مما له ( لزمه ) ما ألزم نفسه 
من الجالة بكل حادث في مال الغرمم فجحف له أو ملحق له حد الإعسار أو نحد 
المطول لقلة باقىه حلا لقوله : إن حدث لغرعك حادث »2 على حدوث الحادث في 
ماله ومنه المطل لآن الغرض المال > ولا سما إن قال : إن حدث حادث في مال 
غريمك » والحاصل أنه لزمته الجالة إن حدث حادث بمال الغريم ومنه المطل > 
(لاإنمات ) أو جن أو ب أو ص او حبس أو ار أو فقد 
أو غاب ونحو ذالك من حوادث المدن المسقطة عن حد جواز المعاملة بالأخذ 
والعطاء فلا غرم على اهيل بذلك لأن الوارث أو الولي أو القائم ينوب مثاب 
دلك الدي حدث في بدنه خاد 


( إلا إن قال ) : إن حدث ( حادث في نفسه ) » أي في نفس الغرى > فأنا 
هميل لك فحينئذ يازمه الغرم بالموت وتحوه ما يصيب الغريم في يدنه مما يبطل 
المعاملة بالأخذ والإعطاء لا بحدث في ماله » وأما حدث لا يبطل ذلك كبك 


- 8+ ت 


ولزمه إن قال : إن لم يوف لك حتى يموت فأنا حميلك فات قبل 
الإيفاء ولا نوز حمالة الآخرة « 


سبمله قريباً فلا غرامة معه > وإن قال : إن حدث حادث في نفسه أو ماله لزمه 
يحادث في أحدهما »> وإن قال : إن حدث حادث في نفسه وماله - بالواو - 
م يازمه حادث في أحدها وحده . 


( ولزمه ) غرم ( إن قال + إن لم بوف ) - بيغم الباء وإسكان الواو وتخفيف 
الفاء يدليل قوله : قبل الإيفاء » ولو كان يجوز أيض]ً فح الواو وتشددد الفاء - 
( لك ) غريمك ( حتى يموت فأنا حميلك › نمات قبل الإيفاء ) أو إن م يرف حى 
جن" فجن قبل الإيفاء أو إن ل يوف حت صم" أو بك أو حبس أو نحو ذلك» 
أو إن ل يوف حتى نزلت به آفة فكان ذلك قبل الإيفاء . 


و كذا في « الديران » ونصه : وإن قال له إن ل يوف غرعك بحقك حى 
يموت فأنا كفيك > تمات قبل أن يوفيه فقد لزمه » و كفالة الأخرس لا تجوز اه » 
يمنون إن م يكن 'يفهم ويفهم بإشارة أو كتابة أو ببها» وإن كان كذلك جازت 
و كذا الكفالة عنه والكفالة له . ٠‏ 


( ولا تجوز حمالة الآخرة ) بأن يتحمل له دينه فيكون عليه تباعة يرم 
القيامة أو يزعم أنه يعطبه في الآخرة أو أنه يمطبه من حسناته ونحو ذلك ليل 


يه 
او استهزائه 5 


ويحتمل أن يكون نص « الديوان »: و كفالة الآخرة لا تحوز بالتاء لا بالسين 
فحرفه الناسخ > أو أن يكون مراد المصنف » ولا تجوز حمالة الأخرس بالسين » 


وجاز إعطاء مأذون له حيلاً لربه بدين له عليه » وحمالة واحد لاثنين 


فغلط فكتب الآخرة بالتاء» وذلك لأن المسألتين متصورتان غير دائزتين إلا أن 
حمالة الأخرس بالكتابة أو الإشارة التي يفهم بها وتفهم عنه تجوز وإلا لم يتوم 
تصورها اللبم إلا إن أريد أنها لا تجوز إذا اختلط الآمر ولم تنبين . 


( وجاز إعطاء ) عبد ( مأذون له يا لربه ) » أي لسيده » ( بدين له ) 
أي لربه ( عليه ) » أي على المبد المأذون له » وذلك مثل أن يأخذ ديناً من 
بده ذال ار اش الذى هر لر حه جرا مار بإ عازه ساب الال 
أخذ الدّبن له » ومثل أن يستقرض من مولاه لال القراض أو لغيره » ومثل أن 
يكون العبد مأذونا له عند أحد ويكون عليه دين لرجل فيشتري الرجل ذلك 
العبد فيأذن له في التجر أيضاً فبعطبه العبد حبلا في ذلك الدكين الذي عليه عند 
السمد الأول » وقمل : زالت الضمانة عنه بانتقاله عن سسده > وكذلك إذا أخذ 
الد ين عن سيده لال الناس الدي سده ٤‏ وكدا المحمول عنه ومن كاتب عدن 
كفالة واحدة على أن كلا كفيل عن صاحبه » وليس لأحدحهما أن برجم على 
صاحبه با أعطى حتى يؤدي أكثر من كُنه فيرجم بالفضل عليه . 


وفي « الأثر » : ومن كفل عنه عبده بأمره بمال ثم عتق فأداه رجع يما أداه 
عليه بعد عتقه لا إن أداه قبله » وإن كان الحى عليه فكفل به مولاه ثم عتق فلا 
يرجع به على المعتى » قال المصنف في « التاج » : فليراجم صحته . ش 


( و ) جازت ( حمالة واحد لاثنين كعكسه ) وهو حمالة اثنين لواحد» 


-“ — 


وحمالة اثنين لمثلها عن مثلها وهيل عن حميل » 


وجاز أيضا حمالة واحد لثلاثة فصاعداً وعكس ذلك › ( وحمالة اثنين لمثلههما 
عن مثلهها ) و' نين عن ثلاثة قصاعداً وعكسه »> وكل عدد لمساويه أو لأقل أو 
لأكثر » سواء كانت الشركة بين المتعدد الحامل أو الحمول له أو المحمول عنه 
أم لا » والحاصل أنه سواء اتحد اميل والمحمول له والمحمول عنه أم كانوا اثنين 
اثنين أو ثلاثة ثلاثة وما فوق ذلك من الأعداد المتساوية أو اتحد بعض وتعدد 


الىاقان تمدداً مساوتا ف تاا او احد نوعان وتعدد واحد 5 


( و ) جاز ( حميل عن حميل ) بأن يتحمل مثلآً عرو عن زيد ثم يتحمل 
بكر عن عمرو » أو يتحمل عرو عن زيد ثم بكر عن عمرو ثم خالد عن بكر > 
وكذا ما فوق ذلك» سواء تعدد الحسلون أم اتحدوا أم اتحد بعض و تعدد بعض» 
وذلك داخل في كلام المصنف »لان المراد ‏ والله أعلم - جنس الحميل عن جنس 
الحسسل » وهكذا ؛ كا يقال : يأكل مرة بعد أخرى » ولدس المراد مرتين فقط 
فيدخل باعتبار الجنس تعدد الحميلين فيالمراتب أو يعضبا»ويدخل بذ كر الحميل 
مرتين تعدد مراتب الحميلين ويدخل بالأولى الاقتصار على حميل عن ميل فقط » 
أو المراد الحميل الواحد عن الحميل الواحد فقط » فمدخل ما عدا ذاك بالقياس 
وهذا أنسب بكون النكرة في الإثبات فلا يراد بها الجنس غالبا » نعم إرادة 
التكرار الكثير يغني عن ذ كرها مرتينفقط قياس كقولك: جاؤوا رجلا رجلاآً» 
ولا إشكال في تعدد جيل عن حمل ولو إلى عشسرة فصاعداً » لآن كل حمل قد 


تقرر الدثين في ذمته فلا فرق بينه وبين المحمول عنه الأول فكأن كل مالة 


= 


وزع 5 باذن امحمول له اده من شاه منرم إن ل شترط 
المحمول عليه إبراء حين أعطى حيلا وقيل: برىء وإن لم يشترط 
فبي كالحوالة على هذاء 


( و ) جاز للحمل ( نزع ) لنفسه ( منها ) من المالة ( بإذن المحمول له ) 
و كذا تزع المحمول عنه الحميل منها بإذن الحمول له > وكلام المصنف شامل لهذا 
كأنه قال : جاز نزع الحميل من الحالة سواء” نزعه المحمول عنه أو الحميل بإذن 
المحمول له » وأفادنا باش تراط إذنه أنه لو نزع هو الحميل بإذن المحمول له 
انتزع » وإن نزعا الحميل فأبى لم ينتزع» وكذا سائر الحقوق إذا حطت عمن هي 
عله فأبى إلا أداءها فإنه حبر صاحبها على قيضبا ؛ أصله الحبة لا يحب قبوطجا » 
وقيل : إذا نزعاه انتزع ولو أبى » وسواء فى ذلك كل أن يكون التزع 
من أول بإذن أو يكون بلا إذن ثم ماز »> وما ذكره مبني على أن المحمول 
له الرجوع على المحمول عنه إلا إن كان المحمول له إذا نزع اميل م برجم إلى 
المحمول عنه . 


( و ) جاز ( أخذه ) > أي أخذ المحمول له ( من شاء منها ) من المحمول 
عنه والجيل والرجوع إلى أحدها بعد الانتقال عنه مرة بعد أخرى حتى وستوفى 
دينه ( إن لم يشترط المحمول عليه ) » أي عنه ( إبراء ) لذمته ( أعطى حميلاً) 
وإن اشترط ذلك ل يحد المحمول له أخذة »> بل يأخذ اميل فقط > وهذا القول 
مختار « الإيضاح » إذ اقتصر عليه في باب صغة عقد الرهن . 


( وقيل : برىء ) المحمول عنه ( وإن لم يشترط ) إبراء ذمته حين أعطى 
حملا ( ) الجالة ( هي كالحوالة على هذا ) » أي على هذا القول الآخر » فإرتف 
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الراجح في الحوالة براءة المحمول عنه إن لم يشترط المحال له عدم براءة 
المحمول عنه . 


وني « التاج » : وإن نوى حى المضمون له عند الضامن بموت أو إفلاس أو 
غببة أو مطل بوجه رجع به على المضمون عنه إلا إن أبرأه فلا سبيل له عليه إلا 
إن كان الضنان بغير أمره > وإن ل يبرىء واحدا منها فله أن يطالب منشاء منها 
إلا إن كان الضمين مفلا » و كذا إن اشترى شيئا على أن يضمن عذ-ه بثمنه أو 
على أنه عليه رجع الضامن بما ضمن على المضمون عنه > اه . 


ويدل للقول الآخر في كلام المصنف أن رجلا من أهل الصّفة مات فقال 
لتر : أعليه دين ؟ فقالوا : نعم عليه ديناران » وف رواية : درهمان > وفي 
رواية : ثمانية عشر درهما» فقال : صلوا على صاحمك» فقال أبو قتادة الأنصاري: 
هما عل با رسول الله . 


وقي رواية قال على : هما على با رسول الله» ومن قال : ثمانية عشمر » فالرواية 
عنده هي : على يا رسول الله » فصلى رسول الله لر » فلولا أن المال قد زال 
عن ذمة الميت بضمان أبي قتادة ما صلى عليه ر سول الله لړ > وقد يحيب أصحاب 
القول الأول بأن هذا ليس الجالة التي الكلام فسا لأن أبا قتادة لا يعني الرجوع 
على أحد » بل ذلك منه جرد تبرع على المت > ولأنه لما تحملها أبو قتادة صار 
الميت كمن ترك وفاء لدينه فصلى عليه بعدما امتنع » فالصلاة لوجود ما يوفى 
به الدين . 

ففي « التاج » قال : هل ترك وفاء ؟ قالوا : لا » قال : صلوا على صاحبك » 
إلى آخر ما مر من المالة عنه » فبو كحي عمل عنه أحد فل يخرج عن نحل 


0 اهمه 


وبردى* اميل إن أوفى المحمول عليه » ورجع عليه إن غرم 
للمحمول له من عنده » 


التزاع » ولا دلبل في الحديث على أنه تصح المالة بلا إذن من المحمول عنه لآن 
المحمول عنه هنا لا يصح منه الإذن لموته وورثته ل تشتغل ذمهم بدينه لآنه م 
يترك مالا فليسوا حمولاً عنهم . 


وني « التاج » : اختلف في رجوع المضمون له على الفرمم أو الضامن بالحق 
فقال الشافمي : له الرجوع به » وقيل : ينتقل الحى ,الضمان کا ينتقل بالحوالة » 
وقيل : إنه مخالف ها لآنه يصح من متبرع به » وهي لا تصح إلا أن حال بها من 
علمه الحتى على من له » وإن اختلف المحمل والمحال فقال أحدهما : أحمل لك عا 
ليس لك على » وادعى المحتال أنه أحاله ماله فالقول قوله » و كذا في الكفالة » 
وه الخال رحلا بألف ثم قال : هو مالي وادعاه المحتال فيو مال المحيل › إلا 
إن جمع بين المحتال ورب المال وقبل رب الحق له بماله وأبرأه المخيل ما عليه 
وقبله المحتال فهو ماله > ومن أودع رجلا ألفا وله على المودع ألف فأحال 
المودع الذي عليه الألف بألفه على المستودع با عنده جاز له ويدفعه إلمه » فإن 
هلكت الوديعة فمن مال المودع ولا ضمان على المستودع لأنه أمين فيبا » اه . 


( وبريء الحميل ) من امالة ( إن أوفى المحمول عليه )»> أي عنه للمحمول 
له دينه ( ورجع ) الخيل ( عليه ) > أي على المحمول عنه ( إن غرم لمحمول 
له من عنده ) وأما قبل أن يغرم فلا يرجم عليه بشيء > ولا بإعطاء جيل > 
ولق آراة الول غه مضنا او اتهم به أو بهروب إلا إن كانت المالة في مؤجل » 
فأراد سفراً أو اتهم به فللحميل أن يخيره أن يعطيه حبلا يعطيه إذا أعطى هو 
المحمول له أو بترك وفاء عنده أو عند أحد يأخذه هو إذا أعطى . 


وكذا يرجع حميل على حميل إن غرم وهو على مول عنه . 


( وكذا يرجع حميل على حميل إن غرم ) للمحمول له ( و ) يرجع ( هو )» 
أي اميل المحمول عنه ( على ) غرم ( مول عنه ) إن أعطى هذا الجيل 
المحمول عنه لمن حمل عنه لا قبل أن يعطى > وإن ادعى الخمبل أنه قد أعطى 
المحمول عنه لم يازم المحمول عنه أن يعطيه إلا إن صدقه أو عل أو كان ذلك 
بيبان أو أقرء المضمون له بالقبض لأن إقراره إقرار ببراءة ذمة المضمون عنه 
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فصل 


جز لمحمول له إن أعطى حمصلين أن يشترط علا 
التزام حي وشاهد وموسر منه) من مقابل كل ؛ 


فصل 


( جز لمحمول له إن أعطي ) » أي أعطاء المحمول عنه ( حميلين ) أو 
ثلاثة أو أكثر ( أن يشترط عليها ) إن أعطي حبلين وعليهم إن أعطي ثلاثة 
أو أكثر ( التزام حي وشاهد ) » أي حاضر ( وموسر ) وسام من مانع 
( منهها ) أو منہم ( من مقابل كل ) مقابل الحي المت ومقابل الشاهد الغائب 
'ومقابل الموسر ومقابل السام عن مانع من له مانع حادث كبك وصمم وجنورنف 
وحبس وتحبر وما أشبه ذلك > وله أن يشترط أيضا ما شاء من الشروط المحللة 
مثل أن يقول : إن ظبر أن فلاناً منكم أو أحدم ل يحزه أبوه رجعت عليك أو 
إن حازه أبوه أو إن ظهر أن أباه فقير وإن مرض أو نحو ذلك من كل شرط 
حلال » وأصل ذلك كله حديث : المؤمنون على شروطبم > وإذا اشترط ما 


4 ( ج ٩‏ - النىل - ۲۹ ) 


وإن حضرا غرم كا5 منابه إلا إن قال عندها : ألترم من أريد متكا » 
وإن لم يغرم الحاضر أو الموسر حتى قدم الغائب أو أيسر المعسر 


ذكره المصنف أو ما ذكرته فليس حتماً أن يقتصر على طلب من شراط 
الرجوع عليه » بل له أن يطلبه بمنابه فقط ويطلب الآخر بنابه أو وارشه أو 
ينتظره . 


( وإن حضرا ) وأبسرا وسما مااشترط عدمه أو حضروا وأسسروا 
وسادموا ( غرام ) - بتشديد الراء - ( كل منابه ) وهي علىالرؤوس إذ أطلقت 
فإن تحمل اثنان فمناب كل واحد النصف» وإن تحمل ثلاثة نمناب كل واحد ثلث 
وهكذا » ولو كان بعض من تحمل امرأة » وإن قبدوا فعلى تقسيدهم » مثل أن 
يتحمل اثنان أحدها ثلثين والآخر ثلا ( إلا إن قال عندها ) » أي عند المالة » 
أي عند عقدها : ( ألتزم ) على الكل أو على كذا ( من أريد منكا ) أو منكم 
أو فلانا إن شئت» أو فلانا وفلانا إن شت أو نحو ذلك » فإن قال ذلك فل أن 
یغرم أحدهما مثلآ بالكل ولو حضروا وأيسروا کلہم » ويفعل ما اشترط »2 وله 
أن يشترط أن يلتزم من أراد وأن له أن برجم إلى غيره بعد التزامه ( وان لم 
يغرم الحاضر أو الموسر ) أو السام ( حتى قدم الفائب أو أيسر المعسير ) أو 
سم من كان غير سام ( غرم ) ذلك الحاضر أو الموسر أو السال ( منابه فقط ) 
ولا يغرم مناب الغائب أو المعسر أو غير السام لأنه لم يغرم ذلك حت صار 
الغائب حاضراً والممسر موسراً وغير السام سال » والشرط إنما كان على الغرامة 
عن الغائب والمصسر وغير السام . 
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ولا رجوع لحاضر أو موسر بعد غرم قبل حضور أو إيسار على 
أصحابها » وإن تحملا مع غرم كل منابه فقط إن لم يتحمل 


( ولا رجوع لحاضر أو موسر ) أو سال أو غير السالم ناهم ( بعد غرم ) 
عنهم ( قبل حضور ) من الغائب ( أو إيسار ) من المعسر أو سلامة من غير 
السام لأنهم ما داموا على غيبة وإعسار وعدم سلامة فقد تحمل عنهم لأن امالة 
كانت على تلك الصفات » وللحاضر أو الموسر الرجوع إلى المحمول عنه ( على 
أصحابها ) » أي صاحي الحاضر والموسر » أي مقابلىي) » وها الغائب والمعسر 
وجمعها لثلا تتوالى تثنيتان » وذلك بجاز على الصحمح > و كذا على مقابل السال > 
والمعنى أنه إذا أعطى عن الغائب أو المعسر أو المصاب بآفة لم برجم إليبم 
ليأخذ منهم وتم على الغيبة والإعسار وعدم السلامة ولا إلى أمواهم ليأخذ منها 
ما أعطى ولا إلى خلائفهم أو قيامهم ليعطوه لآن المالة إنما كانت على تلك 
الصفات وهن موجودات ولا يزيلها وجود الخليفة أو القائم عليهم . 


( وإن تحملا ) > أي تحمل الميلان أو تحمل الحماون ( معأ غرم كل منابه 
فقط إن لم يتحمل على صاحبه ) » أي عن صاحبه أو صاحبيه أو أصحابه وإلا 
غرم منابه ومنا من تحمل هو عنه ومفهومه إن تحمل أحدهما على صاحبه غرم 
الكل » وهذا صادق أيضا با إذا تحمل كل واحد عن صاحبه » وإن قال : أغرم 
من أشاء منكا على الكل وقملا جاز» وإن شاء أخذ من كل واحد منابه . وصفة 
الضمان معا أن يقول أحدها : ضمنتك أنا وهمذا »2 ويقول الآخر : نعم ونحو 
ذلك » وأما إن قال أحدهما : ضمنتك » وقال الآخر : ضمنتك > فله أخذ من 
شاء منها بالكل . 
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ولا رجوع له عليه إن غرم الكل › 


وفي بعض الا ثار لقومنا : ضان ااال يغرم فيه الضامن وير جم على المضمون 
عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقا > و كذلك إن ضمنه بغير إذنه خلافا لأبي حشيفة » 
وينقسم ضان المال قسمين > أحدهما : أن يكون على حم الخيار فيأخذ منالضامن 
والغريم في المشبور . 


وقال ابن كنانة وأشبب من المالكية : لا يغرم الضامن إلا في عدم الغرم » 
والآخر : أن لا يكون كذلك فاختلف فيه » فقيل : يأخذ أا شاء كضمارف 
الخيار. 


وقال ابن القاسم من المالكية : إنما يأخذ الغري إلا إن أفلته أو غاب فحمنئذ 

يأخذ الضامن > وإذا أخذ ضامنين حقه فلس على أحدهما إلا نصف الحى إلا أن 
يكون أخذها في موطنين فكل واحد منها ضامن لماة الحق » و كذلك إذا ضمنا 
حم ضامن الخبار أو ضمن كل واحد منها| للآخر » وإذا أخر الطالب المطلوب 
فبو تأخير الكفمل > وقمل : إسقاط الكفالة » وإذا أخر الطالب الكفرل فهو 
تأخير لامدين إلا أن يحلف أنه ل برد تأخيره » :ومن تحمل على أحد صداقا أو ثمنا 
في نفس العقد على وجهامل لا على وجه المالة فو لازم له في حباته وبعد وفاته» 
فإن تحمل بعد العقد ازمه فيالحياة دون الوفاة > وقال ابن الماجشون من المالكمة : 
بازمه فنها » اه . 


( ولا رجوع له عليه ) » أي على صاحبه ( إن غرم الكل ) ولا سما إن 
غرم البعض فقط » سواء غرمه بلا تحمل عن صاحده أو غرمه بتحمل عله © 
أما إذا غرم الكل بلا تحمل فلأن ذلك تبرع منه مطلى بينه وبين المحمول له » 
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وله الرجوع على المحمول عليه » وإن تحملا مفترقين غرم من شاء 
منى| بالكل , 


وفيه نفم للمحمول عنه الغرم والمحمول عنه الآخر الذي صاحبه اميل فلا 
رجوع له على اميل الآخر لآنه ل يعقد معه أن يحمل عنه على أن يرجم عليه > 
بل تبرع يما يبرئه ويبريء ذمة صاحبه اميل الآخر من المالة > وأما إن غرم 
الكل بتحمل عن صاحبه الميل الآخر فلأنه إنما عقد امالة عن صاحبه مع 
المحمول له فقط دون مشورة صاحيه اميل الآخر > ودون علمه أو بعامه أو 
حضرته وسماعه » لکن لم يعقد معه أن يرجم عليه » فلو عقد المالة عن صاحبه 
اميل الآخر مع هذا الصاحب الآخر اليل على أن برجم عليه بما يعطي عنه 
ارجم عليه با أعطى عنه ويرجع على المحمول عنه الذي هو غرم با أعطى عن 
نفسه في حمالته عنه . 


( وله الرجوع على المحمول عليه ) > أي عنه يجحميع ما أعطى في الصور 
الملذكورة كلها آنفا إلا الصورة التي تحمل فيها عن اميل على أن يرجع على الميل 
وعقد معه ذلك فإنه فييا برجم على اميل ناب اميل »> ويرجع على الغريم 
المحمول عنه يمناب نفسه في المالة عنه » ويرجم ذلك اميل المحمول عنه منابه 
منابه على الغريم المحمول عنه إذا أعطى عنه اميل وغرمه با أعطى عنه . 

( وإن تحملا مفترقين ) بالقول لكل واحد منها أو بالقول والمكان أو 
تحملوا مفترقين ( غرم من شاء منهها ) أو منهم ( بالكل ) لآن كل واحد تحمل 
الكل ؛ فإذا غرم واحد] بالكل فأخذه كف عن غيره > وله أن يغرم بعضا 
بنصف وبعضا بنصف وي ترك بعضاً منهم » وكذا سائر التسميات متفقة أو 
ختلفة . 
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ولا رجوع له على صاحبه وله على المحمول عليه » وإن غرمسه 
المحمول له ثم غرم اليل أيضاً فإنه يدركه على المحمول عليه 


ومعنى التحمل بافتراق أن يتحمل كل واحد جيم الدين وذلك يتصور بأن 
يصرح كل واحد بأني حميل به جیعا وهم كلهم حاضرون أو غائبون » كل غاب 
عن الآخر أو حضر اثنان أو أكثر معا وحضر الباق بعد مع الحمول له والمحمول 
عنه » ويتصور بأن يتحمل كل واحد ويطلق احمالة فتصرف في حى كل واحد 
إلى حملة الدين » سواء حضروا معا أم لا على حد مامر” نفا » ويتصور أيضاً 
بأن بوكلوا واحداً أن يعقد المالة على كل واحد في جملة الال لأن صورة التحمل 
على التوزيع أن يتحملوا كلهم حمالة واحدة بأن يقول واحد منهم: قد تحملنا لك 
فبجيز الباقون أو يركلوه يتحمل له عليهم > أو يقول : كل واحد قد تحملت لك 
على ما ينوبني وما أشبه ذلك . 


( و ) إذا تحملا مفترقين أو تحملوا مفترقين وغرم واحدا أو متعدداً بالكل 
ف ( لا رجوع له على صاحبه ) أو صاحسه أو أطكهانة على منابهم لأنه أدى 
عن نفسه لآنه قد تحمل الكل > فإذا أدى الكل فقد أدتى ما عليه إلا إرتف 
شرطوا أن من أدى الكل رجع على أصحابه با ينويهم فله الرجوع حينئذ > 
( وله ) الرجوع ( على المحمول عليه ) » أي عنه إذا تحمل الكل وغرمه 
المحمول له بالكل . 


( وإن غرمه ) > أي المحمول عنه أو غرم بلا تغريم ( المحمول له ) بالكل 
( تم غرم الحميل أيضأ ) بالكل أو غرم بلا تغرم (فإنه) » أي الحبل (يدركه) 
أي يدرك ما غرمه به ( على المحمول عليه ) » أي عنه فركون المحمول عه 


— {0) = 


قد أعطى مرتين » ولا رجوع له على المحمول له با أعطى لأنه أعطى ما عليه 
ولا ما أعطى للحممل لأن إعطاء اميل من غير فعله وليس مالا له ولا حجة له في 
فمل غيره وعلى المحمول له الرد للحميل ( إن لم يعام ) ذلك اميل الدي غرمه 
المحمول له ( بغرمه ) > أي بغرم المحمول عنه > وذلك لأن العقدة كانت على أن 
یغرم اميل فما لم يبلغه ما يبطلبها فبو على حكها يازمه منها ما التزمه فو على 
وجوب الغرم للمحمول له والرجوع على المحمول عنه لآنه غرم بسبب عقده معه 
الغرم عنه » ولو سبقه المحمول عنه بالغرم حت يعم أن المحمول عنه قد غرم 
فغزم بعد ذلك ولو بنسيان > فإنه لا رجوع له عليه حبنئذ لعامه ببراءة ذمة 
ا محمول عنه حبنئذ فلم تبى حمالة . 


وامالة إنما عقدت با شغلت به ذمته نمام يصله براءتها استصحب حك 
الأصل » ونظير ذلك أنك لو استأجرت إنسانا أن يصل إلى موضع كذا يحمل 
معه كذا أو يأتي منه بكذا أو يكتب كذا أو يخبط كذا أو يعمل علا ما من 
الأعمال تذكره له فل تحتج إلى ذلك أو بطل ول تذكر له أن ذلك الذي 
استأجرتك عليه غير محتاج إلبه أو باطل ففعله أو بعضه أو شرع فيمقدمته فإن 
له الآجرة على عمله كل إن عمله > وعلى بعضه إن عمل بعضه > و كذا شروعه > 
والأجرة هي ما عقدوه وإن ل يعقدوها فأجرة المثل » مثل أن تستأجره على 
كتابة حرز لمريض ليشفى فمات أو شفاه الله فل تخبره عدا أو نسبانا حق كتبه 
أو بءضه أو استأجره أن يأتبه يحمل من موضع كذا ثم ظبر له أن الجمل ليس 
فيه أو مات فل خبره حتى ذهب إلبه فعليه أجرة ذهابه إلبه » ومثل أن تأمر 
أحداً بالتزوج على أن تعطيه ما يصدقما فتزوجها وقد بدا لك الترك قبل التزوج 
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وقيل : على المحمول له » وإن غرم اميل أولاً رجع على المحمول 
عليه وهو على من غرمه 


ولم تخبره فإنه قد لزمك أن تعطيه عند بعض أو أن يحج وعليك زاده وما 
يحتاجه أو بمض ذلك وبدا لك ول تخيره حتى انقطع في ذلك فإنه يازمك عند 
بعض والخلف في الحم ولزمك الوعد فيا بينك وبين الله » وله أيضا الرجوع على 
المحمول له لأنه انكشف الغيب أنه أخذ عن الحسل أكثر ما تحمل له فإنه برد 
إليه الزيادة . 


( وقيل : ) يدر كه ال حمل ( على المحمول له ) إذا أخذ عنه بعد أخذه عن 
المحهدول عنه لظبور أنه أخذه بباطل أو نسمان أو و كمل أو غلط وأن المحمول 
عنه قد فعل ما جاز له وهو إعطاؤه المحمول له > وف هذا القول اعتدار ما في 
نفس الآمر ولو م تقم به حجة على اميل > وإن غرم المحمول له المحمول عه 
ببعض والميل بالكل أو ببعض نحمث يكون قد أخذ زائدآ فالقولان أيضا في 
ما زاد على الحق هل يدركه الجمل على المحمول عنه » أو على المحمول له ؟ وإن 
عم م يدرك على المحمول عنه . 


( وإن غرم الحميل أولاً ) بالكل أو غرم بنفسه بلا تغري ثم المحمول عنه 
ثانيا غرم بلا تغرم بالكل أو بالبعض ( رجع ) الحسل ( على المحمول عليه ) 
قولاً واحدا لأنه قد فعل ما لزمه من الحمالة وسبق إلى فعله ولم يتقدمه ما يبطله 
أو يعارضه > ولو عم أنه سيغرم المحمول عنه بعد » لكنه سبق في الغرم على 
المحمول عنه » ( و ) رجع ( هو ) > يعني المحمول عنه ( على من غرمه ) أو 
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بعد أن غرم اليل » ويرد المحمول عليه ما غرمه به إن كان 
قبل أن يغرم للمحمول لهء .ي .ا ٠‏ 


غرم له بلا تقوم » وهو المحمول له ( بعد أن غرم الحميل ) “ وهو المحمول له 
أو غرم له بلا تغريم > لآن أخذه عن المحمول عنه بعد أخذه عن الحميل أذ 
مال بباطل » وكذا إن غرم الحميل أولآً بالبعض ثم المحمول عنه ببعض بحيث 
بزيد على حقه > فإن الحميل برجع على المحمول عنه بما أعطى والمحمول عننه 
برجم بالزائد على المحمول له » و كذا يرجم الحسل على المحمول عنه با أعطى 
عنه ولو م يأخذ من المحمول عنه إلا ما بقي بعد الأخذ عن الحميل » وحم 
الأخذ عن جيل الحميل بعد الأخذ عن الحميل أو بالمكس حي الأخذ عن 
الحميل والمحمول عنه واحددا بعد آخر بالكل أو بالبعض تبث يزيد وفاقاً 
وخلافا. 


( ويرد ) الحميل ( لامحمول عليه ما غرمه به ) » أي ماغرم الحميل به 
المحمول عنه أو غرم بلا تغرم ( إن كان) تغريمه أو غرمه بنفسه (قبل أن يغرم) 
الحسل ( لامحمول له ) لأنه لا حت للحسل على المحمول عنه ولا سيبل له إلبه 
على المشهور إلا بعد أن يعطي للمحمول له ما تحمل به » فبعد ذلك برجم 
للمحمول عنه بما أعطي عنه » فإذا أخذ منه قب لالإعطاء فإنه برده إلبه ثم يعطي 
من ماله ثم برجم على المحمول عنه . 

وسواء في رده لمحمول عنه ما أخذ عنه قء لالإعطاء عنه أن يكون ما أخذ 
منه قبل الإعطاء قد أوصله يبد المحمول له أو م يوصل > فإن أوصله وصدقه 
المحمول له فى أنه أخذه من المحمول عه > أو قامت الميئة رده له المحمول له 
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أو رده للمحمول عنه » وإن تلف رد مثله أو قدمته » وإن کذبه ولا بيان فلا 
رد على المحمول عنه » ولا جوز لامحمول له أن يأخذه إذا عل أنه أخذه من 
المحمول عنه يلا عل من المحمول عنه ولا رضى بالإعطاء للحميل قبل غرم الحميل 
والغلة والناء في ذلك كله كأصلما > وإن رضي المحمول عنه على عدم الرد في ذلك 
فجائز فيكون كإبطال الحالة » فملى قول من قال : للمحمول له الرجوع على 
المحمول عنه أو المحمول له فلا إشكال إن رضي المحمول له بذلك فيكون كمن 
رجع على المحمول عنه . 


وعلى قول من قال : إنه لا رجوع له على المحمول عنه > فيكون إن رضي 
كمن رضي بحالة ميل بلا عقد مع المحمول عنه » فإن الحميل على هذا مول 
عنه إذ لزمه هو وأعطى عنه المحمول عنه الذي هو غرم › والراء؛ في ذلك كل 
مشددة > لآن المراد تغري المحمول له الحميل أو تغريمه المحمول عنه أو تغريم 
الحميل المحمول عنه » بتخفيف راء يغرم > فلو غرم الحميل بنفسه بتخفيف الراء 
بلا تغرم من المحمول له بعد غرامة المحمول عنه رجم على المحمول عنه إد عرم 
له المحمول عنه ول يخير الحميل بذلك ول يعم » وقيل : على الحميل > ففيه 
قولان كا مر > وكا إذا غرمه ا احمول له بعد أن غرم المحمول عنه > وإن عم 
وغرم رجع على المحمول له » وإن حضر المحمول عنه وقد غرم ورأى الحميل 
يغرم ولم يسبره فالقولان أيضا > وإن غرم الحميل بنفسه فلا تغري ثم غرم 
المحمول عنه رجع على المحمول عنه » وإن أعطاه المحمول عنه قبل أن يعطي 
للمحمول له من ماله عال) بذلك فلا رد عليه » وكذا إن م يعم » ولكن ظن أنه 
قد أعطى عنه » وأما إن أوهه الحسل أنه قد أعطى عنه فأعطاه فإنه برده له 
إلا إن رضي بأن لا برد له . ١‏ 


= مم4 


وإن تلف من يده قبل الرد لم يضمنه إن عل المحمول عنه أنه 
لم يغرم للمحمول له وتيرع وليس للحميل في غلة الثيء ومائه شيء 
ونا ذلك لربه » 


( وإن ) أخذ الحسل من المحمول عنه قبل أن يعطي من ماله و ( تلف من 
يده قبل الرد ) لمحمول عنه ( لم يضمنه ) ولا غلته ولا نماءه إن م يضمع ( إن 
عام المحمول عنه ) حين أعطى للحميل ( أنه )» أي الحميل ( لم يغرم للمحمول 
له وتبرع ) للحميل بالإعطاء قبل إعطاء الحميل للمحمول له > وإذا أعطى بعد 
رجع أيضا على المحمول عنه بما أعطي »> ولو عل بعد أنه لم يعطه إلا إن عم بعد 
ورضي قلا ضان له فما بينه وبين الله وله الضمان في الحم إن م يصرح برضاه > 
وإن / يعم المحمول عنه أن الحميل ل يعط »> بل ظن أنه أعطى بأن أوهمه 
الإعطاء أو صرح له أنه أعطى وهو ل يعط فالحميل ضامن لما أخذ وتلف ولو م 
يضمع » و كذا إن لم يتلف > بل وصل يد المحمول له فإنه يؤخذ برده أو رد 
المثل أو القممة . 


( وليس لاحميل في غلة الشيء ) الذي أخذه من المحمول عنه قبل أن يغرم 
من ماله ( وتمائه ) وقيمة ما أفسد فيه أو مثله ( شيء وإنما ذلك ) المد كور من 
الفلة والناء ( لربه ) لمقائه على ملكه إذ لا سسل للحسل على المحمول عته قبل 
أن يغرم من ماله » وذلك مثل أن يتحمل عنه دانير أو درام أو غيرها من 
العروض فيأخذها من المحمول عنه قبل أن يعطي فيتجر بها فيربح » ومثل أن 
يتحمل حقيقة شاة أو جمل أو ناقة أو نحوها فيأخذ من المحمول عنه قبل الإعطاء 
فجن صوفا أو ويراً أو حلب لينا أو بكري ظبراً فبأنخذ الكراء وما أشبه 
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ولو عل ,أنه لم يغرم ويرجع عليه ا أنفق عليه إن عل ؛ 


ذلك »> فإنه برد ذلك كله للمحمول عنه > وإن تلف في المثل أو القيمة » و كذا 
إن أخذ غير ما تحمل به على أن يسعه أو يقضه . 


( ولو عام ) ربه وهو المحمول عنه ( بأته ) > أي الحميل (لم يغرم ) 
للمحمول له ولو كان لما أخذ من المحمول عنه أعطى ما أخذ للمحمول له أو 
أعطى مثله من ماله وأمسكه لنفسه لان ذلك باق على ملك صاحبه المحمول 
عنه » ولو وصل بيد المحمول له إذا أخذه من المحمول عذه قبل الغرم من نفسه» 
ولا سيا إن لإ يعم أنه غرم ولام يغرم ول يظن غرما ولا عدمه » بل ذهل أو 
ظن أنه غرم » أو قبل له : إنه قد غرم » أو قال : غرمت ول يغرم فأعطاه > 
وإنما كان له ذلك ولو عام بأنه غرم مع أنه لا يرجع عليه إن تلف حين علم حال 
الإعطاء أنه م يغرم لأنه باق على ملكه ولو كان لا يضمنه إن تلف حين علم > 
وغاية ذلك أنه علم أنه لم يغرم فأعطاه فكان على ملكه » وما كان على ملكه 
فالناء والغلة منه له وأزيح الضان عن الحميل لأنه حمنئذ في بده كالأمانة . 


( ويرجع ) الحميل ( عليه ) » أي على المحمول عنه ( بما أنفق عليه ) » 
أي على ما أخذ من المحمول عنه قبل أن يغرم > مثل أن يأخذ حيوانا تحمل في 
حقيقتها > أو يأخذ حيوانا ليديعها أو يقضي فيها » أو غير الحبوان كذلك 
قرف عل ما خد ما لكل أوشتر أو ما ماوق به أن ا کا دمک أو 
حارس أو راع أو شيئا ما ما يحتاج إليه ما أخذ ( إن عم ) المحمول عنه أن 
الحميل لم يغرم فأعطاه لآن إعطاءه مع عامه بذلك دخول على أنه برجع عليه 
الحميل يا أنفى لأنه كالأمانة بيده حمنئذ وملكه باق على المحمول عنه . 
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وبا غرمه من قيمة ما افسده في يده وإن لم بعل فأعطى له فتلف 
من يده أو أفسد ضمن هو لا المحمول عليه »0.0.0 . 


( و ) برجم عليه اميل أيضا ( بما غرمه من قيمة ما أفسده ) ذلك الشيء 
الذي أخذه ( في يده ) من حبوان أو غيره مما يفسد غيره في الأنفس أو في 
الأموال إن عل الحمول عنه أن اميل ل دقرم فأعطاه وم يذ كره استغناء بقوله : 
إن عل > وبا يفهم من قوله : وإن ل يعم > فلو ذكر قوله: إن عم هنا أيضاً لكان 
تطويلاً مستغنى عنه» ولو أخر قوله: إن عل» إلى هذا الموضع على أن يكون قيداً 
في الموضعين لخيف أن يتوم متوهم أنه قبد لموضم الذي يليه فقط > ولمن أفسد 
في ماله أن يغرم اميل أو المحمول عنه إن تبين أنه في ملكه » وإن غرم المحمول 
عنه رجع بما غرم على اميل أما اميل فلأن الشيء في يده > وأماالمحمول عنه 
فلآنه ملكه > وإن كان التلف بتضييم اميل أو كان الفساد بتضديعه ضمن ولو 
عم الحمول عنه أنه لم يغرم وإن ضيع ولو يترك الإيصال للمحمول له م يدرك 
ما أنفق بعد التضييم وأدرك عليه ما أفسد فيه ولو عل المحمول . 


( وإن لم يعم ) أن اليل لم يعط » بل قيل : إنه أعطى > أو قال : إفي 
'أعطيت أو ظن أنه أعطى أو أوهمه اليل أنه أعطى أو ذهل ول يستشعر 
الإعطاء ولا عدمه » ( فأعطى له ) » أي للحميل » ما تحمل به أو ما يديع قي 
ذلك أو يقضي ( فتلف ) هو أو مثله أو نماؤه أو كل ذلك ( من يده أو أفسد ) 
في غيره من الأموال والأنفس ( ضمن هو )> أي ال مل ( لا المحمول عليه ) 
سواء كان التلف أو الإفساد بتضيبع أو بدونه ولمن أفسد ماله أن يغرم من شاء 


ر 


وقيل : يدرك عليه ما تحمل به عليه ولو قبل الغرم » ولا رجوع 
له عليه به إن تلف ولا ما أفسد 


من المحمول عنه إن تبين أن الشيء له واميل > فإن غرم الحمول عنه رجع على 
اميل بماغرم » وذلك لآن الشيء في يد الميل وني ملك الحمول عنه فكان له 
التغرم لمن شاء منها > وإن أفسد فيه» فأر'ش الفساد للمحمول عنه إن مسك 
بالمفسد المحمول عنه أعطاه إن تبين أن الشيء باق في ملكه وله الغلة > وإرتف 
تك به اميل أعطاء » لآن الشيء في يده » ويعطي ما أخذ من المفسد 
للعمول عنه:. 


( وقيل : يدرك ) الميل ( عليه )> أي على الحمول عنه ( ما تحمل به'عليه 
ولو قبل الفرم ) > أي قبل أن يغرم اميل لمحمول له إن حل“ أجل الدين 
أو كان على الحلول من أول مرة أو حل“ قبل الحالة » وأما إن ل يحل فلا يدرك 
حتى يحل ولو أعطى مو فكيف وم يعط » وهذا القول الذي ذكره المصنف 
مقابل لقوله : ورجم عليه إن غرم لالمحمول له من عنده قل قوله : فصل : 
جز لمحمول له إن أعطي الخ > لآن مفبومه أنه لا برجم على المحمول عنه 
قبل الغرم . 


( ولا رجوع له ) > أي للحميل ( عليه ) > أي على الحمول عنه ( به ) »> 
أي با تحمل به ولا بغلتته ونمائه ( إن ) أخذه الميل منه قبل الغرم و( تلف ) 
في يده أو في يد المحمول له إن أخذه وأوصله بيده ( ولا بما أفسد ) منه بالمناء 
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لمفعول > أي بقدمته أو مثله » ولا رجوع للحميل على المحمول عنه بما أنفق عليه 
وللحسل غلته وناؤه (على هذا) > أي على هذا القول الاخير الذي هو أن اميل 
يدرك على المحمول عنه ما تحمل به علبه ولو قبل الغرم . 


وفي « الآثر » : ربح ما المكفول عنه للكفيل عند هائم لآنه ضام » 
وقال أبو عبد الله: لمكفول عنه إلا إن دفم الكفيل الح لربه» وقال أبو سعيد: 
إن قبض الال على أنه له من قبل ما كفل عليه للمكفول له فالربح له فما قبض › 
وإن قمضه للمكفول له مقتضا له من المكفول عنه فرحه لمكفول له وضانه 
عليه » وإن قبضه على أنه رسول له فالفمان عليه لمكفول عنه والربح 
للمكفول له » وبه قال عزان » وقمل : إن أعطئ الحق من عنده لربه فالريحله» 
وإن قال له المكفول عته : لا أعطبك الحق إلا يحضرة ربه فله ذلك > والصحبح 
أنه لا يدرك عليه حتتى يغرم وهو المشهور . 

ووجه هذا القول الأخير الذي هو أنه يدرك قبل الغرم أن الدّين مترتب 
في ذمة اميل بالحالة لا يتوقف ترتبه عليه على أخذه من الحمول عنه ولا على عدم 
الأخذ » ويأخذه به المحمول له مطلقاً فكان له الأخذ مطلقا من المحمول عنه 
قبل الغرم وبعده إن دمته شغلت يسبيه . 


هذا ما ظبر لي في توجيه هذا القول ثم رأيت في « التاج » ما يقرب منه » 
ونصه : وللضامن عنه بأمره مطالبته قبل أن يدفم الحق إلى المضموت له » لآن 
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وهل يرجع عليه بما غرم إن تحمل عليه بلا إذنه أو لا قولان , 
وكذا معط على آخر دينه 


الضمان بالآمر يوجب المال فى ذمة المضمون عنه والضامن يبرئها ويثدته في ذمته هو 
فإذا أتكر أو مات أو غاب أو امتنع من الدفم لم تكن لامضمون له مطالبة 
المضمون عنه لبراءة ذمته اه » لكن ما ذ كره مبنى على براءة ذمة المحمول عنه . 


( وهل يرجم ) الحميل ( عليه ) » أي على المحمول عنه ( بما غرم ) 
لمحمول له ( إن تحمل عليه )> أي على المحمول عنه » و كذا ميل على ميل 
( بلا إذنه ) لآن الحملة نفع له وإبراء لذمته من المحمول عنه مع أنه م يطلق 
الغرم بل غرم على رسم الحالة وباب المالة غرم المحمول عنه للحميل فليس 
متبرعا ( أو لا ) يرجع عليه لانه تحمل بلا إذن منه فلم تثبت المالة لأنها عقد 
بين الحممل والمحمول له والمحمول عنه » وليس المحمول عنه آذناً بذلك فضلاً 
عن أن تثبت فكان ذلك منه تبرعاً وهو الصحمح ؟ ( قولان ) » فعلى القولين 
يكون لمدمول له قبل أن يعطيه الميل التغريم للحميل أو للمحمول عنه » 
فإن غرم اميل رجم للمحمول عنه وإن أخذ منها رد لمن أخذ منه آخراً وإن 
رد لمحمول عنه أخذ منه اميل » وإن رد .لل<ميل فلا إشكال» وقيل: لا يغرم 
المحمول له المحمول عنه . 


( وكذا ) كل ( معط على آخر دينه ٩)‏ أي ما ترتب في ذمته من قبل البيع 
1 والشراء وا مالة والح#والة والتولية والإقالة والسّم والنقد والأجرة والقرض 
والصداق والعقر والآرش والدية وغير ذلك»وإنفاذ الوصابا وغحو ذلك من حقوق 
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بلا أمره . 


العباد الى تعين صاحمبا ( بلا أمره ) فمه قولان » قمل : يدرك ما أعطى على من 
أعطى عنه > وقيل : لا » والله أعل » ولو قبل : إن كان المعطى عنه أو الحمول 
عنه بلا إذن فقيراً برق عليه لم برجم علبه وإلا رجع عليه » کا قبل في صفير 
يحيء ويعمل مع إنسان أنه يعطى أجرته ولو لم يطلبها أولاً ولا ذكر 
الات 


f -‏ — (ج ٩‏ -النيل - .م ) 


فصل 


إن قضى حميل المحمول له خلاف ما له خيّر المحمول عليه 
في غرم مثل ما قضى له وني إعطاء ما تحمل به عليه ؛ 


فصل 


( إن قضى حميل المحمول له ) سواء كان الحمل والمحمول عنه الآولين 
أو كان اميل غير الأول بمراتب أو مراتب وكان المحمول عنه حجنا للحميل 
بمرتبة أو مراتب ( خلاف ما له ) لمحمول له ( خيّر المحمول عليه ) أي عند 
( في غرم مثل ما قضى له )> أي في أن يغرم للحميل مثل ما قضى للمجمولله» 
وإن م يكن له مثل” أخذ قيمته بالتقوم إن شاء . 

( وفي إعطاء ما تحمل به عليه ) » أي وقي إعطائه للحسل مثل ما تحمل 
ا جيل به عليه لا ما قضى للمحمول له > وإنما م يازمه أن يعطي مثل ما قضى » 
لأن الحمالة م تعقد على القضاء بل على نفس الدين» فلو امتنع المحمول له من القضاء 
وأبى إلا جنس الدثين فله » وإن رضيا بالقضاء فقضى له صح فإن رضي الحمول 
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عنه بأن يعطى للحسل مثل ما قضى أعطى > وإلا أعطى جنس الدابن » ولآن 
إعطاء الجبل خلاف ما تحمل به خالفة للنمابة لأن الشمابة إنما هي فما تحمل به 
والمذوب عنه إن خولف خير فاحمول عنه مير في إعطاء ما أعطى اليل 
فيكون قد أمضى فعله إمضاء كلا » وفي إعطاء.ما تحمل به فيكون قد أبطل 
خالفته » وأمضى أصل الممالة » کا أن الو كىل إذا خالف الموكل كان الموكل مخير 
أو إن أعطى الحمبل جنس الد“بن فأعطاء المحمول عنه غيره قضاء جاز إن رضي 
الجبل » وإلا أخذ عنه مثل ما أعطى » وأصل ذلك هو الوفاء بما كان العقد به 
وقول وتو : و ازعم غارم 5376© أي غار ها زع و اع با كفل بيه 
لا بغيره إلا إن وقع الرضى » وإذا أعطى غير الجنس وأراد الجنس فامتنم 
الحمول عنه إلا أن يعطى ما أعطى الحمل فله ذلك » كا شمله قوله : خمّر 
الحراعلةي ,| 

وفي « التاج » : جاز للضامن أن يعطي للمضمون له غير جنس ما ضمن به 
مثل أن يضمن له بنقد فيعطيه عروضا أو أصلا كمكه » إلا إن كان أصل 
الحتى من سلف أو أجرة أو بيع بنسيئة فأجاز ذلك بعض » والأكثر على المنم > 
وإن أعطى من مال المضمون عنه فلا يعطي إلا من جنس ما عليه له » وإرتف 
لم يعم رب الحق من أبن ا ل ل ل ل 
المضمون عنه . 


وني « الأثر » : من كفل على رجل بدراهم إلى أجل فصالحه با كفل به عنه 


9 تقدم ذكره‎ )١( 
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وإن أعطى متحمل بنصف ديئار فيه صر'فه درام ثم ارتفع فلا 


فدفعه إليه قبله أو بعده ول يقيضه المكفول له أو صالحه على شيء من ذلك 
النوع أو غيره فلا بأس أن يعترض به من الكفيل من غير النوع بسعر يومه > 
وأما أن بزداد فضلاً لافه فلا حب له ذلك . 


( وإن أعطى متحمل بنصف دينار ) مثلآً ومثله منالككسور كذلك متملق 
ب« متحميل » ( فيه ) » أي في نصف دينار متعلق ب« أعطى » ( صرفه ) 
مفعول لأعطى ثان والآأول محذوف » أي أعطى الحميل المحمول عنه ( درام ) 
حال من صرف ( ثم ارتفع ) الصرف أو انخفض مثل أن يتحمل بنصف دينار 
حين كان صرف الدينار أربعة عشر درهما فأعطى الحميل المحمول له نصف 
الديئار فضة نصف أربعة عشر در هما وهو سبعة درام فلم يعط المحمول عنه 
الحسل سبعة درام حت كان الصرف خمسة عشر درهماً أو أكثر أو أقل كثلاثة 
عشر دره] و كثلاثة عشر وثلئا أو غيره من التسميات وأربعة عشر وتسمية > 
( فلا يأخذ ) الممل من المحمول عنه ( أكثر مما أعطى ) لأنه إن لزمه إلى أكثر 
كان من أ كل المال بالباطل ودخل في قوله عز وعلا : © ولا مان تستكثر ۾ » 
والحالة من المن على الغير > أي الإنعام عليه » وإن نقص عا أعطى أعطي كاملا 
لا ناقصاً إلا إذرضي الحمول عنهوتبرع بالزائد تبرعاءفإن أحسن الناس أحستهم 
قضاء والممن سمح إذا باع سمح إذا اشترى و الدرام فيالدينار أو نصفه مثا قضاء 
أو كقضاء » والقضاء بيع »أو كبيع وإن [صرف] الجبل نصف الدينار درام 
ونوى أن يأخذ أكثر مما أعطى ل يحز له أخذ الزائد ارتفع الصرف أم م برتفع » 
وإن عل المحمول عنه بفبته م يحز له أن يعطبه أكثر > وقبل : جوز على نبة 
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وقيل : يأخذ نصف دينار بلغ › 8 ٠. ٠‏ 


التبرع لا على إمضاء نيته في أخذ الأكثر » ولا يازم اميل أن يأخذ أقل مما 
أعطى بانخفاض السعر إلا بطبب نفسه للعمل بحسن القضاء والسماحة »و إن طالب 
الخيل المحمول عنه بغرم ما غرم عنه فلم يعطه لعذر أو بلا عذر حت ارتفع 
الصرف أو اتخفض فلا يحب إلا ما أعطى ترافعا للحا ك فألزمه الحا م مثل ما 
أعطى عنه أم لم يترافما لآن الأمر قد تم بغرم اميل فلا يمتبر ارتفاع أو انخفاض 
بعد فليءط الحمول عنه ما تم به الأمر من جنس الدين . 


( وقيل : يأخذ نصف دينار ) درام ( بلغ ) ما بلغ بالصرف بالارتفاع > 
وإن نقص فإنه يأخذ ما أعطى لانه أعطى في المالة و كأنه أعطى بأمر المحمول 
عنه بل بأمره جزما ما أعطاه فإنما أتلفه بالإعطاء به فلمغرمه » وأخذ الزائد 
نظراً لوقت الأخذ ارتفع أو انخفض اعتباراً للغاية التي يتم بها أمر الحمالة كل اتام 
فإنه يتم كل اليّام بغرم المحمول عنه للحميل »> والقولان يحتملها القول الثاني في 
كلام المصنف إلا إن ترافما للحا ك فح على المحمول عنه بإعطاء المثل فم يعط 
لعذر أو بلا عذر حتى ارتفع الصرف أو انخفض فلا يحب إلاماوقم الحكم به 
من المثل . 


والقولان اللذان ذ كرها المصنف جاريان في كل عقدة أيضا لم يوف فما بالثمن 
حتى تمدلت السكة أو غلا الصرف أو رخص » قيل : يحب ما وقع به العقد » 
وقبل : سعر يوم الوفاء > والمشهور ما ذ كره أبو عزيز » ونص لقطه: وسألته عن 
رجل اشترى سلعة بعشرين ديناراً من رجل إلى أجل معلوم فزادت السكة 
أو نقصت ؟ قال : إنما علمه الأولى > و كذا السلف واللقطة والمضاربة إنما عليه 
السكة الأول زادت أو أنقصت > اه . 
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وني « الآثر » من باع أو أسلف بدراهم يلد كذا إلى أجل وأظبر السلطان 
قبله غيرها وجعل قبمتها فوق الأولى فإن شرط البيع بدراهم معلومة كان له 
ذلك الجنس > وإن باع بكذا و كذا درهما لا محدوداً ولا موصوفا فنله نقد البلد 
يوم عطي » و القرض له مثل دراهمه بصرفه دنانير » وقيل : له قيمتها به 
تانير أو صرف ذلك من الدرام الجائزة في وقته وفي البيم قبل : يثبت > 
وله نقد البلد يوم يحم عليه بالتسلم > وإن قال البائم : لا آخذ إلا دانير لا تزيد 
ولا تنقص وقال المشتري : أعطبك الجائز بين الناس فله مثل ما يتبايمون به 
في زمانها إلا إن شرطه فله شرطه > ومن غصب أو سسرق دنانير أو درام أو 
أتلفبا فطرحت فصارت لا تسوى شيئاً » أو نقصت قيمتها فما بقي منبا بعمنه » 


أو رجم إله بعد تلفه أو إخراجه رده بعمنه ولزمته التوبة . 


وعندي أنه برضي صاحبه ويتحلل منه وما ل يبق ول برجم لبه فأفضل 
قبمته يوم يعطي وقيمته يوم سرق أو غصب أو أتلف والقرض مخالف لذلك لأنه 
ديْن عليه فلا يعطيها يعينها ولو بقيت إن طرحت أو نقصت بل يعطيه نقد البلد 
أو الناس يوم يعطي ولا ينظر إلى رخصها وغلائها » وقمل : يعطبه ماأقرض 
أو مثله ولو طرح أو نقص إن تبد“لت السكة إلى جودة أو رداءة فله ممن ما 
أقرض لآن ذلك ليس غلاء في السعر ولا رخصا »> ومثل ذلك أن يقرضه حا 
أو تمر فإنه يوفيه مثل ما أقرضه ولا نظر إلى غلاء أو رخص فإن أقرضه 
مزيفة وتبدلت إلى النقاء فله المزيفة » وإن أقرضه نقاء فتبدلت إلى المزيفة فله 
النقاء» وإن لم يقدر على مثل حبه في القرض أعطاه القممة» وله أن يأخذ الأجود 
أو الآدنى برضاهما أو نوعا آخر برضاهما . 
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امات اللعيول عله و 0 ان اغ رن ر ك 
وحل' قىل : بموته › 


وقمل : لا يجوز أخذ الأجود ولا الأدنى » وقمل : يحوز أخذ الأدنى 
لا الأجود > وقيل: لا يأخذ غير النوع إلا إن م يوجد النوع كشعير ني تمر وملح 
في أحدهما وفي ببان الشسرع إن لم يأخذ تمن المببع حت كانت السكة مزيفة > 
قبل للبائع : خذ نقد البلد البوم أو سلمتك أو مثلها وللمشتري سلا إلبه أو 
نقد يوم البسم . 


ومن أعطاه غريمه ما علمه من سكة في غير يلد المعاملة ووزنها أقل من يلد 
المعاملة أو أكثر فلا يحب إلا نقد ب-لد المعاملة > لآن المعاملة فيه وإن ل يكن في 
ذلك سكة فعلبه القبمة بالصرف > ومن شرط فله شرطه > ومن لم يشترط فنقد 
البلد يوم الحكم» وإن رجم النقد زيفا قبل أخذ الصداق فنقد يرم العقد وهو النقاء 
وها النقاء أيضاً إن تزوجبا يوم الزيف فصار نقاء > وقد _لل : يعتبر يوم القضاء 
مطلقا » ومن أقر بدراهم زمن الزيف فطلبما صاحمما نقاء قله نقد الناس » وإن 
أوصى أو تزوج بها وم ينما فنقد الناس > ومن عليه جبد فأعطى مزيفاً برىء 
إن كانت فيه فضة ©» أي إن جرى مجرى الجيد في المعاملة . 


( وإن مات المحمول عليه قبل حلول الد“بن أخذه ربه ) » وهو المحمول له 
( من تركته وحل > قيل + بموته ) » والصحمح أنه لا يحل بموته كا أشار إلبه 
بتمريض القول الذي ذ كره بتوسيط صيغة التمريض بين قوله : حل > وقوله : 
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ولا يدركه على الخيل قبل الأجل » وإن لم يأخذ من وارئه شیا 
حو كل أحك اا شاف + ولا يحل بموت اليل › 


عوته » لآن للأجل قسطا من الثمن وحمالة اميل باقمة على القولين إن شاء أخذ من 
الوارث فى حمنه على القول الأول > وإن شاء أخذ من اميل إذا حل الأجل كا 
ذكره بعد » وإذا حل الأجل على القول الثاني أخذ من أها شاء » وقبل : 
لا رجوع على المحمول عنه ولا على وارثه إن مات کا مر . 


( ولا يدركه على الحميل قبل الأجل ) » لان الحمالة كانت بالأجل المعبود 
لا أجل هو الموت إلا إن شرط المحمول له أنه إن مات المحمول عنه فله الأخذ 
من اميل قبل الأجل > ( وإن لم يأخذ من وارثه )» أي من وارث المحمول عنه 
( شيئأ حتى حل أخذ أحما شاء ) الحميل أو الوارث وللحميل على القولين إن م 
يأخذ المحمول له من التركة أن يقول للورثة : إعزلوا مقدار ما تحملت به إلى أن 
يتم الاجل فأعطي فآخذ > و كذا يقول المحمول له > ولما أن لا يقولا فيتبعا 
الورثة » ومن قال : إن المحمول له لا يرجم على المحمول عنه فلا يأخذ عنده من 
التركة ولا له أن يقول : اعزلوا » ولا يدرك اميل أن يعطمه الورثة إن أعطى 
قبل الأجل » بل إذا حل“ أعطوه» لأن إعطاءه قبل الأجل تبرع منه ولا يازمهم 
أن يتبرعوا له ولو على القول بأن الحيل يدرك على المحمول عنه» ولو قبل الغرم» 
لآن هذا القول الذي هو إدراكه قبل الفرم > إِنما هو إذا لزمه الإعطاء بأن حل 
الأجل أو كان الدين على الحلول من أول مرة أو حل قبل المالة . 


79-2 حت 


ولا شغل بمحمول له إن م برض يحميل حضري هلو لا ضاف 


٠. ٠. ٠ e ٠. ٠ 59 ¢ من هرو به‎ 


الدتبن عاجلا أو حل ثم تحمله اميل بأجل »2 فقيل : يحل يبوت الحميل » وقيل: 
لا > وما ذكره المصنف من أنه لا يحل بموت الحممل. إنما هو على القول بأن 
للمحمول له الرجوع لمحمول عنه > وأما على القول بأنه يازم اميل ولا 
رجوع له على المحمول عنه ففه الخلاف هل محل يموت الحميل أم لا ؟ 
كا في أصله الذي هو المحمول عنه > وأما من كان عليه لرجل دين ل ل أجل 
فأراد أن يسافر فاستمسك به صاحمه على الحسل إلى الأجل فإنه يدرك عليه أن 
لا يسافر حى يعطيه حبلا يعطيه دينه إذا حل" الأجل قرب الأجل أو بعد » 
كان المدين من كان » إن كان يقدر عليه أن يلحقه في السفر > وإن قال : 
إني لا أسافر فاتهمه فيذلك فإنه يعطي له حمل إذا سافر يعطبه دينهعند الأجل» 
قاله الشخ أحمد بن عمد بن بكر رحمها الله وجزام عنا خيراً ‏ . 


( ولا شغل بمحمول له إن لم يرش بحميل حضري ) » أي داخل الآميال 
أمبال المحمول له قى بلده > أي وغيره » و كذلك في البدو » ( مليء ) > أي غني 
( لا يخاف من هروبه ) أو تحبره إن كان الحمول له حضرياً معه في بلد واحد » 
أو في الأميال » ولاخ وف في الطريق أو سفرياً » والخيل سفري معه برحل 
ملىء لا يخاف هروبه أو تحيره » ولا يشترط ني حمالة الوأجه أن يكون الميل 
مليئً) > بل باقي الشروط مع قدرته على الحمول عنه > فإذا تم الشروط ول برضه 
م يشتغل به ولول برضه الحا ؟ أيضا على هذا القول > وذلك داخل في كلام 
المصئف» وبذلك بأن يخاف الحمولله هروب الحمول عنه أو سفره أو إفلاسهأو 


سا 


وقيل : النظر إليه » وني حيل الوجه للحا كم إن ارتضاه لا يشتغل 


برب الدين » هة 4 


يخاف أن يغصب ماله لإمارة كحى السلطان عليه أو نحو ذلك » ومعنى عدم 
الاشتغال بالحمول له في عدم رضاه بمن ذكر أنه يتحمل له من ذكر ليخلى المحمول 
عنه أن يذهب حىث شاء فلا برضى به فمتمسك به أن لا يسافر » ولا يذهب » 
فلا د ذلك > بل يقبل الحمل أو بتر که يسافر أو يذهب أو بتحمل له من 


اتصف ,هذه الصفات فلا رض به > وبريد آخر مثله أو دونه أو فوقه فلا 
يحد ذلك . 


ويحتمل أن بريد المصنف أنه تنعقد تنعقد حمالة من ذكر ولو ل برض به المحمول عنه 
ا لاا يه الم SE‏ 
ویدل لكونه أراد أنه أراد الحمول له آخر مثله أو دونه أو فوقه > قوله : وف 
حميل الوجه للحا ك > وقوله : ( وقيل : النظر إليه ) » أي إلى المحمول له في 
حمالة المال» فإن لم برض هذا أعطاه من برضاه حميلاً و إلا فله أن لا يخلى سبيله ولو 
كان الذي أعطاه المحمول عنه حضريا ملا لا يخاف هروبه وتحبره لآن الحق له 
فله الح » وعلى من غليه الدين إعطاء اميل لصاحب الدّين إن شرط في المقد 
أو خاف هروبه أو إنكاره . 


حو ذلك ( إن ارتضاه ) الحا م أو من ذكر ( لا یشتغل برب الدين ) إن م برضه 


فيجب أن يرضاه أو يترك المحمول عنه يشي حمث شاء > وقوله : والنظر في 


کت 


وهل يأخذ جيل الوجه بالمحمول عليه إن هرب وخرج من الحوزة 
أو لا؟ قولان » ولرب الدين اشتراط غرم المال على حميل الوجه 
إن لم يأت به. 


حميل الوجه الخ > من تام قوله > وقيل : النظر إلبه ( وهل يأخذ ) المحمول له 
( حميل الوجه ؛. ) إحضار ( المحمول عليه إن هرب ) المحمول عنه ( وخرج 
من الحوزة ) أن يأتي به كا يأتي به إن ل يخرج > وهو الصحبح لآن المالة به 
كانت على الإتبان به من غير تقد بداخل الحوزة . 


قالوا في « الديران » : وإن اتفقا أن المالة حمالة وجه »> وقال الحمل : قد 
أوفيت لك بوجبه و كذبه الآخر » فإن الحبل مدع » و كذلك إن قال اميل : 
إنغا تحملت لك وجبه مادام في هذا المنزل ول أتحمل له به إذا خرج من 
المنزل فاميل أيضاً مدع اه ( أو لا ) لأن المتبادر أن يأتي به من الحوزة ؟ 
( قولان ) . 


وإن شرط المحمول له أن يأتي به من حيث كان ولو من خارج الحوزة » أو 
تحمل اميل بوجبه وقد كان من خارج الحوزة » سواء عل اليل أنه من خارجبا 
أم لم يعم » ول يقيد بداخلها » فإن اميل يؤخذ به جزما ( ولرب الدين اشتراط 
غرم المال على حميل الوجه إن لم يأت به ) بالوجه > وهو المحمول عنه أو 
بالمحمول عنه . 
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وف « الديوان » : إن قال المحمول له: تحملت لي إذا لم تأت بوجبه إلى وقت. 
كذا و كذا تغرم لي عليه فكذيه ا لجنل فالقول قول الممل اه » وقال موسى:من 
كفل بنفس رجل فم يأت به لزمه الى ويؤخذ به» قال أبو الحواري : إن قال: 
إن ل آتك به غداً فعلي” الحق فأتى به بعد غد فارب الحتى أن يأخذ به الكفيل 
أو المكفول عنه . 


ومن كفل لأحد بنفس رجل إلى أجل فمات الرجل أو غاب فليس عليه إلا 
نفسه إذ لا قدرة له على إحمائه وإحضاره > [ قال ] أبو الحواري : إن مات في 
في الأجل فلا شيء عله > وإن مات بعده لزمه الحق > وقمل : إذا كفل بنفسه 
مات فلا شيء عليه » وإن غاب فعليه ما صح عليه » والفرق أن الموت ليس من 
فعله إذ لو شاء لمنعه حتى مخرج » واختلف فى نفقته إذا حيس فما كفل فقيل : 
على المكفول عننه > وقيل : لا > وهو رأي أبو الحواري » ومن كفل على رجل 
يحميع أحداثه إن م يحضره فعليه ما أحدث ؛ فإن أحدثه ثم هرب وم يقدر 
عليه فإنه يؤخذ به ويحيس إن ل يحضره »> فإن كفل عليه أن مخرجه من القرية 
أو المصر فملبه أن يرده إلى الحا ك لا أن يخرجه من ذلك > فإن هرب ول يقدر 
عليه لم يازمه حبسه » ومن كفل عن أحد بحت فلا يؤخذ به حت يهرب أو يغيب 
أو بسر . 


ولا حبس > قبل : على من / يحضر كفيلاً إذ م بثبت الحى > وإذا ثبت وقدر 


جد ]7ت 


على إحضار الكفيل » فقيل : حبس فيه »© وللحا ک أن يكفل النساء إذا رجا 
فبه عدلاً واختلف فيمن باع أصلا أو عروضا و كفل للمشتري با يدرك فبه كفيل 
ثم ادعى الكفيل المببم » فقيل : لا حجة له فبه » وقبل : له حجة والشاهد على 
البيع مثله اه » والله أعل . 


ا سه 


فضا 
إراء حول له ولا عله من دين أو ا ره عنه 


فصل 


( إيراء سحمول له ) » سواء كان المحمول له الأول أو حلا مولا له ( مولا 
عليه ) » سواء ”كان المحمول عنه الأول أو كان مولا عنه حمرلا ( من دين ) بأن 
يتصدى به على المحمول عليه أو به أو يقول : أنت في حل منه أو برىء منه 
أو تر كته لك أو ليس ذلك ديناً علىك ولا تباعة علىك أو قضاءه للمحمول علبه 
فما له على المحمول له من دين أو تباعة أو أر'ش أو صداق أو أجرة أو غير ذلك 
أو تر كه لك زكاة أو في حى من حقوق الله كل ذلك داخل في لفظ الإيراء » وإن 
لم ندخل القضاء وما بعده في لفظ الإبراء دخل في الحك بالقياس . 

( أو تأخيره عنه ) > أي تأخير الدّن عن المحمول عنه » أي تأخير أجل 
أو عقد الأجل بعد حلوله أو بعد إن ل يكن أو تأخير الدّين بأن يقول : 
لا أطالبك به في هذا الشبر أو هذه السنة أو هذا الأسبوع ونحو ذلك أو لا شيء 
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علىك حتى أطالبك أو متى شئت كل ذلك تشمله لفظة تأخيره ( ثابت للحميل ) 
فإن زال عن ذمة المحمول عنه زال عن ذمة اميل ول تبق عليه حمالته» وإمتف 
تأخر عنها تأخر عن ذمة الممل > وهذا على القول بأن المحمول له يرجع للحميل 
أو للمحمول عنه » وأما على القول بأذه لا رجوع له للمحمول عنه فقد زال عن 
ذمة المحمول عنه بمحرد اله-الة > فإبراؤه منه وإزالته عنه بوجه ما من الوجوه 
إبراء لمن ليس له عليه شيء فلا يفيد فلا يكون إبراء للحممل» و كذا التأخير عنه 
على هذا القول لا يكون تأخيراً للحسل » فله طلب المبل متى شاء بمدما أبراً 
المحمول عنه أو تأخر عنه . 


وقي « التاج » : وإن قال المكفول له للكفيل : :برئت إلبك من الحى فبو 
قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه » وإن قال له : أبرأتك منه فمو بريء 
ولا يرجم عليه بشيء > اه . 


والذي يظبر لي أن تأخيره عن طلب المحمول عنه لا يكون تأخيراً للحسل 
ولو على القول بأن.له طلب أيها شاء إن لم يكنالتأخير بعقد أجل أو زيادة فبه» 
ولا يكون قوله : لا أطلبك تر كا لطلب الميل إن ل يكن بعقد أجل أو زيادة 
فيه» لأن الطلب والتأخير ها باختماره والطلب حق له علمها» فلهأن يترك طلب 
٠‏ أا شاء ويطلب الآخر مال يترك الدين ويبرأ منه المحمول عنه فإنه تبرأ ذمة 
المحيل حمنئذ لآن شغل: ذمته يشغل ذمة المحمول عنه > فاذا برئت ذمة المحمول 
عله برئت ذمة الممل »> يخلاف القول بأن المالة إبراء لذمة المحمول عنه فإنه قد 
زال عن المحمول عنه وتملى بالجميل . 
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لا عكسه » وكذا إخراجه من ملكه , 


والمراد بالثبوت فى قوله : ثابت الرسوخ والتمكن لا مطلق الحصول »> فليس 
كونا عاما بل خاص فلذلك جاز ثبوته > وهذا أو'لى ما يحمل علمه » ويجوز أن 
يكون حالاً من مير ثابت > ونحوز أن بکون:ذ کرہ بناء على جواز ذ کر الكون 
العام » وهو مذهب ابن جني . 


قال ابن يعيش : إن.حذف ونقل ضيره:للظرف ‏ جز إظباره لأنه قد صار 
أصلاآ مرفوضا > وإن ذكرته أولاً فقلت :. زيد استقر عندك فلا مانم يملع منه 
( لا عكسه ) »> أي صم ذلك لا عكسه > والمكس هو كون إبراء المحمول له 
للحميل وتأخير دينه عنه إيراء للمحمول عنه » فإن هذا لا يصح » بل ذمة 
المحمول عنه مشغولة ولو أيرأ ذمة الحمبل وغير مؤخر عنما > ولو أخر عن ذمة 
الحميل فذمة الحميل بريئة دون المحمول عنه > وعلى القول بأن الحالة إيراء” 
للمحمول عنه » فإذا أبرأ المحمل فقد برئت ذمتها معا > أما المحمول عله فمن حين 
الحمالة » وأما الحميل فمن حين الإبراء > ويحوز عطف عكسه على مير ثابت > 
ويقدر محذوف بعد قوله : عكسه» ويقسر العكس بمحرد إبراء الحميل والتأخير 
عنه > أي ثابت للحميل لا عكسه للمحمول عنه »> وقال أبو قحطان : إن أيرأً 
المحمول له الحميل برئا معا » وإن أبرأ المحمول عنه م يبرا الحامل . 


( وكذا ) في ثبوت النفم للحميل ( إخراجه ) >“ أي إخراج الدين ( من 
ملكه ) > أي من ملك الحمول له بوجه ما كببته لرجل > والمراد إخراجه من 
ملكه باعتبار المحمول عنه بمعنى أنه أخرجه من ملكه باعتبار المحمول عنه > 
سواء بهبته له أو لغيره أو بتحويل عنه بإذنه إلى من عليه حى للمحمول عنه > 
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وإن بإحالة عل محمول عليه أو من الخيل على شخ » وقيل : 
لا غير الحوالة » 


وبهذا يصح قوله: ( وإن بإحالة )> أي تحويل ( على مول عليه ) مع التكلف 
الآخر وهو جعل على بمعنى من کا يدل عليه قوله : (أو من الحميل على شخص) 
وذلك أن يحول المحمول عنه المحمول له إلى من عليه حى للمحمول عنه > أو 
حول اميل الحممل له إلى من علمه حى للحممل فذلك تبرئة للحسل > ( وقيل: 
لا ) يبرا اميل » بل لزمته الحالة في هذه الوجوه كلا ( غير الحوالة ) فبعطي 
لمحمول له ثم يعطي المحمول له لمن أخرج إلبه . 


lL 


وعبارة « الديوان » : أظهر > ونصها : وإن أبرأ صاحب الال اميل قلا 
يكون ذلك تبرئة للذي عليه الآصل > و كذلك إن أجل لا يكون ذلك أجل 
للذي عليه الأصل »> وأما إن أجل للذي عليه الأصل فذلك أجل للحسل » 
وكذلك إن أبرأ الذي عليه الأصل فبي تبرئة للحمل » و كذلك إن وهب ذلك 
الدين لرجل أ ترح مو عل كرجه من الوجوه أو أحاله الذي عليه الأصل 
فبي تبرئة للحميل » و كذلك إن وهب ذلك الدين لرجل أو أخرجه من ملكه 
بوجه من الوجوه أو أحاله الذي عليه الأصل على رجل فبي تبرئه للحسل » 
ومنهم من يقول : الالة لازمة للحميل في هذه الوجوه كلما إلا في الحوالة » اه . 

ويحتمل أن بريد المصنف كلام آخر غير كلام «الديوان» وهو أن بريد بقوله: 
وإن بإحالة على مول عله أن الحمول له أحال غرعه على الحمول عنه فإذا أحاله 
فقد أخرج ماله على المحمول عنه من ملكه إلى ملك غرعه فحىتئذ يبرا ا لجنل > 
ولا تكلف في هذا » وعلى هذا فيكون لالمحال الرجوع إلى المحمول عنه لأنه 
حال إلبه > و إلى الحال له لآنه محيل على قول » وقيل : لا رجوع للمحيل كا مر“ 
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وإن أخرج بعضاً أو قبضه فالجيل في الباق وإن وهبه له أو لطفله 
أو لمن استخلف عليه , أو أمر اليل من يعطيه دينه أو أحاله 
على غريه أو له عليه مثل ذلك فقضى له أو أمره أن يأخذه 
اله 


و كذلك على القول الأخير الذي هو أذه لا يبرأ المحيل في غير الحوالة يكوت 
للمحمول له الرجوع إلى المحمول عنه على قول > والرجوع إلى امحل على قول من 
قال : للمحال الرجوع إلى الجيل والرجوع إلى الحال عليه . 


( وإن أخرج ) المحمول له من ملكه بوجه ما كببة للمحمول له أو الحميل 
أو لغيرهما ( بعضأ ) من دينه ( أو قبضه فالحميل ) باقي امالة ( في الباقي ) من 
الدين » و كذلك إن أخرج بعضا فالباق على حمالة اميل بلا تأخير . 


( وإن وهبه ) كله أو بعضه ( له ) > أي للحسل ( أو لطفله ) أو مجنونه » 
أي لطفل اميل ( أو لمن استخلف عليه ) كيتم وبجنون وغائب ومسجد ونحوه 
وحاضر عاقل بالغ سام أو ذي آفة ( أو أمر الحميل من يعطيه دينه ) » أي 
يعطي ذلك الدّين لصاحب المال أو بعضه.( أو أحاله على غريمه ) » أي أحال 
ال حيل على غريمه اللحمول له به كله أو بعضه ( أو ) كان ( له ) > أي للحميل 
( عليه ) > أي على الحمول له ( مثل ذلك ) الدين بوجه ما من الوجوه ( فقضى 
له ) > أي قضى الميل للمحمول له ماله عليه فما لمحمول له على الممل نفسه أو 
قضى له بعضه لان عليه بعضه > أو كان له مثله فقضی بعضه ( أو آمره ) > أي 
أمر اميل الحمول له ( أن يأخذه من ماله ) » أي أن يأخذ الدين الذي تحمل به 


امام - 


فأخذه أو از رنه أزن بعطه لغيره ففعل غرم المحمول عليه ١‏ 


من ماله كله أو بعضه ( فأخذه أو أمره ربه ) > أي أمر رب الدين الحميل ( أن 
يعطيه لغيره ففعل) ما أمره به ( غرام ) الحميل ‏ بتشديد الراء - ( المحمول 
عليه ) » أي أدرك على الحمول عليه >“ أي يعطيه ذلك الذي وقم » لان ذلك 
كله من إتمام الحمالة التي تحمل بها الحسل > فلا فرق بين أن يعطي الحميل من ماله 
أو يعطي عنه أحداً ويترك له أو لمن ينوب عنه » لآن ذلك كله من إتمام الحمالة 
التي تحمل بها الحميل فلا فرق بين أن يعطي الحميل من ماله أو يعطي عنه أحداً 
أو يترك له أو لمن ينوب عنه »> لآن ذلك كله ونحوه مجحمعه براءة النمة بين 


الحسل والحمول له . 


وإن ادعى الحممل البراءة من الحمالة بوجه من الوجوه »6 فالقول قول الحمول 
له » قالوا في « الديران » - رحمهم الله - : وأما إن قال له الحميل أبرأتني من 
الحمالة أو إنغا تحملت لك إلى أجل » وقد انقضى الأجل » وقد خرجت من الحمالة 
أو قال له : إنما تحملت لك إلى ماله أو أعطبت لك ما تحملت لك علمه أو 
أبرأتني منه أ أرأت المدين أو أعطاك دينك فإن الحميل مدع ف هذه المعانى » 
وإن أقر بالحمالة > ولكنه قال: إِنما تحملت لك قبل أن حب لك المال على غريمك 
أو تحملت لك في الحال الذي لا تجوز فمه حالتى وكذبه الآخر فإر: الحميل 
مداع )اه . ١ ١‏ 

وظاهر قولهم ولكنه قال : إنما تحملت لك قبل أن يحب لك المال علىغريمك 
أنه لا تصح الحالة قبل وجوب الال > مثل أن يقول : كل ما يحب لك على فلان 
بعد هذا الوقت إلى آآخر الموم أو الاسبوع أو الشهر أو السنة أو أقل أو أكثر 
فقد تحملت لك به وهو المشهور » وقمل : تصح في ذلك . 


— (AY — 


إن وهبه له » ومن قيل له : هل عرفت هذا 


( ولا يرجع ) الحميل ( عليه ) > أي على المحمول عد_+ ( ما ساحه به ) > 
أي بما سامح به المحمول له الحميل ( كأخذ ناقص ) > أي درم ناقص في الوزن 
أو دينار ناقص في الوزن أو نحو ذلك ( أو رديء ) كدرم فضة غير جيدة 
ودینار ذهبه غير جمد بأن خالط أحدهما غيره كنحاس ( أو بأخس ) كله أو 
جله أو نصفه نحاس أو نحوه » بل لا حري بين الناس لذلك » أو لكون تلك 
السكة لا تحري فى ذلك المحل ولو كانت غير ناقصة ولا رديئة (إلا إن وهبه له)» 
أي إلا إرت وهب له المحمول له النقص أو الرداءة أو البخس بأن قال له : 
لا أطالبك عليه أو تر كته لك أو وهبته لك أو نحو ذلك مما هو هبة للحسل » 
والفرق بدنهها وبين المساعحة هنا أن المساعة أن يطلم على الرداءة أو النقص أو 
البخس فيقبض مع ذلك . 


ويقبل ساكتا أو ناطقاً يا ليس هبة للحسل » مثل أن يقول : هذا ناقص › 
لكن قبلته فتحمل هذه المساحة على مساعحة المحمول عنه فلا يطاليه بها الحسل 
لآنه أعطاه عنالمحمول عنه» فالمساحة له مساحة لمحمول عنه مالم هب للحميل 
أو ينطق يما هو هبة له » فحينئذ برجم به الحميل على المحمول عنه » كا برجم 
إليه إذا ترك له المحمول له الدين وإن أعطى الحميل زائداً أو أجود ما تحمل ل 
يرجع به على المحمول عنه > إلا إن أعطاه بأمر الحمول عنه أو يسبب منه كغلط 
فظبر فإنه برجم عليه > وله في سبب لا يصح عليه الرجوع إلى المحمول له . 


( ومن قيل له ؛ هل عرفت هذا ) > سواء اجتمموا معا لآمر ما من الأمور 


مه 


لكي أعامله ؟ فقال له : عرفته عامله أو أحدهما فعامله فرب ضمن 


أو اتفق اجتاعهم أو سبق أحب الثلاثة الاثنين أو الاثنان الواحد أو جاؤوا معا 
( لكي أعامله) بببع له أو بشراء منه أو بقرض أو نحو ذلك من وجوه المعاملات 
كلها لأنه كا يحذر من البيع للإنسان خوفاً من عدم الوفاء بالثمن يحذر من الشسراء 
منه خوفاً من أن يكون الشيء مغصوبا أو مسروقا أو حراماً بوجه ماء وهكذا 
أنواع المذر من أنواع المعاملات ( فقال له + عرفته > عامله » أو ) قال له 
( أحدهما ) بالنصب » أي أحد اللفظين » أما إن قال له : عرفته فقط » أو 
قال له : عامله فقط » وينوب غيرهما مما يؤدي معناهما مناي » مثل أن يقول : 
علمته أو هو جمد أو وفى > وإنًا المفرد ب « قال » اعتبار الممنى ذكر » أو لآن 
ذلك المفرد في معنى الجلة كا رأيت( فعامله فهرب ضمن ) القائل عرفته عامله أو 
أحدهما لزمه أن يعطي للذيعامل الذي هرب مُن ما باع أو ما أقرض له أو النقد 
اوغا اسل له أو أنأعطاءمثل ما اشترىمنه أو الثمن‌الذي أعطاهأو استحق وغو 
ذلك » والبعض في ذلك كله كالكل » مثل أن يفطي بعضا و هرب عن بعض أو 
تضق تمض ها اوی هه عل دة أو ى الا عل ما مر ى العقدة ازاج 
المثتملة على جائز وغيره » و إا ضمن لأن قوله غرور للسائل ولو لم يعتمد الغرور 
لأن الخطأ في المال لا يزيل الضمان > وإنما يبرأ من الضمان لو قال : ههو جمد فما 
عرفت أو وفي فها عرفته أو لا أعرف فيه خمانة أو عرفته وفنا أو جمداً أو نحو 
ذلك من التعلمقات » إلا إن تين أنه عرفه على خلاف ما قال فأخبر بذلك عدا 
أو نسمانا أو غلطع . 


( ولا ) مان ( عليه إن جحد ) الكل أو .المعض ( أو أفلس ) ».أي أظبر 


— {tho — 


وإن غرم رجع مطلقاً » وقيل : لا مطلقاً ‏ 8 0 5 


إفلاسه سابقا على قوله : عرفته عامل » أو أحدها بلا عل من القائل : عرفته أو 
عامله بإفلاسه > وأما إن أفلس بعد قوله ذلك فلا مان عله بالأولى »> وقبل : 
إن سبق ضمن و إلا ل يضمن» ولا خمان عليه إن قال عامل : فإني لم أعم فيه ريبا 
أو هو وني" » فما ظبر لي ونحو ذلك من التملىقات إلى عامه . 


قال في « التاج » : من حضر تاجراً فأتاه من يشتري منه فقال للتاجر : إنه 
وني أو موسر فباع له فإذا هو معسر > فقيل : لا يازم القائل شيء لأنه غسير 
ضامن » ولعله قال ذلك على ما ظبر له منه > وقمل : يازمه لآنه غره وإنما 
بايعه بإخباره » وقيل : إن كان يومئذ موسرا ثم أفلس فلا ضمان عليه » وإلا 
لآنه غره . 


[ قال ] أبو ابراهم : من أراد أن يسلف رجلاً ولا معرفة له به فقال له من 
شی به : سلفئه آفسلكفه ثم لم يعطه فرجم على.من أشار عليه إلى القاضي لزمه . 


وفي « الآثر » : إن الأمر على وجبين أمر على الإخبار للسائل جوابا لقوله 
وم يقصد أن يغره به فلا يازم القائل شيء » وأمر على وجه الآمر بمبايعته قصداً 
منه إلى قضاء حاجة الآمر والمأمور فمو الذي يازمه الضان › اه . 


( وإن غرم ) القائل عرفته عامله أو عرفته عامل للمقول له ( رجع ) على 
المقول فيه بما غرم للمقول له ( مطلقا ) » سواء” قال : عرفته عامل > أو قال : 
عرفته > أو قال : عامله » لأنه عامله بقوله فكان قوله سيا في المعاملة » ونفعا 
له إذ توصل به إلى أن عامل السائل > ( وقيل : لا مطلقا ) لا برجم إلى 


- 445 


وقيل : إن قال أحدهما فقط » وقيل : لا يضمن بذلك ولو 


امقول فمه لآنه م تحمل له عليه » ولدس قوله عرفته عامله حماله ولو لزرمه 
الضان فما بينه وبين الله إن غره بقوله . 


( وقيل : ) لا غمان عليه ( إن قال أحدهما فقط ) > أي قال : عرفته » 
أو قال : عامله > وضمن إن قالها جميعا » لانه إن قال أحدها فقط فذلك تقصير 
في تحرزه عن تلف ماله إذ كان يدرك الغرم عليه السائل لآنه سبب معاملة 
السائل > وم يكن في إخباره ما يدرك به أن يغرم له المقول فيه لضعف إخباره 
إذ ليس قوياً في وصف المقول فيه قوة يغرم بها > ولا يازم من تساهل الإنسان با 
يازمه به الغرم أن يغرم له من عاد إلمه نفع من تساهله . 


( وقيل: لا يضمن ) للسائل (بذلك) القول الذي قاله للسائل (ولو جمعهها) 
أي قال : عرفته » وقال : عامله » فضلاً عن أن يضمن له المقول فمه »> وهذا 
القول مقابل لقوله : ضمن > والأقوال الأولى في أنه يضمن ولا يرجع وهذا في 
أنه لا يضمن » ووجبه أنه قال ذلك على ما ظبر له منه ولآنه يمكن أن يكون 
ذلك حادثا بعد الإخبار»ومعلوم أنالسائل إنما يسأل عن حال الإنسان الحاضرة 
والماضية لا عن المستقبلة التي هي غيب > وأنه إنما يسأل المسؤول عما عرفه وظهر 
له لا عن غيره» فلو تبين له أن ذلك سابق وأنه قد ظهر له فإنه يضمن» ولو نسي 
ما ظبر له لأنه خطأ ولا بزول به ضمان المال © ولا يقبل عنه قوله إنه قد ظهر لي 
أو عرفت ذلك » لكنه قد تاب أو زال المحذور >“ إلا إن تبين أنه تاب 
او زال. 


— {AY - 


وهل يلزمه إن قال : مالك على فلان عندي أو على أو لا؟ قولان› 


( وهل يلزمه ) خمان فيكون جيل ( إن قال : ما لك على فلان عندي ) 
حملا له على معنى قولك مستقر عندي على وجه اللزوم والوجوب علي > أي أن 
وجوبه في دمتي 2 إذ ذمة الإنسان حاضرة له »> فصح التعبير بعند؛ 
( أو ) قال : ما لك على فلان ( علي ) حلا له على معنى قولك: ابت على بوجه 
الكفالة أو واجب على بها » والقرينة أن ما على إنسان في ذمته غير متعين متميز 
بالذات بل حقيقة وماهية » فلا يصح أن يقال : هو عندي بعينه > وما على 
إنسان لا يكون على غيره بلا حمالة ونحوها ( أو لا ) يازمه فلا يكون حملا في 
الحم لآنه غير صريح في الحمالة إذ م يقل علي“ بالحهالة » ولجواز أن بريد بقوله : 
عندي » أن مقداره هو عندي مطروح لك من هو عليه بوجه الآمانة » وأرتف 
بريد أن" ما لك عليه قد وجد عندي مقداره ملكا لي » أو أن ما لك عليه قد 
وجد عندي مثله لغيرك على » وجواز أن بريد بقوله : على » أن مثله قد وجب 
علي لغيرك > وذلك ولو كان تكلفا ومجازاً » لكنه يحتاج لقرينة واضحة ولدبس 
بحيث تازم به الكفالة لدخول الاحتال فيه ؟ ( قولان ) اختاروا في «الديوان» 
الأول . 


والدي عندي التفصيل > وهو لزوم الضان > إذ قال : علي“ > وعدم إزومه» 
إذ قال : عندي » لآن لفظ علي شائعة في اللزوم» ولفظ عندي شائع في الأمانة 
ونحوها لا في اللزوم . 


وف « التاج » : من طلب إلى رجل حقا فقال له آخر : إن عجز أن يؤديه 


إلبك فإذا أهل“ شر كذا فبو علي فتركه فمات الذي عليه الحق قبل الإهلال 
فبو قبل - على من تقبل به فإن قال: إنما قلت: إن عجز ولم يعجز وأنه مات» 


— {AA — 


فإنه إن لم يؤده إليه فقد عجز إلا إن ضيعه ربه بأن يدعى إلى قبضه فتركه 
فحبنئذ لا يازمه غرمه لقوله : إن عجز > وهذا قد ضمع . 

ومن قال لرجل : طلدّى امرأتك وعلي“ كذا من ديتك » فإن طلقما في 
ساعته قال مومى : فدينه علمه وإلا فلا » إلا إن قال : متى طلقتها » وإن قال 
له : طلقا وعلى ربابة ولدك أو مؤونته م يازمه ذلك . 

ومن قال لذمي : صل" وعلي دينك » فإنه يازمه إن ل تحبر على الصلاة لا إن 
قال لمصل . 

ومن 'سرق له شيء فوجده عند أحد فقال له : أعطيك ما أخذ منك ازمه 
ما ضمن له به على أن يسلم إلبه الشيء . 

ومن يطالب رجلا بحت فقال له آخر : إنه علي“ » ثم أنكره الرجل فلا يازم 
الضامن شيء إلا إن قر المطلوب © أو قامت للطالب بينة به . 

ومن قبل على رجل > أي كفل بحى > وهو مقر به غير أنه لم يسم کمیته إلا 
قوله : ما كان عليه فبو علي“ » ثم ذهب الرجل فإمًا على الكفيل أن يحضر نفسه 
ثم لا عليه > وإن م يحضره ازمه ما صح على الآخر إلا إن عرف الحق فؤخذ به 
الكفيل » وإن قبل على غير مقر بشيء ل يازمه . 

ومن مات ولم بوص فادعى عليه رجل دين فصدقه وارثه و كتب عليه كتابا 
وأشبد فاما طلبه إلبه قال له :. خدعتني» فقال له: ضنتني ومزقت المكتوب فمه 


{A — 


البينة وصح" حقي فيك فهو عليه » وإن من يحق من قبل مصالحة على إنكار فلا 
يبطل خمانه ببطلاتها . 


ومن ضمن لسلطان على رجل بشيء فليس له أن يطالبه به إلا إن أمره أن 
يضمن عنه فل أن يطاليه إن طالبه السلطان » وإلا فلا » وإن ضمن بنفسه أن 
يحضره إلمه بأمره فله أن يطالبه ويحضره إلمه وإن كان بريد قتله فلا يجوز له 
إحضاره إن خاف عليه منه ولا نمحوز له هو أن يحضر » فإن ضمن عنه بال 
وأخذه منه فدفعه إلبه قبل أن يطلبه إليه قالمال عليه إذ دقع إلبه ما ليس له 
ولو أمره بدفعه إليه » وليس على المضمون عنه أن يعطي ما من به عنه إرف 
ادعى أنه طالبه إلا بببنة أو بعل منّه» فإن مات فطالب السلطان الضامن فل أن 
بأخذ وارثه بذلك أو من مال المست . 


ومن أخذ منه مال فقال لرجل : أخرجه من يده ولك علي“ كذا أجرة 
فأخرجه منه فقبل : يلزمه كراء المثل له» وقيل: لا شيء لوجوبه عليه إذا قدر 
ولا يستحق على فعل واجب عليه كراء . 


ومن من له على رجل بأمره في حى فطالبه به » فإن قصد إعانته أثم 
وشاركه في الاثم » وإن نوى إعانة الرجل وتخليصه أحسن وايس له أن يأخذه 
به قبل أن يطالبه به إذ لم يازمه في الأصل ولا هو كالواجب أداؤه عن المضمون 
عنه وعليه إعانة رب الحق على أخذه وهذا مطالب بغير حى > فعلى الضامن 
وغيره إعانة المظلوم على تخليصه ومنع الظالم عن ظامه مع القدرة"» وإن أخذه ما 
ضمن له فأداه من عنده فل أن يرجم على من ضمن عنه به بأمره فبأخذه منه › 


.وغ 


ثم هل يدرك عليه ما أعطى » 1 4 5 : 


فإن أبرأ المضمون عنه لا الضامن فأخذه به فأداه إلبه فله أن يرجم عليه با أدى 
لأنه ضمنه بأمره » وإن أدى إلبه قبل أن يدفم هو إلى السلطان من غير أن 
يطالبه فأبرأه من المطالبة فليردد لمضمون عنه ما أخذه منه » فإن دقع للسلطان 
ما دفع إلبه المضمون عنه فوهبه السلطان له فليرده للمضمون عنه» إذ لا بزيله من 
ملكه مطالبة السلطان له به ولا أخذه منه » وإن قال الضامن : أخذنى به 
فدفعته إلبه من مالى وأنكره المضمون عنه فعلى الضامن بمان ذلك > وإن قال 
السلطان: أخذت منه» فملى المضمون عنه للضامن تسلم ما غمن عنه لأمره بالدفع 
وإقرار المأمور لهبالقيض فصح للدافع حقه والآمر بذلك والضمان يوجبان الدفع» 
فإن خرج السلطان أو مات برئا معا . 


( ومن أمر أحدأ أن يعطي عنه دينه ) » أي ما ترتب في ذمته کائنا ما 
كان بينه أو لم يبسّنه عدداً أو نوعا (فأعطى فيه الخلاف) › أي خلاف جنسه > 
مثلأن يكون دانير أو درام فبعطى فيه عروضا وبالمكس »2 ومثل أن 
يكون دنانير فبعطي درام وبالعمکس ( برىء منه ) » أي برىء الآمر 
من الدّين ( ثم هل يدرك ) المأمور ( عليه ) » أي على الآمر ( ما أعطى ) » لأن 
قضاء ادبن يكون يحنسه ويخلافه وهو طريق معتاد» ولا سما إن أعطى الدتانير 
عن الدراهم أو المكس » وما يتقارب هو وجنس ادبن » ولا خلاف فى إدراك 
ما أعطى إلا إن كان لا يوجد إلا بقضاء ما قضى »> ا إذا أمره أن يعطي عنه 
نصف دينار أو ثلثه أو غير ذلك من التسميات فإنه يعطي درام ويأخذ درام » 
ولكن إن وزن له قطم ذهب جاز فيدرك الوزن وكا إذا أمره أن يمطبه 


ا 


ويرجع الأمور الآخر عل الأولء ‏ . . . 


نصف شاة أو غيرما من الحموان وغيره أو غير النصف ما لا يقبل القسمة » 
فإنه يعطي الدنانير أو الدراهم وإن أعطى غيرها ففي الأقوال الثلاثة التي ذكرها 
المصنف الآن . 


( أو لا يدرك شيئا ) لانه خالف ما أمره به فصار إعطاؤه عنه تبرعا له 
تبرأ به ذمته من صاحب الحق ولا برجم المأمور على أحدهما » ( أو الآمر مخير 
المحمول عليه فيا مر ) تخبير الحمول عليه إذ قال : فصل : إن قفى جيل 
ا ا > فإن شاء الآمر أعطى المأمور مثل ما أعطى عنه 
إن أمكن امثل » وإلا فقيمته > وإن شاء أعطاه من جنس الداين الذي أمره 
بإعطائه ؟ ( خلاق ) > ظاهر عبارة الديوان اختمار القول الأول » ولو أعطى 
عين الدّين أدركه . 


( وإن أمر المأمور مأموراً آخر بإعطائه عنه ) فأعطاه عنه > و د الماء » 
في عنه عائد إلى المأمور الأول » وهو أصح > ويحوز عوده للآمر والح واحد 
( برىء المدين » ويرجع المأمور الآخر على ) ال أمور ( الأول ) ما أعطى 
عنه > وإن أعطى خلاف ما أمره ففبه الأقوال الثلاثة المذكورة في قوله : 
تم مل الخ » وأحكامه مع المأمور الأول كأحكام المأمور الأول مع المدين 


إذا أعطى الثاني من ماله » أو من مال طفل > وما أشبه ذلك » وكذا ثالث 
مع ثان » وهكذا . 
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وهل يرجع هو على المدن الآمر له أو لا؟ قولان» وكذا إن أمر 
الأمور غرياً له أن يعطيه ما له عليه ففعل برىء المدين » ولا رجوع 
للمأمور عليه ولي فه بحث فإنه فلا أقل من أن لا تعدم خلاقاً , 


( وهل يرجع هو ) > أي الملأمور الأول > ( على المدين الآمر له ) فما 
أعطى المأمور الآخر لأنه أعطاه عن المأمور الأول وبرئت به ذمة المدين » 
( أو" لا ) برجم لخالفته ما أمره به لأنه أمره أن يعطي ولم يءط بل أعطى 
غيره > ولا برجم الغير عليه أيضاً لآنه م يعقد معه عقداً في ذلك بل على المأمور 
الأول کا ذكره ؟ ( قولان ؛ وكذا إن أمر المأمور غرعاً له أن يعطيه ما له عليه 
ففعل برىء المدين » ولا رجوع للمأمور عليه ) » كذا في « الديران » وئصه : 
بعد ذكر القولين فى المسألة قبل هذه: و كذلك إن أمر المأمور غريا له أن يعطي 
عنه ذلك الدكين الذي له عليه في دين الآهر فأعطى الفغرم فقد برىء الغرع 
الأول > ولا برجم المأمور على الآمر بشيء » اه . 


( ولي فيه ) » أي في هذا الكلام الذي أصله من « الديوان » ( يحث فإنه ) 
لا يخفى أن المتبادر أن للمأمور الرجوع على المدين > لأن ما أعطى الغريم أعظاه 
ما لمأمور عليه فكأن المأمور أعطى بنفسه من ماله فكيف لا يرجم على المدين» 
وإلا يعتبر هذا الذي ذ كرتا من أنه برجم على المدين ( فلا أقل من أن لا تعدم ) 
كا في المسألة قبلها » فإنه إذا كان في المسألة قبلا قولان مم أن المأمور الثاني غير 
غرم للأول فكيف يكون قول واحد بعدم الرجوع في المسألة الثانية ؟ مع أن 
ا لمأمور الثاني غرم للأول > بل الأولى قول واحد بالرجوع کا مر » فإن أمره 
لغريمه أن يمطي مما له عله كقوله : إذهب إلى مالى وأعط منه 1 
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لكن لا حظ النظر مع وجود الأثر » وإن اعطاه من أمانة ببده 
أو من مال طفله ضمن , 


ووجه بحث المصنف بذلك حصره كلام و الديوان » في القول الواحد» 
لأنهم لما قالوا بعد حكاية القولين في المسألة الأول » و كذلك إن أمر المأمور 
غريا الخ » قالوا في آخر الكلام : لا برجم المأمور على الآمر بشيء فدفعوا به ما 
أفبمه أول الكلام من أن الإشارة إلى القولين وهو بحث قوي فتكون الإشارة 
إلى القول لمدم الرجوع بدليل آخر الكلام > إذ اقتصر فيه على قوله : لا يرجع 
( لكن لا حظ ) لا نصيب ( للنظر ) في الحم بالاستدلال ( مع وجود الأثر ) 
أما وجود الآثر المروي عن الني ملي أو عن الصحابة فلا حظ للنظر فبه 
لمجتبد ولا لمن قاربه ولا لامقلد إلا بتوجبه وجمع وتقبيد وتحو ذلك بالدليل > 
وأما وجود الآثر عن العاماء ولو تابعين فللمجتهد النظر فيه بإبطاله بالدايل > 
واش أعل . 


ونمجتبد المذهب أن ينظر في شيء لبعرف ما نسبته إلى مذهب إمامه إِذا م 
يجد لإمامه فيه أثراً » ولكن يحاب عن البحث الذي ذكره المصنف بأن مراد 
« الديوان » أن في المسألة الثانبة قولين كالأولى كا أشار إلمه بالتشبيه والإشارة » 
ولكن اقتصر حين قال: لا برجم الخ» على قول واحد اختصاراً:» والقول الآخر 
يفهم بالأولى لقوته كا علمت > وأقل اسم لا وخبرها محذوف أي فلا أقل من أن 


( وإن أعطاء ) » أي أعطى المأمور المدين ( من أمانة بيده أو من مال 
طفله ) أو جنونه (ضمن) لصاحب الأمانة أو طفله أو مجنونه وحل, له أن يقبل 
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ورجع على الأمر به وإن أعطاه من ماله ا أمر من يعطيه له مله 
أو رب الدين أ أله مته فاده رجع عليه ٠.‏ 


ذلك مع عامه أنه أعطاه من مال ابنه الطفل أو الجنون أو الآمانة (ورجع على 
الآمر به ) » أي رجم به على الآمر . 

( وإن أعطاء من ماله أو أمر من يعطيه له منه أو ) أمر ( رب الدين أن 
يأخذه ) »> أي ذلك الدكبن ( منه ) »> أي من ماله » أي من مال طفله أو مجنونه 
أو أمانته ( فاخذه رجع عليه ) > والل أعل . 


— (o — 


باب 


في الوكالة على البيع والشراء 


( قد عاست تعريف الوكالة ) من كتاب الزكاة إذ قال في قوله فصل : جاز 
للإمام شراء دواب الخ ما نصه : لآنها أي الوكالة عقد ضمان بين الو كيل وموكله 
فما جاز للموكل نزعه منه لأن تصرفه بيده » و « الواو » في لفظ الوكالة تفتح 
وتكسر > وعرفها ابن عرفة : بنياية ذي حى غير ذي إمارة » ولا عبادة لغيره 
فيه غير مشروطة بموته » فتخرج نيابة إمام الطاعه أميراً أو قاضيا أو صاحب 
الصلاة أو الوصمة اه » وأخرج : بذي امارة » الولاية العامة والخاصة كنائبة 
إمام أميراً أو قاضيا » وأخرج بقوله : ولا عبادة »> إمام الصلاة > وقوله : لغيره 
متعلق بنمابة » والضمير عائد على المضاف إلمه > وقوله : غير مشروطة بموته » 
أخرج به الوصي لآنه لا يقال فيه 'عر'فا و كمل . 
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والفرق بينهأ وس الخلافة والآأمارة. 


( و ) علة ( الفرق بينهما وبين الخلافة والامارة ) بأن الإمارة تصح بلا 
قبول > وفي الخلافة قولان > والوكالة كالخلافة في كونها تصح بقبول أو تصح 
بدونه > وأن الخلافة أعم »> والوكالة دونها في العموم» وذكر في باب المعقود عليه 
مانصه : وبورث خمار مورث فها اشترى لنفسه » وثدت لذليفة لا لو ڪل 
لإطلاق وتقمد اه » يعنى للإطلاق في الخلافة والتقسد فى الوكالة » وبأتي في باب 
بيع الرهن من كلام المصدف أن الوكالة مقيدة والإمارة دون الوكالة» وقد تكون 
الخلافة في شيء خاص على العموم فيه فترادف الوكالة فبه > وقد تكون الإمارة 
على عموم كعموم الوكالة» وتكون الخلافة والوكالة والإمارة ب استخلفتك ووكلتك 
وأمّرتك وغير ذلك » مثل أقمتك مقامي في كل شيء » وأنيْتُك عن نفسي في 
كل شيء فذلك خلافة »> ومثل : و كلتك في كذا وأقتك أو أنبنثك عني في 
كذا فبذا وكالة »> ومشل : بم هذا ازيد بدرهم فبذا أمر» وقد يسمى 
الاستخلاف تو كملا والإمارة تو كلا > والله أعل » قال في كتاب النكاح : تصح 
إمارة بلا قول » وفي الخلافة قولان . 


وقي « الديوان » : الخلافة والوكالة في الببع والشراء جائزة > و كذلك الآمر 
والإذن فما أيضاً جائز» والخلافة لا تازمه إلا بالقبول منه» والوكالة فسا قولان» 
وأما الآمر والإذن فلا يحتاج فمها إلى القبول » مثل الخلمفة ولو دفعها فإنه يفعل 
فسا ما أمر به إن أراد > ومنهم من يقول : يحتاج فيها إلى القبول مثل الخلافة » 
وإن دفعهم فلا يفعل على هذا القول > اه . 


وتجوز وكالة الغائب والمرأة اتفاقا » ووكالة الحاضر الصحيح خلافا لأبي 
حنيفة > وفي « الأثر » : كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب 


- - (جو-النيل ‏ مم ) 


وأن كلا يصح بين بلغ عقلاء ولو عبيدآ أو مشركين فيا جاز 


فيه عن غيره > إلا إنه ينع توكبل المدو على عدوه > وبمنع تو كيل الكافر على 
بيع أو شراء أو سل أو قبض منالمسامين للا يفعل الحرام أو يستملي على المسامين» 
ولا تجوز الوكالة في العبادة المتعلقة بالبدن كالصلاة والصيام > وتحوز في المتعلقة 
بالمال كالزكاة » واختلف في صحتبها في الحج » ويحوز التو كل بأجرة وبدونها » 
وإذا كانت يدونها معروف من الو كىل > وله تزع نفسه متى شاء > إلا إن أبى 
خصمه بعد نزاع في مجلس قاض > والو كل بمنزلة الموكل والآمر » و كذا الخليفة 
منزلة مستخلف »> فالمشتري منهم يبرأ بدفع الثمن إليهم أو إلى الموكل أو الآمر 
أو المستخلف > وقمل : لا يبرا إلا بدفعه للموكل والآمر والمستخلف . 


( وأن كلأ يصح بين بلغ عقلاء ولو عبيدا أو مشر كين ) أو متخالفين 
كبالغ عاقل حر مع عبد بالغ عاقل أو مع مشرك بالغ عاقل حر » و كمبد مع 
مشرك » والحاصل شرط البلوغ والعقل » فيشمل ذلك العموم عبداً مشر كا مع 
عبد مشرك ( فیا جاز منهم) فلا جوز توكيل مشزك على شراء مصحف أو عبد 
ولا أمره على ذلك » ولا استخلافه على العموم الشامل لما لا يحوز منه » بل على 
العموم مع استثناء ما لا موز أو اعتقاد استثنائه» ولا يجوز لولي أو قاض أو 
غيرهما تو كيل عبد على تزويج عند بعض ولا أمره ولو بإذنه ولا توكيله على أن 
يصير أحداً كفلا ويعقد معه الكفالة بإذن على قول من قال : لا يكون العمد 
فبلا ولو بإذن » فاله هاء » في منهم للعبيد وال مشر كين فبخرج كل ما لا يجوز 
من عبد أو مشرك علىخلاف أو وفاق ول يشترط الإذن فيالمبد لأنه لو استخلف 
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فمن وكل طفلاً أو مجنوناً أو مشركاً على شراء شيء له إذا بلغ 
أو أفاق ٠ 5 5 ٠ 5 7 5 ٠‏ 


باستخدامه إلا إن أدل . 


ويجوز للطفل أن بوكل أو يأمر فما جوز له فعله من يفعله » مثل أن يوكل من 
يزوج ولمته أو يأمره أو من يشتري له ما قل" أو يسم قلي كان بيده » وقيل : 
أيضا جوز تو كل طفل وأمره واستخلافه فيأمر خاص ما يحوز فعله منالأطفال 
كبيع قليل » وعصى باستخدامه إن م يدل أو يؤذن له » وقيل : مضى فمل 
الطفل إذا وكله على أمر أو أمره أو استخلفه ولو كان عظيما لأنه ألزم لنفسه 
عقدة الطفل » كا لو على العقد إلى رض الطفل لثدت برضاه »> وكذا المراهق » 
بل هو أولى . 


وفي « التاج » : من أمر صدا أو ملو كا أن يشتري له كذا و كذا فإنه يثبت 
عليه ولا رجوع فبه» ومراد المصنف انك تعل بالفهم من كلامه فا مضى من کتابه 
أن الوكالة والإستخلاف والإمارة يصححن بين البلغ العقلاء على الإطلاق » وليس 
ذلك تصرعا بهذا اللفظ إلا إن كان الحجر فلا يصححن منم » ولا فرق عند 
بعض بين البلوغ والعقل الحاضرين والمترقين المعلق إليهها » و كذا الإسلام فيا 
لا حوز من الطفولية والشرك . 


( فمن وكل ) أو استخلف أو أمر ( طفلاً أو مجحنونأ أو مشركأ على شراء 
شىء له إذا بلغ ) الطفل فيا لا جوز بطفوليته ( أو أفاق ) الجنون بأن كان يعقد 
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أو أسل فيا لا يجوز بشركه › ففي جوازه قولان › 5 : 


الوكالة مثلا وهو بجنون ولا يقدر أن يدرك فمل ما أمر به أو و كتل عليه أو 
استخلف عليه في حبنه ( أو أسم ) المسرك ( فما لا يجوز ) له شراؤه لنفسه 
( بشو كه) كشر اء المصحف والعبد» و فيمتملقة [ ب ] يوكل باعتبار قوله: أو مشر کا 
فقط ( قفي جوازه قولان ) . 


الجواز اعتبار؟ للحالة المترقبة التي يحوز فم الفمل لأانه علق إليهاء والمنع 
اعتباراً للحالة الحاضرة التي لا جوز فيها الفمل > والصحبح عندي الأول لآنه | 
يقطع بالتو كيل في مال لا يجوز الفمل فضلاً عن أن يحتاج إلى تحديده بعد في 
حال حواز الفمل > بل علقه إلى حال الجواز فبو كسائر العقود المقمدة » 
والشروط الحوزة » ولا يعكر أنه لا طلاق ولا عتاق قبل ملك لاختلاف ما بين 
المسألتين لآن مألتنا صورتها ؛ إذا وقم بلوغ مثلا فافعل كذا فبي أقوى لأا 
بفعل مستأنف بعد حالة الجواز» ومسألة الطلاق والعتاق بكلام سبقها لا بكلام 
بقع بعد الملك »> هذا ما ظبر لي وهو حى إن شاء الله » واختاروا في « الديوان » 
القول الثاني وهو المنع» وعبارتهم - رحمهم الله - فيه هكذاء وإن و ككل رجل 
طفلا أو مجنونا أن يشتري له شيئا إذا بلغ أو إذا أفاق فإنه لا يحوز » و كذلك ' 
إن وككل المشرك فيا لا جوز بيعه وشراؤه أن يفعل ذلك إذا أل > و كذلك 
المشسرك إن و كتل الموحد أن يشتري له عبد أو أمّة إذا أسلم فلا يحوز > ومنهم 
من يقول في هذا كله جائز » اه . 


و كذا قولان إن و كتل مشر كا أو استخلفه أو أمره علىشراء شيء ما جوز 


له شراؤه في شر كه وعلقى ذلك إلى إسلامه» وأما ما يحوز في شر که فلا يشترط 
له التأجبل إلى إسلامه في الوكالة . 


وكذا إن وكل جائزاً فعله معلقاً إلى وجود الوصف المصحم الفعل 


( وكذا إن وکل ) أو استخلف أو أمر ( جائزأ فعله ) في غير حينه » بل 
جوازا مستقبلا ( معلقأ إلى وجود الوصف المصحح للفعل) تو كلا معلقاً إيقاعه 
وإنشاؤه إلى وجود الوصف > ولا يد من هذا القبد » ووز أن يعينه بقوله : 
معلةا إلى وجود الوصف المصحح للفعل > أي توكلا معلقاً إيقاعه وإنشاؤه إلى 
وجود الوصف فقدر لقوله جائزاً مثل ذلك » أي جوازاً مستقبلاآ معلقا إلى 
وجود الوصف كا عامت » ويحوز كسر لام معلقا على الحالبة من ضمير و كل 
فبعقود التعليق للتو كيل والجواز > أي وكل جائزاً فعله حال كونه معلقا إيقاع 
التوكيل وانشاءه » وجواز الفعل » أي معتقداً جواز فعله بشرط التعليق وفيه 
تكلف ( كعبد إلى عتقه ) ومشرك إلى إسلامه فما موز بعد إسلامه فقط > 
قولان »كا فا يحوز بعده وقبله » وطفل إلى بلوغه ويجنون إلى إفاقته في كل 
ذلك › قولان . 


والفرق بين مذه المسألة والمسألة الى ذكرها قبلبا أن التى ذكرها قلا 
جاص اأ أا :التو كل متة فل اة اخوار .وعلفه وان ىاع فاب 
وعلق لرضاه » والمسألة الآخرة لم ينشئه قبل حال الجواز > بل قال : إذا وقعت 
حال الجواز فقد وكلته > كمن قال ازوجته : إذا حضت وطہمرت فأنت طالق » 
ففي « الديوان » مانصه : وأماإن قال للطفل : استخلفتك إذا بلغت أو 
وكلتك إذا بلغت أن تشتري لي كذا و كذا » أو أن تديع لي مذ الشيء › أو 
قال يجنون أيضا : استخلفتك أو وكلتك إذا أفقت أن تشتري لي كذا وڪذا› 
أو قال للمشرك : استخافتك أو وكلتك إذا أسامت أن تشتري لي كذا و كذا أو 


وجاز توكيل على شراء من مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أدركت 
أو بذر إذا نزل مطر أو ولد ناقة فلان أو فرسه , 


أن تبيم لي كذا وكذا» أو قال ذلك للسد إذا أعتقت فإن هذا كل 
حائز › اھ . 


ثم قالوا : ومنهم من يقول : إذا و ككل الطفل إلى بلوغه والمجنون إلى إفاقته 
والسد إلى حريته والمشسرك إلى إسلامه فلا تجوز هذه الوكالة » والخطاب والغمبة 
في ذلك سواء » مثل أن يقول للطفل في المسألة الأولى : وكلتك أن تشتري لي 
كذا إذا بلغت أو وكلت فلان ).أن يشتري كذا لي إذا بلغ > وفي الثانية : إذا 
بلغت فقد وكلتك أن تشتري لي كذا أو إذا بلغ فلان فقد وكلته أن يشتري لي 
كذا و كذا سائر التعليقات في وقت يجوز فيه الفعل إلى وقت بعد وقت لا جوز 
فىه »أو في وقت لا يجوز فيه إلى وقت يجوز » مثل أن يقول : وقد أذ”ن 
لر المعة أو لما يؤذن إذا صليت المعة » فقد وكلتك أن تشترى لى كذا أو 
وكذك اوفقي بن كذ رذ N‏ :كذ لكان #امقلن راتس حك من 
المسجد فقد وكلتك الخ » أو وكلتك أن تفعل إذا خرجت منه . 


( وجاز توكيل ) وأمر وإذن ( على شراء ) لشيء “معن النوع أو الذات 
أو مطلق ( من مسافر ) مطل أو معين أو موصوف على الإطلاق ( إذا قدم » 
أو من غلة إذا أدركت ) إذا عبّن النوع أو عم كل غلة أو عيّن شجراً » مثل 
غلة هذه الشجرة أو شجر فلان » و كذا في قوله » ( أو ) من ( بذر ) معبّن 
كقمح وشعير ( إذا نزل مطر أو ولد ناقة فلان ) أو ولد هذه الناقة أو ولد ناقة 
صفتها كذا على الإطلاق ( أو ) ولد ( فرسه ) أو ولد هذه الفرس أو ولد فرس' 


لآ وم — 


أو أمته إذا ولدت » أو مُن صوفه إذا جتن غنمه ؛ أو من ثمره 
إذا صرم تخله كذا وكذا , ٠. ٠. 5 ٠. ٠ ٠.‏ 


صفتبا كذا على الإطلاق ( أو ) ولد ( أمته إذا ولدت ) » فإن ولدت متعدداً 
فاشترى الكل لزم لأن الولد يطلق على الواحد قصاعداً أو ولد هذه الآآمة أو 
ولد أمة صفتبا كذا على الإطلاق » و كذا ما أشبه ذلك ( أو ) شراء ( من 
صوفه ) أو من وبره أو شعره ( إذا جز" غنمه ) أو معزه أو إبله أو من صوف 
أو وبر أو شعر هذه الدابة أو دابة صفتها كذا على الإطلاق . 


( أو من ثمره إذا صرم نخله ) أو من ثمر شجره إذا قطعه » ومن زرعه إذا 
درسه » ونحو ذلك » وسواء في ذلك أن يوجد ويقول : إذا أدركت أو ولات 
مثلا أو ل يوجد » وقال : إذا وجد وأدرك أو ولد مثلا ( كذا وكذا ) مفعول 
لشراء مقدر في قوله » أو من صوفه كا عامت > ويقدر مثله لقوله : شراء > أي 
وجاز تو كىل على شراء كذا و كذا من مسافر الخ » ا أشرت إلبه بقولي : لشيء 
معمّن الخ » من إجحمال المصدر انون > ويجوز أن يفسر الولد بالأولاد فحمنئذ 
يكون كذا و كذا مفعولاً للشراء المذكور منسحبا على الكل > أي وجاز تو كيل 
على شراء كذا و كذا من متاع مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أهر كت أو من بذر 
إذا نزل مطر أو من أولاد ناقة فلان أو من أولاد فرسه أو من أولاد أمَته إذا 
ولدت أو من صوفه إذا جز غنمه أو من تمره إذا صرم نخله » وهكذا سائر 
التعليقات » مثل أن يقول: من صوفه إذا جاء وقت كذاء أو من صوفه إذا قدم 
فلان ؛ أو من بذره إذا دخل شمر كذا » ونحو ذلك من كل تعليق إلى فمل 


أو عدم . 


ل 0۳ — 


وني المعلق لأجل يول كتوكيلة على ب بيع أو شراء من الوقت إلى 
اسان ل فى بقل + أو بان أ برد خلاف › 
والمنع أكثر »> 


( وفي ) التو كمل أو الاستخلاف أو الأمر أو الإذن ( المعلق لأجل محبول ) 
مثل أن يقول : إذا هبت الريح أو جاء المطر أو إذا ولدت ناقة فلان أو نحو 
ذلك » أو إذا مات فلان فقد وكلتك أن تفعل كذا» أو وكلتك أن تفعل إذا كان 
ذلك » وغير البيع والشراء مثل البيع والشراء في أحكام الباب كله بحسب 
الإمكان . 


( كتوكيله ) هذا تنظير لا تثمل للأجل الجبول ولو كان الجبل في ذلك كله 
كأنه قال : في المعلتى بول خلاف » کا أن في توكمله الخ » خلافا وهم ينظتّرون 
ولو مال دتقدم له ذكر و كأنه عطف بالواو » مثل أن يقول : وني التو كمل 
أو الاستخلاف أو الأمر أو الإذن المعاق لأجل بجبول » والتوكبل ( على بيع 
أو شراء من الوقت) وقتنا هذا ( إلى الحصاد أو ) إلى ( قدوم مسافر أو تزول 
مطر أو نحوه ) من الأوقات الجولة مثل أن يقول : من هذا الوقت إلى موق 
أو إلى موتك أو موت فلان ؟ ( خلاف › والمنع أكثر ) » إذ كثر ة_ائلوه » 
وهو ختار « الديوان » في ظاهر العبارة » وهي دالة على أن « الكاف » للتنظير 
العا ل عي ل rG‏ ذكر قولين 
: و كذلك الآجال الجحہولة كلها على هذا الحال » وإن وكله أن يشتري له 

0 و كذا أو يبيع له كذا وكذا من هذا الوقت إلى وقت الحصاد أو إلى قدوم 
المسافرين أو إلى نزول المطر أو ما أشبه ذلك من الآجال الجبولات على هذا 


5 60س 


وإن وكله أن يسيع له كذا أو يشتري له بحضرة فلان ولو طفلاً 


الحال فلا يجوز » ومنهم من يقول: جائز » وإن وڪله أن يشتري له شيئاً وقتا 
معلوما أو يبيع له شيئا وقتا معلوما فذلك جائز » وكذلك إن وكله من هذا 
الوقت إلىوقت معلوم اه» فتراهم استأنفوا المبارة إذ قالوا: وإنوكله أن يشتري 
له كذا وكذا أو يببع الخ » حبث عبر المصنف بالكاف . 


وقي « الأثر » : والو كيل في بيع المال إذا كان يعرف حدوده وحقوقه جاز 
اشتراء منه وثبت على ربه ولو م يعرفه لآن علم و کله به كاف > ون قال له : 
وكلتك أن تبيم مال أو تشتري لي إذا كان الحصاد أو قدم المسافر أو نزل 
المطر أو نحو ذلك حاز لآنه علق لمعين . 


( وإن وكله ) أو أمره ( أن يبيع له كذا ) يحضرة فلان» أي أن يبيع المال 
الذي له فله؛ حال من كذا » واللام لاملك > أو متعلق ب يبيع » واللام للنفع » کا 
تقول : فعلت له كذا » أو المعنى أن يستخدم له نفسه بالبيمع ( أو يشتري له 
بحضرة فلان ولو ) كان فلان الذي وكل أو أمره بإيقاع البيع أو الشراء 
بحضرته > و كذا سائر العقود ( طفل أو مجحنونأ ) » أو أصم أو أبم > أو عبداً 
أو مشر كا أو كل" من لا يصح" منه ذلك البيع أو الشراء ( جاز ) التوكيل 
أو الأمر ومضى على شرطه من حضور فلان » فإن باع بدون حضوره أو اشترى 
كذلك فالموكل أو الآمر بالخيار » إن شاء أمضى البيع أو الشراء »> وإن شاء 
أبطله وللبائع لهذا الوكيل أو المأمور أو لمشتري منه حجته في أنه لم يأمرك 
يحضور فلان أو أمرك لكن هذا الذي بعته مالك أو اشتريت لنفسك › فإن 


o‏ 6 »6 سو 


ولا يفعل بحضوره إن جن بعد أمره به عاقلا , 1 5 


قال له: أبيم لك مال فلان أو أشتري منك لفلان ثم أحضر بعد الإنكار شهادة 
عادلة أنه أمره بإحضار فلان »> فإن رد الموكل أو الآمر رج ع الشيء لصاحبه 
ولا أمسكه للوكمل أو الآمر وضمن للموكل مُنه أو مثمنه وإنما يمسكه على نية 
التغريم للخصم » أو يقول له : بع لي الآن أو اشتره الآن مني على أنه لي» وذلك 
لآنه م برض بذلك موكله أو آمره» وهكذا في مسائل الباب ما أشبه هذا . 


( ولا يفعل ) ببعاً أو شراء ( بحضوره ) ولا سما بغير حضوره ( إن 'جن 
بعد أمرء به ) > أي بحضوره أو بالففل في حضوره ( عاقلا ) ولا يحضوره 
معاديا أو ناما أو سكران أو ميتا أو أعم ىأو أصم بعد أمر بهوهو غير عدو له 
وهو حي بصير ميم يقظان أو لا يدري أيقظان أم تائم أو درى أنه تائم 
لکن عل الوكيل أو المأمور أته أراد حضوره بقظان . 


ووجه ذلك أنه يتبادر من شرظ حضوره تّبيزه ورضاه بالبيع أو الشراء 
أو إنكاره أو إعانته > والجنون والنائم والمىت والأعمى والأصم لا يتصور منهم 
ذلك والعدو لا يحب خيراً لعدوه ولا يفعله في الجلة » فإن فعل يحضور من ذكر 
فالموكل أو الآمر بالخبار » وإن أمر بالفعل أو وكله عليه حضوره وهو في حال 
الأمر أو التوكيل مجنون أو نائم أو مبت أو أعمى أو أصم أو أمره الفعل 
أو وكله بشرط حضوره نائم] ففمل ما أن بهار وات فل دون رن 
فالخيار»وإنفمل بحضوره وهو علىغير تلك الصفة جاز»وقيل: بالخمار» وعاقلاً: 
حال من هاء به عائدة إلى فلان على حد مضاف »> أي محضوره » أو حال من هاء 
يضاف إلا الحضور ا معير عن اهاء . 


وإن قال : يحضرة فلان الطفل أو المجنون أو العبد أو المشرك › 
ثم زال الوصف » فلا يفعل وجوز » وإن قال : بحضور فلان ؛ 
فأطلق وهو على الوصف ثم زال فعل ؛ 


( وإن قال ) : بم أو اشتر لي ( بحضرة فلان الطفل أو المجنون أو العبد 
أو المشرك ) أو الأصم أو الأب أو الأقلف أو الأعمى أو الأعمش أو المسل 
أو السميع أو المتككم أو البصير أو نحو ذلك من الصفات ( ثم زال الوصف ) 
الذي هو الطفولية والجنون والعبودية والإشراك مثلا قبل أن يفعل (فلا يفعل)» 
فإف فمل: فالخبار ركه أو هر © لف تملق الح با رضت كملقة الرضنة 
وتعليقه بالوصف مؤدذن يكون الوصف عل للحم » والحكم معلول » والحع 
بزول بزوال علته » فقولك : إقطع عمر السارق > كقولك : إقطم السارق في 
إفادة أن علة القطع السرقة» فكذا يفيد أن الطفولية والجنون والعبودية ونحوهن 
علل للأمر بإيقاع الفعل بحضورم . ش 

( وجواز ) أن يفعل ولو جاز الوصف » لأن الوصف إما هو للإيضاح 
لمعنى من معاني النعت كالاحتراز من ليس على تلك الصفة لا للاحتراز من ذلك 
الموصوف نفسه إن زالت صفته » فإن قبل : أكرم زيدا الذي هو عبد فأعتق 
لوجب إ كرامه » لأن قوله : الذي هو عبد إنما هو لببان العبد المقصود لا لببان 
أنه إن عتق فلا تكرمه . 

( وإن قال ) : بع أو اشتر لي ( بحضور فلان > فأطلق وهو على الوصف ) 
كمبودية وإسلام وشرك وجنون وعقل ( ثم زال ) الوصف( فعل ) لآنه م يقبده 


— ge 


ون ساوم دون محضره ثم عقد به جاز لا عكسه » ولا إن 
وف الل فالخ قبل أ فة 


بالوصف» ومتى قد بالوصف ففعل بعد زوال الوصف فال خمار» سواء قد تصرعاً 
مثل أن يقول : بم بحضرة فلان وهو طفل > أو قال : بع بحضرة فلان وهو 
مشرك»أو قيد بإشارة مثل أن يقول: يحضرة فلان ليرى لك الصلاح أو ليعينك 
فإن هم ذا بنزلة قوله : بم بحضرته وهو عاقل يقظان » لآن النائم والمجنون 
لا تتصور منها الإعانة » وإن صدرت من المجنون ل تعتبر عند من عرف جنونه > 
ولا يتصور منها الإرشاد كذلك . 


( وإن ساوم ) يديع أو شراء ( دون حضره ) » أي موضع حضور فلان › 
ويجوز كون المحضر مصدراً ميمياً ( تم عقد به ) » أي بمحضره > أي في حضره 
( جاز ) »> لآن البيع والشراء الحقبقبين العقد لا المساحة ( لا عكسه ) وهو أن 
يساوم بمحضره ويعقد دون محضره لآنه أمره بالبيم أو الشراء بحضرته والسوم 
ليس بيعا أو شراء فهو مير > وعكس معطوف على المستتر في جاز بلا فاصل 
بناء على جوازه لوروده في السعة ( ولا إن وقنت له في الفعل ) زمانا (فخالف) 
ذلك الزمان الموقت ( بقبل أو بعد ) أدخل « الباء » على قبل أو بعد بناء على 
تصرف > وهو غير معروف > ولا يغني عن ذلك أن يقال : إن الماء زائدة » 
وإن قبل أو بعد متعلقان يحال ولو قطعا عن الإضافة لفظا لا معنى » لأن الحال 
هنا كون خاص » أي فخالفه بائعا أو مشتريا قبل أو بعد » ولا أن يقال : 
الباء داخلة في التقدير على محذوف أي فخالف ببيع أو شراء قبل أو يعد » لأن 
مآل ذلك كله دخول الباء الجارّة على قبل أو بعد » والمعروف أنه يدخل علمها 
من حروف الخفض من وحدها » ولعل“ المصنف أراد لفظ قبل ويعد فيا غير 


— 0۸ = 


إن ل يرض موكله » وجاز تقديم سوم إن عقد في الموقت » وخير 
اقا تالف الکن أو سوق نك كذااع ول ر سوم في غيره 
إن عقد فيه وإن حول السوق أهله عقد فيه حيث جعل إن ل 


يتحولوا من متزهم › 


ظرف > ويقدر مضاف أي بٌعنى لفظ قبل ولفظ بعد ( إن لم يرض موكله ) 
أو آمره » وإن رضي جاز في المسائل كلها . 


( وجاز تقدم سوم ) على الوقت ( إن عقد في الموقت »> وخيّر أيضأ ) 
الموكل أو الآمر ( إن خالف ) الو كمل أو المأمور ( المكان ) الذي قال له : بع 
فبه أو اشتر فبه ( أو سوق بلد كذا ) إن قال له : بع أو اشتر في سوق كذا » 
أو قال له : بع أو اشتر في السوق > ففعل في غير السوق > وإذا قال له : بع 
أو اشتر في السوق فعل في سوق البلد إن م تكن قرينة على غيره . 


وإن كان في البلد سوقان أو أكثر باع في أحدها إن ل يكن داع إلى أحدها 
أو قرينة تخصص أحدما! » ( ولا يضو سوم في غيره ) > أي في غير المكان 
الحدود أو السوق الحدود » وكذا غير السوق المطلتي ( إن عقد فيه ) » أي في 
المكان المحدود أو السوق المحدود > و كذا السوق المطلق» والحاصل أنه إن وافق 
شرطه في الببع جاز ولو تقدام السوم أو وقع في غير امحل أو بلا حضرة من 
شُررط حضوره » ( وإن حول السوق أهلّه عقد فيه حيث جعل )لآنه قال : 
سوق بلد كذا ( إن لم يتتحوّلوا من منزهم ) إلبه » وإن تحولوا منه إلبه > بأن 
جعلوه خارج المنزل فلا يعقد فبه سواء أطلق السوق لآنه ينصرف عند الإطلاق 


— م٠9١4‎ = 


بومه »؛ 


إلى سوق المتزل» أو قال: سوق البلد > وإن فعل فالخبار » ووجه ذلك أنه علق 
ذلك إلى سوق المنزل . 


( وجاز إن قال + سوق ) بالجر حكاية من كلام القائل » أي إن قال : 
اشتر أو بع في سوى » أو بالنصب د قال » أي ذكر سوق ( بسني فلان :ولو 
تحولوا عنه ) > أي عن المنزل > ( حيث جعل ) السوق متعلق بضمير جاز على 
قول الكوفيين بالتعليق بالضمير العائد إلى ما يصح التعليق به > أي جاز العقد 
حىث جعمل السوق > أو متعلق بمحذوف حال من ضير جاز كا يقول 
المصريون . 


ووحه ذلك أنه قسّده ببني فلان فحبث جملوه > فبو سوق بني فلان سواء 
جعلوه في المتزل ولم برحلوا عن المتزل»أو جعلوه فيه ورحلوا عنه» وذلك حسب 
القرائن » إذ رما علق ذلك إلى سوق بني فلان » ودل“ دلبل على أن المراد سوق 
منز لهم في الحال > وربما علقه إلى بني فلان » ودل دلمل ذلك على ذلك »> وذلك 
أنه يطلق المنزل على أهله وبالعكس . 


( أو حولوا يومه ) مثل أن يكون يوم الخنيس فيحولوه إلى يوم اة 
أو غير ذلك › أو حوكلوا السوق والبوم » وكذا إذا قال : سوق كذا ونحوه 
ما هو تعيين لسوق امازل أو أسواقه فحولوا يومه أو حوئلوه في االمتزل 


وحوالوا لوهه . 


= 0)۰ سه 


وإن وكله على ببع في سوق فباعه فيه ليلاً لم جز » وجاز نباراً » 
وإن لم يكن فيه إلا مشتري مبيعه » وإن قال : بعه کان كذا 
بعشرة كذا » 5 5 5 3 5 5 98 5 


( وإن وكله على بيع ) أو شراء ( في سوق ) أو في موضع كذا » ( فباعه 
فيه ليلا لم يحز ) ولو على قول من أجاز مبايعة اللبل على ما مر" في حله من تقسيد 
وتفصل » ولا جوز أيضا ولو إلى نار مصباح أو شموع » ووجه ذلك أنه بقل' 
الناس في سوق الليل » وقي موضع مبايعة اللبل » فلعله لو كان نهاراً لباع بأغلى 
أو اشترى بأرخص » و كذا إن قال : بع أو اشتر لي » ول يذكر موضعا ولا 
سوقا فباع لبلا » وهذا أولى من أن يقال : أراد أن الليل لا يحوز فيه البيم» 
فلو باع فيه بطل إلا لنار [ لعلها : بالنبار ] » لأن حل هذا الكلام قد تقدم » 
ومعنی سوق بني فلان أنهم يسومون نهاراً فلا جوز فی غير معتادهم وهو اللمل . 


وفي نسخ « الديران » : وإن وكله أن يسعه في السوق فباعه فيه بليل فالبيع 
جائز (وجاز ار وإن لم يكن فيه)» أي في السوق» ومثله الموضع الذي ذكر له 
( إلا مشتري مبيعه ) أو الذي باع له إن كان ذلك السوق يبايع فيه في كل 
النہار أو في وقت مخصوص ففعل في الوقت المحصوص» أما إن كان يبايع فيه قي 
وقت مخصوص بعارته فباع في غير الوقت أو اشترى فالخيار . 

( وإن قال: بعه بمكان كذا ) سواء كان سوقا أم لا:.( بعشرة كذا ) لفظ كذا 
بدل من عشرة ولفظ عشرة منون لأن عشرة لا يضاف لمفرد إلا مائة > وكذا 
كناية عن مفرد فلا يضاف إلمه عشرة > والمراد هنا بكذا الكناية عن مفرد 
معراف مراد به الجنس > أو قال : بعه فمه بتسعة أو بأحد عشر أو بعدد ما 


¬ ١م‏ سمس 


فوجد في غيره أكثر فلا يبيعه فيه » ولا إن وجد في 


المكات أقل » ويبيع إن لم يوقت له في الثمن ما أصاب ء 


أقل أو أكثر أو اشتر لي منه بكذا ( فوجد في غيره ) متا ( أكثر ) لمعه » 
( فلا يبيعه فيه ) » أي في غيره »> و كذا إن وجد م أقل لشسراء ها اة 
بشرائه لكن في غير الموضم الذي سمى له فلا يشتر منه » فإن باع أو اشترى 
فار 


( ولا إن وجد في المكان ) الذي سمى له متا ( أقل ) لمعه أو متا أكثر لما 
أمره بشرائه بكذا » فإن فمل فالخبار » وإن أمره أن يديم بكذا في موضع 
كذا »أو لم يذكر الموضم فوجد أن يبيم بأكثر » فقيل : يبيع » لأنه 
مصلحة ولموكل أو الآمر قبضه » وقيل : لا يدبع » فإن فعل فالزائد له يفا > 
وقبل : للفقراء » وقيل : لمشتري » وقيل : بطل البيع > وإن أمره بالشراء 
بكذا وسمىالموضم أم م يسمه فوجد بأقلفإنه يشتري إذا كان ما يشتريه مطابقا 
مراد الموكل أو الآمر لآن ذلك مصلحة له»وقيل:لا يفعل»فإن فعل يطل البيمإلا 
إن أجازه » وإن عيّن له البيم لفلان فباع بأ كثر فالزائد لفلان » و كلما بطل 
البيع أو الشراء لخالفة الآمر أو الموكل > فإن ذكر الو كنل أو المأمور أنه يبع 
لفلان أو يشتري له وعلمٍ المشتري منه أو البائع له إن فلانا أمره بكذا فخالف» 
سواء عم بالتصديق أو بشهادة فإنه برد شيئه وإلا لم يازمهرده لإمكان أنه اشترى 
لنفسه أو باع ماله أو ل يأمره الموكل أو الآمر با ادعى أنه شالف فيه . 


( ويبيع ) أو يشتري ( إن لم يوقت له ) » أي ل يحد له ( في الثمن با 
أصاب ) » فإن وجد بغيته بعدد أقل فاشترى بأكثر فالزائد تباعة عليه فبا بينه 


= لاوم 


ولا يتعدى ما وقت له من من أو مكان أو زمان » وجازت الوكالة في 
بان ل ااي را اه 


وبين الله > وإن وجد الببع بأ كثر فباع بأقل فالناقص تباعة عليه كذلك إلا 
ما كان في الببع أو الشراء 'غيْناً » فقد مر" أن الغين عند بعض يدرك في الحم 
ولا تباعة إن كان البيع بأقل لغرض صحبح ككون معطي الزائد يماطل أو 
مفلسا أو يغش أو اف هروبه أو جائراً يخافه من عدم الوفاء أو على النقص 
ونحو ذلك > ولا إن كان الشراء بأ كتر لغرض صحيح كذلك ككون مبيع الذي 
باع بالأقل حراما أو ريبة أو يخاف استحقاقه أو الغش فيه أو نحو ذلك > ويأق 
كلام قبل الفصل الذي قبل الخاتمة وتقدم في كتاب النكاح . 


ويأتي في الشفعة في كلام الشبخ : أن من و كل رجلا على شراء سلعة معلومة 
بعشرة دنائير فاشتراها بأقل فليس له ردها لآنه جر إلمه المنفمة » وإن اشترى 
بأكثر فله ردها » وإن وكله أن يبيع سلمة بعشرة فباع بأكثر لزم البيع » وإن 
باع بأقل فله الرد » وإن وكله أن يتزوج له امرأة معلومة بصداق معلوم فتزوج 
بأقل لزم النكاح » وإن تزوج بأكثر فله الرد > وإن ل يعن السلعة أو المرأة فل 
الرد بأكثر مما سمى » وبأقل . 


(ولا يتعدى ما وقت له من تمن) ولاعدده ولا جنسه( أو مكان أو زمان ) 
فإن فعل فالخمار » ولو باع بأكثر ما أمره أو وكله بالسيع به أو أجود أو اشترى 
بأقل مما أمره أو وكله بالشراء يه أو بأرداً على قول قد تقدم > وإن تعدى 
فالموكل بالخبار . 


( وجازت الوكالة ) على الببع والشراء وغيرهما ( في مال موكل ) والأمر في 


ام — ( جو -الشل ا سم) 


ولو كان بيد غيره بأمانة أو دفيناً بأرض أو عليبا لاني يد إنف 
م يكن بيد ب كرهن أو عوض أو وكالة › 


مال آمر ( ولو كان ) المال ( بيد غيره ) > أي غير الموكل » ومثله الأمر (بأمانة 
أو دفينا بأرض أو ) كان ( عليها ) » أي على الأرض ( لا في يد ) معطوف على 
محذوف » أي أو كان دفينا في الأرض أو على الأرض في غير يد لا في يد » أما 
إذا كان في ید فقد ذكره بقوله : بيد غيره فإنه يشمل كونه في بد غيره وهو على 
الأرض أو في الأرض أو لم يكن فما ولا علا » وهذا كا تقول: أكرم زيداً 
إن جاءك مم عمرو أو جاءك وحده لا مع عمرو ولو أسقط قوله : لآ في يد 
لكان أبعد من الإيام ( إن لم يكن بيد ب كرهن ) شرط مترتب على مستأنف 
محذوف أي :وتحوز الوكالة فيالشيء إن ل يكن بيد بكرهن إذ لا يصح أنيكون 
شر طا لةوله كان بيد غيره أمانة > نعم قد یکون شرط) لقوله ولو كان بيد غيره 
أمانة باعتيار العموم الذي دل" عليه لآن المعنى : وجازت الوكالة في مال الموكل 
مطلقا ولو كان بيد غيره أمانة » ولا سما إن كان بىد غيره بشركة أو التقاط أو 
غلط أو يفير ذلك »© إلا إن كان ببد غيره حى » مثل رهن أو إكراء كمن 
اكترى دار غيره أو دابة غيره ( أو عوض ) > أي تعويض فما خاف استحقاقه 
وله التوكيل على علة الرهن على القول بأنها للراهن » وعلى غلة الموض (أو وكالة) 
أو اهن أو خلافة» فأما ما كان ببد أحد بوكالة أو أمر أو خلافة لا يصح لصاحبه 
أن بوكل فيه أحداً أو يأمره أو يستخلفه حتى ينزعه منه أو بيبطل وكالة الأول 
ويكون ببده أو بمد غيره بأمانة . 


والذي عندي أنه يحوز توكبل أحد أو أمره أو استخلافه فا بىد آخر 


ل 4أم ‏ 


أو أعطاه لغائب أو بأعه ضار ¢ 7 ٠. ۰ . ٠.‏ 


بشيء من ذلك » ووجه المنم أنه صار الأول كالك الشيء لكونه وكيلا أو 
مأموراً أو خليفة فيه فلم يصح لمالكه توكمل غيره أو أمره أو استخلافه حق 
يتم نزعه من الوكالة أو الإمارة أو الخلافة بنزعه من يده » ولزم الضمان الو كيل 
الأول إن أعطاه للشاني على رمم الوكالة » ( أو أعطاء ) > أي وم يكن أعطاء 
( لغائب ) أو جنون أو طفل أو أصم أو أب > فإن ما أعطى لهؤلاء معلق إلى 
القبول » فينتظر قب ول الغائب بحضوره وقبوله أو بإرساله القبول بكتابة أو 
غيره أو إنكاره » وينتظر قبول الحنون وإنكاره بإفاقة أو استخلاف المشيرة 
أو الجاعة أو الإمام أو نحوه أو تو كملهم »أو أمره من يقبل إن ظبر له الصلاح في 
القبول له » أو برد إن ظبر له الصلاح في الرد لترتب مضرة له بقبوله أو كونه 
ريبة ظاهرة » أو نحو ذلك . 


وإن كان له أب قبل له أو رد ولو حدث جنونه بعد بلوغه > وكذا أحكام 
الجنون كلها » والمشهور في الحنون الذي حدث جنونه يعد بلوغ أن الأب فيه 
كغيره من المشيرة > ولو سبق جنونه في الطفولية ثم صحا بعد بلوغ ثم جن > 
والمتم كالجنون والآب يقبل للطفل أو برد عنه > و كذا قائم أببه عليه بأمر 
الأب أو الإمام أو نحوه > والأصم والأبم كالمجنون »> وإن كاتا يفهان بإشارة أو 
كتابة » ويفهان قبلا أو ردا بذلك > نما علق هؤلاء لا يصح لصاحبه فيه وكالة 
ولا أمر ولا استخلاف حتى يرد منهم » و كذا ما ببع لهم أو اشتري لهم لآأنه 
متعلق فيه حقهم فلا رأي فيه لصاحبه » و كذا معلق إلى أحد أو إلى شيء ( أو 
باعه بخيار ) وكان الخبار لمشتري نفسه أو علقه المشتري إلى غيره بأمر البائع 


داهام_ — 


أو استأجر به أجيراً ولم يدخل في العمل » وكذ! الأجير إن 
وكل على بيع ما أخذ قبل الدخول » والمرأة على ما أخذت في 


أو علقه إلى شيء فلا وكالة فبه أو خلافة أو إمارة للبائع حتى برده المشقري أو 
يفعل ما هو كالرد » وقيل : إن و ككل أو أمر أو استخلف أحداً صح وكارتف 
قبولاً للبيم > وإن كان الخبار للبائم » فإذا وكل أحداً فمه أو أمره أو استخلفه 
فذلك إبطال للبسع وصح فعله > وقيل : غير إبطال فلا يصح . 


( أو استأجر به أجيراً ولم يدخل في العمل ) » وأما لو دخل من باب أولى 
أنه لا تصح فيه للمستأجر وكالة ولا إمارة ولا خلافة > بل بعد دخوله يكون 
للأجير أن بوكل أو يأمر أو يستخلف فيه » وذلك بناء على أن الأجير إذا دخل 
العمل وجيت الأجرة كلما ووجب عليه إتَام العمل » وأما على قول من قال : 
يكون له فبا بقدر عله » فذلك الشىء مشترك بعضه للأجير وبعضه للمستأجر 
فو معلق لا يوكل فيه أحدهما أو يأمر أو يستخلف أو يفعل ما شاء ويعمل » 
( وكذا الأجير إن وكل ) أ-_داً أو أمره أو استخلفه ( على بيع ما أخذ ) ه 
أو على قبضه من الأجرة أو الشراء به أو على غير ذلك ( قبل الدخول ) فيالعمل 
لا يصح توكمله أو أمره أو استخلافه إلا على قول من قال : وجبت له الأجرة 
وعليه العمل . 

( و ) كذا ( المرأة ) إن وكلت أو أمرت أو استخلفت أحداً ( على ) بيع 
( ما أخذة ) + أو غبضه ( في الصداق ) أو الشراء به أو غير ذلك بعد عقد 
النكاح بولي أو نائبه ورضى منها ومن الزوج و ( قبل إشهاد على النكاح ) هذا 
شامل للإشهاد الذي لا بحري فإنه كلا إشہاد . 


ل 0 سس 


والمشتري على ما اشتراه يخبار البائع لا تجوز حتى يثبت الثيء » 
ولا تجوز في معلق للغير ولو رجع › ولا في منوع كغصوب وأبق 
وارد 4 


ومن زعم أن النكاح صحيح بلا إشهاد» والإشهاد إنما هو خافة الإنكار أجاز 
ها الوكالة والإمارة والخلافة ولو قمل الإشباد »> وأما قبل العقد فلا يحوز ذلك 
قطعا » ومالك الألمة كالمرأة في صداق أمته . 


( و ) كذا ( المشتري ) إن وكل أو أمر أو استخلف أحدا ( على ) بيع 
( ما اشتراء بخيار البائع ) أو على الشراء به أو غير ذلك ( لا تجوز ) الوكالة 
في شيء من ذلك »© ولا الإمارة ولا الخلافة لأحد ( حتى يثبت الثيء ) له » 
( ولا تجوز ) الوكالة أو الإمارة أو الخلافة ( في معلق للغير ) “> كرهن وبع 
شيء وشراء به وهبته و كرائه وتعويضه بتعليق في ذلك إلى رضى إنسان أو 
إلى وقوع كذا أو عدم وقوعه » و كصداق بلا إشباد فإنه تعلق إلى شبادة 
الشبود . 

( ولو رجع ) بعد ذلك » وإنماله التوكيل والأمر والاستخلاف بعد 
رجوعه أو إتَام ما وقع قبله » وكذا كل ما تعلق حى الغير فعقد فيه أحد عقداً 
فرجم إلمه وانفك من حى الغير فلا يجوز عقده إلا إن جدداه > وإلا إن ااه 
بعد انفكاكه » مثل أن يبع الشيء قبل أن يلكه ثم ملكه أو يببع ما رهن أو 
برهنه ثم فكه من الرهن »> ( ولا في بمنوع فصوب ) ومسروق ( و ) عبد 
( آبق و ) جل ( شارد ) > وجاز التوكيل على قبضهم » أو يقول : اقبضهم » 
وإذا قبضتهم فأنت و كيل على يعم . 


- 0\۷ - 


وجاز تعليقها في ببعبم إلى رجوعبم وتوكيل غاصب إن تاب على 


بيع ما غصب وإن لم يقبضه ربه ء» 6.0.0.0 6.00 اء 


( وجاز تعليقها ) > أي الوكالة » ومثلما الإمارة والخلافة ( في بيعهم ) أو 
الشراء بهم أو غير ذلك > والضمير للمغصوب والآبق والشارد »> وإنما قال : في 
بيعهم وم بقل في ببعها أو ببعبن تغليبا للعاقل الذي هو آبى والعاقل الذي شمله 
مغصوب > فإنه يشمل كل شيء مغصوب حتى العبد والآمة ( إلى رجوعبم ) > 
مثل أن يقول : إذا رجم مغصوبي» ومثله : المسروق أو آبقي أو شاردي فأنت 
وكمل أو مأمور أو مستخلف على ببعه أو الشراء به أو غير ذلك > وأن يقول: 
أنت و كيل أو مأمور أو مستخلف أن تبيعه أو تشتري أو تفمل به كذا إذا 
رجم > و كذا إن قال أو قالت : إذا خرج من الكراء أو من الارتهان أو من 
الخمار أو من تعويض أو وقم الإشہاد على النكاح أو نحو ذلك فقد وكلتك أو 
أمرتك أو استخلفتك أن تفعل به كذا» أو قال : وكلتك أو أمرتك أو 
استخلفتك أن تفمل كذا إذا رجم ونحو ذلك من العبارات والصور . 


( وتوكيل غاصب ) > أي يوكله رب الشيء » و كذا في سارق وأمره 
واستخلافه ( إن تاب ) أو قدر عليه ( على بيع ما غصب ) أو سرق أو الشراء 
به أو غير ذلك ( وإن لم يقبضه ربه) لأنه باق على ملك صاحبه» وإنما منع ذلك 
قبل التوبة أو القدرة عليه لأنه لا يطمقه فلا يصح عقده لقيره ولو بنحو توكيل 
ودخل فيالغفصب ما إذا أخذ يحكومة جائر بحيث لا يعذر آخذه أو نحم الظاهر 
بحيث لا يعذر أيضا » ودخل في السرقة ما أخذه بمغالطة أو غش أو غرر » 
: وأماما كان بيده يحيث يعذر » وما حك له به كذلك ولیس له فامتنع من رده 


اهام 


وكذا كل ما بيد شخص من الأمانات » وفعل أب في 
مأل طفله ,ي ي ءا ي اه 


لصاحبه فحكه حك المخصوب والمسروق في أنه لا يصح فيه نحو تو كيل على بم 
أو غيره . 

( وكذا كل ما بيد شخص من الأمانات ) بأنواعبا » وذلك أن يبيعه الذي في 
يده > أو يقول لشخص آخر : إقبضه وبعه أو إقبضه لنفسك »2 و كذا مثل 
ما يقول له مالكه : إقيضه عندك أو خذه أمانة أو وديعة أو ائتمنتك عليه أو 
استودعتكه »أو تر که عندهنسبانا أو غلطا أو تبدل لهأو التقطهثم ظهر صاحبه» 
فإن هذه الصور ونحوها من معنى الآمانة »و كذا الرهن بعد انفكا كه إن بقي بيد 
المرتهن وباق ثمنه ونحو ذلك » سواء لم يفعل في ذلك من كان بيده ما يدخل به 
ضانه أو فعل > والله أعل . 


وإذا وكّل إنسان آخر على ماله أو أمره علمه أو استخلفه عليه فادعى 
صاحب المال أن كذا م أعرف أنه من مالي أو م أعرف أنه دخل ملكي أو نسيته 
فم أعنه فلا يلتفت إليه » وإن تبين أنه صادق في عدم معرفته فقيل: إنه داخل 
في الوكالة والإمارة » والخلاف كسائر ماله » وقمل : لا » و كذا في الرهن 
والبيع والشراء والوصية وسائر العقود كالهبة والإصداق . 


( وفمل أب في مال طفله ) أو مجنونه على ما مر » وأصّه وأببئكه اللذين 
لا فان ولا 'يفهان ولو بإشارة أو كتابة > وفعله هو بيع مال طفله أو الشراء 
به ورهنه والرهن له وإعطاؤه بالقراض والقرض منه » ونحو ذلك من العقود 


— 0٩۹ ل‎ 


وتوكيله على تصرف فيه بايعة لا توكيل خليفة بتي ونحوه › 
وقائم مسجدء ومن بده ضالة ا مال لا يعرف ودة6 و قا رضن 
ومأذون له في تجر على بيع مأ یدیم ولا أم رهم به » ولا توكيل 
وکیل غيره على ما وکل عليه › 


حت العتى عند بعض ( وتوكيله ) وأمره واستخلافه (على تصرف فيه بميايعة) 
أو غيرها مما ذكرت . 


والآم إذا قعدت على ولدها كالاب في ذلك كله عند بعض والبنت كالابن 
والجد أبو الأب كالاب عند بعض إذا فقد الأب بالموت أو حك عليه بالموت »> 
ولقيط الإنسان كابنه في الحم عند بعض > و كذا ولد معتقه إن مات معتّقه 
- بفتح التاء - وولد عبده أو أمته إذا أعتى دون أببه» ويتصور له وولد عبده 
الأآمة ( لا توكيل خليفة يتم ونحوه ) من مجنون وغائب »> والأصم الأب الذي 
لا يفهم ولا يفهم > وعاقل بالغ حاضر سال (وقائم مسجد) ومال الآجر والغندمة 
والزكاة ( ومن بيده ضالة ) أو لقطة ( أو مال لا يعرف ربه ومقارض ومأذون 
أمراهم به ) أحدا ولا استخلافهم له. ْ 


( ولا توكيل وکیل غيره ) » أي ولا تو کنل وكمل ماذكره » وكذاما 
ذكرتاه غيره ( على ما وکل عليه ) ولا استخلافه على ما وکل عله ولا أمره ولا 


— 0۲۰ = 


وقيل : كل ما جاز لأحد أن يمعه من ماله أو من مال 
من استخلف عليه أو كان بيده على بيع جاز توكيله عليه . 


توكمل مأمور ولا أمره ولا استخلافه أحداً » والحاصل أنه لا جوز للو كيل ولا 
للخلىفة ولا لمأمور أن يستخلف أو نوكل أو يأمر . 


( وقيل : ) قال الشبخ أحمد بن عمد : ( كل ما جاز لأحد أن يبيعه من ماله 
أو من مال من استخلف عليه ) أو مال من أمر به أو مال من و كل عليه ( أو 
كان بيده على بيع ) أو كان بيده لقطة أو ضالة أو لا يعرف ريه أو أبس منه 
مكل سال صم ل ات فار بسي ارغ ان تر كيل عليه ) أن 
أمره من يفعل فعله > وقبل : تجوز للخليفة أن يوكل ويأمر » وللخليفة أرن 
يأمر.. 


ووجه القول الأول في كلام المصنف : أن مال الإنسان ممنوع من أن يتصرف 

فبه أحد إلا بإذنه » فإذا أذن لأحد حل لمن أذن له وبقي غيره على المنع الذي 

مر امل لن الثم | ببح له » ومن أذن له إا أذن له أن يتصرف » ول يأذن 
له أن يسح التصرف لغيره . 


ووجه الثاني : أن الخلافة عامة فلا يخرج عنما إنابة الخليفة غيره > والمراد 
التصرف» فإذا حصله بنفسه أو بغيره حصل المراد»و كذا المراد بالوكالة والإمارة 
ولا سما الوكالة » فإن الإمارة داخلة في عمومها » وأيضاً عمل المأمور معدود من 
عمل الآمرء و كذا الو كيل»قعمل و كيل الو كيل أو مأمور الو كيل عملا للو كبل» 
و كذا عمل مأمور المأمور أو وكمل المأمور أو الآمر يسمى فاع » قال الله 


إو — 


سبحانه وتعالى - حكاية  :-‏ يا هامان” ابن لي صرحا 223١#‏ فسمى أمر هامان 
الجند بالمناء بناء ٠‏ 


ووجه الثالث في كلامي : أن من له عموم عمل بمقتضى العموم الذي له ولا 
يتجاوزه» وقال الشيخ أحمد بن مد بن بكر رضي الله عنهم - في «الجامع» : 
وتحوز وكالة الرجل وخلافته وأمره في بيعم ماله ومال جميع من رجع إلمه 
أمره » مثل اينه الطفل أو لحنون أو مولاه الطفل » و كذلك الشراء لهؤلاء 
كلبم » مثل البيع » وأما غير هؤلاء من جميع مناستخلف عليه أو وكل عليه أو 
أمر بيع ماله فلا جوز له أن يستخلف غيره أو بوكله أو يأمره على بيع ما 
استخلف عليه أو وكل أو أمر بيع ماله » مثل من استخلفه رجل على بیع ماله 
أو استخلفته العشيرة لليتامى والغماب أو استخلفه السلطارن: > ومنهم من 
برخص إذا اضطر إلى ذلك أن يأمر غيره أو بوكله »> وأما أن يستخلف 
غيره فلا اه . 


وإذا كانت الخلافة على أن يأمر إن شاء أو بوكل أو يستخلف أو الوكالة على 
أن يأمر إن شاء أو'يركل أو الإمارة على أن بأمر إن شاء فله ذلك قطعا . 


وق بعض الآثار : الوكالة نوعان : الأول ؛ تفويض عام فمدخل تحته < 
1 تصن عام فندخل: ينه جح 


ما تصح النيابة فيه من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يستثنمه 
المفوض من الأشاء » كذا قال قومنا . 


. ٠٠ : سورة غافر‎ )١( 


— o٣٣ ¬ 


وقال الشافعي : لا يصح التفويض العام » والثاني : تو كيل خاص »© فبختص 
يما جعل الموكل للوكيل من بيع أو قبض أو خصام أو غير ذلك » فإذا وكله على 
الببع وعبّن له نا لم يحز له أن يببع بأقل منه » وإن وكله على الببع مطلقا م 
يحز له أن نبيع بعرض ولا نسيئة وبا دون المثل خلافا لأبي حنيفة > وإن أذن 
له أن يبع بما برى و كيف برى جاز له ذلك كله » ويحوز للو كىل والوصي أن 
يشتريا لأنفسها من مال الموكل والمتم إذا ل يحاببا أنفسها» ومنعه الشافمي وقال: 
هو مردود › وإن وكله على الخصام ول يحز له أن يقر عليه إلا إن جمل له ذلك 
في التوكيل » وقال الشافمي : لا يحوز الإقرار علمه » وإن جعل له » وقال أب 
حنيفة : يحوز وإن / يجمله له » ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إن جمل له 
الموكل ذلك أو يكون تو كمله عام . 


— o۳ - 


فصل 


جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله لمعين أو واحد لا 
بعينه من جاله أو كذا کيل من مره لا لمعين وإن لم يعين من » 
ومخلخ > ْ 


فصل 


( جاز توكيل أحد ) وأمره واستخلافه ( على بيع ) شيء ( معلوم من 
ماله ) أو تصرفه فيه بأي عقد كان ( لمعين ) أو لغير ممين ( أو ) بيع شيء 
( واحد لا بعينه ) أو اثنين لا بعبنها أو ثلاثة لا بصنم وهكذا ( من جاله ) 
أو من غير جماله من الأصول والعروض > ( أو كذا كيلا من ثمره ) ما بكال 
أو كذا وزناً مايرزن ( لا لمعين ) أو لمين ( وإن لم يعين من ) هذا عائد إلى 
جميع ما تقدم في هذا الفصل > وجه أن عدم ذكره الثمن تفويض في المصلحة › 
( ومنع )»أي ومنع بعضهم ذلك إن ل يعين نا » وجبه أن في عدم ذكره جبلا 
وقي عدم تعيين المبيع جلا . 


74جم — 


وإن قال : هذا أو هذا من كذا فخلف »> وإن قال لوكيله : 
بع لفلان » فلا يبع لوكيله كعكسهء 


( وإن قال : ) بم ( هذا أو هذا ) أو اشتر به أو غير ذلك (منكذا 
فخلف” ) أي من جمالي أو من غيرهن من الأصول والعروض »2 ووجه المنع عدم 
قتحض الوكالة » ويح وز التو كىل والأمر والخلافة على المنفعة لقوله لتر : 
دما حق امرىء مسل له شيء بريد أن يوصي فيه يببت لبلتين إلا وصيته مكتوبة 
عنده » > رواه البخاري ومسل عن ابن عمر > ورواه الريبع على شرطه عن 
أبي سعيد عنه ملل : « لا يحل لامرىء مسلم له شيء يوصي به يببت لملتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه»» والشيء يشمل المنافع كا هو ظاهر في رواية لفظها 
هكذا له شيء أو مال » والله أعم . 


( وان قال لوكيله : ) أو مأموره أو خلمفته ( بع لفلان ) أو اشتر منه » 
( فلا يبع لوكيلة ) » أي لوكيل فلان > ولا خلمفته ولا لمأموره > ولا يشتر 
منهم ولو كان فلان لا يصح الببع له لكونه طفل أو عبدا أو مجنونا أو مشر كا 
فا لا يباع له أو نحوه أو كان لا يصح الشراء منه فلا يببع له > ولا يشتر أيضاً 
( كعهكسه ) أن يقول لوكيله أو مأموره أو خلیفته : بع لو كيل فلان أو مأموره 
أو خليفته » أو اش قر من و كل أو مأموره أو خليفته فلا يبع له بل لو کیل 
أو خلىفته أو مأموره » ولا يشتر منه بل من وكمله أو خلىفته أو مأموره » 
ولو كان و كله أو مأموره أو خليفته لا يصح البيع هم أو الشراء منهم لمانع 
فيبم أو في الشيء فلا يسع لهم أو يشتر منم ولا له أو منه » وأصل ذلك اذه 
لا يصح التصرف في مال الإنسان إلا لمن أذن له فما أذن له وغير ذلك باى على 


— o6 ب‎ 


وإن قال : بع لعبد فلان » فلا يبع لربه » ولا ارب المال إن 
قال : بع لمقارضه ولا لفلان الطفل أو امجنون 


أصله من المنع > وإن فمل شيئاً من ذلك فالخيار لمن عقد له الببع أو الشراء » 
وإن قال : بع لعقيد فلا يبع للعقبد الآخر وإلا فالخبار . 


( وإن قال : بع لعبد فلان فلا يبع لربه ) بل إن كان العبد مأذونا له في 
التجر باع له » و إلا فلا يبع له ولا لربه» و كذا الشراء » وإن باع لعبده وهو غير 
مأذون وقد عل صاحب المال بأنه غير مأذون فلا خمان على الدي باع ثم إت 
أجازه ربه جاز4وإن ل يعل أنه مأذون له أو غير مأذون له أو ظن أنه مأذون له 
وليس كذلك فلإ ضمان أيضاً فيالحى إلا إن علمه البائع أنه غير مأذونله وقد عم 
أن صاحب المال أراد البيع له على أنه مأذون له أو ظن أن صاحب امال أراد 
ذلك فالفمان فما بينه وبين اله حت یز ربه أو يضمن » وقمل : يضمن أيضا في 
الح وإن باع لربه وقد قبل له : بع للعبد فالخبار والشراء في ذلك كالبيم » 
وإن قال : بع للسيد » فباع لعبده لم يحز إلا إن أجازه السيد وصاحب المال إلا 
إن كان مأذونا له فينظر إلى إجازة صاحب المال » والشراء كالبيع . 


( ولا ) يبع ( ( لرب امال إن قال : بع لمقارضه ) > لأن معاملة المقارض 
معاملة له ولصاحب امال في المعنى و لثلا يخالف يخلاف البيع لرب المال تمعاملة له 
وحده > وإن فعل فالخبار والشراء كذلك » وإن قال : بع لصاحب المال فلا 
يبع لمقارضه > لآن فيه خالفة ولآن البيع لمقارض بيع مم في المعنى يخلاف 
البيع لصاحب المال فيع له وحده والشراء كذلك . 


( ولا ) بيع ( لفلان الطقل أو المجنون ) أو الغائب أو المسرك أو المسل 


۷ق — 


بعد بلوغ أو إفاقة إن قال بع لخليفته ولا له بعد بلوغ أو إفاقة 
أو قدوم أو عتق أو إسلام إن قال : بع لفلان الطفل أو الجنون 
أو الغائب أو العبد أو المشرك فيا لا يجوز البيعلهء ‏ . . 


أو المبد أو المريض أو نحو ذلك من الصفات كلما (بعد بلوغ أو إفاقة) أو قدوم 
أو إسلام أو ارتداد أو إعتاق أو 'بر'م أو نحو ذلك » ولااسها قبل ذلك 
( إن قال : بع لخليفته ) أو وكيل أو المأمور له ولا للآب إن قال : يم لابنه 
الطفل أو البالغ الذي لم يحزه ولا سما إن أحازه ولا المكس . 


( ولا له ) » أي للإنسان الصف بثل تلك الصفات أو لأحد من ذكر » 
والمعنى واحد ( بعد بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو عتق أو إسلام ) أو ارتداد 
أو برء أو نحو ذلك من الصفات كلما أو عكسه ( إن قال ه بع لفلان الطفل 
أو النمجنون أو الغائب أو العبد أو المشرك فيا لا يجوز البيع ) > أي بيعه (له) 
أو المسم أو المريض أو نحو ذلك منالصفات كلبا أو عكسه فما يمكن فيه العكس 
إن قال : بم لفلان الطفل أو الجنون فلا يفعل » فإن فمل ففي الممان الخلاف 
المذكور في العبد إلا ما قل" الطفل . 

وإن أجاز صاحب الال وقائمه) جاز > وإن قال : بع للغائب » فإت شاء 
سافر إلبه قبل أن يرجع ويدخل الأميال فيبع له » وأما المشترك فليبع له ما 
يحوز بيعه قبل أن يسم ويبيع للمسم قبل الارتداد ولا يبع بعده ولو ما يجوز 
ببعه سرك > ويبيع لمريض قبل 'برء ولصحبح قبل مرض » و كذا في المكس > 
وإِنما دفم ما يتوهمه الو كيل أنه جائز فلا إشكال بأنه يحوز له الببع قبل الإسلام 
فبا يباع شرك وأما بعد إسلام فلا يحوز لتغير الوصف »> وإن خالف فالخبار » 


— o۷۷ = 


وإن قال : بع لفلان وهو يظنه ذا وصف من ذلك › 


والضمير في قوله : لا يجوز البيع له لمشرك وهو أقرب مذكور » وإن وجد في 
بعض النسخ تقدم المشرك على العبد » فالضمير أيضا لمشرك > لقرينة أنه هو 
الذي يجوز يبع بعض الآشياء له وعنع بيع بعضها له صحف وعبد مخلاف 
العبد فإنه إن ل يؤذن له فالأشياء كلها منوعة من البيع له > وإن أذن له جاز 
بيعها له » وإن أجيز له بیع بعض دون بعض جاز ما أجيز له والأولى إسقاط 
قوله فيا لا يجوز الببع له » لآن ما يجوز وما لا يجوز في المسألة سواء لأن سوقها 
أنه قال : بع شرك » فأسم قبل البيع > فلا يبع له بعد الإسلام ما جاز لمشسرك 
ولا ما لا يجوز له > وأما قبله فليبع له ما جاز فقط . 


وما ذكره المصنف ليس متفةا علمه بل اقتصر علمه لآنه الختار كا في مسألة 
الحضور إذ قال فيها » وإن قال : يحضور فلان الطفل الخ > والقول الآخر أنه 
إن قال : بع لفلان الطفل الخ» جاز له البيع بعد بلوغ الخ» وتوجمه القولين هنا 
مثله في توجمه مسألة الحضور . 


( وإن قال: بع لفلان > وهو يظنه ذا وصف من ذلك ) المد كور من طفولية 
أو جنون أو غمبة أو عبودية أو إشراك أو نحو ذلك أو ضد ذلك سواء” وصفه 
بصفة يظنها فيه تصريحا » مثل أن يقول : بع لفلان الطفل > أو بع لفلان وأنه 
طفل أو كناية مثل أن يقول : بم لفلان الذي هو صغير » أو لا تازم-+ الصلاة 
أو لا مجنب » وسواء وصفه حين البيع أو قبله وأمفى الببع على أثر الوصف 
أو بعده ببعض مبلة » ومن ذلك أن يقول : بع لفلان قبل أن يصحو أو بع 
لفلان الجنون أو لفلان المشسرك أو الذي لا يحل" أن يباع له مصحف أو عبد » 


امام 


وهو على خلاف ظنه باع له » وكذا الشراء في ذلك » وإن وكله 
على شراء جال أو قر أو غنم أو أثوا ب أو نحوها أو أقضزة من 


ک بر أو قلل من كزيت أو على بيعبا منعت 


( وهو على خلاف ظنه باع له ) وهو على خلاف ظن الذي قال : بع ملغ 
وصفه لأنه بحرد خطأ في تعريفه » وهذا مبني على أنه إذا قال : بم لفلانالطفل 
أو نحو هذا حمل كلامه على أنه تعريف له لا قيد وشرط في البيع له » بل مراده 
الذات > وأما على القول بأنه حمل على التقبيد والاشتراط فإنه لايبيم له إذا 
خرج على خلاف الشرط والقمد » وإن كان في كلامه ما يدل على أن ذلك تقميد 
واشتراط م يحز قطعا إذا خرج خلافه مثل أن يقول: بم له هذا الشيء طفل 
بنصب طفلاً على الحال » أو بم له في طفولبته أو ما دام طفل . 


( وكذا الشراء في ذلك ) المذكور من المسائل كلها من أول الباب کا نبہت 
عليه ( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء ) أو بيع ( جال أو 
بقر أو غنم ) أو عبيد > وأراد يفم شباها » والموكل ‏ يكسر الكاف ‏ 
إنما عبر بشياه ( أو أثواب أو حوها ) كبقرات وشجرة وروميين › ( أو أقفزة 
من كبر أو قلل ) : جم ع قلة » ( من كزيت ) أو نحو ذلك من جموع القلة أو 
الكثرة وجمع التكسير وجمع السلامة لمذ كر وجمع السلامة لمؤنث واسم المع 
واسم الجنس الجمي المنكرات ( أو على بيعها منعت ) » أي منمت المقدة على 
ذلك بالشراء » أي لا يشتر أو منعت تلك الأشياء على حذف مضاف > أي منع 
شراؤها » أي لا يشترها فرد أو لا اثنين ولا ثلاثة ولا أك_ثر ولو كان أقل” ذلك 
ثلائة » لحكن يطلق أيضا على أكثر فلا يدر هل أراد ثلاثة ا هو أقل الجمم على 
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إن ل يعين عدداً وجوزت » ويعقد له على ثلاثة من ذلك » وإن 
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المشهور ولا اثنين كا هو أقله عند بعض ولا ما يتبادر من أقل جمع الكثرة وهو 
عشرة ؟ وقيل:: أحد عشر ولا ما يتبادر من أ كثر. جمم القلة وهو عشرة > وقمل: 
تسعة ولاءا هو فوق ذلك »> وقد حققت ذلك في حاشيتي على الل راد »> فمنم 
التصرف للجبل ( إن لم يعين عددأ وجوزت ) المقدة » لأن المعتبر في التجويز 
العقد وهذا أولى من أن تقول : جوزت الوكالة . 


( و ) على هذا ( يعقد له ) بالشراء وكذا البيع ( على ) أفراد ( ثلاثة من 
ذلك ) لآنها أقل ما يصدى عله كلامه ولا بد » فإن أراد أكثر أمره بعد ذلك > 
وإن اشترى واحدا أو اثنين صح » ولا برد » وذلك أنها أقل الهم لآن جمع القلة 
وجمع الكثرة واسم المع واسم الجنس المعي لا تصدق على أقل من ثلاثة إلا 
مجازاً على الصحمح وصدقبا على ثلاثة فصاعداً حقمقة» ولو كان أصل جمع الكثرة 
فما قبل أن يكون لعشيرة أو لأحد عشر فله حقمقتان»أصلية وطارئة» وعلى هذا 
القول الذي د كره بقوله : وجوزت» ويعقد على ثلاثة» يعقد له على الثلاثة بصفقة 
واحدة »> وإن عقد له بصفقتين أو ثلاث صفقات حاز كا ذكره بعد بقوله : 
وجاز مطلقاً إن وكله على بيع كفم أو شرائه » وإن عين له فعقد على أقل جاز 
فإن شاء زاد الباقي» وإذا لم يحد تام العدد صح ما وجد» وإن عمّن الثمن وأطلق 
عدد ما يشتري مثل أن يقول : اشتر لي بعشرين ديناراً قلا اشترى مقدار ما 


يصل من ذلك . 
( وان عيئّنه ٠)‏ أي العدد» ( صح ) > أي العقد » أو الشراء» ومثله البيع 


سس ونان — 


ون اوو اة و عل واحد» وخير موكله إن عد دهاء 


عقد له على واحد لا بواحدةء. : 8 ٠. ٠. ٠.‏ ۰ 


( وإن بصفقات ) أو صفقتين » والأصل الصفقة الواحدة وإن عدد صفقة 
واحد » وأما إن قال : امال أو البقر وغو ذلك بأل فإنه يعقد له على فرد أو 
فردين أو ثلاثة أو أكثر > لآن « ال » في ذلك للحقبقة تعم ذلك . 


( و ) يعقد البيع أو الشراء ( ب ) صفقة ( واحدة إن وكله ) أو أمره 
أو استخلفه ( على ) فرد ( واحد › وخير موكله ) أو آمره أو مستخلفه 
( إن عدّدها ) » أي الصفقة على الواحد بأن اشتراه أو باعه بصفقتين نصفين 
أو بثلاث صفقات أثلاثاً أو بصفقتين أثلاثا » ثلث في صفقة وثلثان في صفقة وما 
أشه ذلك » وإن وكله على شراء فاشترى نصفه فاموكله أن يقمل النصف ويقول 
له : لا تزد النصف الآخر » وإن وكله أو أمره أو استخلفه على شراء شدئين 
أو ببعهها من جنس واحد ففي صفقة واحدة » وإن فعل في صفقتين جاز » وإن 
فعل في صفقات “خسر وإن عداد صفقة واحد منها خر فيه . 


( وجاز العقد ) بببع أو شراء ( مطلقا ) في صفقة أو صفقتين أو صفقات 
( إن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع كفم أو شرائه ) ول يعين العدد > 
والمراد الجنس لا الأفراد كا مر > ( وير إن عقد له على ) فرد ( واحد ) 
فيا إذا أمره أو وكله أو استخلفه على ببم غنم أو شرائه أو نحو ذلك بصفقتين 
أو صفقات ( لا ب ) صفقة ( واحدة ) بل عقد على واحد في صفقات ففي ذلك 
تخبير » وإن ل تتعدد الصفقة في الواحد فلا تخبير بل لزم البيم. أو الشراء وقد 
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أو فعل لا بالعبنين » وج وز بغيرهما 


عامت أن هذا فوا إذا قال : بم أو اشتر غنما أو نحو ذلك » وإن قوله : وخر 
موكله إن عددها فا إذا وكله على واحد فلا تكرار . 


( أو قعل ) عقد البيع أو الشراء بغير العبنين ( لا بالمينين ) > أي الذهب 
والفضة لآأنها الأصل في البيتم والشراء فاما باع بغيرهما أو اشترى بغير ما كان 
لصاحب المال الذي قال : بم أو اشتر الخيار لآن أصالت) تنزلت منزلة قوله : 
بع ها أو اشتر بها ٤‏ فكأنه قال : بسع بها أو اشتر بها فخالف فكان 
المان» 


( وجوز ) العقد بالبيع والشراء ( يغيرهما ) بلا خبار » بل مضى فعله لآنه 
قال : بم أو اشتر > والبيع والشراء يكونان بالعينين وغيرهما فما بين الناس 
وأصالة العنين لا تبلغ إبطال غيرهما > وقد شر و كثر واعتمد العقد به » وإن 
باع بالنسيئة وعم المشتري أن صاحب الال لم يأمره بالنسيئة أو عم بعد ذلك أو 
قال له البائم : إنه م يأمرني بالنسيئة وصداقه خيّر صاحب المال » وقيل : مضى 
البيع » لآن البيع كا يقم عاجل ونقداً يقم جلا » وكل” من ذلك كثير معتاد » 
وإن ل يمل المشتري وم يصدقه أو لم يتبين أن اال مال لغير الذي باشر البيع ؛ 
ففي « الديوان » مالفظه : ولا يبم إلا بالنقد ولا يبع بالنسيئة » وإن باع 
بالنسيئة فإنه يغرم لصاحب الشيء ما باع به كله حتى يحل الأجل فيأخذ لنفسه 
ذلك» ومنهم من يقول : يعطيه قيمة شيئه حتى يح لالجل فيأخذ البقية فيعطيها 
لهم > ومنهم من يقول : يعطيه قيمة شيئه ويأخذ لنفسه كل ما باع به إذا حل 
الأاجل » ومنهم من يقول : لا يدرك عليه شيئا حتى يحل الأجل » اه . 


الإو 


وإنباع عاجلاً غير نقد مضى البيع ولا خمار ولا درك عليه “و كذا إناشترى 
له آجلا أو عاجل أو نقداً » وني « التاج » ما نصه : وإن أمره أن يبيع له مال 
فباعه بعروض أو بنسيئة » فقيل : لا جوز إلا بالنقدين نقد إلا إن أقهرب 
المال » [قال] أبو الحواري : انه جائز وتام إلا إن شرط بنقد »> وانظر ما قوله 
في العروض » اه . 


والظاهر أن قوله فيها بالقام والجواز إذ لا مانم من أن يكون الممنى اث 
الببع جائز كائناً ما كان إلا إن شرط نقد الثمن » فكذا إن شرط العبنين»ويأتي 
فيباب ببعالرهن من كلام الشبخ حكاه عنبعض المتقدمين وهو «ابنبركة» ما حاصله 
بإيضاح وزيادة : إن باع الو كيل المطلق بنقد البلد يداً بيد جاز إجماعاً . 
وإن باع به نسيئة فبعض أصحابنا خمنه الثمن عاجلاً وأثبت البيع» وبعض” 
أبطله وضمنه القدمة أو المثل لا الثمن» لفساد العقد فلا يعتد” بثمنه >“ وبعض أثبت 
فعله حاله لأن البيع نقد ونسيئة > وإن باع بعروض نقداً أو نسيئة » فقال بعض 
أصحابنا : يبطل فيضمن المثل أو القبمة »> وقال بعض : تصح وبالأول يقول 
الشافمي > وإن امه الموكل تم » وذلك أن الدتانير والدرام أثان والمروض 
مثمنات > والنظر يوجب إثبات الفعل يحاله > لأن البيع إخراج الشيء من الملك 
على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين الملك » وهذا موجود قي الببع بالمروض 
فلا ضمان ولا بطلان . 


وإن قلت : كيف يقال بتضمين الو كيل الثمن عند بعض إذا باع بعروض أو 
نسيئة ؟ قلت : وجبه أن للوكيل أصل الببع فيحك بصحته» لكن يضمن الثمن 
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أو اشترى له من ماله لا مق مهال هو كله أو أعطى له كدينار وقال له : 
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عاجلا » وليس ذلك قول من أبطل البيع لتعديه بالإتلاف > إنما قول هذا خمان 
المثل أو القيمة لا الثمن لعدم الاعتداد به لفساد البيع . 


وإن قلت : لا نسل أن البيع هو إخراج الشيء إلى آخر ما مر على الإطلاق» 
بل نقول : ليس كل بدل له قيمة ماضيا البيع به » فالعروض غير أصل في 
الشراء بها والآجل غير أصل » قلت : لا يخفى أن البيع يقع بذلك كله بين 
الناس كثيراً غير قليل » وأصالة الشيء لا تقوى على إبطال الفرع مع كثرة الفرع 


وعدم ندرته ٠‏ 


( أو اشترى له ) » أي لموكله أو آمره أو مستخلفه » والمطف على قوله فمل 
أو على عقد فالتخمير مسلط هنا كا فيالممطوف عله ( من ماله ) أو من مال غيره 
( لا من مال موكله ) أو آمره أو مستخلفه » أي باله » فإن لموكله أو آمره أو 
مستخلفه الخبار والمال حاضر وقم به الشراء > وأما إن اشترى بوجبه ثم قضى 
من غير مال موكله فالبيع ابت © فقوله : من ماله قید بأنه اشتری يحاضر 
لا بوجبه » إنما قال : لا من مال موكله لببين مرجم الضمير في قوله من ماله 
فالموكل حبر إن اشترى الوكيل من مال نفسه . وخر أيضاً إن اشترى 
من ماله لا من مال الو كيل إن حضر ما اشترى به من مال الموكل » أو أشار 
إلبة لا وجبه » لأنه لا تصرف له في مال موكله » وأما من مال الو كيل 
فليس قرضا لأنه / يقبضه الموكل ( أو أعطى له كدينار و قال له : إشتر 
بي به إن خالف ) فاشترې باله أو بمال غيره أو مال من أعطي له بلا أمر 
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وقيل : وان لم يقل به ء 


منه » لكن بغير عين ما أعطاه » سواء تحنس ما أعطاه أو يغير جنسه » وإرتف 
اشترى على ذمته ثم جاء با أعطاه من الثمن فأعطاء للبائم فذلك من الشراء بغير 
ما أعطاه » فإن شأن ما أعطي لك لتشتري به أن تحضره نقداً > وإن أعطاه 
ديناراً مثلا فقال : اشتر لى كذا » أو قال : اشتر لي كذا فأعطاه ديناراً مثا » 
وم يقل : استر به » فاشترى يخلافه من جنسه أو غير جنسه من ماله أو مال 
غيره أو مال من أعطى له > فإن للذي أعطاه الخيار عند الشمخ أبي عمران 
- رحمه الله - لآنه ينزل قوله : اشتر » منزلة قوله : اشتر به › لأن إعطاءه 
الدينار مثلا مع قوله : اشتر » يفم أنه أراد الشراء با أعطاه فعنده إذا أعطاءه 
دينار » أو قال : اشتر » فلا يشتر إلا به » وإذا اشترى به فلا غبار عنده . 


( وقيل ) » أي قال أبو عمد واسلان ‏ رحمه الله : له الخبار » ( وإن ) 
أعطاه كدينار وخالف با مر كا مر و (ل يقل ه ) اشتر لي ( به ) » بل قال : 
اشتر لي » ثم أعطاه أو أعطاه ثم قال : اشتر » فاشترى به › فإن لمن أعطاه 
الخبار لآأنه خالفه » لأن قوله : اشتر لي » أمر” بالشراء على الذمة بأن يشتري له 
فىأتىه فيرى له رأيه » فأما أن يمطى له ديناراً مثا أو غيره أو يقول له : أعط 
الدينار الذي أعطبتك أو نحو ذلك » فاما قمد الشسراء الذي أطلق له أن أوقعه 
بالدينار الذي أعطاه كان مخالفة فكان له الخيار . 

فعلى قول ابی عمد واسلان : إذا أعطاه ولم يقل اشتر بهلي > بل قال : 
اشتر لي » قدم الأمر بالشراء على الإعطاء أو أخره فإنه لا يشتري له به » 


ويحتمل أن يكون قوله : وإن ل يقل يه هو قول أبي عمران > أي وقال 
أبو عمران : خر إذا لم يشتر با أعطاه > وإن ل يقل : اشتر به » بل قال : 
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ناث انرو شرا كذا ولم يعطه نا فات أخير وار بأن وكله على 
ذلك » ويعطيه نه إن اشتراه » 


اشتر فقط > ووحه قول أب عمران أن اتصاله الإعطاء والأمر بالشراء بتبادر 
منه إرادة الشراء بالدينار الدي أعطاه مثا ٠.‏ 


ووجه واسلان أنه م يصرح له بالشراء به فليكن عنده أمانة » وإذا أعطاه 
كدينار قبل قوله : اشتر لي أو بعده بانفصال معتد به» فلا يشتري به على قول 
الشخين معا » وإن أحضره ول برهللبائم وم يقلله إن الثمن حاضر عندي فليس 
ذلك شراء” به ولو أعطاه إباه » وإنغا الشراء به أن بريه ويقول : بع لي به › أو 
يكون عنده فيقول : بع لي » فإن الثمن حاضر عندي أو هو في مكان كذا 
مشير لموضع الدينار مثلا أو نحو ذلك ما فيه تخصيص الببع به > وللبائع حجته 
في كونه غير ذلك الدينار وعدم تصديقه . 


( وإن أمره ) أو استخلفه أو وكل ( بشراء كذا ولم يعطه تنأ ) أو أعطاه 
من وم يقل اشتر به على قول أبي مد واسلان - رحمنا الله وإياه ‏ فاشتراه وم 
يعط متا للبائم ( فمات ) الآمر أو الموكل أو المستخلف ( أخير ) ال مأمور؛ و كذا 
لزم الموكل ( وارثه بان وكله ) أو أمره أو استخلفه في حياته ( على ذلك ) 
الشراء ( و ) بعد ذلك إن صداقه وارثه أو قامت بدنة فإنه ( يعطيه ثمنه إن ) 
كان قد ( اشتراء ) كا ذكرناء4و إذا م تكن بينة ولا تصديى رده للبائع وأخبره 
بذلك > وإن م يصدقه البائع أخذه لنفسه وأعطى الثمن من ماله > وإن لم يشتر 
إلا بعد الموت أو أعطى الثمن من عنده أو من مال الذي قال اشتر بلا أمر منه 
فالوارث محر . 
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وإن قال بائع لوكيل شرا حين أراد بيعاً له : بعت لك هذا على 
فلان أو له جاز » ويأخذه بالشمن ويرجع هو على موکله »> وهل 
بأخذه به إن قال إلى فلان ؟ وكذا في فضولي , 


( وإن قال بانع ) لاله أو لمال غيره کا يحوز ( لوكيل شراء) أو مأمور شراء 
أو خلىفة شراء ( حين أراد بيعأ له + بعت لك هذا على فلان ) » أي على ذمة 
فلان الذي وكلك أو أمرك أو استخلفك ( أو ) قال : بعته لك ( له ) » أي 
عقدت ببعه معك له » أو قال الوكمل أو المأمور أو الخليفة : أشتري منك على 
فلان أو لفلان فوقم البيع على هذا الكلام » أو قال له ول يقل لك فقبل 
( جاز » ويأخذه ) > أي يأخذ البائم الوكيل أو الآمر أو المستخلف الذي 
اشترى لمن أمره أو وڪله أو استخلفه ( بالثمن ) ولو قال : بعت لك على ذمة 
موڪلك . 


( ويرجع هو ٠)‏ أي الو كنل > ومثله المأمور أو المستخلف - بفتح اللام - 
( على موكله ) أو آمره أو مستخلفه ‏ بكسر اللام ‏ وذلك لأنالمقدة أوقعها 
معه ول ينها إلى فلان > وإنما هو كقولك : بعته لك وأنت تشتريه لفلان ( وهل 
يأخذه به إن قال ) بمته لك (إلى فلان؟) أو قال: أشتري منك إلى فلان ويرجع 
هو على فلان المذكور بما أعطى لأنه أعطى عنه > والمقدة له ولفلان حمحته إن 
قال : لم آمره أو ل أوكله أو م استخلفه أو ل نشتر »> فإن أقر بالتو كيل أو 
الأمر أو الاستخلاف أو قامت البينة فلبعط هو الثمن للبائع وإلا فليرد المشتري 
المبيع للبائم » وإن رضما على الثمن جاز . 


( وكذا في فضولي ) اشترى لفلان بلا أمر ولا وكالة ولا خلافة» فإن قال له 


— o۳۷ — 


وإن باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز 


البائع : يمت لك هذا على فلان أو له أو قال الفضولي : أشتري عنك لفلان أو 
عليه جاز » وأخذ الفضولي بالثمن ويرجم الفضولي على فلان به » فإن م يقبل 
فضوله فلا يعطه شيا فالمبيع للفضولي والثمن عليه » وإن قال للفضولي : بمت 
لك إلى فلان > أو قال الفضولي : أشتري عنك إلى فلان فوقع الببع على هذا 
الكلام » فقيل : يأخذ الفضولي بالثمن ويرجع به الفضولي على فلان »> فإن أساغ 
فضوله أعطاه ما أعطى عنه وله المييم وإلا فالثمن على الفضولي والمبيع له 
أيضا » وقيل : يأخذ به فلانا > فإن أساغ فضول الفضولي فليمعط وإلا رجع 
للفضولي واسترد منه اليم >“ وإن رضيا على الثمن جاز »> والفضولي نسب 
إلى فضول - بالضم ‏ شاذ لآن القياس النسب إلى المفرد » ومعناه من اشتغل 


با لا يعنيه . 


( وإن باع ) صاحب امال أو نائيه ( له ) > أي للوكيل »© ومثله المأمور 
والخليفة ( لقلان ) » أي على فلان > واللام على أصلها فيكون هي ومدخولها 
بدل الاضراب ( الموكل ) أو الآمر أو المستخلف أو علمه > وقوله : لفلان بدل 
اشټال من قوله له » كأنه قال لفلان الذي وكلك ( وقبله لنفسه ) أو لغير الموكل 
( لم جز ) فالمبيع لبائعه » فإن تلفظ حين العقد : إني قبلته لنفمي فالأمر ظاهر 
والبيع غير واقم » وإن تلفظ بعد ذلك وقال : إني حين العقد قد نويته لنفسي 
م يقبل قوله في الحم لأن الببع وقم لفلان وأمضاه الوكيل مثا على ظاهره » 
وأما فيا بينه وبين الله » فإن صدق في أنه نوى لنفسه فلبحتل في رد المبيع من 
فلان لبائعه » فإن ل يقبله بائعه قال له : أجز لي أن يكون لي بالبيع يكون إذا 


- 0۳۸ ¬ 


کیکسه > ويدرك على موكله ما أنفق على الثيء وإن بتداو 


رده فلان » فإن م برض فلان بره فليقل للبائع : أجز أن يكون لفلان بالبيع 


فيكفي أن بحتال الو كيل لموكل مثلا أن يقبل لنفسه ولو بلا حضرة البائع 
ولا إيصال كلام إليه في ذلك لأنه تعطيل ( كمكسه ) > وهو أن يبع لإنسان 
ويقمل هو لموكله يتلفظان بذلك » والآمر والمستخلف كذلك » مثل أن يقول : 
بعت لك» ويقول : قبلت لمن وكلني أو أمرني أو استخلفني» فذلك كله لا يحوز» 
وكذلك إن قال: أشتري عنك لفلان الموكل مثلا > وقال هو: بعت لك لنفسك» 
أو قال : أشتري عنك لنفسي» وقال البائع : بعت لك على فلان أو لفلان فذلك 
كله لا يحوز وذلك على إطلاقه » وقبل : يصح الببع على الكلام الأخير إت /م 
ينكره من تقدم كلامه . 


وإن قلت : ثمادا يفعل من يشتري لغيره ؟ قلت : يشتري وينوي و نفسه 
أنه يشتري لفلان أو يصرح إني أشتري له فبباع له على ذلك > أو يقال له : إني 
أعقد البيع معك أو لك وأنت تشتري لمن شئت أو نحو ذلك » وإن با 
الموكل أو الآمر أو المستخلف فقبل و كله أو مأموره أو خلىفته جاز . 


لفلان 


(o نابح‎ 


البيع على موكله والمأمور على آمره والخليفة على مستخلفه ( ما أنفق على الشيء) 
الذي اشترى له أو علىالشئء:الذي باع به ( وإن بتداو, ) من مرض أو جنون في 


= ۹ن — 


أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة » وإن وكله على شراء حب 
أو كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفاً أيضأ وحمله إلبه بكراء » 


نفس الدواء > أو الطبيب أو إحضاره ( أو اجرة طواف ) أو مسار ( أو 
قتبالة ) كفالة على أن لا يأخذه أحد بظل ‏ بفتح القاف ‏ ( أو 'خفارة ) 
- بضم الخاء و كسرها وفتحها ‏ > أي منع من ظم ولو اقتصر عليها كان أولى > 
أو القبالة هنا السعي في حفظه بصرف مال في ذلك بلا حضور خفير » مثل أن 
تعطي شيئاً لنائبه فنكتب لك إنه خالص أو يكتب لك إنه لفلان من لا يؤخذ 
منه الخقارة أو نحو ذلك » وما يعطي عليه فيالمراسي ونحوها من جميع ما يعظي 
صوتا له أو إصلاحاً له » ولا سما كراء حل أو كراء ماعل فىه من ظرف أو 
بيت أو شراء ذلك أو أكل أو شربه أو لماسه » وقمل : لا يدرك علمه شيئاً من 
ذلك كله » وقيل : يدرك عليه ذلك كله إلا الخقارة والقبالة . 


( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء حب ) أو سلعة أو نملة أو 
بقول أو ثمار أو جص أو غير ذلك من كل ما يحتاج إلى وعاء وحمل ( أو كزيت) 
من كل ما يحتاج لوعاء وهو جميع المائعات ( من بلدة كذا ) اشتراه ( اشترى له 
ظرفا أيضا ) أو أكتراه » واكترى له أيضاً بيت يخزنه فيه حتى يذهب به أو 
اشتراه يعتبر المصلحة في [ ذلك | ( وحمله إليه بكراء ) أو اشترى له دوابا 
أو سفينة أو عملا من حامل البر > ينظر إلى المصلحة » يفعل كل ذلك من ماله 
ولا ضمان عليه إن تلف في الطريق إن ل يضيع .. 


( ويأخذ منه ) » أي من موكله أو آمره أو مستخلفه ( الكل ) ودذلك 


— 0+٠ ¬ 


وإن قال: فيها » تركه فيها » وإن لم يحد له موضعاً إلا بكراء 
اكترى له وأخذه منه » ولكن لا يرفعه إلبه إلا بإذنه وإلا فلا يأخذ 
منه كراء الرفع أو من الظرف › 


لاستدعاء لفظ من معنىالغاية فص له أن برسل البه ولو لم يقل أرسله إليويدرك 
كل ما صرف > و كذا أجرة الدليل » و كذا إن اشترى عبيداً أو دواب” فإنه 
يدرك ما يؤكلهم أو يسقيهم أو يلبسمم أو يداو.هم وأجرة الراعي وأجرة الدلالة 
في الطريق و كراء السكنى وكل ما صرف > وإن حمل على مركبه أو خزن في 
ځخزنه أو حمل في ظرفه فإنه يدرك أحرة ذلك › وقمل : لا » وإِنما أدرك عليه 
كراء امل والدليل لأن قوله من بلدة كذا في معنى الجلب منها » وأدرك قدمة 
الظرف أو البيت وأجرة الحافظ أو نحو ذلك ما لا بد منه لأن الشراء يستازم 
ذلك » وما لا يوجد الشيء إلا به أو محتاج إلبه فإنه بمنزلة الشيء » فإن للوسائل 


حك المقاصد . 


( وان قال ) له : اشتر لي كذا ( فيها ) > أي في بلدة كذا ( تركه فيها ) 
إذا اشتراه ( وإن لم د له موضعا إلا بكراء اكترا ) ٠‏ ( له وأخذه ) » أي 
الكراء ( منه ) > وكذا كل ها صرف عليه من أجرة حافظ أو راع أو قممة 
وعاء أو أجرة وغير ذلك ( ولكن لا برفعه إليه إلا بإذنه ) ولا خرجه من البلدة 
إلا بإذنه ولو خرج منها ( وإلا ) يأذن له في الرفع فرفعه بلا إذن ( فلا يأخذ 
منه كراء الرفع أو ممن الظرف ) أو كراءه وأجرة الدليل ولا ما صرف في 
الطريق ولو ما يصرف في البلدة ويدركه كمأ كول ومشروب . 
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وضمنه إن تلف بطريق » ويبيع في سوق المغزل ما 'وكل على ببعه 
ولا يخرجه إلى غيره » وجاز دون فرسخين » وضمن 


( وضمنه إن تلف بطريق ) ولو م يضيع » وإن ظبر له فساد الشيء في 
المنزل أو هلاكه بعدو” أو غاصب أو غير ذلك فخرج به لم يضمنه إن م بضع “ 
وأدرك ما صرف عليه في الخروج به » وإن أمره بالبيع في موضع كذا حمل 
الثمن معه وأدرك كل ما صرف > ولا سها إن ل يعين الموضع ولا يدرك عليه الرد 
إلى موضمه الأول إلا إن قال : لا ترسله إلى » أو أبقه هنالك » وإت كان 
هم عرف” أنه يشترى فيه ويرسله إليه لآأنه تاجر يشتري للتجر فلا ضمان وله 
ماصرف . 


( ويبيع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ) أو أمر به أو استخلف عليه > 
ويدذرك ما صرف أو عقد في حمله إلىه ولا ضمان بلا تضييع > وإن كان فيه 
سوقان أو أكثر باع في أيا شاء وينظر الصلاح > وإن لم يعتد' أحدها للشيء 
فلا يبع فيه » والشراء في ذلك كله كالبيع > وييمٍم في محل كان فيه الممسيم» 
سواء” أ كان فيه الوكيل أيضا أم لا » فيجيء إليه > وإن جلبه إلى حيث 
هو حمنه . 


( ولا يخرجه إلى غيره ) » أي غير سوق المنزل وغيره هو موضع آخر في 
المنزل وسوق غير المنزل »> ( وجاز ) إلى سوق آخر ( دون فرسخين ) » لكن 
الآولى ما ذكره من سوق المتزل ثم المنزل . 

( وضمن ) ذلك الشيء وما صرف عليه » ومعنى ضمان ما صرف علمه أنه 


م 0۲ — 


خارجها » وقيل + حيث شاء إن لم يعيّن له موضعاً » ولا ضان , 


تضييع إن باع ( خارجها ) “ أي خارج الفرسخين » وأما داخلها فلا يضمن 
إن لم يضيع ويدرك ما صرف عليه داخلها . 

( وقيل ) : يسم ( حيث شاء ) ولو خارجها ( إن لم ينن له موضعا > 
ولا ضان ) في الشيء المبيع ولا فيا صرف عليه ولو ضاع خارجها أو صرف 
خارجهاء ولا يذهب عليه ما صرف بل يدر كه عليه ولا يدرك عليه مثل المبيع 
أو قبمته إن ضاع إلا إن ضيعء» وإن باع في غير السوى لم يضمن إن كان صلاحه 
في ذلك لآن مال الغائب في صلاحه » وال أعل . 


= 6497 سس 


فل 


لا يعقد وكيل دون صاحبه إن 'وكلا معاً إلا إن أجاز له 
أو م وكلبم| 6 ٠ ٠. 5 ٠ 5 ٠. ٠. ٠‏ 


فل 


( لا يمقد وكيل ) أو مأمور أو خليفة ( دون صاحبه إن وڪتلا معأ ) 
أو أمرا معا أو استخلفا معا على شراء أو بيع » وذلك لآنه نز لما منزلة رجل 
واحد » وصفة ذلك أن يقول : وكلتكا معا أو وكلتها معا » أو أمرتكامعا 
أو أمرتها معا » أو استخلفتكا معا أو استخلفتها معا » أو يسقط لفظ : مع 
ويقول: جعلتكا أو جعلتها و كيلا أو مأموراً أو خليفة» أو يقول: بع أو اشتر 
أنت وفلان أو مع فلان أو نحو ذلك ما يصرح أو يتبادر منه أنه قرنها ( إلا إن 
أجاز له ) صاحمه قل العقد أو بعده أو غنده ( أو ) أجاز له ( موكلها ) 

أو آمرهما أو مستخلفه) قمله أو بعده أو عنده كذلك . 


— at — 


وإن 00 أحدهها ودفع الاآخر 'نظر للأول 6 وتخو ععمذده 1 
وإن فرقها 


( وإن جوز أحدهما ) الضمير للصاحب * وهو الو كيل الآخر » وللموكل 
( ودفع الآخر )2 أي جوز صاحبه ودفع الموكل» أو جوز الموكل ودفع صاحبه 
والآخر والمستخلف كالموكل ( نظر ) بالبناء لمفمول ( للأول ) اعتبر من سبق 
منها بالتجويز أو بالدفم » فإن سبى أحدهما بالتجويز جاز > أم-ا إن سبق ده 
الصاحب فلتام فعلها قبل أن ينقضه موكلها أو آمرهما أو مستخلفها » إذ لا يحد 
النقض بعد تمامه > وأما إن سمق به الموكل أو الآمر أو المستخلف فلإمضائه 
الفعل د يوار ديع Og‏ عه ولد مدي ' فإن إجازته إبطال للصاحب > 
وله إيطاله حبث شاء حق إنه لو أجاز ثم أجاز الصاحب أيضا صح الببع 
أو الشراء بإجازته »> وأما إجازة الصاحب فضائعة . 


( وجوز عقده ) » أي عقد وكيل وحده ولو وکلېا معا وجعلها و کیل 
واحداً ولو أبى الآخر» وكذا لو باعاه جمبعاً مضى فعل السابق > لآن المراد العقد 
وقد وقع وم يقل لها : لا يبع أحدما أو أحدها أو يشتر إلا حضرة الآخر 
أو ما يقوم مقام هذا الكلام “والأصل في الكلام الكلية لا الكل فيستقل الواحد 
الحم » وهكذا اللغة » وأيض] هما كاسمان واحد > وإذا أمر ثلاثة فصاعداً 
أو وكلهم أو استخلفبم فحكهم كحك الاثنين فيا مر كله من أول الفصل إلى 
هذا المحل . 


( وإن فرقهها ) وح الثلاثة فصاعداً في التفريق حكها أيضا » وصفة 
التفريق أن دمع مع كل واحد وحده » فيقول له : قد وكلتك أو أمرتك 


هوه — (ج و-الشل - وم ) 


جاز فعل” كل وإن. من صاحبه أو له کا مر في التكاح » وإن 
باع کل فلأول مشتر إن عل وإلا وقف المبيسع بأبدي مشتريبه 
حتى يتبين » وعليهما مؤونته وجنايته » فإن تبين لأحدهما رجح بمنا به 


أو استخلفتك أو يكتب إليه أو برسل أو يستشبهد على ذلك أو يجتمع الكل > 
فقول لكل واحد ذلك على حدة > أو يقول : قد وكلتكا أو أمرتكا.أو 
استخلفتكا ؛ كل واحد كفي وحده أو كل منكا مأمور أو خليفة أو وكيل 
أو نحو ذلك ما يفيد استقلال كل واحد بنفسه ( جاز فعل كل ) ولو عم كل منها 
أن الآخر وكيل ( وإن ) بالشراء ( من صاحبه ) للآمر أو الموكل أو المستخلف 
( أو ) بببع ماله أو مال من ناب عنه غير الذي نابا عنه معا ( له )> أي لصاحبه 
بنبة الموكل أو الآمر أو المستخلف ( كا مر في النكاح ) أن لكل من المأمورين 
أن بزوج ولمته غير ابنته للآمر بواسطة ال أمور الآخر» إذ قال: فصل : إن قرن 
آمر مأمورين في إمارة فتزوج » الخ . 


( وإن باع كل فلأول مشتر إن عام ) الأول وبطل البيع للثاني ومن بهده 
( وإلا وقف المبيع بأيدي مشترييه ) أو المشترين ( حتى يتبين ) » وإن اتحد 
وقتها صح العقد واشتركا فيه أو اشتركوا فبه على الرؤؤوس > ويدل على صحة 
المقد الإجبار على الطلاق في صورة النكاح ( وعليه) ) أو عليهم (مؤونته) كلها 
من كل ما يحتاج إلبه ( وجنايته ) في الأنفس والأموال ولما أو لهم أر'ش ما 
أفسد قمه وما غلته > ( فإن تبين ) بعد ذلك ( لأحدهما ) أو لأحدهم بأن ظہر 
أنه الأول ( رجع ) الآخر أو الآخران أو الآخرون ( بمنابه ) » أو منابها » 


45م — 


من ذلك على صاحبه » وقيل : فسخ › 


أو منابهم ( من ذلك ) المد كور من المؤونة والجناية ( على صاحبه )> وهو الذي 
تبين أنه له » لأنه أول فيغرم هذا الصاحب لمن عداه ما صرف هذا الذي عداه 
في مؤونته أو جنايته ورد من هذا الذي عداه ما أخذ من غلة أو أرش » وكذا 
إن اشترى كل ثبت الشسراء الأول » وإن لم يعم وقف كل مبيع بأيدي مشتريه 
وعلمه مؤونته وجنايته ويكون بيده غلته وأرشه > وإذا تبين الأول رجع با 
صرف في المؤونة والجناية على من كان الشسراء له وأعطاه الغلة والأرش ويعطي 
غير الأول الغلة والآرش للبائع ولا يدرك عليه ما صرف في المؤونة والجناية » 
وإن عمّن لما أو لهم شيئا خصوصا بعبنه » فاشترياه أو اشتروه بأقل أو أكثر » 
وعم الأول > وإن ل بعلم وقف حق يعم ولا يدرك غير الأول على من له الشيراء 
ما صرف ويعطبه الغلة والناء » و كذا إن ل يعين شيئا فوقم الشراء لشي واحد » 
وإن اتحد وقت بيعم الكل أو شراء الكل» فإن النصف لن باع له واحد بنصف 
الثمن الذي باع به والنصف للآخر بنصف الثمن » وإن كانوا ثلاثة فأثلاث » 
وهكذا > وأما الشراء » فإن كان بأقل وأكثر في شيء واحد فإنه يأخذ البائع 
نصف ما اشترى به كل واحد > وإن تساوى فالأمر ظاهر كذلك أيضا » وإن 
كانوا ثلاثة فأئلاث وهكذا » وإن اشترى كل” غير ما اشترىالآخر ثبت الكل» 
وقمل : إذا اتحد الوقت وتعدد ما اشترى أو اختلف من كل بقلة أو كثرة ولو 
اتحد المببع أو اختلف من المبيع بقلّة أو كثرة بطل البيع أو الشراء . 

( وقيل ) : إذا م يعم الأول ( فسخ ) البيع إن ل برج بيان" » فإن حك 
بفسخ لعدم العم بالأول ثم تبين الأول فالحم هو ما فعل » ولا فسخ » وعلى القول 
الأول لا يفسخ ولو أيسا من بمان الأول فا يستخدمانه ويستغلانه علىالاستمرار 


اوم مه 


وجوز لمن وكا معأ فعل" كل لصاحبه أو تة أو ين تفده او من 
استخلف عليه 


وما ما أفسد فىه وعلمها ما جنى » لآن كلا قصد الشراء وما حدث إلا الشركة 
من الله . 


( وجوز )»2 وهو قول من جواز عقد واحد من مموعين کا قال:و جوز عقده 
:كن وكلا معا ) آي أمرا هما أو افا ميا © أو را اسا أو أمرؤاهما 
أو استخلفوا مما ( فعل كل لصاحبه ) »> أي يبيعه لصاحبه ما قىل له بعه ©» 
( أو ) فعل كل ( منه ) أي من صاحبه » أي شسراؤه منه لمن قال له : اشتر لي 
سواء كان المببيع لبائعه أو لغيره > ( أو من نفسه ) هذا يغني عنه قوله : منه > 
لعله أعاده ليقابله بقوله ( أو ممن استخلف عليه ) من يتم أو غائب أو يحنون 
أو غيرها » أي يشتري الو كمل من مال من استخلف عليه الآخر بواسطة هذا 
الخليفة » ويمكن أنه ذكر قوله : من نفسه » لمبين أنه يجوز للذي يشتري منه › 
وللذي يبيِم ماله وسواء استخلف كا قال المصنف أو وكل عليه أو أمر به » 
أي من ماله أو فعل كل لمن استخلف عليه أو وكل أو أمر عليه أي اشترى لهم » 
ويجوز أن بريد بقوله : أو من نفسه » أن يشتري من ماله بواسطة أحد يوكله على 
من استخلفه فيديع له لموكله » معنی قوله : من استخلف عليه» أنه اشترى له من 
يتم أو مجنون أو غائب بواسطة الصاحب الذي هو خليفة عليهم . 

وأما قول « الديوان » : وأما إن وكله| جميعاً معا في مكان واحد على بيع 
شيء فلا يببعه أحدهما لصاحيه ولا لنفسه»ققعناء؛ لا يسبعه لنفسه يتوسط صاحبه 
بالبيع له » أو قال بعته لنفسه فأجاز الآخر» وليس المراد أنه باع لنفسه منفرداً 


- 0¢ سه 


فيا أوكلا عليه كالفترقين » ولا يبيع وكيل" ما 'وكل عليه للأذونه 
ولا لامأفون موكله ولا لعقيد إن وكله عقيده على بيع ما لما » 


بالببع وبلا إجازة موكل ولا إجازة و كيل آخر ولا حن الموكل تنا حيث يجوز 
لكل أخذه لنفسه به ( فها وكلا ) أو وكلوا » أو أمرا أو أمروا » أو استخلفا 
أو استخلفوا ( عليه كالمفترقين ) والمفترقين » وهذا التجويز هو قول من جوز 


عقد واحد ولو جمع مع غيره » كا قال : وجوز عقده . 


( ولا يبيع وكيل ) أو مأمور أو خليفة ( ما وكل عليه ) أو أمربهأو 
استخلف عليه ( لمأذونه ) لآنه وما بده له » فالبيم له بيع لنفسه فلا يحوز إلا 
عند بجيز أن يببع من يبده مال غيره لنفسه يعر البلد أو المناداة »> وكذلك 
الشراء » فلا يشتر من مأذونه لموكله أو آمره أو مستخلفه إلا على هذا القول » 
( ولا لامآذون موكله ) أو آمره أو مستخلفه » لانه وما بنده للموكل أو للآمر 
أو لمستخلف فالبيع لأذونه كالبيع له فيكون باع مال رجل بماله > وإن 
اشتراه المأذون له بمال غير سمده بوكالته أو إمارته جاز» و كذا إن وكله أو أمره 
أو استخلفه على الشراء فلا بشتر من مأذونه إلا ما لدس له. ° 


( ولا لعقيد إن وكله عقيده على بيع ما ها ) يعني أنه إن وڪله إنسان 
أو أمره أو استخلفه على بيع شيء فلا يبعه لعقيد ذلك الإنسان > لآن البيع 
لعقيده بيع لنفس ذلك الذي وكله أو أمره أو استخلفه » و كذا الشسراء» إلا إن 
باعه لعقيده بثمن يختص به العقمد أو اشترى ما اختص به العقبد بأن لا تكون 
عقدتها في كل شيء أو حدث ما يختص به . 


— 0414 — 


ولا لعقيده هو » وجاز لطفله يخلافة أو لمن استخلف عليه بها أيضأ 
ولمقارضه بماله » 


e e © ٠ © e 


( ولا لعقيده هو ) » أي لا يبع أحد لعقيده ما 'وكل أو أمر أو استخلف 
على بيعه » لآن البيع لعقيده بيع لنفسه فلا يجوز إلا على قول جز أن يديع 
الإنسان بنفسه بالسعر أو بالنداء » و كذا الشراء > إلا إن باع لعقيده بثمن يختص 
به العقيد أو اشترى ما اختص به العقيد بان لا تكون عقدته) في كل شيء أو 
حدث ما مختص به . 


( وجاز ) للوكيل أو الخليفة أو المأمور أن يبيع ( لطفله ) أو مجنونه 
( بخلافة ) توقعبا من أحد أو إمارة أو وكالة علمها » ( أو لمن استخلف عليه ) 
من غائب أو غيره أو أمر أو وكل عليه ( بها ) > أي بخلافة ( أيضأ ) أو إمارة 
أو وكالة» و كذا الشراء إذا أمر به أو وكل عليه أو استخلف عليه له أن يشتري 
من طفله أو مجنونه أو من ناب عنه لكن مخلافة أو إمارة أو وكالة كذلك » 
والذي عندي أنه لا يحوز هذا > لأنه يتهم أن يبيم للنائب عن طفله بالرخص 
أو يشتري منه بالغلاء »ومن شأن النائ ب أن لا يمنعه من ذلك لأنه بريد مصلحة من 
ناب عنه > فإن وقع بطل مطلقا > إلا على قول من أجاز بالسعر أو بالنداء إن 
واف قيمة السعر أو النداء » ويحوز أن يبيم لطفل موكله أو اة أو هد ةخلفه 
أو يشتري منه بواسطة و كىل .أو مأمور أو خلىفة و كذا مجنونه ونحوه . 


( وللقارضه ماله ) ٤‏ أي وجاز للوكيل » 0 0 انين 


وهم سم 


ولمقارض موكله , وكذا الشراء في ذلك. وإن اشترى وكيل شرام 
لموكله ما باعه هو بعد تو كمله له : . . 


وعندي أنه لا يجوز لآنه يتهم أن يبع له برخص ليكون له الربح فيه مع 
المقارض > ومن أن المقارض أنه يحب ذلك » فإن وقع بطل مطلقا إلا على قول 
مجيز الببم بالسعر أو بالنداء إن وافق قيمة السعر أو النداء » وإن باع لمقارضه 
وأعطاه الثمن من غير مال القراض على أن لا يكون للقراض جاز » و كذا إن 
وكله أو أمره أو استخلفه على الشراء جاز له عندهم أن يشتري من مقارضه ما 
هو بينه وبين مقارضه بالقراض »> وعندي لا جوز » لأنه اتم أن يشتري بالغلاء 
ليربج مو ومقارضه فببطل إلا على القول السابق في الشراء بالسعر أو بالنداء 


( و ) جاز أن يدبع ( لمقارض موكله ) أو آمره أو مستخلفه ولو بمال 
القراض لأنه لا تهمة عليه والمقارض يحب الربح فيشتري ليكون له الرنح 
ولصاحب المال ولا ضير في ذلك وح ما بيد المقارض في البيم والشراء له 
لا لصاحمه » فلو أمره ووكله أو استخلفه على الشراء فاشترى له من مقارضه 
ما هو مال قراض جاز إذ لا تهمة في ذلك » ولا سها من مال غير القراض أو 
قراض لغيره . 


( وكذا الشعراء في ذلك ) كله » هذه المسألة الأخيرة وغيرها کا بينته في كل 
( وان اشترى وکیل شراء ) أو مأموره أو خلمفته ( لموكله ) أو آمره أو 
مستخلفه ( ما باعه هو ) > أي الذي وكله على الشراء أو أمره به أو استخلفه > 
و كذا ما باعه نائبه الآخر ( بعد توكيله له ) أو أمره أو استخلافه على الشراء 


— 00١ م‎ 


جاز ومنع » وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده » ويشتري له بإقالة 


( جاز ) ولو عل لأن لفظ توكله أو أمره أو استخلافه على الشراء يعم شراء 
ما باعه بعد التو كيل أو الأمر أو الاستخلاف » ولآن الإنسان قد يبيع شيا 
ويندم أو يحدث له الاحتماج إلبه »وذلك مختار المصنف و « الديوان »» فلو أراد 
لقال :. إلا الذي بعته أنا فلا تشتره لي . 


( ومنع ) > أي ومنع بعضبم “ ولو لم يعم البائع الثاني أنه كان عند موكل 
الو كىل ذلك لآنه لو أراد شراءه لم يبعه بعد توكبل أو أمره أو استخلافه على 
الشراء بل يمسكه ويستغني به عن الشراء » وأما ما باعه الموكل أو المأمور أو 
الخليفة قبل أن يوكل إنسانا أو يأمره أو يستخلفه على الشراء ثم و كله أو أمره 
أو استخلفه على الشراء فمحوز له أن يشتريه بلا إشكال . 


( وجاز ما باعه ) > أي شراء ما باعه ( الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة من 
مال نفسه أو غيره غير هذا الذي ناب عنه في الشراء » ( ولو ) باعه ( بعده ) 
أي بعد الت وكيل ومثله الأمر والاستخلاف » وبالأولى يحوز ها باع قبل ذلك > 
( ويشتري ) وكمل أو مأمور أو خلمفة ( له )»أي لموكله أو آمره أو مستخلفه 
( بإقالة ) على القول بحواز الإقالة لغير البائم بأن تقول لمشتر من غيرك : أقلني 
وتعنيه لموكلك وبأن برد له ما باع من ماله أو مال غيره بإقالة إلا مال الذي أمره 
أو وكله أو استخلفه الذي باعه هو أو الذي أمره أو وكله أو استخلفه » وقبل 
يحوازه إن باعه بائعه ولو بعد التو كيل أو الأمر أو الاستخلاف > وجاز رده 
بالإقالة إن ببع قبل وسواء رد بإقالة ما باع سو أو ما باع غيره على قول من قال: 
تجوز الإقالة أيضا بين غير المتمايعين » وذلك على أن الإقالة نفس شراء لموكله بناء 
على جواز الإقالة لغير البائم » إذ لو أقاله لنفسه احتاج لتجديد العقد بينه وبين 


— oo — 


أو تولية ومنع بها ومن معيب ولو قبل توكيله» وإن عبن له المعيب 


فضه قولان » 9 : 1 5 1 8 58 


موكله إذ دخل ملكه بالإقالة ( أو تولية ) ولو من باعه له على القول بأنها تتكون 
ولو ممن اشترى لن باع له وذلك بناء على أن الإقالة والتولية بيع كا مر" في 
الحديث > ( ومنع بها ) بناء على أن غير بيع ويرده الحديث » ولعلها بيع 
ضعيف لبنائه على سابق مامه لذلك . 


( و ) منم العاماء الو كل والمأمور والخلمفة ( من ) شراء ( معيب ) مدا 
لمن وكله على الشراء أو أمره أو استخلفه ( ولو ) كان العسب فيه ( قبل توكيله) 
أو أمره أو استخلافه أو معه » وإن فعل خر الموكل مثلا» وقيل: إن فعل صح 
ولانقض » ولعل لهذا القول قال : ومن شراء عطفاً على مافه الخلاف > 
ووجه التغيي بتقدم العبب أن تو كيله على الإطلاق شامل لكل موجود صالح » 
لأن يشتريه له من جنس ما أمره به ولو معيبا > وأما إن حدث العبب: يعد 
التو كنل فقد أخر الشراء حتى حدث السب . 


( وإن عيّن له ) الموكل أو الآمر أو المستخلف الشيء ( المعيب ) ول يذ كر 
أنه معيب ولم يصف بالعبب ولا ذكر ما كان به معيبا فم يدر الو كيل أو المأمور 
أو الخليفة أنه قد عامه معيبا أم م يعاه » أو درى أنه م بعامه معيباً أو درى 
أنه علمه معيباً ( ففيه قولان ) » قىل : يشتريه له » وقمل : لا إلا أنه في صورة 
درايته أنه لم يعامه معيبا ينبغي له نصحه بل النصح واجب > وكذا إذالم يدر 
هل ع-لم والنصح في الصورة الأولى أو كد »> وذلك بأن يقول له : اشتر لي هذا 
الشيء أو اشتر ذلك الذي عند فلان ونحو ذلك من التعمين من غير أن يقول : إنه 
ممبب > ولا أن يصفه بالعسب » ولا أن يذكره يا هو عب . 


ثثاهم — 


وجوز إن سماه بالعيب » وإن وكله على بيع شيء وبه عيب قبل 
توكيله ولم يعم به . . : 5 


ووجه القول بأنه يشتريه أنه أطلق له الشراء ولو عبن له المبيع وهو يقع 
بالمعيب والسالم فجاز له أن يعقد له على معيب با ينقص العيب > فإذا فمل فلا 
ينقض شراءه » وإن شراه كأنه لا عيب فيه ثبت أيضاً » فينظر هل وصل حد 
الفين فبحك يحم الفين » وإن حابى فبحك الحابي فيضمن ما نقص > و هذه العلة 
أجاز بعضېم أن يشتري له معا ولو م يعمنه له» ووجه القول بالمنع حت لو وقع 
لخر أنه إذا اشترى له معيبا كان قد اشترى له مالو اشترى بلا عل يعيبه 
لتعاطى فسخه » لآن المعيب مفسوخ عند بعض > وير في فسخه عند بعض > 
وثابت برد" الآرش عند بعض » ففي الأولين نقض للشسراء فلا بأمره مثا بما هو 
نقض »> وني الثالث مخالفة لما وكله مثا عليه عمداً » لأن توكيل مثا على شراء 
شيء بثمن لا على شراء بثمن ورد بعضه » وهذا وصف في جنب مشتر. بلا 
لا في جنب من عل بعبب من الكلام فيه من وكبل أو مأمور أو خليفة » 
. وكذلك القولان إذا عبن له نوعا وذلك النوع مب ف البلد » أعني أنه يكون 


( وجوز ) »أي أجازه العماء ( إن مماء بالعيب ) المطلق أو عبن 
السب > مثل أن يقول : اشتر لي ذلك المجل المسب > أو ذلك الجمل 
لا يأكل ما تأكل الإيل » وكذا إن ذكر العبب ول يعسّن المبيع ولا يختلف 
في جواز هذا » ( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع شيء ويه 
عيب ) > أي وفبه عبب ( قبل توكيله ) أو أمره أو استخلافه أو معه » 
( وم يعام به ) » أي الو كمل أو المأمور أو الخليفة » ولاس إن ءلم قبل 


¬ 64م سس 


ثم علم باعه وأخبر به لا إن حدث بعده» وإن وكله بشراء معين فانتقل من 
ربه الأول جاز * شراؤه غر ممن انتقل إليه ؛ لا إن قال: الشيء الذي لفلان» 


وجوز حين فصله بعينه»› 5 5 5 5 9 


التوكيل ( ثم علم باعه وأخبر ) مشتريه ( به ) > أي بالعبب ( لا إن حدث ) 
العسب ( بعده ) > أي بعد التو كيل » ومثله الأمر والاستخلاف فإنه حمتئذ 
لا يببعه حق مخبر صاحمه بالعسب الحادث قبه » فإن قال : بعه »6 باعه» و إن باعه 
بدون إخبار صاحبه بالسب الحادث فصاحبه بالخمار؛لآن اتصافه پالسب الحادث 
عنده صمّره بمنزلة شيء خر © ولتق ساعة ا رنه نيع سا لق 
الثمن الذي كان ملكا لفلان ثم انتقل إلى فلان > أو ثم انتقل أو نحو ذلك من 
التصينات الجردة عن ذكز أنه عند فلان الآن »> وعن أن يقول الذي لفلارنف 
ونمحو ذلك ( فانتقل من ربه الأول ) الذي كان في ملحكه حين قال له : 
اثتره لی ( جاز شراؤه من انتقل إليه ) ولو انتقالاً بعد انتقال كثير! لأنه علق 
الشراء بنفس الشيء ول يقبده بالذي كان عنده حين قال : اشتره » أو بالذي 
ملكه ني ذلك الحين ( لا إن قال الشيء الذي لفلان ) أو عند فلان أو في مكان 
كذا ونحو ذلك من الأوصاف ثم زال الوصف > فإن لم يشتره حمق خرج من ملك 
فلان » أو من غنده أو عن المكان مثلا » فلا يشتره لمن قال له اشتره حت مخبره 
بزوال الوصف »> فإن قال له : اشتره » فاشتراه > وإن ل يخبره فالخبار لخالفته 
الوصف الموجود حين الشراء »> ومن ذلك أن يقول : اشتر لي ذلك الشيء الذي 
قبمته كذا أو سم بكذا فزاد أو نقص قبل أن يشتريه . 


( وجواز ) أن يشترد-ه ولا ينقض السسبِع ( حين قصده بعينه ) والوصف 


- 6068 ¬ 


وكذا إن وكله على شراء ؛ كبذا العبد وهو طفل »ثم بلغ أو هذا 
الخروف ثم صار كيشا منع منه › : 


بكونه لفلان أو عند فلان أو فى مكان كذا أو قممته كذا إنغا هو تعريف وتسين 


وقمد وشرط عند المجوز . 


( وكذا إن وكله على شراء كهذا العبد ) » أي على شراء مثل هذا العبد » 
والآوألى إسقاط الكاف » وكون ذلك يشلا مفبوم بدونها من المعنى وإثباتها 
يوهم أن الموكل مثلا يقول : وكلت على مثل شراء هذا العبد > مع أن التمثيل من 
المصنف لا من الموكل ( وهو طفل ) بأن قال له : اشتر هذا الطفل لي أو هذا 
العبد الطفل » والآو'لى أن يعبر بما ذكرت لآن قوله : وهو طفل بوم أن يكون 
المراد أنه طفل في نفس الأمر حين وكله بدون أن يذ كر الموكل مثلا الطفولية مع 
أنه لم برد المصنف هذاءلآن هذا يجوز شراؤه قولاً واحدآً فا يظبر من كلامهقبل» 
ويرهم أنه أراد أن ذلك قىد من الموكل» أي اشتره لي4والحال أنه عبد وليس هذا 
مرادهأيض) لآنهذا لا يحوز شراؤه باتفاق إن بلغ >لآنه قيّد الشراء بحالالطفولية 
وحمل أن يكون من كلام الموكل لکنه مستأنف في كلام الموكل لا حال فنكون 
كمعنى النعت فى وجود القولين . 


( تم بلغ ) قبل أن يشتريه ( أو هذا الخروف تم صار كبشأ) قبل أن يشتريه 
أو هذا الفصيل ثم صار جملا قبل أن يشتريه أو هذا الحبوان الذي في سن كذا 
فلم يبعه حت كان في سن آخر ( منع منه ) » أي من شرائه إلا إن أخبر من قال 
له : اشتر لي بزوال الوصف »© فقال له : اشتره لى » وإلا فالخمار لزوال الوصف 
فكانت الخالفة . ٠‏ 


— و0٦‎ — 


وجوز حين عمنه أولاً » وكذا في بعه . 


( وجوز حين عينه أولأ ) » أي عن الذات فالوصف تعريف وتبيين 
لا قيد وشرط » وإن صار العبد الطفل مراهقاً قبل أن يشتريه فقيل : يشتريه 
لأنه لم يتحقق البلوغ فلم يخرج من الطفولية » وقيل : حكه حك البالغ > وني هذا 
القولان المذكوران فما إذا بلغ قبل الشراء > وأما إن قال له : اشتر لي هذا 
العبد أو ذلك العبّد » وم يذ كر له الطفولية وهو طفل في نفس الأمر فلم يشتره 
حقى بلغ فإنه يشتريه له . 


( وكذا في بيعه ) » أي بيم الشيء المعبّن إن وكله أو أمره أو استخلفه على 
ببعه وم يذ كر الوصف الذي عليه فل يبعه حت زال الوصف جاز »> وإن ذكره 
فم يبعه حتى زال فقولان» وإن عن له الثمن وذ كر صفته ثم زاد فلا يبعه بذلك 
الثمن إلا إن شاوره وشمل كلامه ما لو قال له : بع هذا المال وهو لطفلي فانتقل 
إلبه ؛ أو وهو لي فانتقل إلى الطفل » والله أعل . 


— oo — 


فض 


لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل أو بائع 


فصل 


( لا يصح ) لوكيل أو مأمور أو مستخلف استخلافاً خاصصاً کالتو كيل 
( عقد ) ببسم ( بعد تغيير مبيع بصنع من موكل ) أو آمر أو مستخلف 
- يكسر اللام ‏ ( أو بانع ) > أي متأهل للببع بالوكالة أو الإمارة أو الخلافة 
أو من غيرها كمتكلف وغالط وسارق وغاصب إذا راه أو بلا صنم » وذلك 
( كصوف ) أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرهن ( إن عمله ) صاحبه أو نائبه 
أو غيرهما ( ثوبا ) أو غزلاً أو خموط) أو حبالا أو نحو ذلك ( أو صبغه ) 
صبغ صوف . 
حديد أو نحاس عمل بها حلياً أو سكة أو آنية أو سلاحا أو غير ذلك فلا يبع 


— 0۸ = 


ولا يضر إصلاحه بلا زيادة أو نقص في ذات » وجوز بيع ما غيّره 
موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه » وإن وكله على بيع غلة 


فحصدها أو صرمبا ففبه قولان » ٠. 3 . ° ٠‏ 


بعد ذلك التغسّر إلا إن أذن له صاحبه بمد التغبير وعلمه بالتغبير و إلا قله الخبار 
( ولا يضر إصلاحه ) > أي لا يمنعه إصلاحه من بيعه ( بلا زيادة أو نقص في 
ذات ) كإزالة وسخ بغسل أو بغيره كفسل ثوب وصقل سيف . 


( وجوز بيع ما غيتره موكل )» أي جوز بعض العلماء بيع ما غمّره موكل 
ومثله آمر ومستخلف بکسر اللام - ( بزيادة فيه كصبغ نوب وترقيعه ) 
وخياطته وجبر ما انكسر من سيف وغيره وتلقم إلبه > وإذا غير بزيادة أو 
نقص ثم عاد کا كان لم جز ببعه إلا بإذن صاحبه مع علمه يذلك » ( وإن وكله ) 
أو أمره أو استخلفه ( على بيع غلة فحصدها ) صاحبها ( أو صرمها ففيه ) »> 
أي في يما بلا إذن متجدد بعد الحصد والصرم والعل بها ( قولان ) المنم > 
فإن باع فالخيار لصاحبها والجواز بقاء على الأصل > ومختار « الديوان » : المنم > 
وللمشتري حجته في أنه لبائعه لا لموكله ونحوه » وفى أن التغمير من قبل التو كيل 
في القول في ذلك قوله: إلا إن بمّن البائم أو صاحب الشيء خلاف قوله » و كذا 
القولان إن وكله أو أمره مثلآ أن يبع الصوف أو الشعير أو الوبر وهو على ظهر 
الحموان فحز ه . 


قالوا في « الديوان »: وأما إن وكله على ببع غلته وهي على الأشجار فقطعبها 
أو هذا الزرع فحصده أو الأندار فدرسه فإنه لا يببع جمبع ذلك > ومنهم من 
يقول : يبع جميم ذلك » و كذا إن وكله على بيع هذا الصوف وهي على ظهر 


ا 64م — 


ولا يبيع أرضاً وكله على بيعبا إن غرسها أو بنى فيباء وجاز إن 
حرئها بحب أو بقل » ولا غروساً إن قلعبا » أو حائطاً إن نقضه 
كعكسه » ولا يمنعه بناء غرفة على ببت وكل على ببعه »› 


الغم فجزها صاحبها فإنه يدبعبا » يعنون وقيل : لا يدبعها » و كذا قولان © إن 
حصد أو صرم أو جز“ الوكيل أو المأمور أو الخليفة » ( ولا يبيع ) وڪيل 
أو مأمور أو خلمفة ( أرضأ وكله ) صاحبها أو أمره أو استخلفه ( على 
بيعها إن غرسها ) صاحبها ( أو بنى فيها ) أو حفر فيها وأراد بالفرس ما 
شيل الفسل :ب 

( وجاز ) أن يبيعها ( إن حرثها ) صاحبها ( بحب ) كبر وشعير وعدس 
(أى بقل) ک لفت وجزر وقرع وبطبخ لقرب زواهاء وقيل:لا يبعها إلا بإذن» 
وإن فعل فالخبار » وإذا باع على القول الأول أو بالإذن فليستثن الحرث ( ولا ) 
يسع ( غروسا إن قلعا ) صاحبها الذي أمره ببيعبا أو وكله أو استخلفه أو 
قلمها هو » وأراد بالغروس مايشمل النخل الصغار بيع بتاع الصغار ( أو 
حائطأ إن ) وكله أو أمره أو استخلفه على ببعه و ( نقضه ) مالكه أو هو 
(کعکسه) وهو أن يأمره أو يو كله أو يستخلفه على ببسم غروس مقلوعة فيغرسما 
أحدها أو كشجر ونقض فييئيه أحدهاء وكذا النخل والشجر الكبار إذا قلع 
لا يدبعه إلا إن جدد له الأمر بالببع أو الوكالة أو الخلافة أو كان مقاوعاً فغرسه 
فلا يبعه كذلك إلا بتجديد » ولا خلاف في مسألة الغرس والنقض لتبدهما من 
الأصل إلى العروض بالنقض والقلع > ومن العروض إلى الاصول بالغرس والبناء . 


( ولا يمنعه ) من البيع ( بناء غرفة ) أو غيره_ا ( على بيت وكّل على 
بيعه ) أو أمر أو استخلف عليه > وجملة وكل على بيعه نمت بيت» ولزم الو كيل 


— وان — 


ولا إصلاحه بتجصيص كأر ض برمل أو مادء وی نعه موت مو کله وتجننه 


أن يقول : بعت لك الميت لا الغرفة » وإلا تبعث الغرفة إن لم تأخذ من غير 
البيت ( ولا.إصلاحه بتجصيص ) أو بغر تحصيص > و كذا غير البيت من 
البنبان كإصلاح غرف والبناء عليهن » بل هن أيضا ببوت » لكن فوق آخر 
( 5 )ءا لا يمنع من البيع إصلاح ( أرض يبرمل أو سماد ) زبل أو غيرهما كغبار 
وطفّل کا ذكرهما في «الديوان» والشراء كالبيم» فإن أهمزة أو وة أو انلف 
على شراء معسّن فغئّر فلا يشتره له» وإن غسّر بإصلاح بلا زيادة أو نقص في ذاته 
اشتراه» وجوز شراء ما غمّر بزيادة فيه كصبغ وترقبع > وإن كان غلة شجر أو 
نخل أو حبوان فقطعت قبل الشراء » فقيل : يشتريا > وقيل : لا > ولا يشقري 
أرضاً 'عمنت له إن غرست أو فسلت قبل الشراء » ويشتربها إن حرثت بحب أو 
بقل » ولا يشتر غروسا عبنت له إن قلعت أو مقلوعة إن غرست أو حائطا إن 
'نقض أو نقضا إن بني > ويشتري بيتا عبن له إن حدثت فوقه غرفة أو أصلح 
أو أرضا أصلحت » وخر الموكل أو الآمر أو المستخلف إذا فعل الو كيل أو 
ا مأمور أو الخليفة مالا يحوز > وإذا رد ما غمّر إلى أصله ل يحز ببعه » كغروس 
قلعت قبل أن تباع ثم غرست وبالعكس » و كذا ما أشبه ذلك» ولا يحتج بطول 
المكث بيد الو كيل أو الآمر أو الخليفة بعد التغبير وعل المالك به على أنه إجازة 
للببع بعد التغيير . 


( ويمنعه ) من بع ما وكل على بيعه أو أمر أو استخلف ( موت“ موكله ) 
أو آمره أو مستخلفه ( وتجننه ) مع عامه موت أو تجتن » إلا إن أجاز له الورثة 
أو قائم المجنون لآأنه لا وكالة لمت أو استخلافاً أو أمراً بعده موت في مال 
الوارث » وبطل استخلافه وتو كبله وأمره لغيره بموته إذ م يفعل قبل الموت > 


ادم ( ج ۹ - النيل - جم ) 


لا رد ته » وجو ز بعد تجننه » وصح بعد إفاقته إتفاقاً : 


وإفاببقى ذلك بعد موته فيا هو له بعد موته كوصيته وديونه والتحى بذلك 
أولاده وأموالهم > وقال بعض المالكمة : لا تبطل الوكالة بموت الموكل 
( لا رد ته ) فىبىع ما قال له بعد ولو ارتد » سواء” كان ما يملكه المشرك أو 
ما لا يملكه » لان ببعه إخراج له من ملکه » بل برغب في بيم مسالا يملكه 
كعمد ومصحف . 


( وجواز بعد تجدنه ) ولو بلا أمر من قائمه» بل لو منعه قائمه على هذا القول 
م يحد منعه إذ حصل هذا القول أن ما تقدم الجنون من وكالة أو إمارة أو خلافة 
مستمر بعد حصول الجنون »> وذلك لآن المجنون / يبطله قبل جنونه ولم يخرج 
ماله عن ملكه يحنونه فكان لن أقامه عليه القيام كحاله قبل الجنون > بل غاية 
الآمر أن يوكلوا أو يستخلفوا له أو يأمروا بد جنونه » ولیس تو کلہم أو 
استخلافهم أو أمرهم بأولى من أمره أو توكيه أو استخلافه > بل قد بقال : 
إقامته أولى من إقامتهم » بل هو في جنونه كنائم وغافل» فكا لا تبطل الوكالة 
ونحوها بنوم الموكل مثا لا تبطل يحنونه » وإذا وكله أو أمره أو استخلفه على 
بيع ما لا يشتريه المسرك 4 ثم ارتد قبل ببعه فقبل : يمه لأنه إخراج من يده» 
وقيل : لا يبيعه » لآن بيعه ‏ وليس بالك له - تمكين له بمالا يكن لرك > 
بل ينزع من يده وبرد لو كله مثا . 

( وصح ) له أن يبع بلا تحديد أمر أو تو كىل أو استخلاف (بعد إفاقته)» 
أي إفاقة ال جنون ( اتفاقا ) إذ حاصله أنه كمن باع مال تائم تام التو كيل » وإن 
أفاق ول يبع حق عاد إليه الجنون » ففي بيعه في حال جنون ذلك الجنون 
القولان السابقان المعبر عن آخرها جوز > وإن أفاق مرة ثانية صح له البيع بلا 


— ۲ھ — 


ولا تمنع وکیل ردت في غير محرام شراؤه لمشرك › 


تحديد أمر أو استخلاف أو تو كىل من ذلك الذي أفاق › وهكذا إن تكرر 


( ولا تمع وكيا ردته ٤)‏ أي رة الو كيل نفسه © ومثك الأمور والخلرفة 
( في غير حرم شراؤه لمشرك ) » أي في غير ما حرم عن مشرك شراؤه > 
فاللام بمعنى عن أو هي على أصلبا » أي في غير ما حرم أن يشتريه أحد لمشرك » 
ولكن لا تتوم أن المراد أن الشراء هذا مفروض لخصوص المشرك أو هي 
لام تقوية داخلة على الفاعل فاعل المصدر > أي في غير ما حرم أن يشتريه 


مدير لك 


والحاصل أن المرتد هناو كىل أو مأمور أو خلمفة »> سواء كان مو كله أو 
مستخلفه أو آمره مسلا أو مشر كا أو مسلا ثم ارتد>فإن الو كىل أو المأمور أو 
الخليفة يشتري له ما حل" شرك فقط لأنه لما ارتد حرم عله أن يشتري لغيره 
ما لا يشتريه المشرك لنفسه» كعبد ومصحف» لان فيوكالته وهو مرتد تسلط على 
مالا بيبل لمشرك عله » ولا سما إن كان موكله أو آمره أو مستخلفه مشر کا 
و ارتد فإنه لا يشتري له ما لا يشتري مشرك > بل د يشتري له غيره فقط > ولو 
كان هذا الو كمل أو المأمور أو الخلىفة مساماً غير مرتد . 


ويحوز أن يكون المعنى : ولا ينع وكيلاً ردة مو كله من شرائه لمو كله ما ل 
يحرم على مشرك وينع فيا حرم » فإن هذا معنى صحبح أيضا > ومثله المأمور 
والخليفة ولو قال : ولا ینم و كيلا ردة لعم ذلك كل » وعم ردتها جميعا » 
ويتكلف لهذا برجم « الماء » في ردته لامرتد المأخوذ من لفظ الردة . 


— ۳ - 


وفي جواز شراء الحرم عليه بعد إسلام بلا تحديد وكالة › 


( وفي جواز شراء الحرم عليه ) > أي على المشرك ( بعد إسلام ٠)‏ أي وفي 
جواز شراء الو كيل المرتد يعد التو كيل ما حرم عليه شراؤه إذ كان مشر كا 
بارتداد » واشتراه بعد إسلام لمن و كله ( بلا تجديد وكالة ) ولا استئناف أمر أو 
استخلاف» ومثل المأمور بلا تحديد أمر أو استئناف توكمل أو خلافة» والخلمفة 
بلا تحديد خلافة أو استئناف قولان »> وسواء في ذلك ما يشتري المشرك وما 
لا يشقري » وإنما خص“ ما لا يشتري بالذكر لان ما لايشتري يثبت شراؤه ولو 
قبل إسلام من الردة » ويجوز أن يكون المراد : وفي جواز شراء الو كنل ومثله 
المأمور والخلىفة لموكله أو آمره أو مستخلفه ما حرام على مشرك إن ارتد الموكل 
أو الآمر أو المستخلف وأسل قبل الشراء بلا تحديد وكالة ولا إثبات خلافة أو 
أمر بعد الإسلام » قولان » فإن هذا معنى صحميح > ووز أن بکون مراده 
ما يشمل المعنى الأول والثاني بأن يكون معنى قوله : بعد إسلام » بعد إسلام 
المرتد منها مطلقاً » سواء كان المرتد الو كنل أو نحوه > وكان الموكل أو نحوه أو 


وعبارة « الديوان » : وإن و كله أن.يبيم هذا الشيء نمات الذي وكله فإنه 
لا يببعه » و كذلك الجنون على هذا الحال » وأما إن ارتد فإنه يسعه ولا بأس » 
وأما إن أفاق الذي وكله بعد ذلك فإنه يبع ما وكله عليه > ومنهم من يقول : 
يببم ما وكله عليه ولو تجان بعد ذلك » و كذلك إن وكله على الشراء نمات أو 
تجتن الجواب فيها مثل الذي قبلها » و كذلك إن ارتد فإنه يشتري له ما وكله 
عليه ما خلا المبد » أي أو المصحف ونحوه ما لا يباع لمشرك » وإن اسل بعد 
ذلك فلا بأس أن يشتري له » ومنبم من يقول : لا يشتريه » وكذلك إن 
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وصح فعله بعد الإفاقة بدونه ونقض ما عقد عل موكله بعد موته 
بلا عامه » وجوز في بيع › . . ٠. ٠. . ٠.‏ 


ارتد الو كيل يشتري له ما وکل علبه ما خلا العبد » أي أو نحوه مالا يباع 
لشرك فإنه لا يشتريه له » وإن أسم بعد ذلك فإنه يشتريه »> ومنهم من يقول : 
لا يشتريه › اه . 


( وصح فعله ) » أي فعل الوكيل » ومثله المأمور أو الخليفة وهو يشمل 
الببع والشراء ( بعد الإفاقة ) » أي إفاقة الو كيل > ومثله المأمور والخليفة 
( بدونه ) » أي بدون تحديد الوكالة أو تحديد الآمر أو الاستخلاف وبدورنف 
استكناف . 


وعبارة « الديوان » : وكذلك إن تجتن الوكمل ثم أفاق فإنه يشتري له ولا 
بأس » و كذلك إن وكله على البيع ثم تحنن أو ارتد على هذا الحال ( ونقض ) 
بالبناء لمفعول ( ما عقد ) الو كيل أو المأمور أو الخليفة من بيع أو شراء ( على 
موكله ) أو آمره أو مستخلفه ( بعد موته ) » أي بعد موت مو کله » ومثله 
الآمر والمستخلف ( بلا عامه ) بلا عم الوكيل يموت الموكل » ومثله المأمور بلا 
عل منه يموت آمره » والخلمفة بلا عم منه بموت مستخلفه أو موت من استخلفته 
علمه العشيرة أو الأب أو غيرهما » وأما ما عقد مع عل بموت فلا يثبت بالآولى > 
وإن أجازه الورثة في المسألتين جاز . 


( وجوز ) العقد ( في بيع ) فلا ينقض حين لإ يعم بالموت ؛ الفرى بينه 
وبين السراء أنه سلطه في الببع على معسّن فقوي يخلاف الشراء فلا تعيين فيه > 
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وفيل : وني شراء أيضأ » وجوز البيسع ولو بعد عامه وفسد عقده 
بعد تزع من وكالة بلا عل » وقيل : يصح إلا إن عل أو ار 
به أمينان > وجوازء وإن وكله على بيع جائز وغيره أو على 
شرائه ولم يسم" له مناً عقد له في الجائز فقط , 


وإن عيّن فليس الممين ملكا له > فلو لم يعين المبيع لم يجز > وإن أعطاء الثمن 
وقال : اشتر » لم يحز إذ مات لآن الشراء يتصور أيضا بالوجه > ولو قال له : 
اتر به حاضراً ظاهراً كان كالمبيع المعين . 


( وقيل : ) جوز > ( وفي شراء أيضأ » وجوز البيع ولو ) وقع ( بعد 
عامه ) بالموت > وأجاز بعض المالكية البيع والشراء بعد الموت مع العلم بالموت »> 
کا مر“ أن بعضبم يقول : لا تبطل الوكالة ( وفسد عقده ) بببع أو شراء ( يعد 
نزع من وكالة ) أو من أمر أو استخلاف ( بلا عام ) بالنزع > ( وقيل + يصح ) 
عقده بببع أو شراء بعد نزع بلاعل بالنزع > ) قال : ( إلا إن عام ) بالتزع 
( أو أخبرء به أمينان » وجواز ) أن تقوم الحجة بالنزع وإبطال الوكالة . 


( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع ) شيء ( جائز وغيره ) » 
أي غير جائز بالذات كلمبتة والخمر أو بغير ذات كبيم السلاح للحربي وكالشراء 
للإحتكار » مثل أن يوكله إنسان على بيع ما له وما ليس له ما لا يملك تصرفا 
فيه أو على بيع ذكي وميتة أو على بيع شاة وخنزير أو ببع شيء جائز وحر أو 
عبد وحر ( أو على شرانا ) » أي شراء جائز وغير جائز ( ولم يسم له نا ) 
نها معا ( عقد له في الجائز فقط ) ولو كان التو كمل فسا بمرة » وكذا الآمر 
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وإن قال له فيبم : هذا أو هذا عقد له فيه أبضاً ولو مى الثمن › 


والاستخلاف » إلا إن قال له : لا تشتر أحدهمافقط » أو قال : اشترها في 
صفقة » ونحو ذلك مما فه اشتراط أن لا نقتصر على ششسراء الحلال فإنه حمنئذ 
لايشتري الحلال ) لا يشتري غير الجائز » وإن مى تمن كل واحد ولم يكن فيه 
هذا الاشتراط فلدشتر له الجائز فقط مما سمى له من الثمن وهو من باب أولى» وإن 
سمى له شنا معا تنا واحداً فلا يشتر الجائز ولا غيره > وإنما شرط أن لا يسمي 
له الثمن لأنه إذا سمى له تمن واحداً لما معا لم يتصور له أن يقسمه بين الجائز 
وغيره إذ ل يعين له ما لكل واحد »> وقمل : إذا أمره أو وكله أو استخلفه أن 
يشتري له الجائز وغيره م يحز له أن يشتري الحلال إن كان التو كيل أو الأمر أو 
الاستخلاف علمها واحدا » وإن وكله أو أمره أو استخلفه على شراء جائز ثم 
على شراء غير جائز ول يسم ثمنا أو سمى لكل نا فليشتر الجائز > وإن جعل لما 
مناً واحداً فلا يشتر الجائز كا لا يشتري غيره . 


( وان قال له في ) شأن شرا ( ا ) : اشتر لي ( هذا أو هذا ) مشيراً إلى 
جائز وغير جائز ( عقد له فيه ) » أي في الجائز فقط ( أيضأ ) مى تمن كل 
واحد أو ل يذ كر ممنا أو ذكر من أحدها دون الآخر » ثم رأيته ‏ رحمه الله 
قال : ( ولو سمى الثمن ) لكل واحد > ولا سما إن سمى الثمن لأحدحهما فقط » 
فإن أفرد أحدها بتسمية الثمن أدخل في قطم أحدهما عن الآخر » و كما كان 
أدخل كان أقرب لجواز الجائز > لأن سبب منعه اجتّاعه بغير الجائز فذلك وجه 
جعله تسميته الثمن غاية بواسطة لو > وليس مراده أنه إذا ل يسم ممن هذا ولا 
هذا أولى محواز الجائز لأن الأمر بالمكس » وقد بقال : إنه أراد بقوله ولو 
مى الثمن أنه جاز » واله_ال أنه سمى الثمن لا كالمسألة قبله أنه لا يحوز إرتف 
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ومنع » ولا يصح توكيله على شراء من جائز منه » ومن ممنوع منه 
أو على ببعه لما » وقيل : يصح في الجائز فيا › 


سمى الثمن مع أنه يعقد ولو لم يسم > ولا يتصور إن ممى لما من واحدا لاه 
عبر ب « أو »لا ب«الواو». 


( ومنع ) » أي ومنم بعض أن يشتري الجائز إذا قال : هذا أو هذا ولو /م 
سم ثمنا أو سمى ممن الجائز فقط لأنه ولو عبر ب « أو » المقتضمة أحدهما فقط » 
لكن قد جمعها التخير فيبطل الجائز لاجتّاعه بقير الجائز » وحاصله أنه توكيل 
مشتمل على جائز وغير جائز فبطل . 


( ولايصح توكيله ) ولا أمره ولا استخلافه ( على شراء ) شيء ( من ) 
إنسان ( جائز منه ) الشراء ( ومن ) انسان ( ممنوع منه ) الشراء ولو كان 
الشيء مشتركا بينها ملكا أو تصرفا » و كذا إن كان غير مشترك ( أو على 
بيعه نما ) » أي لجائز وممنوع » أي لجائز له البيع ومنوع البيم له » مثل أن 
يقول له : اشتر هذا من عبد غير مأذون > وهذا من حر > أو بع لما أو اشتر من 
عبد مأذون وغير مأذون > أو بم لما أو اشتر من طفل ما لا يببعه الأطفال » 
ومن بالغ أو اشتره من غاصب وسارق ومالك » أو بع هذا العبد أو المصحف 
لسلم ومشرك » سواء مى كم يشقري من كل أو لم يسم وممى بكم شري منها أو 
من كل واحد أم لا » وسمی م يبيع لكل واحد أم لا . 


( وقيل : يصح ) العقد ( في ) الشيء ( الجائز ) شراؤه من أحدهما أو 
بيعه لأحدهما ( فيها ) » أي في الشراء أو البيع بأن يشتريه كله من يصح له 
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ولا توكيل جائز ومنوع معا جائزاً كعكسه ٠‏ . 


الشراء منه بأن ينتقل إلى الحر كله أو يبسح له مالك العبد أو إلى مالك المأذون له 
فيشتريه من مأذونه أو يبسح لمأذون مالك غير المأذون »> وإن انتقل للبالغ أو 
أباح لهقائم الطفل أو انتقل من غاصب أو سارق إلى مالكه أو يسل المسرك 
ويأذن لمسم أن يشتري وحده أو بان يشتري سهم من يجوز الشراء منه فقط أو 
يديع لمن يوز له البيع فقط ما ينوبه وهو النصف عند الإطلاق > وقيل : يجوز 
أن يبيعه كله لمن يجوز له الببع » ونظيره ما مر عن بعض من أنه إن وكل اثنين 
على بيع أو شراء ففعل أحد الو كيلين الببع أو الشراء وحده مضى فعله وفيها 
متعلق مجائز » ويحوز عود « الهاء » للإنسان الجائز والممنوع فتكون «في» بممنى 
مع في قوله : في اللمائز > وبمعنى من في قوله فيها للبيان على أن الجائز بممنى 
الإنسان الجائز »> ويحوز عود الماء لسألتين مسألة الميع والشراء » وذلك كله 
إذا كان التو کنل مثلا واحداً » وأما إن قال له : اشتر لی من فلان سبمه ومن 
فلان سهمه أو بم لفلان نصفا مثلا ا وها ن وا لفلان الجائز 
وفلان الممنوع فبجوز الشراء أو الببع مع جائز ولو م يسم الثمن > وقيل : لا . 

(ولا) يحوز» صدتر هنا بالمنع وفيا قبله بالجواز لن ما هنا بالواو وما هنالك 
باو" » وأو أدخل في الاستقلال بالحك ( توكيل ) أو أمر أو استخلاف إنسان 
في بیع أو شراء ( جائز ) تو کله غيره أو أمره غيره أو استخلاقه غيره 
( و ) إنسان ( بمنوع معأ ) من ذلك إنسانا ( جائزا ) أن يكون وكيا أو 
مأموراً أو خليفة ( كمكسه ) وهو أن يوكل جائز التوكيل والآمر والاستخلاف 
أو يأمر أو يستخلف من يحوز كونه و كيلا أو مأموراً أو خليفة » ومن لا يحوز 
أن يكون كذلك » والختار عند الشبخ في العقدة الواحدة المشتملة على جائز 
وغيره بطلانها كلبا والتو كنل عقدة . 
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وجوز اللجائز » ومن وكل على بيع نصف شيء ثم على آخر 
أو وكله اثنان على بيع شيء وقال كل : بع سبمي على حدة »؛ 
باع في صفقتين 


( وجوز الجائز ) في المسألتين بأن يصح تو كيل المائز للجائز » ويبطل 
تو كىل غير الجائز للجائز في المسألة الآول » ويصح توكيل الجائز الجائز ويبطل 
تو كل الجائز غير الجائز في الثانية » والآمر والاستخلاف حذلك › وذلك كله 
في شيء واحد » وف المتعدد خلاف أيضا) لاتحاد عقدة التو كنل ونحوه » وغير 
الجائز كعبد بلا إذن وطفل على ما فبه ومشرك فما لا جوز ويجنون » ( ومن 
وكل ) بالبناء لمفعول ( على بيع نصف شيء ) أو أمر أو استخلف بالبناء 
لمفعول ( ثم ) وكل أو أمر أو استخلف أو قال له من أول : بع نصفاً ثم بع 
النصف الآخر ( على ) بيع نصف ( آخر ) أو اختلف ما بين النصف الأول 
والثاني يأن كان أحدها بالتوكمل أو بالأمر أو بالاستخلاف والآخر بآخر من 
الثلاثة ( أو وكله اثنان ) أو أمراه أو استخلفاه » أو أحدهما أقامه بالتو كتل 
أو بالأمر أو بالاستخلاف » والآخر بآخر من الثلاثة ( على بيع شيء ) يصح 
لما فبه التصرف بالببع إما بالملك أو بملك واحد ونبابة الآخ_ر عن غيره نبابة 
شرعية ( وقال كل : بع سهمي على حدة ) متعلق ب « قال » > أي قال كل منها 
على حدة : بع سهمي > أو متعلق ب« بع » > أي بعه على حدة > والأول أولى 
لآنه أعم فائدة» لآنه يتضمن ما إذا شرط أن يكون على حدة وما إذا لم يشترط 
لکن يفيده كلامه ( باع في صفقتين ) سہم أحدهما في صفقة وسهم الآخشر في 
صفقة في المسألة الأخضيرة ونصفاً في صفقة وآخر في أخرى في المسألة الأولى » 
وكذا لو تعدد التو كنل في الأولى » مثل أن يقول له : بع ثلث هذا الشيء » ثم 
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وإلا خير مو کله › وبواحدة إن وكلاه مع عل ببعه » وخيّر أيضآ 


إن عددها » 


يقول له : بع ثلثه الآخر أيضا» ثم يقول له : بع ثلثه الآخر أيضا » و كذا سائر 
التسمبات > أو يقول له ثلاثة أو أ كثر كل واحد : بع سهمي من هذا فإنه يبع 
في صفقأت على ذلك العدد . 


أما إذا شرطوا الببع على حدة فلا إشكال > وإما إذا لم يشترطوا فكأنهم 
اشترطوا لان کل تو كىل أو أمر أو استخلاف في ذلك قد صدر على حدة > 
( وإلا ) يبع في صفقتين بل في واحدة أو لا يبع في صفقات على حسب العدد » 
بل دونها أو باع سهما وبعض الآخر في صفقة والبعض الآخر في صفقة كثلثين في 
صفقة وثلث في أخرى مع أنه بينها نصفان ونحو ذلك ( خير موكله ) أو آمره 
أو مستخلفه › أو موكلاه أو آمراه أو مستخلفاه » وكل من قرن سمه مع 
غيره بلا أمره بذلك . 


ولعله أراد بالموكل: الجنس الصادق بالواحد فصاعد؟ > لأن المسألة الأولى فما 
موكل واحد والثانية فما موكلان فصدق الموكل على ذلك كله » وأما المشتري فلا 
يخير » وقبل : له الخيار كا كان للبائع » فإن أجاز بعض أصحاب الشيء دون 
بعض على القول بأنه لا خير المشتري » فل خير لأن الشركة عيب ؟ 
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( و ) ,اع ( ب ) صفقة ( واحدة إن وللاء ) أو ارآ أو استخلفاه ( معأ 
على بيعه ) » كذا ما فوق الاثنين والشراء في تلك المسائل كلبا كذلك يحسب 
الإمكان ( وخير أيضأ ) » و كذا ما فوقها ( إن عددها ) » أي الصفقة على حد 
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وجاز توكيل عل توكيل أو استخلاف أو أمر كعكسه»ء وشراء الوكيل 
وببعه من الوكيل الذي وكله بأمر الموكل » 


ما مر من أنواع تعديدها » وني تخمير المشتري قولان > وإن أجاز أحدهما ومنع 
الآخر > ففي لزوم الثشراء لمشتري في سهم الجيز قولان » وإن وكله على بيع 
شيء فباعه في صفقتين خير موكله کا مر" في قوله: فصل: جاز توكيل أحد . 


( وجاز توكيل على توكيل ) » أي جاز أن يوكل إنسانا يركل عليه آخر > 
( أو استخلاف ) > أي بوكل إنسانا أن يستخلف عليه آخر » ( أو أممر ) 
أي يركل إنسانا أن يأمر آخر غيره ( كعكسه ) » أي عكس ذلك » وهو أن 
يأمر من يستخلف عليه إنسانا > أو يوكل عليه إنساناً » أو يأمر عليه إنسانا » 
أو يستخلف من يستخلف عليه إنسانا » أو من يأمر عليه إنسانا أو يوكل عليه 
إنسانا » ولكن هذا الاستخلاف في هذا الوجه الأخير من وجي المكس يعنى 
الوكالة أو الأمر » لآن استخلافك آخر على أن ستخلف أحداً علىك خاص »> 
وكذاما بمده » ونجوز كذلك إن وكل إنسانا أو أمره أو استخلفه أن بفمل له 
شيئا وأجاز له أن يأمر أو يوكل أو يستخلف غيره » وإن ل مز له لم جز أن 
يستخلف له أو يأمر له أو يوكل > وتقدم قول أنه كل ما جاز لأحد فعله في مال 
غيره جوز له توكيل من يفعله أو أمر من يفعله » والشراء كذلك في تلك المسائل 
كلبا حسب الإمكان . ۰ 


( و ) جاز ( شراء الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة لنفسه ( وبيعه ) مال 
نفسه ( من الوكيل الذي وكله يأمر الموكل ) أو من المأمور الذي أمره بأمر 
صاحب الشيء أو استخلفه بأمره » ولا يتم في ذلك إلا إن اتفقا على شيء 


— 0Y۲ 


إن أومنى بشيء بعد توكيله على ببعه فبو رجوع منه في الوكالة 
ولا يزول من الوصية كعكسه حتى يببعه بأمر موكله . 


أو قصر فوكل أو استخلف أو أمر من لا يصلح لذلك لعدم معرفته بالسعر فإنه 
يتهم » لأن القائل : وكل علي“ أو أمر علي“ أو استخلف على" أحداً » نما بريد من 
يصلم لذلك . 

وإن وكل أحداً بلا أمر الموكل أو أمره أو استخلفه بلا أمره بل تكلف 
أو لما وكله أو أمره أو استخلفه على بيم أو شراء وكل غيره أو الةو 
أمره فلا يبع منه لنفسه ولا يشتري لنفسه > وقبيل بالجواز > وحاصل ذلك 
أن و كل الو كيل اشترى من الو كيل الثاني للموكل أو باع له مال الموكل 
الأول . 


( وان أوصى بشيء ) في كتاب وصيته أو بلا كتابة لأحد أو مسجد 
أو غيرء ( بعد توكيله ) أو أمره أو استخلافه ( على بيعه ف ) إيصاره 
( هو رجوع منه في الوكالة ) أو الأمارة أو الخلافة في ذلك الشيء فىكون 
وصبة » فلو باعه قبل أن يعم بإيصائه فقيل : يحضي الببع > وقبل : برجم الشيء 
للوصية کا يعم ما مر فبمن نزع بلا عل » فإن باعه قبل عامه بالإيصاء فقولان . 


( ولا يزول من الوصية كعكسه ) » وهو أن يوكل أو يأمر أو يستخلف على 
بیع شيء بعد أن أوصى به ( حتى يبيعه بأمر مو کله ) أو آمره أو مستخلفه » 
لأن الوصية أقوى لتعلق سح الغير يها فلا بزولعن الوصية بمجرد تو كله أو أمره 
أو استخلافه على بيعه بل بالببع إذا وقم » وقيل : يزول > والله أعل . 


— o۳ = 


فصل 


من وكل واحداً على بيع شيء له أو لطفله أو لمن استخلف 
عليه وآخر على شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل" لصاحبه » 


فصل 


( من وكل ) أو أمر أو استخلف ( واحدأ على بيع شيء ) > وذلك الشيء 
هو ( له أو لطفله ) أو بجنونه ( أو لمن استخلف عليه ) من غائب ومحجنون ويتم 
وغيرهم » أو لمن وكل عليه أو أمر عليه أو لمن قام عليه قياما شرعياً (و) و كَل 
( آخر ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء مثله ) لنفسه أو مجنونه أو طفل 
أو من استخلف عليه أو قام عليه ( فالتقيا ) » أي الو كبلان» ومثلها المأموران 
والخليفتان وو كيل مع خليفة أو مأمور وخليفة مع مأمور ( فتبايعا فيه ) 
فاشتراه و كيل البيع لموكله أو لطفله أو من ذكر من و كيل الشسراء الذي وكل على 
الشراء للموكل أو لطفل أو من ذكر فاتفق أنه اشترى لإنسان من هؤلاء ماهو 
لذلك الإنسان نفسه » والأمر والخلافة كالوكالة ( ضمن كل لصاحبه ) ما أعطاه 


= 4لام — 


وإن وکل أحدّهما على شراء شي ء وآخر على بيح مثله لطفله 
أو لمن استخلف عليه فتبايعا جاز ؛ 


صاحبه » لآن الخطأ لا بزيل الفمان » فإن وجد رده وإلا فالمثل أو القيمة من 
ماله » وذلك مثل أن يوكل زيد” عمراً على أن يدبع جمّله ويوكل بكرا أن يشتري 
له جملا فالتقى بكر مع عمرو فاشترى من عمرو ذلك امل لزيد » ومشل أن 
بوكل زيداً أن يبيم جمل ابنه الطفل ويوكل بكرا أن يشتري جا لابنه فاشترى 
بكر من عمرو ذلك امل لابن زيد » فإن بكرا برد المجل بيد عمرو أو يبد 
صاحبه البالغ العاقل » أو قائم صاحبه » وعمراً برد الثمن لبكر أو لمن هو له 
من يصح قبضه > وإن ل يعم أحد الو كيلين ذلك أو م يعم لاهذاولا ذاك 
أو ادّعبا هما أو أحدهما عدم ذلك » فالقول قولما إذ قال : إني لا أعلم أن الجل 
الذي اشتريت لك هو لك بل ظننته لبائعه أو لمن قام عنه » أو قال الآخر : 
لا أعم أن الذي اشتراه قد اشتراه لك بل ظننته أنه اشترى لنفسه أو لمن قام 
عنه غيرك ٠‏ أو قالا ذلك جميما»وإن عم أحدها أن الآخر و كيل للذي و كله هو 
فلا يمذر في قوله ذلك » والظاهر في صورة كلام المصنف عدم الفمان لآنه أطلق 
الوكالة لما وم يضمعا ولم يبين لما ما يتقبان . 


( وان وکل أحدهما ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء شيء ) » أي على 
أن يشتري له أو لغيره شيئاً ( و ) وكل أو استخلف أو أمر ( آخر على بيع 
مثله ) وهذا المثل هو ( لطفله » أو لمن استخلف عليه ) أو أمر علمه “ أو وكل 
عليه أو قام عنه أي" قبام شرعي كان» كالقيام على اللقبط أو وكل أحدها على أن 
يشتري شيئا لطفله أو محوه وآخر على بيع شيء هو له والآمر والاستخلاف 
كذلك ( فتبايعا جاز ) البيع » وثبت لجواز أن يو كتل الإنسان أحداً على أن 


ومن أخذ ممناً من موكله على شراء شيء له وليس في نفسه شراؤه 
له من الثمن إن تلف منه » ٠‏ 8 5 5 0 8 


يبع ماله لمن قام عله بواسطته » أو يشتري منه عند بعض » ولا سما أن ما هنا 


و كل شوو كيل ا 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر - رضي الله عنبم - في « الجامم »: 
ولا نكون الرجل بائعاً ل ا فدشتريه لغيره 
أو یییع مال غيره فيشتر فيشتريه لنفسه أو يديم مال من ولي أمره ة ا 
ولي أمره أيضاً » وا وو صما أن ف تدم مال عو له دشترده له » 
ويجوز له أن يببِع ماله ومال غيره إذا كان في بده لاينه الطفل أو المحنوث 
بالخلافة > و كذلك غيرهما من جميع من ولي أمره من المتامى والغياب ويشمري 
أيض من خليفة طفله ويحنونه ما لما لنفسه > و كذلك المتامى والغياب الذين 
ولي أمرهم على هذا الحال ويكون عبده بنزلة الخليفة في هذا > ومنهم من يقول : 
لا يكون بمتزلة الخليفة في مثل هذا > لأن عبده بنزلة نفسه» اه . 


( ومن أخذ ننا من موكله ) أو آمره أو مستخلفه ولو أخذه حماء منه 
ولا خمان إن أخذه قبراً ( على شراء شيء له ) أو لطفله أو مجنونه أو لغيرهما 
من ناب عنه أو على ننة الشراء وغيره » و كذا سائر المقود فإنه إذا أدخل بسوء 
نبته ما لىس له » أ لمعا ا ا OGG‏ 
بل قي نفسه أن برده إلمه أو يأ كله أو aE‏ أو تو ذ 
كشراء غير ما قال له: : اشتره أو يستنفم ر به ثم يشتري (ضمن 0 
را ا ر 


= الام مسب 


وكذا الشيء إن اشتراه وتلف قبل إيصاله إليه » وقيل : لا ضان 


( وكذا الشيء إن اشتراه وتلف قبل إيصاله إليه ) يضمنه ولو م يضبع لأآنه 
أخذ الثمن بغير نة الشراء به فكان في ضانه کا كان الثمن في ضمانه > وإن وصله 
فبو بالخبار على هذا القول لأنه الوكيل فما اشتراه به إلا إن ضمّم » لأن الموكل 
أعطاه الثمن برضاه » فبعد أن نوى عدم الشراء رجع للشراء > و كذا لا ضمان 
عليه في هذا القول في الثمن إن رجم إلى نبة الشراء بعد أخذه بلا نية الشراء . 


( وقيل : لا ضهان عليه ولا ضمان لموكله ) أو آمره أو مستخلفه على هذا 
القول ( إن وصله ) > ولزم الو كيل الإخباز يسوء نيته ليتوصل الموكل إلى الخبار 
على القول بأن له الخمار في ذلك » والقول الآخير اقتصروا ف « الديوان » علمه» 
وكذا إن قال له : خذه وأمكنه من الوصول › ووجبه أن و کله مثلآ فمل ما 
وكله عليه ودام على توكيله حى فعل فلم يضر" الوكالة سوه نية الو كيل إذ أخذ 
الثمن بغير نىة الشراء » فأما إذا ادعى الو كنل ذلك فكذبه الموكل فظاهر؛ إذ 
لا بيان على ما في قلبه > وإن صرح بذلك لغيره بعد أخذه لما عنده» وإن صدقه 
أو صرح الو كيل بذلك عند الأخذ > فبناء على القول يحواز أن يرجم الوكيل 
في الوكالة والمأمور في الامارة بعد ردهما للوكالة والإمارة مالم برجم الوكيل 
والآمر عن التوكيل والأمر » وإن أخذ مبيعاً على البيع أو تنآ على الشراء > 
ثم نوى أن لا يببع أو لا يشتري فتلف من > وإن رجع للبيع أو للشراء بعد 
تر كه » ففي خمانه قولان » و كذا ما أخذ من الثمن إن باع بعد أو ما اشترى إن 


ا 


شترى بعد » فافهم . 


oY —‏ — ( ج و -النيل - بم ) 


ولا يضمنه إن أخذه على ننة الشراء له إن وحد المميع ولم شثره 


له » وكذا إن ات 2 
سعه له فتلف منه »2 


وقالوا:المعاملة ترجع تعدية كقرض نوى أكله والعكس كسرقة ينوي ردهاء 
وقي « الديوان » : إن رفع الضالة على أن يأ كلها وم يأ كلها حتى تلفت فمو ضامن 
لها ولو انقلب نواه يعدما رفعما > وإن رفعبا على الحرز فانقلب نواه بعد ذلك 
ليأ كلبا فلا مان عليه » ومنهم من يقول : هو ضامن » وكل ما أخذ کا تجوز 
وحدثت له نبة سوء فتر کہا وم يتصرف بها فيه فلا مان عليه . 


( ولا يضمنه إن أخذه )> أي الثمن»( على نية الشراء له إن وجد المبيع) 
الذي يلبق بالشراء بلا عارض ينمه ولا أمر يكرهه في مصلحة الموكل ( ولم 
SE EOS‏ > وكذا إن بدا له أن 
لا د يشتري له بأن ترك الوكالة أو نظر له مصلحة وتلف بلا تضييع » فلا ضمان 
عليه » لأنه دخل يده بأمر صاحبه لا بتعدية > وإن أخذه بنئة الشراء ثم بدا له 
أن يأ كله أو يتصرف فيه ا لا حوز وعزم على ذلك في نيته رجع ذلك تعدية » 
فإن تلف ضمنه » وقيل : لا ضمان إلا إن ضيبم أو أڪل أو تصرف فيه كا 
لا يحوز > وكذا في ضمانه القولان إن اشترى له فمزم على ذلك في المميم الذي 


| 


E 

( وكذا إن أخذ منه شيئأ لبيع على نية البيع ) أو على البيم وغيره » 
وكذا سائر العقود » فإن الضمان يازم ولو على ما وكل إذا زاد إلبه ما ليس له 
( ووجد مشتريا ) لائف] ليس فيه ما يكره من ترخيص أو مطول أو شبهة 
أو حرام أو نحو ذلك ( فلم يبعه له فتلف منه ) لا ضان عليه إن / يضيع . 


الام 


وضمن إن أخذه لا على نيته » وكذا الثمن وخير موكله إن باع 
ما وكل على ببعه ول يأخذ ثمنه » وطمله 0.0.0 . 


( وضمن إن أخذه ) » أي المببع » على غير نبة البيع ( لا على نيته ) بأن 
أخذه لبأكه أو على أن برده إلبيه أو يعطبه أو يتصرف فيه تصرفا لا يحوز 
فإنه يضمنه إن ضاع ولو بلا تضيبم » وقيل : إن رجم إلى نة الببع ل يضمئه 
إن ل يضيعه » ( وكذا الثمن ) الذي باعه به بعد أن أخذه » أعني المبيع» لا على 
نية الببع يضمنه إن تلف ولو بلا تضيبم 2 وقبل : لا يضمنه إن لم يضيم وفي 
تخبير صاحبه إن وصل الثمن القولان المذ كوران4و كذا إن قال له:خذه وأمكنه 
من الوصول . 


( وخيتر موكله ) أو آمره أو مستخلفه ( إن باع ما وكتَل ) أو أمر أو 
أستخلف ( على بيعه ) فباعه ( ولم يأخذ ثمنه ) بأن باعه على النقد فلم يقبض 
او باعه عاجلا وحقه أن يديم نقداً أو باعه عاجلا وقال له المشتري : خذه » 
فأبى » وذلك إن ل يكن له عذر في عدم القبض لا إن كان له عذر كجبار يأخذ 
منه ما أخذ أيضا» لأن عدم أخذه تقصير ومخالفة» إذ التو كيل على اليم يدخل 
فيه قبض الثمن > لأن البائع يأخذ الثمن » فللا خالف بعدم قبضه خر صاحبه 
في إمضاء البيع وإبطاله > والآمر والاستخلاف كذلك إلا إن قال :بع ولا 
تقبض الثمن فحينئذ إن باع على أن يقبض خيّر صاحبه » وإن باع على أن 
لا يقبض أو سكت فقيض صح الببع ورد الثمن لمن أعطاه ويأخذه منه صاحبه 
أو حيز له أخذه . 


( وضمنه ) > أي الثمن » لاموكل أو نحوه إن أجاز الموكل الببع ولم يساعحه 


لب 0۷۹ — 


إن أخذه بعد فتلف » وقيل : لاء وإن بان المشتري مفلساً أو أب 
للوكيل فنزع منه الشمن بحاجة قبل أخذه منه 


في ترك القبض وللمشتري إن / جز الموكل الببم ( إن أخذه ) ذلك الو كيل أو 
المأمور أو الخلشفة ( بعد ) أي بعد أن ترك أخذه > وترك الأخذ يتصور بترك 
أخذه وقد باعه نقداً حاضراً ويببعه عاجلاً > ويقول المشتري في العاجل : خذه 
فبأبى ( فتلف ) ولو بلا تضييع »> وإنما ضمن لموكل مع أنه أجاز البيع لأنه 
أجاز الببع وجده ول يحز تر كه الأخذ »> وقد خرج بترك الأخذ عن الآخذ إذ 
خالفه في الأخذ المفبوم من إطلاق البيع فلم يكن له الرجوع فما خرج منه بلا 


( وقيل : لا ) يضمنه إن م يضيع في تلفه وتلف على الموكل أو محوه؛ 
( وإن ) باع الوكيل أو المأمور أو الخليفة على الببع و ( بان المشتري مفلسا أو 
أبأ للوكيل ) أو لامأمور أو للخليفة ( فنزع ) الآب ( منه ) > أي من الو كيل » 
ومثله المأمور والخليفه ( الثمن بحاجة ) أو لكونه م يحزه على القول أن ما بيد 
الولد لأببه ما م يحزه إن كان كسا في الحم أو فيه وفما بينه وبين الله قولان » 
( قبل أخذه ) » أي أخذ الوكمل مثلا الثمن ومثله المأمور والخليفة على البيع » 
( منه ) » أي من المشتري الذي هو الأب › ومعنى النزع قبل أن يأخ-_له منه 
أن يتنع من إعطائه مدعيا أنه حتاج ليس له ما ينفق على من يازمه من زوجات 
أو ليس له ما يخلص دينه » وصح ذلك » أو قال بأنه وسعيه له لآنه م زه > 
وذلك أن ما بيد الإنسان أصله له فادّعاء الأب لولده لما وجده بده فنزعه 


— 0۸° ~~ 


أو غرياً للموكل جاحداً ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن » وقيل : 
لا في الأب والغريم ؛ 


يحاجة ولا ببان لموكله أو آمره أو مستخلفه > ( أو ) بان ( غريما لموكل ) 
أو للآمر أو لمستخلف له دين أو تباعة على نحو الموكل ( جاحدا ) ذلك الموكل 
أو نحوه ( ماله ) » أي مال الغريم ( قبل ) » أي قبل أن يشتري الغريم ذلك » 
( فقضى ذلك ) الثمن الذي اشترى به ( فيه ) » أي في ماله الذي جحده له 
الو كىل أو نحوه ( ضمن ) الثمن الو كمل أو نحوه لأنه. أخطأ في ببعه لمن لا يعطي 
الثمن » كمن باع لجائر يأ كل مال الناس »> والخطأ لا يزيل الممان» ويتصور الضمان 
في الببع للغرم المجحود الذي قضى بأن يقول له: بعت لفلان ويصدقه أو يكذبه 
ويقول إنه قفى الثمن أو جحده » ولكن إذا صدقه فلصاحب الشيء أخذ من 
شاء منها » و كذا إن بسن أن الشيء ليس للابن فله أخذ من شاء من أب أو ابن » 
أما الأب فلأنه أخذ ماله وأما الان فلأنه موصل المال بد من يأخذه ويتملكه» 
وإن ل يبن أخذ الابن وحده . ' 


( وقيل : لا ) يضمن فيطالب الموكل الأب أو الغريم ( في ) مسألة ( الأب 
والغريم ) الجحود له إلا إن عل أن المشتري أب لصاحب الشيء » وأنه محتاج 
أو أنه غريم مجحود له فإنه يضمنءلأن له الاحتجاج أن الشيء لس له فضلاً عن 
أن يتملكه أنوه والاحتجاج على الغرمم بأنه وصل بيده فبحك عليه بالإعطاء 
E‏ 
القول أيضاً . 


وقي « التاج » : إن باع لمفلس أو عبد لا يعامه خمن لأنه أتلف مال الرجل 


 مهإ‎ — 


وجاز له قبول قوله بعته أو اشتر يته للك واخده ههه و اسع تعد امد 
وأكل غلته . . 


لآن للموكل الححة يخلاف المفلس فلا يقد الحجة لأنه لا يحد ما يأخذ منه» وأما 
إن بان أنه أبوه وامتنع من إعطاء الثمن » وليس بمحتاج أو عل أنه أبوه » وليس 
حتاجاً فباع له فامتنع من إعطاء الثمن فلا ضمان عليه » ولو قبل : الأب كالأسد 
كل ما وثب عله فوته؛ لآن له ولموكله أو نحوه الحجة على بطلان النزع لعناه إلا 
إن عم أنه يمتنع فإنه يضمن فما بينه وبين الله > وإن أقر بالعلم ففي الحم أيضاً » 
وإن جحد الموكل أو نحوه ما للفريم عليه بعد اشتراء الغرم ذلك فلا ضمان 
على الموكل أو نحوه > وإن بان أنه أب لموكل فقبض المثمن بلا تمن فالقولات 
أيضا. 


( وجاز له ) » أي للموكل » ومثله الآمر والمستخلف ( قبول قوله ) » أي 
قول الو كىل > ومثله المأمور والخلىفة ( بعته ) وأن هذا ثمنه » سواء” كان للموكل 
أو نحوه أو لمن كان له التصرف فيه منهم » ولا يتحرج بأن يقول : لعله م يبعه > 
ولعل هذا الثمن سرقه من الناس أو من الذي يقول إنه اشترى إن نسب الشسراء 
لعين أو غيره ( أو ) قبول قوله ( اشتريته لك ) إن كان التو كيل على الشراء أو 
الآمر أو الاستخلاف عليه . 


( وأخذه منه به ) » أي وأخذ ما اشتراه منه » أي من اشتراه له من موكل 
أو نحوه به » أي بقوله : اشتريته لك » ( واستخدامه ) » أي استخدام ما 
اثتراء له إن كان دابة أو عبداً أو أمة أو آلة والاستنفاع به كاثناً ما كان 
كسكنى الدار وتسر یه إن كان أمّة ( وأكل غلته) إن كان حموانا له غلة صوف 
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وجو از غيره إن صدقه » ومن بيده شيء وقال لآخر : وكلني ر 
على ببعه جاز له شراؤه منه 2 . 


أو لبن أو وبر أو نحو ذلك أو شحراً أو تخا أو غير ذلك > فإن أجره الشي 
وكراءه غل أيضا » و كذلك في الثمن إذ قد يكون دانير ودراهم وغيرها » 
والمراد أحد معين عنده ويلغى قوله : إن عرف لا لمعين مع أن البد دلبل الملك > 
كما تفرض لبت غير معروف ولا تفرض إن عرفته ( إن لم يعرفه لأحد ) > وإن 
عرفه لأحد فلا يتملكه ولا ينتفع به انتفاعا ما إلا على وجه الإدلال أو على وجه 
يشترك فيه الناس حى يصدق صاحبه مشتريه في أنه اشتراه منه أو تقوم البينة 
بذلك إذ لا يحوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه فما ل تقم بينة الإذن لم 
يحز التصرف > وهذه العلة ولو وجدت حين لم يعرفه لأحد > لكن معرفته قوآت 
هذه العلة » ولا يعتبر قول الو كمل : إنه لفلان . 


( وجواز ) ما ذكر من أخذ واستخدام وأكل غلة ( ولو عرفه لأحد ان 
كان ) الو كيل أو نحوه ( أمينأ ) مال يقم إنكار أو تصح البينة بعدم الشراء » 
وإن وقع إنكار احتيج ليان يدفعه » ( وجواز غيره ) > أي غير الآمين ولو 
عرفه لأحد ( إن صدقه ) موكله أو آمره أو مستخلفه أنه اشتراه من قال : كان 
الشسراء' منه ولو بلا بيان ولا إقرار إلا إن أنكر » وقيل : بالمنم ولو كان أمينا 
وكان ذلك غير معروف لأحد إلا ببمان . 


( على بيعه ) أو على الشراء به ( جاز له ) > أي لذلك الآخر ( شراؤه منه ) 
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إن كان أميناً ولم يعرفه لأحد » وجوز غيره إن صدقه » وجوز 
وقت له من من أو شيء في الشراء مطلقاً › ٠.‏ ۰ ۰ 


أو الببع له به ( إن كان أمينا ولم يعرفه ) » أي ل يعرف الآخر ذلك الشيء 
( لأحد ) » فإن عرفه لأحد فلا يشتره ولا يبع به إلا إن عل من صاحبه الإذن 
في ببعه أو الشراء به أو قامت البينة بذلك . 


( وجواز غيرء ) > أي غير الأمين ( إن صدقه ) أنه بالشراء ولم يعرفه 
لأحد > ( وجؤاز الأمين ولو عرفه ) > أي عرف ذلك الشيء لأحد » وجواز 
غير الآمين إن صدقه ولو عرف ذلك الشيء لأحد ( ومنع مطلقا ) عرف الشيء 
لأحد أم لم يعرفه» كان من بيده أمينا أو م يكن أمبناء صدقه أم م يصدقه > إلا 
بعل بإذن صاحبه أو قيام البينة به» وسواء؛ في ذلك الخلاف الأصول والعروض» 
وقمل : جوز إن كان ثقة في العروض لا في الأصول > والمعرفة به » سواء” فما 
كانت قبل الببع أو الشراء أو بعدهما في أقوال المنم والجواز المذكور في هذه 
المسائل > ( وخيّر الموكل ) أو الآمر أو المستخلف بين إمضاء البيع أو الشراء 
وبين الإبطال ( إن خالف الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة ( ما 'وقت له ) » أي 
حد له ( من تمن ) في البيع ( أو شيء في الشراء مطلقا ) كتوقيت زمارن أو 


مكان أو توقيت بائع له أو مشتر منه . 

وقي « التاج » : إن أمره أن يشتري له معلوماً فاشترى له بعضه» فن رضي 
به ثبت عليه» وإلا فلا؛ مثل أن يأمره أن يشتريله عبدين معنن بألف‌فاشتری 
له أحدها بستائة » أو أقل أو أكثر » والآخر بالباقي فبو لازم » وكذا كل 
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ما كان من البسوع مثله نما امتثل فيه المأمور أمر الآمر فثابت عليه » وما خالف 
فالخيار في الإتمام والإبطال » وكذا في الببع والوكالة والخلافة كذلك . 


وف « الأثر »: من أعطى رحلا درام ليشتري بها نقداً فاشترى فجاء ليمضي 
بها فوجدها ذهبت فلا غرم إن م يضيع » وإن شرط أن يشتري له بها ضنها 
لأنه منزلة قوله : اشتر بها صفقة فقد خالف إذ ضاعت ول يقم له بها امم البيع» 
وقبل : لا ضمان > والبيم ثابت في القولين > وقمل : إذا أعطاه ما يشتري به 
وم ينقده للبائع نه إن تلف »> وإن خلط الثمن ثم اشترى فعطب المببع أو 
بعضه ضمنه إذ خلط الثمن بغيره » وقمل : لا يضمن إلا إن قال له : لا تخلطه 
بغيره > وقيل : لا ضمان > ولو قال : لا تخلط » وكذا في الميع > وإن أمره أن 
يبع مثلا نقداً بعشرة فباع بعشرين نسيئة” » أو قال : بعشرين نسيئة” فاشترى 
بعشرة نقد بطل إلا إن أجازه أو أتم” ما أراده موكله »> مثل أن يدفع العشرة 
لرب المببع وكان الباق للبائم لأنه ضامن” للسلعة لخالفته أمر صاحبها . 


وإن أمره ببيع شيء فباع نصفه أو أقل أو أكثر أو بشراء شيء فاشترى 
بعضه كذلك فالخمار »> وإن كان ذلك ما يكال أو يوزن أو يعد كعشرة أمداد 
فاشترى له خسة فقولان.» ويضمن بالخلط إن اختلف الثمن جودة ورداءة » 
وإن أمره أن يشتري له عمداً فاشترى له من دعتق به كأيبه عتق » وضمن 
المشتري الثمن ولو / يعامه أباء مثلآ > وهو قول عزان » وقمل : لا يازمه الضان 
إن م يعم . 


قال في « المنباج » : وأرجو أن نظر ابن بركة يوجب سقوطه عليه ولو عم » 
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وازمه قيل : إن كان بأقل مما سمّى من الثمن › 


وإن قال : اشتر غبزاً فاشترى مقطوعا فله الخمار » وإن قال : اشتر شاة 
فاشترى تمْسا اختير ثبوته عليه » وقمل : لا » إلا إن قال : أضحمة فلا يئبت 
علمة التبس » قىل : اتفاقاً . 


ومن أمر رجلا أن يشتري له جملا فاشترى له ناققفة أو بكراً صغيراً فقد 
خالف ما تمد له » فقيل : لا مان عليه لآن اسم امل يأتي عليها كالكبير » 
وقيل: يضمن إن اشترى ناقة لا إن اشترى صغيراً. ذكر ذلك كله في « التاج» › 
والمشهور في امم امل أنه ذكر الإبل فقط > والذي يعم الذكر والآنثى إنما هو 
لفظ المعير . 

( ولزمه ) ما اشترى له ( قيل : إن كان ) الشراء ( بأقل ما سمى من الثمن) 
سواء' عين له نفس الشيء الذي يشتري أو أطلق له في النوع » وبالأولى يازمه إن 
كان الشراء با قال لا بأقل ولا بأكثر » ومفبوم معلوم أنه يخير الموكل أو نحوه 
إن اشتراه الو كمل أو نحوه بأ كثر» وقمل : لا يازمه إن اشترى له بأقل أو بأ كثر 
لأنه خالف » وقيل : إن عمّن له نفس الشيء الذي يشتري لزمه إن كان بأقل 
أو بجا قال » وإن أطلق له في النوع م يزم بأقل أو بأكثر » بل خير » وهو الذي 
تقدم في كتاب النكاح » وقبل : بعكس هذا » والبيع بأقل أو أكثر » كالشراء 
بأقل أو بأكثر في الأحكام التي ذكرها المصنف والتي ذكرت تفصىلا وإجالاً 
ووفاقاً وخلافاً کا قال : من تمن أو شيء في الشراء . 


وفي « التاج » : من دفع لآخر سلعة لببيعها له بمعلوم محدود فباعبا بأحكثر » 
فقيل : جائز لدخول الأقل في الأكثر » وقبل : لا لأنه خالف أمره » وإرتف 
باعما بأقل لم يحز اتفاقا » وإن أمره أن يشتري له عبدين معبنين بألف فاشتراها 
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وإن لم يسم زمه إن لم يحاب وضمن » قيل : لا في الحم إن حابى 
وكذا في الببع » وقيل : يفسد بها . 


بأقل أو بأكثر لم يازمه » أي وقبل : ثبت في الآقل والوكالة والخلافة على الشيء 


حذلك . 


( وان م يسم ) الثمن ( لزمه ) ما امترى با اشترى به ( إن لم يحاب ) 
إلى البائم إن ل يمل" بإعطاء المببع لمشتريه بأكثر من قيمته مدا أو تقصيراً 
( وضمن ) الزائد من الثمن ( قيل ) : فما بينه وبين الله ( لا في الحم إن حابى ) 
وقبل : يضمن في الحم أيضاً إن تبينت الحاباة > ( وكذا في البيع ) إن م سم 
ما بيع به لزم البيع إن م يحاب » وخمن ما نقص من الثمن إن حابى فما بينه 
وبين الله لا في الحم » وقبل : في الحم أيضا > ( وقيل : يفسد ) ما وقم من 
بع أو شراء ( بها ) > أي بالحاباة » وفي لقط أبي عزيز : ومن أمر ببيع شيء 
وم يبعه حى دخلته المضرة فبو ضامن > وإن انتقص بغلاء الأسعار ورخصها » 
ففي ضمانه قولان اه > ومثله الو كيل > والله أعل . 1 
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فصل 


فدع إن نفاه و كيله » فيقبل 


٠ ٠ 


فصل 


قىل : إن قال الو كيل : قد دفعت إليك وأنكر الموكل فالقول قول الو كيل 
مع ينه » وإن طال الزمان فلا عين عليه > وقبل : القول قول الموكل مم يبنه 
ولو طال » وإذا قبض الو كيل شيئا فادعى تلفه بعد قبضه لم يبرأ الداع إليه إلا 
ببينة على الدفم إلا إن صدقه الموكل في الدفع » وإن قال : وكلتني» وقال الموكل: 
لا » فالقول قول الموكل . 


و ( إن ادعى موكل ) على بيم أو شراء أو آمر أو مستخلف ( توقيتا ) » 
أي حداً ( في ثمن ) أو مثمن ( أو حل أو شخص ) بائع أو مشتر ( أو زمان ). 
أو غير ذلك ( ف ) مو ( مدع إن نفاء ) > أي التوقبت ( وكيله ) أو مأموره 
أو خليفته » فإن بين الموكل أو الآمر أو المستخلف ”عمل بسانه وإلا ( فيقبل 
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قوله مع مینه» وقيل : عكسه » وكذا إن ادعى الوكيل خلاف 
ما ادعاه مو كله من التوقست » 5 7 ا ا 


قوله ) ©» أي قول الو كنل بنفي التوقىت > ومثله المأمور والخليفة ( مع يمينه ) 
أن الموكل أو الآمر أو المستخلف ل يوقت له > وذلك أن الأصل عدم التوقبت 
لحدوثه فالقول قول القائل بعدمه استصحاباً للأصل › هذا هو الصحمح الحديث : 
البينة على من ادعى » الخ . 1 


( وقيل : عكسه ) » وهو أن الو كمل أو الآمر أو الخليفة مداع في عدم 
التوقبت إن أثبته الموكل أو الآمر أو المستخلف فبقبل قول الموكل أو الآمر أو 
المستخلف بثبوته مع يينه إن لم يكن للو كيل أو نحوه بيان »> ووجه هذا القول 
أن الوكالة أو الإمارة أو الخلافة الخاصة قد ثبتت وأقر"! بها والتقبيد تابحم للها 
تکل به فہو مستلحق .هما يثبت بها بثبوتها إلا أنه أنفى للجبل > وذلك أن 
التو كيل عقد والأصل أن يكون على عدم جل > قلت : ليس ذلك جب » بل 
عل بالتوسعة . 


( وكذا إن ادعى الوكيل ) أو المأمور أو الخلفة ( خلاف ما ادّعاء موكله) 
أو الآمر أو المستخلف ( من التوقيت ) إن اتفقا على التوقبت لكن اختلف 
توقبتها » مثل أن يقول أحدهما : كان الحد زمان كذا > ويقول الآخر : الحد 
زمان كذا مشيراً إزمان آخر > أو بقول أحدها : الحد مكان كذا » ويقول 
الآخر : بمكان آخر » أو يقول أحدهما : الحد بيننا زمان كذا > ويقول الآخر : 
لا زمان بيننا ولكن مكان كذا » أو يقول أحدها : كان شرط الببع بفضة » 


ويقول الآخر : بذهب > أو يقول أحدهما : الشرط أن يكون البيع لقلارن > 
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وإن تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفة ونفاها الوكيل قبل قوله › 
والأول مدع » وإن اتفقا على الوقت فقال : بعته فيه ونفاه موكله 
فيه» قبل قول الوكيل ولو بعد الوقتء . ٠.‏ 


وقال الآخر : بل لفلان الآخر > أو قال أحدهما : بكذا؛ وقال الآخر : بكذا 
أو نحو ذلك » فقيل : القول قول الموكل أو نحوه مع بمبنه» وقيل : قول الو كيل 
أو نحوه مم يمينه > والراجح قبول قول الموكل لأنه هو الذي له التصرف في ماله 
بالتوقىت وغيره » وقيل : القول في تلك المسائل كلبا قول الموكل ونحوه ولا عبن 
عليه والشراء في تلك الأقوال كالبيع . 


( وإن تصادقا فيه ) » أي في التوقبت » أي الحد بزمان أو مكان أو إنسان 
أو ممن وغير ذلك كل > ( وادعى الموكل ) أو الآمر أو المستخلف ( مخالفة 
ونفاها الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة ( قبل قوله ) > أي الو كىل أو المأمور 
أو الخليفة لأنه بحمول أمينا في ذلك فكا لو قال : إني بعته بكذا يكون القول 
قوله » فكذلك القول قوله إذا ادعى الوفاء بما وقّت له ( والأول ) وهو الموكل 
أو الاعن أو الف في ذلك كله ( مداع ) وله أن محلف الو كيل أو المأمور 
أو الخليفة . 


( وإن اتفقا على الوقت فقال ) الوكيل أو المأمور أو الخليفة ( بعته فيه ) 
أو اشتريته فيه » ( ونفاه ) > أي نفي البيع » ومثله الشراء ( موكله ) أو آمره 
أو مستخلفه ( فيه ) > أي نفى وقوع ذلك في الوقت وقال : إنه باع أو اشترى 
قبل الوقت أو بعده ( قبل قول الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة : إني بعت أو 
اشتريت في الوقت > ( ولو ) قال الوكيل هذا الكلام ( بعد الوقت ) ولا 
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وإن باع ما وكل عل بيعه فأعطى ا د ج40 


سما إن قاله في الوقت قبل خروجه > ولا سما إن لم يفارقه حتى دغل الوقت 
فضى أو م يكن الأمر أو الاستخلاف أو التوكيل إلا في نفس الوقت وقاله في 
الوقت وله على نحو الو كل يمين إلا في م ذه الصورة والتي قبلا لظبور انتفاء 
شرائه أو بمعه قبل الوقت أيضا إلا إن ادعى علمه أنه جاء به من عنده أو من 
غيره بلا شرام . 


وحاصل الكلام أنمها تصادقا على القول والمكان وسائر القمود فقال الموكل : 
خالفت في الكل » وقال الوكيل : ما خالفت في شيء “قبل قول الوكيل مع 
مبنه > هذا الكلام الأول » وأما الثاني فهو قوله : وإن اتفقا على الوقت الخ » 
والوقت الزمان خاصة »> وهذا الثاني واضح > وإن أعطاه تنا فقال : اشتر به 
كذا »> ثم جاء فقال : اشتريته نمات ما اشتريته کالعبد أو تلف صدقه » وت 
كان الثمن عنده ثم جاء يطلب أن يدفعه إلبه فبا ادعى أنه مات أو تلف فلا 
يصدى إلا محجة » وقمل : إن ادعى المأمور تلف ما اشترى فلا يازم الآمر إلا 
إن ص الشراء بببنة ولو أعطاه الثمن » وإن ادعى و كيل البيع أو الشراء 
تسلم ما اشترى أو من ما باع إلى موكله فالقول قوله » وإن قال : سامته فما 
أمرتني بالتسلم فيه فعليه البينة أنه أمره بالتسلم فيه > فإن لم يبين فالقول قوله 
أنه سمه . 


من « الديوان » » وأيضاً ما في « الإيضاح » بالحك وما هنا بعنوان التحريم » 
ولكن الماصدق واحد ( ما 'وكل ) أو أمر أستخلف ( على بيعه فأعطى )»2 أي 
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الموكل ثمنه وقال : هكذا بعت فوجد به فسخاً صدقه إن كان 
اا ورد له القمة وأدرك عله قىم مسعه إن مدر 
على رده 6 


الوكمل أو نحوه ( الموكل ) أو الآمر أو المستخلف (شنه) فقبضه أو فعل ما هو 
منزلة القبض أو وقع ما هو بنزلته » ( وقال ) الوكيل أو نحوه بعد ذلك > 
( هكذا بعت ) > أي بعت على صفة كذا من صفات عقد البيع ( فوجد به ) > 
أي في ببعه ( فسخأ ) ربا أو غير ربا حين وصفه له أو قال : إن البيع الذي 
عقدته أنا فسخ ( صدقه إن كان أمينأ ورد له الثمن ) فيرده هو لامشتري أو رده 
الموكل مثلا لمشتري ويرد المميع من المشتري لوكله أو آمره أو مستخلفه » فإن 
رده وتلف قىل أن يصل يد موكله أو آمره أو مستخلفه ضنه ( وأدرك ) 
الموكل أو الآمر أو المستخلف ( عليه ) » أي على الو كيل أو على المأمور أو 
الخليفة ( قيمة مبيعه ) أو مثله حيث أمكن المثل ( إن لم يقدر على رده ) من 
المشتري لإنكار المشتري أو لكونه جباراً أو لغيوبته حيث لا يطاق أو يتعسر 
أو لعدم معرفته أو لفناء المبيع أو ذهابه أو نحو ذلك »2 وإن فني أو ذهب 
فأعظاه المشتري مشه أوصله بيد الموكل ونحوه » و كذا إن أعطاه القيمة إذ م 
عكن المثل » وإن امتنم المشتري من الرد ضمن الو كنل أو نحوه القيمة أو المثل 
كا ذكرنا لصاحب الشيء وأخذ منه الثمن وأعطاه المشتري © وقمل : الفقراء » 
وقيل : له أن يقبضه من حيث أنه من القيمة عنه وأبى أن يرد له لا من حيث 
الشراء لانفساخه > ولا يقبض من الثمن إلا مثل ما أعطى من القىمة » وإن زاد 
الثمن على القبمة فالزائد لمشتري أو للفقراء » القولان . 
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وقبل : لا رد ولا إدراك ولا شغل بغير الأمين وإن أخبره بالفسخ 
قل أخذ الق عه كل حدمي چ عد و د بن 


( وقيل ) في الآمين الذي الكلام فيه بإمضاء البيع إذ لم يذكر الفسخ أو 
صفته إلا بعد القىض أو ما ينزل منزلته ولو كان أممناً ويلغي تصديقه › وبأته 
( لارد) الثمن إلى المشتري ( ولا إدراك ) لقيمة للبيع أو مثله أو نفسه على 
نحو الوكيل أو المشتري » وإن قامت بمّنة الفسخ فالرد والإدراك قولاً واحداً » 
وإن كانت المسألة مختلفا فما هل هي فسخ > فإن اتفى الثلاثة على قول الفسخ > 
فالقولان اللذان ذ كرها المصنف > وإن. اختلف الألاثة تحا كموا إلى من, حك بدنهم 
بأحد الأقوال »> وإن قال : بعته يبعا مكروها أو وصفه فوجد مكروهاً فل 
برض الموكل مثلاً » نمن قال : المكروه قبمح فله الرد > ومن قال : غير قبيح فلا 
رد » وإن كانت الكراهة شديدة أو قريبة من التحريم فله الرد ما تقدم في 
الأمين » وأما غيره فتكل فيه بقوله : ( ولا شغل بغير الأمين ) إن قال 
بعد قيض الموكل أو نح وه الثمن أو ما ينزال منزلة القدض : بعته انفساخا 
أو وصف الببع فوجد منفسخا ولو صدقه > وقمل : التصديق حجة »> و كذا 
الكراهة على حد ما ذكرته آنفا > وإن قامت البينة على صفة الفسخ رده سواء 
أ كان أمينا أو غير أمين » قبض الثمن أم م يقبضه ( وإن أخيره بالفسخ ) 
هكذا أو بوصف وجد فسخاً ( قبل أخذ الثمن منه ) وما بزل منزلة الاخذ 
( فلا يأخذه ) منه أمينا أو غير أمين » بل يدرك عليه اليم أو مثله إن تلف 
أو قممته على حد” ما مر » وقيل : له أخذه إن كان غير أمين.» وقيل : إن م 


نصذدههة , 


) مم‎  لسشلا‎ - ٩ ج‎ ( E E ت‎ 


وكذا في الشراء وإن تبايع اثنان فقال أحدهما للآخر : في بيعنا 
فسخ من حيث لا نعل » فلا شتغل به إلا إن صدقه فيكون قوله 
حجة عليه »> 


e ® © 


( وكذا في الشراء ) في جميع المسائل من أول الفصل إلى هذا الموضع بحسب 
الإمكان » مثل أن يدعي الموكل مثلا توقبتا في جنس من أو مثمن أو شخص أو 
زمان أو مكان فو مداع > وقيل : الو كنل مثلاً هو المدعي > و كذا إن أثبت 
توقىتا غير توقمت الموكل > وإن توافقا فيه فادعى الموكل مخالفته مداع » وإرف 
اتفقا على وقت فادعى مخالفته مدع أيضا > وإن قال : بعد قبض الموكل ما 
اشترى أنه فسخ صدقه إن كان أميئاً ورد إلبه المببع واسترد الثمن مله » 
وقبل : لا » وإن م يكن أمينا لم يشتغل به » ويشتغل به ولو لم يكن أمينا قبل 
القبض » وفي تلك المسائل الخلاف الذي ذكرته في البيم . 


(وإن تبايع اثنان ) أو أكثر ( فقال أحدهما للآخر:) أو أحدم للباقين أو 
اثنان أو أكثر للباتي : ( في بيعنا فسخ من حيث لا نعام فلا يشتغل ) من قيل : 
له ( به ) » أي يمن قال : ووجه ما ذكره المصنف أنه قد أوقعا البيم وصح 
بينها فيستصحب فيه الأصل » فمن ادعى انتقاضه فلا يشتغل به إن لم يبين » 
وقوله يلت : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( إلا إن صدقه فيكون 
قوله حجة عليه ) فيا بينه وبين الله » وقيل : إن أقر بالتصديق حك عليه بالرد 
کا لزمه فيا بينه وبين الله » مثل أن يقول : إن الذي بعته لك هو مرهون أو 
مال الناس أو كان وقت بيع كذاغروبا . ٠‏ 
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مطلقاً » وضنه إن تلف » ورخص إن لم يعرفه فيكون بيده كالرهن 
وقبل : لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه . 


( وحرم على بانع أن يمنع مبيعه من مشتريه حتى يأخذ ) متعلق بيمشع 
( منه الثمن مطلقأ ) » أي عرف المشتري أم م يعرفه كان المشتري غنيا أو غير 
غني » وذلك لصحة العقد > وكونه ملكا لمشتريه > ( وضمنه ) » أي المبيع 
( إن ) منعه ( تلف ) وذلك أن يعطيه مثله إن أمكن الل > وقيمته إن إ 
يمكن ولو كانت أضعاف ما باعه به > وهذا هو الصحبح وم يشهره الناس لأنه 
صار بالبيم في ملك مشتريه فلا وجه لمنعه منه > والرهن لا يكون إلا برضى > 
فلو تبايعوا على منعه حتى يأتي بالثمن ففيه الخلاف في البيم والشرط > ولا ضير 
على البائع في عدم قيض المبيع لآن له أن يلازم المشتري إن ل يكن فقيراً » وله 
أن لا یتر كه يذهب حت يمطيه كفلا في المال أو فى الوجه إن خاف هروبه 
أو سفره ولو كان غنما . 


( ورخص إن لم يعرقه ) أن يمنعه حتى يأتي بالثمن صونا لاله عن الضياعة 
ولو م يتبايعوا على المنع > فلو أعطاه ضميتاً في إلوجه أو في المال لم يحد أن يمنعه» 
وإذا منعه على هذا الترخيص أو ليناء بيعهم على المنع (ف) ذلك المبيع ( يكون 
بيده ) بيد بائعه المانع ( كالرهن ) ففيه الخلاف في الرهن : هل يذهب با فيه کا 
بأتي ؟ فإن أيس من رجوعه أو من إعطائه الثمن باعه » وقمل : يأخذه إذ لا 
حجر مال الناس . 


( وقيل : لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه ) إن خاف منه هروبا أو مطولاً 
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ولو غنا وهو بده كالرهن على حد ما ذكرته آنفا » وسواء في هذه الأقوال باع 
عاجلاً أو آجلا » والل أعل . 


وسبق كلام المصنف والشبخ عن «الآثر » فى آخر الطوافة في منع المبيع حى 
يقبض الثمن وليس ما هنالك كلاما على الجواز » بل قالا : إن منم فالحم كذا 
وبأتي في كتاب «الرهن» من كلام الشيخ أن لبائع سلعة منها حت يعطيه المشتري 
الثمن » فإن ذهبت قبل إعطائه ذهبت بالثمن كالرهن » و كذا إن أعطاه بعض 
الثمن ومنعها في الباق فالزائد فيها يكون البائم أميناً فيه . 


وللصانع منع ما صنع حت يأخذ الأجرة > وإن ذهب قبل الأخذ ذهب 
بالأجرة كالرهن » فلو كانت أكثر مما صنع تبع صاحبه ببقية الأجرة وضمن 
الفضل > وإن أمر رجلا يشتري له فم يعطه الثمن فاشترى بوجبه أو بماله فمنع 
المأمور الآمر من أخذ المببع من يد المأمور حتى يعطي الثمن » فإن تلف المبيع 
فغرمه على المأمور > لآنه المانع للآمر من الأخذ . 


ومن لزم غريه فقال مثلآ : لا أفارقك حت تقضيني حقي » فقال له : خذ 
سلعتي هذه وبعها واستوف من منہا فذهب بها وهلكت من يده قبل أن يبيم» 
ذهب ماله بذهابها كالرهن » وإن كان دينه أكثر تبعه بالباقي » ولا يضمن 
فضل السلعة إن زادت لأنه أمين فيه إلا إن ضمّع . 


وإن لزمه فقال له : إن م أوفك ليبوم كذا فطلاق امرأتي بيدك » فلم يوف 
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فطلقها صم الطلاق وذهب من ماله مثل صداقها إن كان لا يملك الزوج الرجعة 
أو يملكبا لكن انقضت العمدة » ولو علم الراهن وترك المراجعة فإنه يذهب 
صداقبا من مال المرتهن » وإن راجعبا فلا يذهب من ماله سيء . 


وتقدآم في باب لزوم الددبن أنه إن لزمه فقال : لا أفارقك حى تقفي ديني 
فأعطاه شيئا يبيعه إلى أن قال وهو بنزلة الرهن لآنه لولا تكليفه إباه ما أعطاه 
اا ش . 

وتقدام في آخر باب بيع البراءة أنه إذا منم البائع المشتري من السلعة حى 
يأتبه بااثمن فأتاه به ول بزنه فبمنزلة الرهن والثمن أمانة » وني تلك المسائل 
الخلاف في دهاب الرهن . 


وفي « المنباج » : من اشترى جارية بمائتي درم فأعطى البائم مائة وبقبت 
أخرى فحبسها إلى أن يأتيه بها فأتاه بها فوجدها ماتت فليس له التى دفم ولا 
للبائم الباقية » وقيل : عليه قيمنها وله الباقية . 


ومن حبس مبمعه قتلف فلا ششيء له > وإن تر كه المشتري يلا حدس غرم 
الثمن له وما جعل من الال عند المبايءة في حى ثبت يقضى الحق . 

ومن باع لرجل غلاماً على أنه لا بيم فبه ولا هبة وحقه فيه أو على أنه إن 
م يعطه فلا بيع بينها فو أحى به من الغرماء » وإن مات العبد لم يذهب ماله» 
ومن باع لأجل فاشترى من البائع شيا بريد صحة حقه خائفا من دخول الغرماء 
معه » فإن كان شرط فسد وم محل له أن يقبض شيئا منه حت تحل مدته » 
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ومن استوثق في دينه بشيء فهو أو'لى به منالغرماء عند ابن المنشر والإمام غسان 
وابى المؤثر . 


فوا فة الرهاء: , 


وقال أزهر : هو أولى مام يفلس صاحب الشيء أو عت ولا وفاء له 
وينادى على الشيء الذي هو ثقة إذا حل' الأجل > وال أعل . 
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© مه 


خاممةه 


e ٠ ٠. o ٠ . ٠. e ٠. وي رده‎ 


( ومن اشترى وعاء تمر ) أو غيره ( على أنه من نوع كذا فخرج خلافه ) 
كله أو جلنّه » قال بعض” : أو نصفه » قمل : أو بعضه ولو دون النصف کا 
قال : وإن خرج فيه بعض نوعه الخ . 

( فإن كان ) ما خرج ( دون ما اشترى عليه ) في القممة أو مساويا » وكذا 
إن خرج النوع نفسه لكنه كان رديئا وقد شرط أن لا يكون رديئاً أو أن 
يكون على صفة كذا فخرج عليها » وإن م يشترط وخرج النوع فالحم حك 
العسب إن كان معببا وفيه أقوال تقدمت في علما . 


( خير في إمساكه ) > أي إمساك ما خرج ( بالثمن الأول › وفي رده ) 
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وأخذ رأس ماله قان أكل هته رد مثل ما أكل وقيل + قيمته 2 
وإن خرج فيه بعض نوعه فأ كله ثم خرج الأدون خير في رده 
ورد البائع له منابه من الثمن › 1 1 1 : 1 


لمائعه ( وأخذ رأس ماله ) منه > ( فإن أكل منه ) إذ كان ما يؤكل » أو شرب 
إذ كان مما شرب » أو أتلف منه بعضاً مأ كولاً أو مشروباً أو غيرهما ( رد مثل 
ها أكل )أو شرت :أو تلف إن اختان رد مها اشتويى ان امن المت و الا زد 
قىمة ما أ کل أو شرب أو أتلف » و كذا إن أتلفه كله بأ كل أو شرب أو غيرهما 
واختار الرد مدعياً أنه م يعم خلاف ما دخل على شرائه حبث يعم صدقه في 
عدم عامه أو يكن أو حبث صدقه البائع » وذلك كشراء تمر على أنه تمر بلد كذا 
أو نخلة كذا أو سمن كذلك فإنه يمكن وبقبل قوله إنه ل يعرف بالخالفة > 
وكذا لو أتلف ما اشترى بإطعام غيره أو في صنعة كزيت في أمر صابون وسمن 
في طعام أو بإخراجه من ملكه ول يطتى على رده > ( وقيل ) : برد ( قيمته ) 
ولو أمكن المثل» و كذا قال بعض في جيم الآبواب : إذا لزم الضمان ضمن القممة 
أو الثمن مثلا حسب المسائل دون المثل ولو أمككن الل . 


( وان خرج فيه بعش نوعه فأكله ) أو أتلفه بوجه ما ( ثم خرج الأددوان) 
أو الماوي من النوع أو غيره ( خير في رده ) » أي رد الآدون » وڪذا 
المساوي ( ورد اليائع له منابه ) » أي مناب الآد'ون » ومثله ااساوي ( من 
الثمن ) وعسك عنده لنفسه مناب ما أكل المشتري أو أتلف بوجه ما » وهذا 
ا و قسمى التخبير وذلك بقسمة الثمن دون تقوم »> مثل أن 
ری رار ا قل ةعفر شرة» فإن خرج ثلثاها كذلك فقط رد للبائع 
غير ها ورد إلبه البائع ثلث الثمن وأشار إلى القسم الثاني بقوله : 
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وق إمسا كه بالأول » ا 5 : : 1 1 


( وفي إمساكه ) » أي إمساك الأدون > ومثله المساوي (+) الثمن (الأول) 
فهو تن لما أ كل من الموافق » وللذي هو دونه أو مساو > وظاهره أنه إذا خرج 
بعض النوع ثم خرج غيره فالحم ذلك ولو ما خرج من النوع » وهو كذلك عند 
بعض العاماء » وظاهره أنه إن خرج الخلاف قبل النوع فلا خبار له » بل لكل 
منها الخيار فلا يازم حت يتفقا لآن البائع ولو عم به لكن ل يعقد البيع به » بل 
على النوع فلم يازمه البيع » يخلاف ما إذا خرج النوع أولاً > فإن الخبار يثبت 
للمشتري لحصول بعض ما عليه العقد وعدم تام ما عليه البيع > وقد علمت أن 
بعضا يقول : كلما كان الخمار لاحد المتبايعين كان للآاخر > وقبل : إن 
خرج الكل خلافا أو النصف بطل البيع » وإن خرج الخلاف دون النصف 
لزم ويدال له ما نقص » وقيبل : إن خرج الخلاف تصفا لزم الببع وبدل 
النصف . 

وما ذكره المصنف هو ما في « الديوان » قالوا فيه ما نصه : ومن اشترى 
خابية ترا أو بطانة ترا على أنها أكسية أو جنس معلوم فأ كل منها أو ليأ كل 
فأصابها غير الجنس الذي اشترى علمه » فإن كان الذي خرج دون ما اشترى 
علمه فو بالخمار > فإن شاء أن يمسكه بالثمن الأول فله ذلك > وإن شاء أن 
بردها ويأخذ رأس ماله فله ذلك أيضاً » فإن أ کل منہا شيا فليرد مثل ما أ كل 
ومنهم من يقول : يعطي قيمته »: وأما إن كان فبها بعض ها اشترى عليه فأ كله 
ثم خرج الدو'ن» فإن رده رد عليه البائع ما تابه من الثمن» وإن أمسكه أمسكه 
بالثمن الأول اه > ولنس مرادم ولا مراد المصنف أنه إن خرج بعض نوعه قم 
یا کله م يكن له الخيار أكله أو لم يأ كله » ولكن ذكروا الأ كل جريا على 
الغالب من أنه يقلم التمر من الخابية ويخرجه للا كل . 


مه الأو ع 


ويرده ويأخذ ماله إن خرج أجود منه» وإن اشترى زيتاً فخر جح 
فيه ملح أو ماء أو غيره فإن اشتراه بكيل آم البائع له كيله كان 
الخارج مما يكال أو لاء وإن بغيره فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل 
الخارج » وإنكان مما لا "يكال نرّعه وأعطى له من الزيت قدر مأ 
يبلغ في الوعاء بلا زيادة ولا نقص » وإن لم يتبين انفسخ البيع, 
وقيل : من أول . 


(وبرده)» أي المبيم ( ويأخذ ماله إن خرج أجود منه ) » أي مما 
اشترى علمه ( وإن اشترى زيتأ ) أو سمنا أو لمنا أو خلا أو طا أو غير ذلك 
من المائعات أو غيرها ما يكال أو يوزن ( فخرج فيه ملح أو ماء أو غيره ) 4ا 
لم يفسد بيه ذلك اليم ( فإن اشتراه بكيل ) أو وزن ( آم البائع له كيله ) 
أو وزنه ( كان الخارج ما يكال ) أو يوزن ( أو لاء وإن ) شراه ( بغيره )> أي 
بغير كبل ( فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل الخارج و إن كان ما لا يكال نزعه 
وأعطى له من الزيت ) أو من كل ما اشترى ( قدر ما يبلغ ) ذلك الخارج ( في 
الوعاء بلا زيادة ولا نقص ) إلا إن رضما بزيادة أو نقص . 


( وإن لم يتبين ) مقدار ما يبلغ ( انفسخ البيع ) » ويتصور ع مم التبين 
باتساع الوعاء وقلة الخارج وبذهاب الخارج وبنقص من الممبع بلا كبل ولا وزن 
وبغير ذلك » وإن أمكن أن يوضم في وعاء آخر فبه المائم وينزع وبزداد له 
ما نقص النزع إلى حيث عل فلىفعل ذلك > وصح البيع “ ( وقيل : ) انفسخ 
( من أول ) »> أي من أول الآمر بلا اعتمار وزن ولا کیل ولا بلوغ مقدار ولا 


— oY — 


خروج الأد'ون ولا الأجود في هذه المسائل كلما من أول الخاتمة إلى هذا الموضم » 
والله أعل . 

وما ذكره هنا هو ما في « الديران » وتقدم له عن « الإيضاح ) عن غير هذا 
فخرج بها مكيل لا من جنس ما اشترى أعطي بدله كيلا > وقيل : فسد وفسخ 
ما لا نكال اتفاقا › اه . 

ومانصه : ومن اسشترى مكيلا بل فخرج بهلهانكال لا من حنسه 
أو ما لا يكال تمم له كيله فہذا يوجب أن يكون بيعم ما ليس معك داخ 
في بيع ما معك > و كذا مايوزن اه»ء إلا أن « الديوان » لم يذ كروا [فيه] ذلك 
كله »وال أعل . 


— of — 


حتويات الجزء التاسح من شرح النيل 


تابع الكتاب الحادي عشر في البيوع 


فصل : منع رهن في سم قبل حاوله 
باب : ق بيع النقد 
يد وبع الدن 
باب : في قضاء الد بن 
باب : في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة الخ .. 
باب : فیا يأمر به صاحب الداين غرعه أن يحمله لدینه 
باب : الوكالة في قيض الدبن 
باب : في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه 
باب : في وضع الدتين لصاحبه إذا أبى أن يأخذه 
باب : في تقاض الدبن 
باب : في التولمة والإقاله 
باب : في بيع الخبار 
باب : في بع المشاركة 
باب : في بيع المرايحة 
باب_: في الطوافة 


۵ء“ — 


درج ا ف ونيم ال 
فى الحوالة 
في المالة 
: لا تصح في نفس أو جرح أو حدر 
: جا حمول له إن أعطي حمبلين الخ .. 
: إن قضى ميل حمول له 
: إبراء مول له مولا علمه 
د الوكالة على البيع والشراء 
: جاز تو كنل أحد على بيع معلوم من ماله 
: لا يعقد و كيل دون صاحبه إن وكلا معا الخ 
: لا يصح" عقد بعد تغيبر مببيع بصنم من موكل 
: من و کل واحداً على بسع شيء له 
: إن ادعى موكل توقيتاً في تمن أو حل الخ .. 


عة 


ETE 


el 
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